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السعودية 


دار التدمرية ‏ الرياض 
ت 417470 - فاكس 1150/1١‏ 


دارالآثار القاهرة 


ت 77147777 - فاكس 77147 
المكتية العصرية ‏ الإسكندرية 
ت74410770 - فاكس 5ع 714 


الإمارات: 


دارالبشير ‏ الشارقة الجزائر 
ت 7678744٠0‏ فاكس 57714856 دارالامام مالك باب الوادي 
عمان ت 7١01١67‏ فاكس 707411718 
المغرب 


مكتبة الهداية ‏ صلالة 
ت 410ئ777444 - فاكس تحنل 
قطر 


دار الامام البخاري ‏ الدوحة 


دار الجيل ‏ الدار البيضاء 
ت 77441١847‏ - فاكس 7715:9596 
اليمن 
دار الآثار صتعاء 
ت 777/177 - فاكس ١:55‏ 


ت 4548548 - فاكس 1758441884 


الكتب والدراسات التي تصدرها المكتبة تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


عام ل 22 لون : عن عبد الله بن مسعود 0 قال: قال كاد 
رسول الله كَكلهّ: «يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإِنّه 


أاغعض للبصر وأحصَن للفرج» ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم, فإنه له 
و 
«الباءة»: النكاح”* » مشتق من معنى الإقامة 00000 


)١(‏ هو في اللغة: الضم والجمع» مأخوذ من قولهم: تناكحت الأشجارء إذا انضم بعضها إلى 
بعض » ويطلق على الوطء وعلى العقد جميعاء قيل: حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخرء 
وقيل: غير ذلك. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (475/0) لسان العرب لابن منظور 
(5/لارةع ). 
وشرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخرء وقد اختلف الفقهاء باللفظ 
الذي ينعقد به. انظر: المحرر في الفقه )١5/5(‏ الذخيرة للقرافي (417/4) حاشية 
البجيرمي على الخطيب (78/4). 

(؟) الترضي على الصحابة: ليس مذكورا في نسخة الأصل أحياناء لكن النسخ المساعدة 
التزمت ذكره» لذلك أثبت الترضي منها وإن لم يكن موجودا في الأصل ولا أشير إلى ذلك 
لكثرة تكرره. 

(9) كلمة: «لنا) ليست في (س) . 

(4:) أخرجه البخاري» في كتاب النكاح» باب قول النبي يَلِ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
(0/ماحه50)» ومسلم» في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة » واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (18/7١٠1ح٠10١)‏ واللفظ لمسلم. 

(5) قال الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام المسمى ب«العدة») (1971/4): (فسر الباءة 
بالنكاح» والمراد به: الوطءء ليوافق القول بأنها الجماع لغة» اه. ويقال لها: «الباء»- 


كت 


كتاب التكاح 


والدوؤل7ع والمباءة د27 فلما كان الزوج ننزل بزوحته: سمى النكاح 
باءة» لمجاز الملازمة. 


واستطاعة النكاح: القدرة على مؤنة المهرء والنفقة”". 


[و]” “فيه دليل على أنّه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك» وقد قالوا: من 

لم يقدر عليه فالتكاح مكروه فى حقه » وصيغة الأمر ظاهرة فى الرعرت : 
وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة”"'2 أعنى: 

الوجوب » والندب » والتحريم, والكراهة , والإباحة» وجعل الوجوب فيما 

إذا اف العبت”" وقدر على التتكات”"- إلا آله لا يتعين واجباء :بل إِيا هو 

- والباهة» والباه» انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)5717/1١5(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض 
(:/077). 

الل في (هء س) ا(مشتق من اللفظ الذي يدل على معنى الإقامة»). 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)817/١(‏ 

فرق وقيل: «هو القدرة على الجماع» انظر: شرح النووي على مسلم 71م ورجح المازري 
والقرطبي وغيرهما من الشراح: هذا التفسير الذي ذكره المؤلف» واستدلوا بقوله: «فعليه 
بالصوم » فإنه له وجاء» . قال المازري: «ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة إلى 
الصوم» انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري )١19/7(‏ وينظر أيضا: المفهم لأبي العباس 
القرطبي (87/15). 

(54) الواو ليست موجودة في الأصل» وقد اتفقت النسخ الأخرى على إثباتها. 

(4) وإلى القول بالوجوب ذهب أهل الظاهر. انظر: المحلى :٠/9(‏ 5 ) بداية المجتهد (؟/؟). 

() في (ز) إلى الأقسام الخمسة. 

(0) «العنت» له معان كثيرة» منها «الزنا» لقوله تعالى #دَلِكَ لِمَنْ حت أَلْصَتَ مك4[ النساء: 
| فسرها ب(الزنا) ابن عباس والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير» كما نقل ذلك عنهم 
ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن )7١0/4(‏ وهو المقصود هنا. 

(0) انظر: المعلم للمازري )١717/5(‏ بداية المجتهد لابن رشد (7/7) المغني لابن قدامة- 


7 


: كتاب النكاح‎ ١ 
وإمّا التسرّي”"©» فإن تعذر التسّري تعيّن النكاح حينئٍ» للوجود”" لا لأصل‎ 
. الشرعية‎ 


وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل 
العبادات » وهو مذهب أبى حنيفة امعان 


وقوله عظ: «فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج» يحتمل أمرين: 

الحذعماة أن كرن أزهر 9 قندهما استعمل لغيو المبالغة: 

* والثاني: أن تكون على بابها'” 2 فإن التقوى سبب لغضّ البصر 
وتحصين الفرج » وفي معارضتها: الشهوة والداعي إلى النكاح» وبعد التكاح 
يضعف هذا المعارض» فيكون أغض للبصر وأحصن للمرج مما إذا لم 
يكن؛ فإن وقوع الفعل [مع] - ضعف الداعي إلى وقوعه أَنْدَرُ من وقوعه 


- (950/4) المفهم للقرطبي (87/5) كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة )5/١1(‏ فتح 
الباري لابن حجر (717/11) وحاشية الصنعاني (19/1/4). 

.)14489/7( انظر: لسان العرب‎ ٠. هواتخاذ السرّيّة» والسرّيّة: الجارية المتخذة للملك والجماع‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ المعتمدة» وهكذا نقله عن المؤلف في طرح التغريب (107/ة)» وجاء في 
نسخة دار الكتب المصرية؟ ونسخة الأحقاف», والنسخة المغربية وحاشية الصنعاني 
ومطبوعة الشيخ أحمد شاكر «للوجوب» بالباء. 

() وهو أيضا مذهب الحنابلة » ومذهب الشافعي: أن التخلي لعبادة الله تعالى أفضل» واستدلوا 
بقوله تعالى: #وَسَيدًا وَحَصْورًا 4 [آل عمران: #9]. انظر: المبسوط للسرخسي (197/5) 
بدائع الصنائع للكاساني )7١١/5(‏ الوسيط للغزالي (55/0) المغني لابن قدامه 
(0/9:"). 

:2 أي صيغة أفعل» وهي قوله «أغضٌ » وأحصِنٌ». 

(0) قال الصنعاني: «هذا هو أصلهاء فلا يخرج عنه إلا لتعذر الحمل عليه وهنا لا تعذر» لأن 
الخطاب مع المؤمنين بل مع خلصهم وهم شباب الصحابة» حاشية الصنعاني (19/7/4). 

©6 في الأصل «هو ضعف الداعي» والمثبت من باقي النسخ » وهو الذي يقتضيه السياق. 
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كتاب النكاح 


مع وجود الداعى » والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة» فإن شهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل» تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. 


وقد قيل في قوله: «فعليه بالصوم) أنّه إغراء للغائب7'" » وقد منعه قوم 


من أهل الو 


«والوجاء»: الخصاء'”” » وجُعل وجاء: نظراً إلى المعنى » فإِنّ الوجاء 


قاطع للفعل » وعدم الشهوة قاطع له أيضاء وهو من مجاز المشابهة”' . 


وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب» لأنْ أسباب قوة 


الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ”*' » والمعنى معتبر إذا وُجد 


(00) 


زهمق 
فرق 


(2) 


20) 


القائل هو الإمام المازري في المعلم (170/17) وتعقبه القاضي عياض في إكمال المعلم 
(207/5) بقوله: «والصواب أنه ليس في الحديث إغراء بغائب جملة» والكلام كله 
والخطاب للحضور الذين خاطبهم :6©ة من الشباب»). 

انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (88/5). 

قال الحافظ في فتح الباري: (14/9) «وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء 
رض الأنثيين والإخصاء سلّهما». وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (04/0) أدب الكاتب 
لابن قتيبة (1/8). 

هو نوع من أنواع المجازء واشترطوا فيه: أن تكون الصفة التي وقعت فيها المشابهة أظهر 
صفات المحل المتجوز عنه. انظر: الفروق للقرافي (5/7 80). 

ويشهد لهذا ما أخرجه مسلم (١/7١٠ح )1١7‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع وأبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 
يك (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم ‏ قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم - ولهم 
عذاب أليم ؛ شيخ زان» وملك كذاب, وعائل مستكبر) . 

قال المناوي في فيض القدير (/7737) «قال القونوي: سر ما تقرر في الحديث أن الزنا 
في الشباب له فيه نوع عذرء فإن الطبيعة تنازعه وتتقضاه» وأما الشيخ فشهوته ضعفت وقوته 
انحطت » فإذا كان زانيا؛ فليس ذلك إلا لكونه مفسدا بالطبع » فهو مجبول على الفساد»).- 


م 


كتاب النكاح 


في الكهول والشيوخ أبفنا + 


-صرو) (©)ه 


٠٠١5 [١‏ - منرم شالقاِق: عن أنس بن مالك ولية: «أنْ نفراً من 


أصحاب الي كله سألوا أزواج النبيّ عد عن عمله في السرٌ؟» فقال 


بعضهم : لا أتروّج النساء» وقال بعضهم: لا اكل اللحمء وقال بعضهم : لا 
أنام على فراش”"©: فحمد الله وأثنى عليه » وقال: «ما بال قوم”" قالوا كذا 
)0 اسللد 5 ب 
[وكذا؟”" لكثي أصيٍ وأنا؛ وأصوم وأفطر؛ وأتزوح النساء» فسن رَغِبِ عن 
24 
سنَّي؛ فليس مث 50 


200) 


فم 
فرع 
)0( 


وينظر: شرح مسلم للنووي (؟1117/9). 


في (هء س) قبل قوله «فحمد الله), «فبلغ ذلك النبي يِذ ) وليس ذلك موجودا في 
البخاري ولا في مسلمء لذلك قال ابن الملقن في الإعلام (1717/8): (وقع في بعض 
نسخ الكتاب ‏ يعني العمدة ‏ قبل قوله: فحمد الله: فبلغ ذلك النبي يك وهي ثابتة في 
شرح الشيخ تقي الدين دون غيره). 

وهذه الزيادة موجودة في مين حون مركت نا ومسند عبد بن حميد 
(ح718١اص747)‏ بطريقين عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس ليه » وهي زيادة 
صحيحة » ورجال طريق عبد ابن حميد رجال مسلم» فلعل المؤلف أخذها من هناك . 

في (ه» ز) «أقوام». وهو موافق لما في صحيح مسلم. 

في الأصل «كذا) مرة واحدة» والمثبت من (س) وهو موافق لما في صحيح مسلم. 

أخر جه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (7/1ح0077)؛ ومسلم في 


عن المؤن بالصوم 1/8 حا )٠‏ واللفظ له 01000 00 
السر) «فلما أخبروا كأتهم تقالُوهاء فقالوا: : وأين نحن من النبي ل ؛ قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر) . 


كتاب التكاح 

يُستدل به من يُرجّح النكاح”'' على التخلّي لنوافل العبادات”"'2 فإن 
هؤلاء القوم قصدوا هذا 0 ركني يِل رده عليهم » وأكّد ذلك بِأنّ 
خلافه رغبة عن السنة » ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطّم”” » والغلو في 
الدين» وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد» فإن من ترك أكل اللحم مثلاً: 
يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده؛ فإن كان من باب الغلو والتنطع والدخول 
[في]”) الرهبانية: فهو ممنوع مخالف للشرع» وإن كان لغير ذلك من 
المقاصد المحمودة» فمن تركه تورّعاً لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم, 
أو عجزاًء أو لمقصود صحيح غير ما تقدم”*: [لم]7' يكن ذلك ممنوعاً. 

وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم التكاح كما يقوله أبو حنيفة”"", 
ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح» ومقاديرها مختلفة» وصاحب الشرع 
أعلم بتلك المقاديرء فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح» ولم 
يستحضر أعدادها ؛ فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع . 


لمق رهه 


)0020 في (ه) اعلى ترجيح النكاح» . 

(؟) وهم الجمهور كما تقدم في شرح الحديث السابق. 

() التنطع: التعمق» والغلو» والتكلف لما لم يؤمر به. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي 
(؟/18:). 

(4:) في الأصل «على» والمغبت من (ز»ء هء س). 

)0( كأن يضره أكل اللحم . انظر: حاشية الصنعاني (01175/5). 

() في الأصل (لمن) والتصويب من (ه» زء س). 

(0) انظر: شرح الحديث السابق ٠‏ 


١٠ 


ع كتاب النكاح 2 
لي 2 مر # القلييتض : ٠‏ عن سعد بن أبي وقاص و تيه قال: ١و‏ 
رسول الله عَلَِيدِ على عثمان بن مظعون: التبتل» ولو أذن له 3 


0 ترك التكاح” "'» ومنه قيل لمريم - #2 -: البتول» وحديث 

ب أبضاءت.من :هذا البات + لأن حثمان بد 00 ممّن قصد التبتل 

والتخلي للعبادة'؟'» فرده النبي ككه1”©. ويحتمل أن يكون التبتل الذي 

قصده ورده ده الرسول وو فيه أمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة» مما هو 

7 في باب التنطع والتشيّه”'' بالرهبانية» إلا أنْ ظاهر الحديث يقتضي 

تعليق الحكم بمسمى التبتل» وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ##وَبَبَسّلُ 

إَِّهِ تَبْتِيكَا* المزتل: +]» فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية؛ غير 

المردود في الحديث ليحصل الجمع» وكأنَ ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد 

أو كثرته» لدلالة السياق عليه» من الأمر بقيام الليل» وترتيل القرآن» 
/[دداب] والذكرة" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والبخصاء (4/107 ح0007) 
ومسلم فيه؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١507٠١70/1(‏ واللفظ لهما. 

(؟) انظر: لسان العرب .)5١19//١(‏ 

(*) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهبء القرشي» أبو السائب» مات بالمدينة قبل وفاة 
رسول الله يَكَةِ » وقبّله رسول الله َك » بعد الموت. انظر: الثقات لابن حبان (/57). 

(4) سقط من (س) من هنا إلى قوله «على مجرد التخلي للعبادة» الآتي . 

(5) في (زء ه) فرد عليه النبي ٠‏ 4 . 

() في (ز) «والتشبيه»). 

(0) قال جماعة من المفسرين ‏ كابن عباس «َ#ه» ومجاهد وأبي صالح وعطية والضحاك 
والسدي ‏ أن معنى الآبية «أخلص له العبادة». وليس المقصود منها الأمر بترك النكاح. 
انظر: زاد المسير لابن الجوزي (97/8") تفسير ابن كثير (154/15). 
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كتاب النكاح 
فهذه إشارة إلى كثرة العبادات» ولم يقصد معها ترك النكاح» ولا أمرّ 
به» بل كان النكاح موجوداً مع هذا الأمرء ويكون ذلك التبتل المردود ما 
انضم إليه مع ذلك من'" الغلو في الدين» وتجتّب النكاح» وغيره مما يدخل 
في باب الود عل لقم والإجحاف بهاء ويؤخذ من هذا منع ما هو 
داخل في هذا الباب» وشبيه' '"' به مما قد يفعله جماعة من المتزهدين 0 
لمق هه 


- ارم تالإلْعّ: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان © أنها قالت: 
«يا رسول اللهء انكح أختي ابنة أبي سفيان» فقال: «أو تحبين ذلك؟» 
فقلت: نعمء لست لك بمخلية» وأحبّ من شاركني 1 00 خخير أختي ) 
فقال رسول الله ككلِِ: «إنَ ذلك لا يحلّ لي», قالت: [ن(© مُحدّك0© أنك 
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: 0 نعم » قال: (إِنّها 
لولم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إِنْها لآابنة''" أخي من الرضاعة؛ 


)١(‏ سقط من (ن): «من»). 

(؟) في (ه) وشبهه» وليس في (س) (به) . 

9و6 زاد في (ه) «من المنتزهين» قبل قوله: (المتزهدين». 
قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس (ص )١١75‏ «قد لبس إبليس على كثير من 
الصوفية » فمنعهم من النكاح . .. فما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع » فأما جماعة 
من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال: زاهد» والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له 
زوجة » فيقولون ما عرف امرأة قطاء فهذه رهبانية تخالف شرعنا». 

(:) فى الأصل «من» والمثبت من (زء ه). 

)2 في (ه) «فإنا) . 

(7) قال الفاكهاني في رياض الأفهام (088/5) «هو بفتح الحاء والدال على ما لم يسم فاعله) . 

)00و03 في (ه) «ابنة») بدون اللام» وأشار في حاشية طوق النجاة إلى وجودها في بعض الروايات٠.‏ 
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كتاب النكاح 
عرو 00-7 لأبي 0 أعتهاة رار ايت ات أ 
اي ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: :الم 
ألق بعدكم خير 5 ع 0 


6 كب لبون" “سال 


الجمع بين الأختين» وتحريم نكاح الربيبة»؛ منصوص عليه في كتاب 
الله تعالى”" » ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختهاء لم يبلغها 
هذا الحكمء وهو أقرب من نكاح الربيبة» فإن لفظ الرسول وك يشعر 
بتقدم نزول الآية حيث قال: «لو لم تكن ربيبتي في حجري» وتحريم 
الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه" . 


)١(‏ زاد فى (س) كان أبو لهب»). 

إفة قوله: «خيرا» بين في البخاري ولا في مسلمء لذلك قال الحافظ: «كذا في الأصول 
بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة. قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري» ولا 
يستقيم الكلام إلا به). ٠‏ فتح الباري (18/9). 

(9) قال الحافظ: في الفتح )1١45/9(‏ ع العين» في رواية عبد الرزاق بعتقي » وهو أوجهء 
والوجه الأولى أن يقول: : بإعتاقي » لذن المراد التخليص من الرق». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب وربائبكم التي في حجوركم (4/197ح١١01)‏ 
واللفظ له؛ ومسلم في كتاب الرضاع » باب تحريم الربيبة وأخت المرأة (؟/؟/1١٠اح444١1)»‏ 
دون قوله «قال عروة» الخ » فإنه في البخاري فقط. 

(5) زاد فى (ه) قبل (الحيبة» «قال» . 

30( الى لاه (المهملة) وسقط ذكر تفسير ها منها. 

(0) الآية (7؟) من سورة النساء. 

() انظر: شرح البخاري لابن بطال )7١154/1/(‏ مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ) الحاوي 
للماوردي (501/9). 


١ 


وم( بملك اليمين [فكذلك](" عند علماء الأمصار» وعن بعض 
الناس فيه خلاف» ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة0" ع 
غير أنَّ الجمع في ملك اليمين: إنما هو في استباحة وطئهاء إذ الجمع في 
|! إلى (4) غير 57 ات(" , 


وقال الفقهاء: إذا وطئ إحدى الأختين”": لم يطأ الأخرى حتى تحرم 
الاولى ببيع أو عتق» أو كتابة» [أو تزويج ]7 لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما 
401 
معا””. 


وقولها: «لعتثٌ لك بمخلية» مضموم الميم » ساكن الخاء المعجمة ) 
0 
مكسور اللام» معناه: لست أخلَى بغير ضرّة"" . 
وقولها: «وأحب من شاركني») وفي رواية «شركني)!" 0 بفتح الشين 


() فى (زءهء س) «فأما»). 

6 فى الأعمئل «وكذلك» بالواو» والمئبت من (زء هاء س) وهو المناسب للسياق. 

[(49 غالفت فيها ابن عباس يف » وداود الظاهري» وثقل عن عثمان و أنه قال: «أحلتهما آية 
وحرمتهما آية») ثم وقع الاتفاق بين أهل السنة في ما بعد على حرمتهاء لذلك قال 
الماوردي: هو قول عامة الصحابة والتابعين والفقهاء. انظر: الحاوي للماوردي )7١١/9(‏ 
وينظر: الأم (/1) الاستذكار (494/17؟) شرح السنة للبغوي )7١/4(‏ زاد المعاد 
(171/6) حسن الأسوة للقِنّوجِي (ص: .)8١‏ 

(:) في (ه) «في ملك اليمين». 

(ه) انظر: الأم (8/5) المحلى (071/9). 

3( في (ه) «إحداهما» . 

60 الزيادة من (ه). 

() قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص 7 :)٠١‏ «وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين 
في الوطء». انظر: الاستذكار لابن عبد البر (7500/17) منهاج الطالبين للنووي (ص ٠.0784‏ 

(1) انظر: لسان العرب (178660/7). 

.)١559ح( انظر: صحيح البخاري (ح١01) ومسلم‎ )1١( 


١: 


كتاب النكاح 
وكسر الراء» وأرادت بالخير هاهنا: ما يتعلق بصحبة الرسول /[+00/] ككلله : 
من مصالح الدنيا والآخرة» وأختها: اسمها «عَزرْة) 5 بفتح العين وتشديد 
وقولها: (إنا كنا نُحَدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة) بنت أن 
سلمة هذه يقال لها: «دُرّ)”"' بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة 


كنا وض قال كني" 1د #4 لدان الجعسية او ا 0 


وقد يقع من هذه المحاورة في النفس: أنها نما سألت نكاح أختها 
لاعتقادها خصوصية الرسول كَل بإباحة هذا النكاح» لا لعدم علمها بما 
دلت عليه الآبة» وذلك: أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل: اعتقادها 
خصوصية الرسول وه ناسب ذلك أن تعرض بنكاح ذُرّة بنت أبي سلمة» 
فكأثها تقول: كما جاز نكاح دْرّة ‏ مع تناول الآية لها - فليجز نكاح 
”2 مع تناول الآية لها للاجتماع في الخصوصية. 

أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآبة» فلا يلزم من كون الرسول كَل 
أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح 


الأحت 


)١(‏ هي عزة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية أخت أم حبيبة زوج النبي كَل ومنهم من 
سماها «درة» قال الحافظ: «ولعل أحد الاسمين كان لقباً لها» . انظر: الإصابة .)80/١5(‏ 

إفرع وهي: درة بنث أبي سلمة بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو المخزومية. انظر: ترجمتها 
في الإصابة (756/11). 

(*) في الأصل «فيه» بالمذكر» والمثبت من (ه) وهو المناسب للسياق. 

2 في (ه) (بفتح الذال المعجمة»). 

60 لم أقف على من قال بالمعجمة بعد البحث. 

(1) زاد هنا في (س) «الجمع من الأختين». 
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كتاب التكاح 


الربيبة لزوماً ظاهراء لأنّهما إنما تشتركان حينئذٍ في أمر أعمّ. 

أمَا إذا كانت عالمة بمدلول الآية: فيكون اشتراكهما في أمر أخضٌ”", 
وهو التحريم العام؛ واعتقاد التحليل الخاص. 

وقوله 8©2: «بنت أبي سلمة؟) يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي 
الاشتراك» ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليهاء أو على من قال 
ذلك . 

وقوله عل ا: الو لم تكن ربيبتي في حَجْري» والربيبةا: شف ارو 
مشتقة من الربٌ: وهو الإصلاح» لأنّه يَرَبُّهاء ويقوم بأمورها وإصلاح حالها ؛ 
ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط7"») لأن شرط الاشتقاق 
الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك» فإن آخر ربّ: باء موحدة» وآخر 
ربي: ياء مثناة من تحت » «والححّجر) بالفتح أفصح » ويجوز بالكسر. 


وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في 
الحجرء وهو الظاهري 229 وجمهور الفقهاء على التحريم فعثمام ةا مالم م ماقة 


)١(‏ في (هء س) (في أمر خاص)». 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (؟/87") قال ابن عطية في المحرر الوجيز (77/7) «الربيبة بنت 
امرأة الرجل من غيره) . 

(0) انظر الحاوي للماوردي (61//16؟). 

(:) وهو أيضا: ظاهر كلام الصنعاني في حاشيته (187/5). وانظر: المحلى لابن حزم 
(059/9) المغني لابن قدامه (017/9). 
والظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» (ت١77‏ ه) رئيس 
الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل 
والرأي والقياس . انظر: سير أعلام النبلاء (917//1) تاريخ الإسلام للذهبي -)910/7١(‏ 
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كتاب التكاح 


مطلقا/"؟» وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب7"©» وقالوا: ما 


وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور فى الآية» أعن: جوابهم عن 
مفهوم الآية في أنّه خرج مخرج الغالب » هل يرد في لفظ الحديث» أو لا7"'؟. 


وفي الحديث دليل على أنْ تحريم الجمع” بين الأختين» شامل 
للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد» /[18؟/ب] وعلى صفة الترتيب00). 
هرق > 


23 أرِمث اللن: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 
كلْهّ: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”". 


- الأعلام للزركلي (7/7). 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (597/80) الذخيرة للقرافي (577/5) الحاوي للماوردي 
( المغني لابن قدامه (015/9). 

(؟) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال )7١7/17(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (181/5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (/4107) أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن .)5٠0/١(‏ 

() استظهر ابن الملقن بعد ما نقل قول المؤلف هذا إيراد ذلك في لفظ الحديث. انظر: 
الإعلام بفوائد عمدة الإحكام (177/8). 

(:) سقط من (ه). (الجمع). 

(5) قلت: إذا نكحهما معاًء فنكاحهما باطل» وإن حصل الترتيب في العقدين» فالثاني: هو 
الباطل؛ لأن مسمى الجمع حصل به. انظر: شرح الحديث الآتي. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها (17/10ح94١501)‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
(5/٠ح08١11١)‏ ولفظهما سواء. 
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كتاب النكاح 
5 )0 00 6 
1 م 
السنة» وإن كان إطلاق الكتاب”" يقتضي الإباحة» لقوله تعالى: #وَآجِلٌ لكر 


له 


نَا وبل دلي [اتاء: ::] إلا أنْ الأئمة من علماء الأمصارء حَصّوا ذلك 


ع 


العموم بهذا الحديث» وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
لوحي , 


)١(‏ سقط من (ز) «هذا». 

(؟) قال الشافعي: في الأم (0/5) «هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته) 
وقال الترمذي فى سننه (؟/574) بعد إخراجه لهذا الحديث «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا» وقال ابن المنذر: «لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم 
وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج». نقله الحافظ في الفتح (171/4). ونقل الإجماع 
أيضا: ابن حزم في المحلى (2015/4)» لكنه استثنى عثمان البتتي» وممن نقل الإجماع ابن 
عبد البر في التمهيد (17/1/14؟)2 والقرطبي في المفهم .)1١1/5(‏ 

49 زاد فى (ه) «العزيز). 

00 نعي نال أصولية اختلف فيها أهل الأصولء» فذهب إلى جوازها: الشافعية والحنابلة 
والمالكية» وذهب الحنفية إلى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. 
ولال معني بن لبان إن كا شن قبل الاك يتليل يتفتو يا جد و0001 
وقال الكرخي: إن كان قد خص قبل ذلك بدليل منفصل فصار مجازاء يجوز حينئذ 
مقافي الو لع ا كد 
واختار القاضي أبو بكر الباقلاني التوقف. 
ومما يرجح قول الجمهور: أنْ العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان» وكلاهما موجب 
للعمل» فإذا طرحنا خبر الواحد كان ذلك إلغاء له» ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل 
به أما إذا قلنا بجواز التخصيصء كان ذلك عملا بالدليلين معاء لأن تقديم الخاص على 
العام لا يلغيه بالكلية. 
ولأنّ الصحابة خصصوا عموم قوله تعالى: 9بوصِيِ كم أَنَهُ ف ولف لكر مغل حَظِِ 
لَْنمِسَين 4 [النساء: ]١ ١‏ بقوله يِه : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة) أخرجه البخاري (ح97:*) 
من حديث أبي بكرن . وقوله كَيِ: «لا يتوارث أهل ملتين». رواه أبو داود (ح١911؟)-‏ 
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كتات التكاح 


وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين | ملي 


والجمع على صفة الترتيب» وإذا كان النهي وارداً على مسمّى الجمع» وهو 
محمول على الفساد» فيقتضي ذلك: أَنّه إذا نكحهما معاً» فنكاحهما باطل» 
لأنَ هذا عقد حصل فيه الجمع المنهيّ عنهل" فيفسد» وإن حصل الترتيب في 
العقدين + الاني' هو الباطل» لأنْ مسمى الجمعء(" حصل به» وقد وقع 


إن 


|" بعض الروايات لهذا الحديث «لا تنكح الصغرى على الكبرى» ولا 


الكبرى على الصغرى)0! “' وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب. 


00 
فق 
ف 
2 
)0( 


عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وكذلك خصصوا عموم قوله تعالى: : #إن طَلََهَا لا جل هر أ بََدُ حي تتم ( قا رهد 
[البقرة: 70؟]» بما رواه البخاري (774؟) عن عائشة يم في قصة امرأة رفاعة القرظي 
لاي » لما أرادت أن ترجع إليه بعد زواجها من عبد الرحمن بن الرّبِير» فقال لها ككك: 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَُسَيلته» ويذوق عسّيلتك». وكذلك 
خصصوا عموم قوله تعالى: 9قَإدا أنسكع لَه رٌالْحْرهُ افوأ نوأ ترون حَيَتْ وَسَدتمُومر4 
[التوبة: 5]. بما رواه البخاري (ح015”) من حديث ابن عمر و قال: «وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله كَكِه » فنهى رسول الله كلد عن قتل النساء والصبيان». 
انظر للمزيد: الفصول للجصاص )١55/١(‏ البرهان في الأصول )744/١(‏ كشف الأسرار 
0 أصول السرخسي )١55/1١(‏ المستصفى (777/7) المحصول (87/7) المسودة 
(584/1). 

في (ه) من الجمع». 

سقط من (ه).: «المنهى عنه). 

زاد في (س). «قد). ١‏ 

ما بين المعقوفتين. زيادة من (زء ه» س) ويقتضيه السياق . 

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح», باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (؟785/5 
ح5١09)‏ والترمذي» فيه باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
(/474ح1177١)‏ وصححهء وابن أبي شيبة في المصنف (770/94ح17070) وأحمد- 
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مما هد هش وه هع هق وه و وموم وه هوه ومو و وو و و وه وا مه و ع و وا و هد واو ع ٠.‏ عم ويم وه وه م6 هو و6 6م مه اواو و واو و ٠.66‏ 


في المسند (0١707/1ح0٠400)‏ والدارمي في سننه (187/7) وابن الجارود في المنتقى 
(1177ح186) وابن حبان في صحيحه (571//94ح 5118) والبيهقي في لكبرى (115/1) 
كلهم من طريق داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة و#ة ورجاله ثقات» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (8:03/5). 

وأخرجه البخاري (ح: 5108) من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن جابرء بلفظ: 
انهى رسول الله ككهِ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». ثم علق بعده رواية داود وابن 
عون عن الشعبي عن أبي هريرة» قال الترمذي في سننه (477/8) بعد إخراجه للحديث 
(أدرك الشعبي أبا هريرة» وروى عنهء وسألت محمدا عن هذا أي: رواية الشعبي عن أبي 
هريرة وه - فقال: صحيبح». وهذا يدل على أنْ للشعبي شيخين في الحديث: جابر وأبو 
هريرة» وأنْ البخاري كان يرى صحة الطريقين» ورجح صحتهما أيضا: ابن عبد البر في 
الاستذكار (407/0) والمزي في تحفة اللأشراف (؟/١3)‏ والحافظ بن حجر في فتح 
الباري (1/9١؟).‏ 

وقال الشافعي في الأم (0/0): «ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي كَل إلا 
عن أبي هريرة» وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر». وذكر البيهقي في 
الكبرى :)١157/19/(‏ «أنهم يرون أن رواية عاصم خطأء وأن الصواب رواية داود وابن عون 
عن الشعبي عن أبي هريرة وة). قال الحافظ في الفتح )7١1/9(‏ معلقا على قول البيهقي 
(وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان 
وغيرهما له وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة» اه. وقال ابن التركماني في تعقباته 
على البيهقي (177/1 مع السئن)» بعد أن ذكر قوله هذا «قلت: قد أثبته أهل الحديث من 
رواية اثنين غير أبى هريرة» فأخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عباس » وأخرجه 
الترمذي أيضاء وقال حسن صحيح » وأخرجه البخاري من حديث جابر كما ذكره البيهقي» 
فيحمل على أن الشعبي سمعه منهماء أعني: أبا هريرة وجابراء وهذا أولى من تخطئة احد 
الطريقين»). اه وقد مال أيضا إلى ترجيح رواية الشعبي عن أبي هريرة وك على غيرها: 
العراقي في طرح التثريب (71/1) والعيني في عمدة القاري )5165/١(‏ لكن الحديث 
محفوظ بكلا الطريقين كما تقدم تقريره» والله أعلم. وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف 
)290١7/9(‏ أن حماد بن سلمة رواه عن عاصم» عن الشعبي» عن جابر أو أبي هريرة- 


و" 


كتاب التكاح 


والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التَباغض والتنافر» 
[فيفضي]!" ذلك إلى قطيعة الرحم» وقد ورد الإشعار بهذا التعليل7". 


لمق رهم 


- بالشكء وذكر البزار في مسنده (81/17) أن جابرا الجعفي روى عن الشعبي عن أبي 
سعيد الخدري وه لكن جابر الجعفي ضعيف لا يعتبر مخالفته» انظر: ترجمنه في قريب 
التهذيب رقم (41/8). 
وأخرج هذه الرواية مسلم (ح108١)‏ بلفظ آخر عن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «ة 
قال: قال رسول الله كَِ: «لا تكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». وفي لفظ له من 
طريق قبيصة بن ذؤيب» عن أبي هريرة ية: (لا تنكح العمة على بنت الأخ, ولا ابنة 
الأخت على الخالة»). 

)١(‏ في الأصل (فيقتضي) والمثبت موجود في (زء ه) وهو مناسب بالسياق. 

(؟) زاد في (ه) «فإنكم إذا فعلتم ذلك». وهو طرف من حديث ابن عباس 85 في تحريم 
جمع المرأة مع عمتها أو خالتها. أخرجه ابن حبان في صحيحه (77/4: ح »)51١5‏ وابن 
عدي في الكامل )١59/5(‏ والطبراني في الكبير (10//11”) بلفظ (إنكم إن فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم» وفي سنده عبد الله بن حسين الأزدي أبو حريزء قاضي سجستان» مختلف 
فيه وأقوالهم يؤول مجموعها إلى ضعفهء فقد ضعفه النسائي: وقال الإمام أحمد «حديثه 
منكر) وذكر ابن عدي أن عامة أحاديثه لا يتابع عليه» وكان يحبى بن سَعِيد يحمل عليه» وقال 
أبو داود ليس حديثه بشي» وقال سعيد بن أبي مريم «ليس في الحديث بشيء) واختلف فيه 
قول ابن معين» ووثقه أبو زرعة وقال أبو حاتم «حسن الحديث» ليس بمنكرء يكتب 
حديثه) وقال ابن حبان «صدوق» وقال البيهقي في السئن الكبرى (0/60”) «ليس 
بالقوى» وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب «صدوق يخطىء)» وقال في التلخيص 
(/7107") «هو حسن الحديث» وقال الألباقي في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(247/15) «فيه ضعف» والذي يظهر أن هذه الرواية ضعيفة لضعف أبي حريز. 
انظر للأقوال المتقدمة: الكامل لابن عدي )١594/5(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(؟/19١١)‏ تهذيب الكمال .)571١/١5(‏ 
وهذا اللفظ هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: «وقد ورد الإشعار بهذا التعليل). 
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كتاب التكاح 


- ارس تالتدازيى: عن عقبة بن عامر وه قال: قال رسول الله 


يه : «إنّ أحقٌّ الشّروط أن توقوا به: ما استحللتم به الفروجح)'" . 


ذهب قوم إلى ظاهر [هذا]7" الحديث» وألزموا الوفاء بالشروط» وإن 


لم تكن من مقتضى العقد كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى”"ا ولا يخرجها 
من اليلد لظاهر السزيف 1 . 


وذهب غيرهم: إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها 


العقد. فإن وقع شىء منها» فالنكاح صحيح ) والشرط باطل , والواجب مهر 
المغل(* » وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد'"" » مثل: 
أن يقسم لها وينفق عليهاء ويوفيها حقها وبحسن عشرتهاء ومثئل”": أن لا 


00 


إفة 
9ر4 
00( 


(0) 


0030 
00 


أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (50/7١ح‏ 


)١518ح٠١76/17( ومسلم في كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح‎ ١ 
٠ ولفظهما سواء إلا في بعض الحروف اليسيرة‎ 
ما بين المعقوفتين زيادة من (س).‎ 
. زاد في (ه) «عليها)»‎ 
هو قول ابن مسعود وي والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله والأوزاعي» وهو مذهب‎ 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. انظر: أعلام الحديث للخطابي (191/4/7) المحلى لابن‎ 
.)80/10( حزم (018/9) المغني (587/9) المبدع‎ 
وهو مذهب الحنفية والشافعة» انظر: الأم (188/5) الحاوي للماوردي (0019/9) شرح‎ 
أما المالكية فإنهم يقسمون الشروط مقيدة ومطلقة» فإن‎ .)7”0٠0/( فتح القدير لابن الهمام‎ 
كانت مطلقة استحب للزوج الوفاء بها ولا تلزمه عليه» وإن كانت مقيدة بتمليك مثلاً أو‎ 
. )7"1/8/5( طلاق أو عتاق ؛ فهي لازمة. انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد‎ 
.)189/5( انظر الأم‎ 
. في (ز) «وقيل)‎ 
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تخرج من بيته إلا بإذنه» ونحو ذلك مما هو(" من مقتضيات العقد!" . 


وفي هذا الحمل ضعف, لأنّْ هذه الأمور'" لا تؤثر الشروط في 
إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيهاء ومقتضى 
الحديث: أنْ لفظة «أحقٌ الشروط» تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي 
الوفاء» وبعضها أشدّ اقتضاءً له" » والشروط التي تقتضيها””' العقود مستوية 
/[1] في وجوب الوفاء» ويترجح عليه" الشروط المتعلقة بالتكاح من 
جهة حرمة الأبضاع » وتأكيد استحلالها”” . 
لمق هه 


اريت التايع : عن عبد الله بن عمر و : (أنْ رسول الله كله : 
نهى عن الشّغار) والشَّغار: أن يزوج الرجل ابنته» على أن يزوجه [ابنته]”") 


)١(‏ ليس في (ز): «مما هو). 

)١(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي )١98٠0/7(‏ قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/59) 
«سبب اختلافهم: معارضة العموم للخصوص . فأما العموم فحديث «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط» وأما الخصوص فحديث «أحق الشروط أن يوفى به 
ما اسدت ستحللتم به الفروج»). 

(#) في (زء ه) «أمور» بدون ال. 

(:) سقطت «له) من (س). 

(0) فى (ه) «التى هى تقتضى العقود) . 

0030 في (ه) «على ما عدا النكاح»). 

(0) زاد فى (ه) «والله أعلم». 
قال ابن العطار معلقا على قول المؤلف: «كأنه ‏ يك - يجعل الشروط نفس استحلال الفروج 
بالعقد عليها بعد أن كانت محرمة لا غير). العدة شرح العمدة لابن العطار (171/7/1). 

00 في الأصل «بنته) والمثبت ثابت في (زء هء س) وهو موافق لما في الصحيحين. 


رف 


كتاب التكاح 


وليس بينهما ر 20 


هذا اللفظ الذي فسر فيه الشَّغْارء يتبين”2 فى بعض الروايات: أنّه من 


كلام نافع 7 . 


و«الشغار» بكسر الشين» وبالغين المعجمة: اختلفوا في أصله في 


اللغة» فقيل: هو من شَّعْر الكلب إذا رفع رجله ليبول”*» كأنّ العاقد يقول: 
لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفعَ رجل ابنتك ٠.‏ 


00) 


زفق 
زفرة 


دق 


(0) 
4 


زفقل هو اماخوة عن شك البلدة إذاحة”" كانه سمى عذللف ل 


1# 


أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الشغار (011717/1) ومسلم في كتاب النكاح» 
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» (5/7 ١٠ح )١515‏ واللفظ له. 

في (س) (تبين) . 

انظر: صحيح البخاري كتاب الحيل » باب الحيلة في النكاح (54/9 37ح0٠3957)‏ 

قال الشافعي في الأم (77/0) «لا أدري تفسير الشغار في الحديثء أُوّ مِن ابن عمرء أو 
نافع » أو مالك». وقال الخطيب في الفصل للوصل المدرج )7”86/١(‏ «تفسير الشغار ليس 
من كلام النبي يل وإنما هو قول مالك». قال الحافظ: في الفتح (9/١؟)‏ «لعل مالكاً 
نقله عن نافع .. ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ‏ يعني نافعا ‏ أن لا يكون في نفس الأمر 
مرفوعاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» ثم سرد حديث أبي هريرة وأنس وجابر وأبي 
ريحانة » وكلها جاء فيها ذكر التفسير مرفوعا. وقال الباجى فى المنتقى (40/0): «(ظاهره 
الداين سيل العريق بوعل تقر رمن ا م الا ل الراوي» ٠‏ وقال القرطبي 
في المفهم (7777/6) «(قد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع » وجاء في 
حديث أبي هريرة من كلام رسول الله كَلْدٌ وفي مساقه وظاهره الرفع إلى النبي كل... 
وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان». 

قائل هذا هو ثعلب. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )١95/7(‏ غريب الحديث لابن 
الجوزي :17/1١(‏ ه) الإعلام لابن الملقن (1510/8). 

انظر الصحاح للجوهري .)07٠١/7(‏ 

في (س) «اللشغور»). 


1: 


كتاب النكاح 


من الصداق 5 


المنع منه''" » واختلفوا إذا وقع في فساد”" العقد: 


فقال بعضهم: العقد صحيح » والواجب مهر المثل” . 
وقال الشافعي: العقد باطل”؟ . 


بعض صور'" يفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده» وهو ما إذا سمى الصداق 
في العقدء بأن يقول: زوّجتك ابنتي بكذاء على أن تزوّجني ابنتك بكذا”©, 
فاستخف”" مالك هذا لذكر الصداق”"'. وصورة الشغار الكاملة أن يقول: 


00 


في (ه) «(على النهي عنه) . 

انظر: الاستذكار )7٠١١/17(‏ شرح مسلم للنووي (501/9). 

في (ه) في إفساده). 

وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عطاء والزهري ومكحول والليث وأبو ثور وابن 
جرير وسفيان الثوري. انظر: بدائع الصنائع (؟/778) حاشية ابن عابدين (6//ا؟)2 
معالم السنن للخطابي )١97/7(‏ شرح النووي على مسلم )7١1/94(‏ المبدع شرح المقنع 
(00/7) فتح الباري لابن حجر .)7١5/9(‏ 

انظر: الحاوي للماوردي (75/94”) والمجموع شرح المهذب (757/17). 

سقط من (ه) «فيه). 

فى (ز) «(وفى بعض الصور). 

سقط من 6 «على أن تزوجنى ابنتك بكذا) . 

في (ه) (فاستحب». 1 

عند المالكية ينقسم الشغار إلى ثلاثة أقسام: فإن عقداه بمهر مسمى لكل واحدة فهذا 
يسمونه عندهم وجه الشغارء وهو المذكور أعلاه» وإن لم يسم لهما وجعل تزويج كل منهما- 


>30 


كتاب النكاح 


حي 


زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك؛ وبضع كل واحدة منهما صداق 
5 9 : سزىئ أنمقر ألى : 00 
الأخرى » ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي "". 


ففي هذه الصورة وجوه من الفساد: 


منها؛ تعليق العقد. ومنها: التشريك في البضع ٠‏ ومنها: اشتراط عرو 


عن الصداق» وهو مفسد عند مالك7". ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن 
فكو انق ادي فاع وهو الأرظة وان معيف لون شاك المو تابف 


وتفسير نافع وقوله: «ولا صداق بينهما) بشعر بأنْ جهة الفساد ذلك » 


وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد. 


00 


هع 


فيه 


(5) 


مهراً للأخرى فيسمونه صريح الشغارء وإن سمي لواحدة كأن يقول: زوّجني بنتك بمائة 
على أن أزوجك بنتي: فمركب الشغار» فالمسمى لها يفسخ نكاحها قبل الدخول ويمضي 
بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثلء والتي لم يسم لها يفسخ نكاحها أبداء ولها بعد 
الدخول عليها صداق مثلها. انظر: المدونة (؟/48) البيان والتحصيل لابن رشد (377/65) 
منح الجليل (//47 )2 الذخيرة للقرافي (4 /78) . 

هذا نص كلام الغزالي كما في الوسيط له (58/5) قال العراقي بعد نقله لهذا الكلام: 
الوينبغي أن يزاد: وأن لا يكون مع البضع صداقا آخر للخلاف المتقدم فيما إذا ذكر مع 
البضع صداقا آخر». طرح التثريب (175/197). 

في (س) بياض مكان كلمة «العرو» وفي حاشية الصنعاني )١97/5(‏ (عدم». وفي مطبوعة أحمد 
شاكر (ص 01/5 ) (هدم») وفي نسخة الأحقاف: «العدول» وفي النسخة المصرية١‏ «العزوب». 
قال في المدونة (؟/98) «قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن قال: زوجني مولاتك 
وأزوجك مولاتي ولا مهر بينهماء أهذا من الشغار عند مالك؟ قال: نعم». 

قال النووي في شرح مسلم )7١1/9(‏ «وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات 
الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا». 
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والله أعلم 


كتاب النكاح 


وعلى الجملة: ففيه إشعار بأنّ عدم الصداق له مَدخل'" في النمي» 
فم 


لمق هه 


: أرِسِ تالقكائن: عن علي بن أبي طالب وقققه: «أن النبي كله‎ - ٠١ 


نهى عن نكاح المتّعة يوم 0 وعن لحوم الحمر الأهلية)7). 


1 ات 00 )2( 5 ع 9 000 5 
نكاح المتعة هو: تروج المرآة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم 


نسخ » والروايات تدل على.أَنّه: أبيح بعد النهي”" ثم نسخت الإباحة: 
/[04/ب] فإن هذا الحديث عن علي وَليه: يدل على النهي عنها””' يوم د 


00) 
(0 


فر 
دع 


في (س) «تدخل)» . 

اختلفوا في علة بطلان هذا النكاح» فموجب الفساد عند الحنفية خلو المهر» وعند المالكية 
والحنابلة توقف النكاح على شرط فاسد» وعند أكثر الشافعية أن الفساد ناشئ عن التشريك 
في البضع . انظر: بدائع الصنائع للكاساني 62200 المجموع للنووي )7057/١7(‏ كشاف 
القناع للبهوتي (84/5) حاشية الدسوقي (700//9). 

يعني يوم فتح خيبر ٠‏ وتقدم تعريفها (777/7). 

أخر جه البخاري في كتاب النكاح» باب نهي رسول الله عله عن نكاح المتعة آخرا 
(17/0ح0110) ومسلم في كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم 
أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (11//1١٠1ح4017١)‏ واللفظ لمسلم. 

زاد فى (هء س) «الرجل). 

زاد ل (ه) «عنه). 

في (ه) (عنه) . 

وتأول قوم منهم سفيان الثوري هذا الحديث» وذكروا أن التوقيت ينصرف إلى حرمة الحمر 
الأهلية لا إلى المتعة كأن الراوي قال: نهى رسول الله كك عن نكاح المتعة» ثم قال:- 


3/ 


كتاب التكاح 


ووردت إباحتها عام الفتح ثم النهي عنهاء وذلك بعد يوم ع 


وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به'"ا 

-2 ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. انظر: غريب الحديث للخطابي (777/1) السنن 
الكبرى للبيهقي )73١7/1(‏ التمهيد لابن عبد البر .)44/٠١(‏ فتح الباري لابن حجر 
(159/9). 

)١(‏ جاء ذلك في صحيح مسلم (75/7١٠ح1507١)‏ عن الربيع بن سبرة «أن أباه غزا مع رسول 
الله ككلَهِ فتم مكة» قال: فأقمنا بها خمس عشرة ‏ ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول 
لله يكل في متعة النساء...2 ثم ذكر قصة امرأة تزوج بهاء وفي آخره الثم استمتعثٌ منهاء 
فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله كَل . قال النووي في شرح مسلم )1١81/9(‏ «والصواب 
المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالا قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» 
ثم أيبحت تن وهو يوم أوطاس لاتصالهماء ثم حُرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحريماً مؤيداً إلى يوم القيامة» واستمر التحريم». وقال الحافظ في الفتح :)١159/9(‏ «قال 
السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» فاغرب ما روى في ذلك رواية من قال 
في غزوة تبوك » ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء» والمشهور في تحريمها أن 
ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وفي رواية 
عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع» قال: ومن قال من الرواة كان في 
غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح» ثم قال الحافظ: «فتحصل مما أشار إليه ستة 
مواطن خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع وبقي عليه حنين 
لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل». 

)١101ح1٠١78/17( كان ابن عباس وه يرى جوار المتعة» كما جاء في صحيح مسلم‎ )١( 
ونقل رجوعه عن ذلك: الترمذي والخطابي وغيرهماء‎ )١١5/٠١( والتمهيد لابن عبد البر‎ 
قال الترمذي في سننه (ح717١١1) بعد ذكره لحديث الباب «والعمل على هذا عند أهل العلم‎ 
من أصحاب النبي يله وغيرهم» وإنما رُوي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم‎ 
رجع عن قوله». وقال الخطابي في معالم السئن (191/8) «وكان ابن عباس يتأول في‎ 
إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى‎ 
به). ثم ذكر بسنده عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما-‎ 
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كتاب النكاح 9 
وفقهاء الاأمضاد: كلهم على المنع”". 
وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطع”" . 


وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت» وعداه 
مالك بالمعنى إلى توقيت الحل وإن لم يكن في عقدء فقال: إذا علق طلاق 
امرأته بوقت لا بد من مجيئه: وقع عليها الطلاق الآنء وعلله أصحابه بأن 
ذلك تأقيت للحل» وجعلوه في معنى نكاح المتعة(". 


5 أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء» قال: وما قالت؟ قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه 20 يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ٠‏ تكون مثواك حتى تصدر الناس 
فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت؛ ولا حللت 
إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الختزير» وما تحل إِلّا للمضطرء وما هي إلا 
كالميتة والدم ولحم الخنزير». وانظر: مستخرج أبو عوانة (75/0) والمعجم الكبير للطبراني 
1/1" ). 

)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: (0707//54): «واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاحا إلى أجل لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع 
الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض». ونقل الاتفاق أيضا: ابن 
المنذر كما في الفتح (717/5) والخطابي في معالم السئن (140/7) وابن عبد البر في 
الاستذكار (599/15؟). 

)2( نسبة هذا القول للإمام مالك موجودة في بعض كتب الحنفية كما جاء في المبسوط 
للسرخسي (167/5) والهداية للمرغيناني )١19160/١(‏ ونص قوله في المبسوط: «وتفسير 
المتعة أن يقول لامرأته أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل» وهذا باطل عندناء جائز 
عند مالك بن أنس » وهو الظاهر من قول ابن عباس وة) . 
وفي المدونة (10/7) أن مالكا سّئْل عن من تزوج إلى أشهرء أو سنة؛ أو سنتين» أيصلح 
هذا النكاح ؟ فقال: «إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل». فهذا يدل على 
بطلان ما نسبوا إليه من القول بجواز نكاح المتعة. 

(*) قال في مواهب الجليل (79/0) «وسمع ابن القاسم في العدة أن ناسا اختلفوا فيمن طلق- 
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كتاب النكاح 


وأما لحوم الحمر الأهلية» فإِنْ ظاهر النهي: التحريم» وهو قول 


الجيهون” ")وق تظريقة للمالكية: أله مكروه مخلظ الكراهة : وله شهوه :إلى 


التحريم 


0620 


والتقييد بالأهلية: يخرج الحمر الوحشية» ولا خلاف في إباحتها. 
مق هه 


١‏ - اندم تالّائعَ: عن أبي هريرة رة أن رسول الله يِه قال: 


شك الَيْمْ حتّى شستأمرء ولا تُنكح البكر حّ تُستأذن», قالوا: يا 
رهزل اشتركت إذنها؟ قال: (أن تسكت)27. 


# 
كأنّه أطلقت الأيم هاهنا بإزاء القيب”*) 


هم 
فرق 
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إلى أجل سماه» وأنّ عطاء كان يقول ذلك» فقال مالك: لا أقول له ولا لغيره» هذه المدينة 
دار النبي كَلِ ودار الهجرة؛ فما ذكروا أن المطلق إلى أجل يتمتع بامرأته إلى ذلك الأجل» 
فنا لم ندرك أحدا من علماء الناس قاله» وهذا شبيه المتعة». 

انظر: الأم (/144) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر )١187(‏ بدائع الصنائع 
(00/6") الإنصاف للمرداوي (١١٠/6ه”).‏ 

انظر: بداية المجتهد (574/1) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)501/١(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 
(//ااح +018)ء ومسلم في كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت (7/ه*١٠ح519١)‏ ولفظهما سواء. 

قال الحافظ في الفتح (41/9؟) «ظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها 
بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر وهذا هو الأصل .. وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاء ونقله 
عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة » بكرا كانت أو ثيباء وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة» وقد وقع في 
رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند بن المنذر والدارمي » والدارقطني «لا تدكح 
الغيب» اه . والحديث عند الدارمي في سننه (1.42/7)» والدارقطني في السنن (17/7) . 
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هٍ كتاب التكاح 8 


و(الاستئمار): طلب الأمر» والاستئذان طلب الإذن”". وقوله: «كيف 
إذنها» راجع إلى البكر. 


وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتهاء وهو عام بالنسبة إلى 
لفظ البكر 0" ولفظ النهي في قوله: «لا تنكح» إما أن يحمل على التحريم 
أو" على الكراهة . 

فإن حمل على التحريم: تعين أحد الأمرين: 

إما أن يكون المراد بالبكر: اليتيمة» إذ لا يجب على الأب استئذان 
كل بكر ء لتمكنه من إجبار الصغيرة» والبالغة مع البكارة عند الشافعي9©». 


وإما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة» فعلى هذا: لا تجبر 


)١(‏ الفرق بيئهما أن الإذن دائر بين القول والسكوت؛ بخلاف الأمر» فإنه صريح في القول. 
قاله الحافظ في الفتح (951/9). 
وانظر: الصحاح (087/7) لسان العرب لابن منظور (1717//1). 

(؟) وقد نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك: أن البكر اليتيمة إذا لم تؤذن في النكاح» فليس 
السكوت منها رضا. انظر: الاستذكار (50/15). 

(9) سقط من (س) «أو»). 

(5) زاد في (س) (285»). 
مذهب الشافعي أن للأب إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح » وهو مذهب مالك والمشهور 
من مذهب أحمدء لكن يقيدونه أن لا يكون فيه ما يضرهاء وأن لا يكون بينها وبين والدها 
عداوة ظاهرة» ويستدلون بقوله كَل «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها» 
رواه مسلم )1١7//7(‏ فالحديث دل بمفهومه على أن الولي أحق بنفس البكر منها بعكس 
الثيب. واستدلوا أيضا بأن ابن عمر والقاسم كانا يزوجان الأبكار لا يستأمرونهن. انظر الأم 
(5//) السئن الكبرى للبيهقي (115/17) الوسيط للغزالي (57/0) الكافي لابن عبد البر 
(ص١77)‏ العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص/1ه”). 
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كتاب التكاح 


1 


البكر البالغ » وهو مذهب أبي حنيفة''» وتمسكه بالحديث قوي» لأنّه أقرب 
إلى العموم في لفظ البكر. 


وربما يُزاد على ذلك» بأن يقال: إِنْ الاستئذان إنما يكون في حق من 


له إذن» ولا إذن للصغيرة » فلا تكون داخلة تحت الإرادة» ويختص 


الحديث بالبوالغ » فيكون أقرب”" إلى التناول " . 


فرق 


وقد اختلف قول الشافعى في اليتيمة: هل يكتفي فيها بالسكوت أم 


يو( م 


والحديث يقتضى الاكتفاء به» وقد ورد موسو عي ا 


00 
زفم 


فر 
)2( 


(0) 


وهو أيضا: قول الأوزاعي والثوري ورواية عن أحمد» انظر: بدائع الصنائع (41/7؟) فتح 
القدير (/57) العدة شرح العمدة (ص/7”07) فتح الباري لابن حجر (191/94). 

في (س) «أبلغ» . 

في نسخة الصنعاني «إلى التأويل» وزاد هنا في (ه» س) «وإما أن يكون المراد اليتيمة». 
نسب ابن الملقن في الإعلام (7574/4) هذا الخلاف لأصحاب الشافعي لا إلى نفسهء ثم 
قال: «وجعل الشيخ تقي الدين في الشرح هذا الخلاف للشافعي نفسه لا لأصحابه»؛ ولم 
أقف على مصدر ينسب القول إلى الشافعي نفسه» وقد نقل الماوردي في الحاوي (510/9) 
عن بعض أصحابهم ذكر الوجهين٠‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في الاستئمار (؟/7947 ح 97١؟)‏ والترمذي فيه؛ 
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (/5107ح4١١١)‏ والنسائي في كتاب النكاح ؛ 
باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (7840/8ح١٠771)‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١55/5(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (178/4) وأحمد في المسند (447/17ح 07677 والنسائي 
في الكبرى (17/4/5) وابن حبان في صحيحه (#9947/9ح 0794 5) والبيهقي في المعرفة 
)00/٠١(‏ كلهم من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبى هريرة ره قال: 
قال رسول الله يَكِ: ١تُستأمر‏ اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها». ورجال أبي داود ثقات» إلا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» قال عنه- 
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وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر 


كتاب التكاح 


0 


ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه”". 
فق 


رو (©6)ج 


7١١‏ - يرست العاشِر: عن عائشة ؤم قالت: «جاءت امرأة 


رفاعة القرظى”" إلى الى يك » فقالت: كنت عند رفاعة القرظى فطلقنى» 
فبتٌ طلاقى» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبِير» وإِنّما معه مثل هدبة 
الثوب» فتبسم رسول الله كِلِلَةِ » وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا 


0 


حقٌ تذوقي عشيلقة: ونذوق عشيلتك 4 قالت247: وأبو بكر عنده» 
وخالد بن سعيد””' بالباب ينتظر أن يؤذن له» فنادى يا أبا بكر» ألا تسمع 


للق 
ف 


فرغ 
)2 
)0( 


في التقريب (ص: 884) «صدوق له أوهام»» والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه 
الترمذي » وقال البيهقي عقب الحديث (.. ومحمد بن عمرو وإن كان لا يبلغ درجة يحيى ؛ 
فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ » كيف وقد وافقه غيره 
في هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي كَل وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
1/5 الإسناده حسن صحيح) . 

انظر: الحاوي للماوردي (وإلاه). 

المعتمد في المذهب الشافعي أن اليتيمة إذنها بالسكوت. ورجح هذا في المهذب 
(؟/50). والمجموع (716/17). وقد ذكرا الوجهين» واستدل صاحب المهذب بما 
روى نافع أن عبد الله بن عمر وه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمها إلى 
رسول الله يله وقالت: إن ابنتي تكره ذلك» فأمره رسول الله كَل أن يفارقهاء وقال: «لا 
تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن». أخرجه الدارقطني في سننه 
(*/) والحاكم في المستدرك (؟/54١)‏ وصححه.ء والبيهقي في الكبرى (171/10) 
وصححه أيضا: ابن الملقن في البدر المنير (1/4/1ه). 

واسم امرأته: تميمة بنت وهب . انظر: الإصابة في تمييز أسماء الصحابة (170/1). 
القائل هي عائشة م . انظر: كشف اللثام للسفاريني (855/0). 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سعيد» من السابقين الأولين:- 


رذن 


كتاب التكاح 


إل" زمه تجو عند وموك اذ كم 107 


تطليقه إيّاها بالتات من حيث اللفظ: يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات 


الثلاث» ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة» ويحتمل أن يكون بإحدى 
الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء”". وليس في 
هذا(؟) اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني» وإنما يؤخذ ذلك من 


أحاديث أخر مين المراد* 1 ومن احتج على شيع من هله 7 
بالحديث”'2 فلم يصب ء لأنه إِنّما دل علو وظلق الكو الذال هلق المظلى؛ 


وقولها: «فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير» هو بفتح الزاي, 


وكسر الباء ثاني الحروف» وثالثه ياء آخر الحروف”". 


6020 
ه64 


ف 


20) 
2) 


000 
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قيل كان رابعا أو خامسا. انظر: الإصابة لابن حجر .)١51//7(‏ 

لنمن في (س) «إلى». 

أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي (/178ح774)» ومسلم في 

كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها 

وتنقضي عدتها (؟/5 ١١٠ح »)١577‏ واللفظ لمسلم. 

كقول الرجل لزوجته: وهبتك لأهلك, حمل إبراهيم النخعي وعبد الله بن أبي ربيعة وربيعة 
بن أب عبد الرحمن ويحيى بن معبد وأبو الزناد والإمام مالك على البينونة الكبرى. ونقله 

عنهم ابن المنذر في الأوسط .)١8*/9(‏ وقال مالك: إذا قال لزوجته أنت علي 6 

الختزير فقد بانت منه. انظر المدونة (؟88/5١)‏ الأوسط (185/9). 

ليس في (ز) «هذا» وفي (9© «وليس في الحديث»). 

في بعض الروايات ما يرجح الاحتمال الثاني وأنه أوقع آخر طلقة» وهو ما أخرجه 

البخاري (77/8ح5084) عن عائشة ي8ه» وفيه: «... فطلقها آخر ثلاث تطليقات» 

فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزتير١٠»‏ الحديث. 

سقط من (ز) «بالحديث»). 

وهو عبد الرحمن بن الرّبير - بفتح الزاي - ابن باطيا القرظي من بني قريظة » من الصحابة- 


3 


كتات التكاح 


وقولها: إنما معه مثل هدبة الثوب)”' فيه وجهان: 
* أحدهما: أن تكون شبهته بذلك لصغره. 
والثاني: أن تكون شبهته به لاسترخائه وعدم انتشاره. 


وقوله 8#2: «لاء حتى تذوقي عُسَيلته)”" يدل على أنَّ الإحلال بالزوج 


0 من حيث إِنَّه برجيما؛) قولها: (إنما معه مثل هدبة الثوب» على 
الاسترخاء وعدم الانتشار» لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حدٍ لا 


تغيب منه الحشفة» أو مقدارها الذي يحصل به التحليل. 


وقوله 2©: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟» كأنه بسبب أنّه فهم عنها 
إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون فراقه سبباً للرجوع إلى رفاعة» 
أنه" قي لهناة" إن عذة المقضوه لآ يمضه على قدي أن ركون لامر كما 
ذكرت » وجمهور الفقهاء على أن التحليل لا يحصل إلا بالدخول» ولم ينقل 
قله تلاق اللا عد سد يه المنيب فعا دل" واتفعيال انظ" واللسيلةة 


-20 وقتل أبوه يهوديا في غزوة بني قريظة. انظر: التمهيد (757/1؟) الإصابة .)9٠0/5(‏ 

.)19/1( هدبة الشيء: القطعة منه» وهُدْبة الثوب: طرفه. انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

() سقط من (ز) «عسيلته» . وسيأتي تفسيرها في الصفحة التالية. 

(*) قال الحافظ في الفتح: (01717/4) «واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا 
ارتجاع الزوج الأول للمرأة» إلا إن كان حال وطئه منتشراء فلو كان ذكره أشل» أو كان هو 
عنينا أو طفلا؛ لم يكف على أصح قولي العلماء» وهو الأصح عند الشافعية». وانظر: 
الحاوي للماوردي .)778/٠١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (7:8/17). 

(:) زاد فى (ه) «حمل قولها»). 

)2 ف عسي «وكأنه) . 

() قال ابن المنذر «أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب...- 


م 


كتاب النكاح 3 
مجاز عن اللذة» ثم/[١١١/ب]‏ عن مظنتها وهو الإيلاج» فهو مَجازء مُجاز 
على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة(2. 
مق هه 


١م‏ - ايم از كَتيرِ: عن أنس بن مالك وه قال: «من السُنّة 

إذا تزوّج البكر على الثيّب: أقام عندها سبعاء [وقسم]”' ' وإذا تزوج اليب: 

أقام عندها ثلاثا ثم قسم»» قال أبو قِلابة: اول قشة لقلتٌ: إن اننا رفش 

إلى الثبت 206 . 

-2 وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث » فأخذ 
بظاهر القرآن). انظر: فتح الباري لابن حجر (018/54) واستدل بعموم قوله تعالى: #حَىٌّ 
م رَقَجًا عَيرَهْ» [البقرة: »]7١‏ لكن الجمهور قد أجابوا بأن هذا الحديث مخصص 
لعموم الآية. انظر الإعلام لابن الملقن )١41/4(‏ رياض الأفهام للفاكهاني (5717/4). 

(1) يعني: وإن لم ينزل» وانفرد باشتراط الإنزال: الحسن البصري» قال ابن بطال «شدّ الحسن 
في هذاء وخالفه سائر الفقهاء» وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحدء ويحصن الشخص» 
ويوجب كمال الصداق» ويفسد الحج والصوم) نقله عنه في الفتح (01/7/9). 
تنبيه: ذكر الحافظ في الفتح (01077/4) وقوع مثل هذه القصة لرجل آخر اسمه رفاعة 
أيضاء وهو رفاعة بن وهبء وهذا رفاعة بن سموال» وأن كلا المرأتين تزوجهما عبد الرحمن 
بن الزبير» وأن كلا منهما اشتكت أنه ليس معه إلا مثل الهدبة» ورجح هذاء وخطأ من 
جعلهما قصة واحدة» واستدل لرأيه» ثم تردد بعد ذلك بصفحتين فقال: «يحتمل أن تكون 
القصة واحدة» ووقع الوهم من بعض الرواة في التسمية أو في النسبة» اه. قلت: هذا هو 
الذي يظهر» ومما بُبعد أن تكون القصة في واقعتين عدة أشياء: الأولى: تسمية كل من 
الرجلين المفارقين برفاعة. الثانية: أن شكوى المرأتين واحدة. الثالثة: أن عبد الرحمن ابن 
الزبير تزوج منهماء فاتفاق هذه الوجوه في قصتين مختلفتين يُستبعد إلى حد كبير. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه» س) وهو الموافق لما في البخاري. 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر (/4/1 “اح 0714):- 


75 


كتاب التكاح 


00 


الذي اختاره أكثر الأصوليين: أن قول الراوي من السنة كذا في حكم 


المرفوع”"» لأنْ الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبى يك » وإن كان يحتمل أن 
يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآهء ولكن الأظهر خلافه» وقول أبي 
قلابة: الو شئت لقلت: إن أنساً رفعه» إلى آخره يحتمل وجهين ؛ 


أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظاً من أنس » فتحرز عن ذلك 


تورعا. 


والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع , 


فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع , 
والأول أقرب» لأن قوله من السنة: يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي 
فم 


00 


ومسلم في كتاب النكاح » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف (85/7١٠ح551١).‏ ولفظه للبخاري. 
وخالفهم في ذلك جمهور الحنفية المتأخرين» وإمام الحرمين وأبو بكر الصيرفي» فقالوا: 
تشمل سنة رسول الله يَكْلُ وسنة أصحابهء أو ما أفتى به أهل العلم» أو سنة البلد. انظر: 
البرهان للجويني (149/1) المستصفى للغزالي (177/7)» كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي (08/7”) المسودة .)01/4/١(‏ ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه 
البخاري (177/7ح7577) عن ابن شهاب» عن سالم, أن الحَجَاجٍ بن يوسف عام نزل 
بابن الزبير 5» سأل عبد الله وه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن 
كنت تريد السنة؛ فهجّر بالصلاة يوم عرفة» فقال عبد الله بن عمر: صدقء إنهم كانوا 
يجمعون بين الظهر والعصر في السّئّة» فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله ككةِ ؟ فقال 
سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته) . 
قال الحافظ في الفتح (7917/9) بعد نقله لكلام المؤلف «هو بحث متجه»ء ولم يصب من 
رده بأن الأكثر على أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع » لاتجاه الفرق بين ما 
هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع » لكن باب الرواية بالمعنى متسع». 

ذا 


كتاب النكاح 

وقوله: «(إِنْه رفعه) نص في رفعه» وليس للراوي أن يُنقل ما هو ظاهر 
مول الو جا عر عر 0 

والحديث يقتضي: أنْ هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيه: إذا كانتا 
متجددتين على نكاح امرأة قبلهماء ولا يقتضي”' أنّه ثابت لكل متجددة وإن 
لم يكن قبلها غيرهاء وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها 
امرأة في النكاح » والحديث لا يقتضيه'" . 

وتكلموا في علة هذا ؛ فقيل: إِنّه حق للمرأة على الزوج ؛ لأجل إيناسهاء 
وإزالة الحشمة عنها لتجددها. 


20 6 


اه حق للزوج على المرأة 
وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط 
الجمعة إذا جاءت فى أثناء المدة"'! وهذا ساقط مناف للقواعد» فإن مثل 


ويقال 


)١(‏ قال ابن الملقن معلقاً عليه: «قوله (من السنة) نص في رفعه أيضا بمنزله قوله قال رسول الله 
يك على الأصح كما سلف.ء فتعادلا إذاً» . ْ 

)١(‏ في (ه) «فلا يقتضي». 

(*) قال النووي في شرح مسلم :)50/١١(‏ قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق 
للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لا» لعموم الحديث » وقالت طائفة: الحديث 
فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه» ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي 
من أصحابنا في فتاويه . اه بتصرف يسير. 

(:) في (ه) أو يقال. 

(5) قال النووي في شرح مسلم :)55/٠١(‏ «واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو 
للزوجة الجديدة» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لهاء وقال بعض المالكية: حق له على 
بقية نسائه»). وانظر: إكمال المعلم (577/4). 

(7) قال ابن عبد البر في الكافي (ص0١)‏ «وقد قيل: إن له أن يخرج إلى صلاة الجماعة- 


384 


هذا 


كتاب النكاح 


لس 20 00 


فق ١الأدانه‏ أن المع لذ ترك اله« الواح + ولما شعن بهذا يعن 


المتأخرين”": وأنّه لا يصلح أن يكون عذراء توَمّم أن قائله يرى الجمعة 
فزن" كنارة 6 .وهو افاشد بجذاكء لآن قول-هذا القاقل مترحّة متعتمل أن .يكون 
جئلة علا | أو | أخطأ”" في ذلك» وتخطئته في هذا أولق من تتخطضه اقيما 
وَلَك غلية التضوصن وغمل الأمة من :وجوت الحيلة على الأعيان "ا 


مق هه 


"1١‏ - أَنرِمِ ت الافكيي: عن ابن عباس #85 قال: /[10] قال 


رسول الله يكه: «لوأنّ أحدهم”'' إذا أراد أن يأقي أهله قال: بسم اللّهء اللهم 


4 الشيطان» وجتب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنّه: إن يقدّر بينهما ولد في ذلك» 


لم يضرّه الشّيطان أيدا)””. 


4 
(0 


وغيرها» وقيل: لا يخرج إلا للجمعة» وقد قيل: لا يخرج أصلا حتى يقضي ما عليه من 
المقام ثلاثا أو سبعا». وقال القرافي في الذخيرة (77/4؟) «قال اللخمي: والعادة اليوم 
عدم الخروج للصلاة والحاجات» وأرى التزام العادة» لأنْ على المرأة معرة فى ذلك عند 
النساء) اه. 

قلت: لا شك أن هذا خطأ بَيّنء ولا عبرة للعادة إذا خالفت الشرع . 

لم أعرف من هو بعد البحث. 

في الأصل «وأخطأ» وما بين المعقوفتين أثبت من (ه) لأنه أوفق للسياق. 

قال الحافظ في الفتح (7”947/4) بعد نقله لقول المؤلف هذا: «أجيب بأنه قياس قول من 
يقول بوجوب المقام عندهاء وهو قول الشافعية» ورواه ابن القاسم عن مالك» وعنه 
يستحب» وهو وجه للشافعية» فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» فقدم حق الآدمي» 
هذا توجيهه» فليس بشنيع » وأن كان مرجوحا»). وانظر: الإعلام لابن الملقن (م/لاه؟). 
ف زه (أحدكم») وهو موافق للفظط البخاري . 

أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهله (//85ح7788)» ومسلم- 


0 


كتاب التكاح 


وقوله © «لم يضره الشيطان»: يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته 


الضرر الديني» ويحتمل أن يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني؛ بمعنى: 
أنْ الشيطان لا يتخبطه» ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه» وهذا أقرب» 
وإن كان التخصيص على خلاف الأصلء لأنّا إذا حملناه على العموم 
اقتضى ذلك: أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلهاء و[قد]”" لا يتفق 
ذلك وو ولا بد من وقوع ما أخبر عنه ك7" . 


أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل والبدن”؟': فلا يمتنع ذلك» 


ولا يدل دليل على وجود خلافه ) والله ل 


00 
زفق 


فر 
2 
)0( 


في النكاحء باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (؟/648١٠ح 20١575‏ ولفظهما سواء 
إلا في بعض الحروف اليسيرة. 

ما بين المعقوفتين من (ز»ء ه). 

قال الحافظ في الفتح (86/8؟) بعد ما نقل هذا عن المؤلف: الوتّعقب: بأنُ اختصاص من 
خص بالعصمة بطريق الوجوب, لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه 
معصية عمداء وإن لم يكن ذلك واجبا له). 

زاد في (ه) «أما إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما». 

فى نسخة (ز) «أو البدن». 

قال القرطبي في المفهم )١1١/4(‏ «مقصود هذا الحديث - والله أعلم أن الولد الذي 
يقال له ذلك يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه» ولا يكون للشيطان عليه سلطان؛ لأنه 
يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: إإِنَّ عِبَادِى لِنْسَ آَكَ عَلبهِمَ 
سُلْطقٌ» [الحجر: ؟5] وذلك ببركة نية الأبوين الصالحين» وبركة اسم الله تعالى» والتعوذ 
به والالتجاء إليه» وكأن هذا شَوْبِ -أي مزج وخلط - من قول أمٌ مريم: تان دما بِكَ 
وَدْرَيَتَهَا مِنَ أَلشَّيِطن أَلتّجي 4 [آل عمران: ]2 ولا يفهم من هذا نفي وسوسته وتشعيثه 
وصرعه » قد يكرد كل ذلك ويحفظ الله تعالى ذلك الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة- 


0 


كتاب النكاح 


”> - أقنرب# ابلك عدر : عن عقبة بن عامر و7289" أن رسول الله 
كك قال: «إيّاكم والدتخول عل النّساء؛ » فقال رجل من الأنصار”": يا 
رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت». ولمسلم» عن أبي 
الطاه 29) عرق انرق بوئعيب 1" قال شيعه للحن 0" روول: "لاخو 
الزوج» وما أشبهه من أقارب الزوجء ابن العم ونحوه) 0 


لفظ الحمو يستعمل عند الناس اليوم في [أبي]”" الزوج”", وهو 


-) أمره») اه. وقال الداودي: معناه (لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته منه عن 
المعصية» نقل عنه الحافظ في الفتح (584/9). 

)١(‏ هو الجهني» تولى إمرة مصر لمعاوية » وكان فقيها فاضلاء مات في قرب الستين. انظر: 
التقريب (ص585). 

(؟) قال ابن حجر «لم أقف على تسميته» فتح الباري (417/9). 

() أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري ثقة» (ت١٠6١7ه).‏ 
انظر: التقريب (ص 45) رقم (86). 

(5) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد» 
(ت 7و١اه)ء‏ أخرج له:ع. انظر: التقريب (ص 005) رقم (510/18). 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن بن الحارث الفهمي » كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا 
وعلما وفضلا وسخاءء ت70١ه.‏ أخرج له: ع. انظر: رجال مسلم لابن منجوية (155/7)» 
التقريب (ص /817) رقم (0؟/اه). 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على 
المغيبة (0//ا8ح09777)» ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليها (77071911/5)» ولفظهما سواءء إلا أن مسلما زاد ذكر تفسير الحمو 
عن الليث. 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وهي ثابتة في باقي النسخ » ولا يسه يستقيم المعنى بدونها. 

(4) الحمو في اللغة يشمل أقارب الزوج جميعاء والمقصود هنا في الحديث: الأحماء 
الأجانب» قال النووي في شرح مسلم )١55/١5(‏ «اتفق ق أهل اللغة على أنْ الأحماء أقارب- 


:١ 


ؤْ كتاب النكاح 5 
محرم من المرأة» لا يمتنع دخوله عليهاء فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا 
الإشكال» وحمله على من ليس بمحرمء فإنّه لا يجوز له الخلوة بالمرأة؛ 
والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب”". 


وقوله: «إياكم والدخول على النساء») مخصوص بغير المحارم» وعام 
بالنسبة إلى غيرهن» ولا بد من اعتبار أمر آخر؛ وهو أن يكون الدخول 
مقتضياً للخلوة؛ أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع . 

وأما قوله 8#©2: «الحمو: الموت» فتأويله يختلف بحسب اختلاف 
الحمو» فإن حمل على محرم المرأة ‏ كأبي زوجها ‏ فيحتمل أن تكون 
قوله: «الحمو الموت» بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله» كما أنه لا بد من 
الموك27. 

وإن حمل على من ليس بمحرم؛ فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج 
مخرج التغليظ والدعاء؛ لأنّه فهم من قائله: طلب الترخص بدخول مثل 
هؤلاء» الذين ليسوا بمحارم» فغلظ عليه /[:/ب] لأجل هذا القصد 
المذموم» بأن جعل”" دخول الموت عوضا من دخوله» زجرا عن هذا 
الترخص على سبيل التفاؤل أو الدعاءء كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن 
الموت في دخوله موقا مو وغول التحدن الذى فصن وول . 


- زوج المرأة» كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» والأختان أقارب زوجة 
الرجل » والأصهار يقع على النوعين». 

(1) في (س) «بالأحاديث» بدل «الأجانب» وهو خطأ. 

(؟) استبعد هذا التفسير الفاكهاني في رياض الأفهام (//181) لأن السياق لا يدل عليه. 

[فرف في (ه) (فإن جعل). 

(4:) قال الصنعاني في حاشيته )7١1/4(‏ «الزجر والدعاء على من طلب الترخص » وليس في- 
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كتاب التكاح 9 


ذلك بكراهة دخول الموت(2. 


هلام .ةج 


الحديث طلب الترخص»ء وإنما السامع سأل عن الحمو ودخوله ليعرف الحكم الشرعي» 
فلا يستحق دعاء ولا زجرا»). 

)١(‏ نقل الحافظ في الفتح (517/9) عن أهل العلم نقولات كثيرة زيادة على ما ذكره المؤلف 
هنا في معنى قوله: «الحمو الموت» وخلاصتها: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك 
الدين» أو إهلاك نفسها بالرجم إذا وقعت المعصية» أو إلى هلاكها بالطلاق إذا حملت 
زوجها الغيرة. وقيل: المعنى: احذروه كما تحذرون الموت. وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد: أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة» فلا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت» كما 
قيل: نعم الصهر القبر. وقيل: المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير 
نكير عليه» بخلاف الأجنبي . وقيل: المعنى أن خلوة الحمو المحرم أشد من خلوة غيره من 
الأجانبء لأنّه ربما حملها على أمور تثقل على الزوج فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك. 
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كتاب النكاح 


باب الصداق0"© 
هوي 
- اجنرسغ لون : عن أنس بن مالك و «أن رسول الله كله أعتق 


صفية ) وجعل عتقها صداقها)!" . 


قوله: «وجعل عتقها اي يحتمل وجهين: 


00 


00 


فرة 


بفتح الصادء ويجوز كسرهاء وهو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء. 
انظر: روضة الطالبين للنووي (017/5/0) أنيس الفقهاء (ص )١١١‏ القاموس الفقهي (ص 
49 ).2 

قال الصنعانى: «له عشرة أسماء نطق القرآن بستة منها: الصدقة والنحلة والفريضة والأجر 
والطول والتكاح» ووردت في السنة: بالمهر والعقر والعليقة» انظر: حاشية الصنعاني 
.)١4/:(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب النكاحء باب من جعل عتق الأمة صداقها (57/10ح0085)؛ 
ومسلم فيهء باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (47/7١٠ح1770١)‏ ولفظهما سواءء وفي 
لفظ للبخاري (7/60ااح٠‏ «وكان في السبي - يعني: سبي خيبر - صفية» فصارت 
إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى النبي ككل . ..») الحديث . وفي لفظ له: 4/0 اح ؤوذه) 
«وأولم عليها بحيس». . 

قد جعل القاضي عياض في إكمال المعلم (047/5) قوله: «وجعل عتقها صداقها»؛ من 
قول أنس » وأنه عبّر ما فهمهء وأن النبي كل لم يسم لها مهراء وقد أدى القاضي إلى هذا 
القول لأنه لا يرى جعل العتق صداقا كما هو رأي كثير من الفقهاء» وتعقب عليه الصنعاني 
في سبل السلام (/5 )5٠‏ فقال: «وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به» 
ويجوز أن فهمه غير صحيح» فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له» وقد صرح بأنه وَكهْ جعل 
العتق صداقاء فهو راو لفعله تكله وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال» كما 
يجب قبولها للأقوال» اه. وورد عند الطبراني في الأوسط )١51/6(‏ والكبير (5 ؟/7) 
عن الفضل بن الحباب عن شاذ بن الفياض عن هاشم بن سعيد عن كنانة» عن صفية نفسها- 


ءءء 


باب الصداق 


* أحدهما: أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية 
برسول الله كَل . 
فلما كان عتقها قائماً مقام الصداق [إذ]!" لم يكن كَمّ'' عوض غيره: 


و ا 


الوجه الثاني: قول بعض الفقهاء أنه أعتقهاء فتزوجها على قيمتهاء 
وكانت مجهولة , وذلك من خصائص النبى 10 . 


وقال بعض أصحاب الشافعى: معناه أنه شَرَط عليها أن بعتقها 
٠ 8‏ 60 
ويتزوجهاء فقبلت» فلزمها الوفاء به . 


وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجهاء ويكون عتقها 
صداقها. 
فقال جماعة: لا يلزمها أن تنزوج بهء وممن قاله: مالك( 


> قالت: (اعتقني رسول الله عَلِلَِ وجعل عتقي صداقي»» قال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة 
الحفاظ )57١/١(‏ رواه هاشم بن سعيد الكوفي عن كنانة» عن صفية» وهذا لا يرويه عن 
هاشم هذا غير شاد بن قَيّاض» وهاشم ضعيف » وقال الذهبي في الميزان (19/1) في 
ترجمته قال ابن معين ليس بشيء » وقال ابن عدي مقدار ما يرويه لا يتابع عليه» والحديث 
ضعفه الألباني في الإرواء (761/5)» وتساهل الهيثمي في المجمع (519/4): فقال: 
«رجاله ثقات»)» ولم أجد من وثقه: فالحديث ضعيف. 

)١(‏ في الأصل (إن» والمعبت من (س» ه) وهو الأليق للسياق. 

(؟) سقط من (ه) كلمة (ثم». 

(*) انظر إكمال المعلم (091/4) ورجح هذا ابن الصلاح كما نقله عنه ابن حجر في الفتح 
(2377/4)» وتبعه النووي في شرح مسلم (571/9). 

(4) حكاه الغزالي في الوسيط (0/؟75) وانظر: الحاوي للماوردي .)47/١١(‏ 

(5) ذكره النووي عن بعض أصحابهم . انظر شرح النووي على مسلم (771/9). 

(1) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ص 275١‏ » الذخيرة للقرافي (4 /985). 


م 
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والشافعي7" وأبو حنيفة7" ؛ وهو”" إبطال للشرط . 


قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط» فقبلت: [عتقت]!؟© ولا 
يلزمها الوفاء بأن تتزوجه بل [عليها]!” قيمتهاء لأنّه لم يرض بعتقها مجّاناء 
وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة”'' » وكسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم 
يرض بالمجان» فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه؛ كان لها ذلك المسمىء 
وعليها قيمتها للسيدء وإن تزوجها على قيمتها: فإن كانت القيمة معلومة له 
ولها: صح الصداق» ولا يبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه صداق'" . 


امن كانت مجهولة: فالأصح من وجهى الشافعية: أنه له يصح 
الصداق » ويجب مهر المثل »2 والتكاح صحي'”" . 

ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان » 
وأنهنا العقرة "© فيه ضرت :من السافحة والسشفيي!27, 


.)057/0( انظر: المهذب للشيرازي (477/7)» روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.)158/7( (؟) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (571/7 ) البحر الرائق لابن نجيم‎ 
في (س) «وهذا).‎ 49 

(8) ها بين المعقوفتين زيادة من (ز» س)» ويقتضيها السياق. 

(0) ما بين المعقوفتين ثابت في (زء س)» ولا يستقيم المعنى إلا بذكرها. 
)3( في (س) «الفاسدة» بدل الباطلة . 

(60 نقله النووي بهذا السياق في شرحه على صحيح مسلم (1/9؟5). 

(8) في (س) «فإن». 

(9) انظر: الحاوي للماوردي (85/9)» نهاية المحتاج للرملي (777/7) . 
)٠١(‏ في (زء س) وأن العقد. 

)١١(‏ لم أجد قائل هذا بعد البحث. 


كع 


2 باب الصداق 8 
وذهب جماعة ‏ منهم الثوري » والزهري ؛ ونقل '' عن أحمد وإسحاق 
أيضا - أنه يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به”"ا 00 
ويلزمها”" ذلك » ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديك9©) 


والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق» 
فسماه ياسمه. والظاهر مع الفريق الثانى » إلا أن القياس /[؟١5/|]‏ 00 ا 


0 عدك الي 5 ال9) لس . 1 / 
فيتردد الحال بين ظن ينشأ من” القياس» وظن ينشأ من ظاهر 
الحديث» مع احتمال الواقعة للخصوصية» وهي وإن كانت على خلاف 
: اي 00 ء ره( . 
الأصل إلا أنّه يتأّس”” في ذلك بكثرة خصائص الرسول كل21 في النكاح » 
لاسيما هذه الخصوصية» لقوله تعالى: مره مُؤِسَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لِلنَىَ إن 
راد أل أن يَمتحَهَا حَالِصَةٌ لَك من دون الْمُؤمنِيرتٌ 4 [الأحزاب: ]0١‏ . 


لل في (س) «وقول»). 

هع في (س) «يتزوج بها». 

فرع في (س) (فيلزمها» بالفاء. 

(:) انظر: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله )05/١(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض (487/5)) 
شرح مسلم للنووي (517/94) منار السبيل لابن ضويان (181//7). 

)0( زاد في (س) «الفريق». 

() قالوا: أنا إذا جعلنا العتق صداقاء فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو 
حالة الحرية فيلزم اسبقيته على العقد» فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال» لأنّْ 
الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزواج» إما نصا وإما حكماء حتى تملك الزوجة طلبه. 
انظر: فتح الباري لابن حجر (157/9). 

(0) زاد في (ه) «ظاهر» وفي (ز) «ينشأ من ظاهرين». 

49 في (س) (يستأنس) . 

(9) في (س) «بكثرة الخصائص للرسول»). 
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مصرحاً به في حديث آخر"' 


كتاب النكاح 


ولعله يؤخذ من الحديث: استحباب عتق الأمة وتزوّجهاء كما جاء 
( 


صرو) ‏ (ه).ه- 


- ارم القان: عن سهل بن سعد الساعدي”" «أنْ رسول الله 


كله » جاءته امرأة(" 2 فقالت: إنى وهبت نفسى لك» فقامت طويلا» فقال 
رجل: يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال: «هل عندك 
من شيء تَصُدُقّها؟) فقال: ما عندي إِلَّا إزاري هذاء فقال رسول الله : 
«إزارك إن أعطيتها جلستء ولا إزار لكَء فالتمس شيئا)» قال: ما أجدء 


(00) 


زفق 


فرق 


لعله يشير إلى حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي يله قال: (ثلاثة يؤون أجرهم مرتين: 
الرجل تكون له الأمة» فيعلمها فيحسن تعليمها» ويؤدبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزوجها 
فله أجران...» الحديث. أخرجه البخاري في باب فضل من أسلم من أهل الكتابين من 
كتاب الجهاد (0/14٠5ح ١‏ ومسلم في باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» من كتاب الإيمان (١/15ح154).‏ وهذا لفظ 
البخاري . 

* فائدة: قال بن الجوزي: «فإن قيل ثواب العتق عظيمء فكيف فوته و حيث جعله 
مهراء وكان يمكن جعل المهر غيره؟ فالجواب أنْ صفية بنت ملك» ومثلها لا يقنع إلا 
بالمهر الكثير» ولم يكن عنده يَلْةِ إذ ذاك ما يرضيها به ولم ير أن يقتصرء فجعل صداقها 
نفسهاء وذلك عندها أشرف من المال الكثير». نقل عنه الحافظ في الفتح (1517/9). 
الأنصاري الخزرجي » أبو العباس» له ولأبيه صحبة» (ت88ه). وقد جاوز المائة. انظر: 
التقريب (ص .)5١9‏ 

قيل اسمها: خولة بنت حكيم» وقيل: أم شريك »؛ وقيل: ميمونة بنت الحارث» وقيل زينب 
بنت خزيمة . ذكر هذه الأقوال ابن الملقن في الإعلام (785/4). 
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باب الصداق 


قال: «فالتمس 7" ولو خاتماً من حديد)» فالتمس فلم تح كي “فال 
رسول الله كَليْةِ: [«هل معك شيء من القرآن؟» قال: نعم» سورة كذا 
وسورة كذاء لسور سمّاهاء فقال رسول الله كنهِ]7: « «زوّجتكها بما معك 
من القرآن»)”” 

في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته'*) 


وقولها: (وهبت نفسي لك» مع سكوت النبي كله دليل لجواز هبة 
المرأة نكاحها له كل كما( فى الآية”"2» فإذا تزوجها على ذلك صح 


)١(‏ في (س) «التمس» بدون فاء. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه) والعمدة وهو موافق لما في البخاري. 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح » باب السلطان ولييٌ» لقول النبي يه زوجناكها بما معك 
من القرآن (1//17اح 2)0178 ومسلم فيه» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم 
حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لاا يجحف به 
(؟/40١٠ح5550١)‏ والسياق المذكور يختلف عن سياقهماء وإنما هو للترمذي (ح5١1١)‏ 
قال ابن الملقن في الإعلام (717/4) بعد أن أورد ألفاظه من الصحيحين «ومقصودي 
بإيراد الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له باللفظ المذكور لم أجد فيهما ولا في 
أحدهما) اه. وفي لفظ مسلم بعد قولها: (وهبت نفسي لك» «فنظر إليها رسول الله علو 
فصعد النظر فيها وصوبهء ثم طأطأ رسول الله يكهِ رأسه» فلما رأت العراة أنه لع يصن ينها 
شيئا جلست» وفيه «فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام, فرآة وسو الله كلتو .مولا : 
فأمر به فدعي»). 

(:) هذا الأمر خاص بالنبي كل » فلا يتبرك بعده أحدا من الصالحين» قال الصنعاني في حاشيته 
على إحكام الأحكام (5/؟١5)‏ (لا يتم في غيره ككَْةُ وبعيد قياس غيره عليه) . 

)0( زاد في (س) (اجاء» . 

() يقصد به قوله تعالى: 9وَأْرَ مُومَة إن وَعَبَتَ تَدْسَهَا لني إن د أي أن يَنشحَهَا حَالِصَةٌ 
لَك من دون الْمْوْمنِيرتٌ» [الأحزاب .]0٠‏ 
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كتاب التكاح 
التكاح من غير صداق, لا في الحال» ولا في المآل. ولا بالدخول ولا 
بالوفاة» وهذا هو موضع الخصوصية » فإن غيره ليس كذلك؛» ولا ان من 
المهر في النكاح » إما مسمىّ» أو مهر المثل. 

واستدل به من أجاز [من]7" الشافعية انعقاد نكاحه يَكِهٍ بلفظة الهبة7©. 


5 (5) ن. صلا 
ومنهم من منعه إلا بلفظ الإنكاح والتزويج” ' كغيره َل وجعل 
8 0 601 
الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط ٠.‏ 
وقوله كلا" «هل عندك”" شيغ تصدقها؟» دليل على طلب الصداق 
وقوله كَلِِ: «إزارك”” إن أعطيتها جلست ولا إزار لك» دليل على 
الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم» والرفق برعيته . 
وقوله: «فالتمس ولو خاتما من حديد» دليل على استحباب أن لا 
يخلو العقد”" من ذكر الصداق» لأنّه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فإِنّه لو 


)١(‏ في (سء هء ز) «فلابد). 

(؟) الزيادة من (س» ز) ويقتضيها السياق. 

(9) انظر: الأم )١6/7(‏ الحاوي للماوردي (157/9). 

(4) في (س) «بلفظ الترويج أو الإنكاح» . 

(05) قال الشيرازي في المهذب (4717/7) «واختلف أصحابنا في نكاح النبي كَل بلفظ الهبة 
فمنهم من قال: لا يصحء لأن كل لفظ لا ينعقد به تكاح غيره لم ينعقد به نكاحه كلفظ 
الإحلال» ومنهم من قال: يصح لأنه لما خص بهبة البضع من غير بدل خص بلفظها» . 

(7) سقط من (س) من هنا إلى قوله: «برعيته» الآتي . 

69 زاد في (ه) «من»). 

43 زاد في (ز) «هذا). 

(9) في (س) «دليل على الاستحباب لثلا يخلي العقد). 


ل (ه 


8 باب الصداق 2 
حصل الطللاق قبل/[١١7/ب]‏ الدخول ؛ وجب لها نصف المسمى ع واستدل به 
من يرى جواز الصداق 0 قل أو كثر وهو مذهب الشافعي 00 
ومذهب مالك أن أقله: ربع دينار )» أو ثلاثة دراهم ) أو لي ومذهب 
أبى حنيفة أنْ أقله عشرة دراهي". 
ومذهب بعضهم أن أقله خمسة دراه.!” . 


واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف لبعض 
السلف0" ع وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته!" . 


(1) في (ز) «بما». 

(؟) انظر: الأم (154/7)» الحاوي للماوردي (7917/9)» وهو قول ابن حزم انظر: المحلى 
(544/9:). 

() انظر: المدونة )١57/7(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص4 4 ؟) البيان والتحصيل (179/5). 

)2( تقط من (ه) كلدة ادرام اه ١‏ 
انظر: المبسوط للسرخسي (7507/9)» شرح فتح القدير لكمال بن الهمام (م/و.م). 

(0) وهو قول ابن شبرمة. انظر: المنتقى للباجي (01//0). شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(/ه ١‏ ). 

() روى البيهقي في شعب الإيمان (08/4") بسنده عن ابن سيرين قال «أن عمر بن الخطاب 
يليه » رأى علي خاتما من ذهب» فأمره أن يلقيه قال زياد: يا أمير المؤمنين إن خاتمي من 
حديد قال: ذاك أنتن وأنتن) وحكى ابن عبد البر فى الاستذكار )79/١17(‏ أن عبد الله بن 
مسعود» وأبن عمر كرهاه. ش 

69 منهم العمراني صاحب البيان. انظر: المجموع )5٠/4(‏ . وقد ورد في منعه عدة أحاديث » منها: 
حديث بريدة يلقهة» أخرجه أبو داود (ح5777) والترمذي (ح1786) والسائي في 
المجتبى (ح١570)‏ وفي الكبرى (7177/4) من طرق عن زيد بن الحباب » عن عبد الله 
بن مسلم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رظي به» ولفظه «أن رجلا جاء إلي النبي كل 
وعليه خاتم من شَّبّه» - يعني من النحاس - فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه» 
ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحهء فقال:- 


لمك 


5 ومنهم من رواها «مُلكتها) 


كتاب النكاح 
وقوله كله : اازوّجتكها) اختلف في هذه اللفظة: ال 
9 ومنهم من رواها مكمه" فيستد 


بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك7”؛ إلا أنّ هذه لفظة 


00 
00( 
ف 


يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ فقال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا» وفي سنده 
عبد الله بن مسلم العامري أبو طيبة» قال أبو حاتم في الجرح والتعديل )١56/0(‏ ايكتب 
حديئه ولا يحتج به») وقال الإمام امد ان باو ارات المروذي «لا أعرفه») علل أحمد رواية 
المروذي (ص: *8) وقال ابن حبان في الثقات (44/17) «يخطئ ويخالف» وقال الذهبي 
في المغني (ص: 494*) «قال أبو حاتم: لا يحتج بهء وقواه غيره» وقال الحافظ في 
التقريب (ص: 047) «صدوق يهم». 

والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» وقال النسائي في 
الكبرى: «هذا حديث منكر» وضعفه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (؟/1700). 
ومنها: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء «أن النبي كك رأى على بعض 
أصحابه خاتما من ذهب» فأعرض عنه» فألقاه, واتخذ خاتما من حديد, فقال: هذا شرء 
هذا حلية أهل النارء فألقاه؛ فاتخذ خاتما من ورق» فسكت عنه) أخرجه أحمد فى المسند 
000060 والبخاري في الأدب المفرد (ص: 07”) وقال الألباني في أدب الزفاف 
(ص: )١55‏ «احديث صحيح رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن» 
والحديث صحيح فإن له في المسند طريقا أخرى عن ابن عمروء وفيه ضعف, وله شواهد»). 
وعند أحمد في المسند (555/11ح/5917) عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن 
نحوهء وأوردهما الهيغمي في مجمع الزوائد (7070/5) وقال: «أحد إسنادي أحمد: رجاله 
ثقات) . 

ويمكن أن د تختص الكراهة بما كان من حديد خالص . جمعا ب بين الأحاديث» وهو توجيه 
لاد (ص: ؟١؟١5).‏ 

انظر: صحيح مسلم (50/17 ١٠ح .)١576‏ 

انظر: صحيح البخاري (97/57اح 0070). 

وهو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية» ومذهب الشافعية والحنابلة أن النكاح لا ينعقد 
إلا بلفظ النكاح أو التزويج . انظر: المبسوط للسرخسي )٠١/0(‏ بدائع الصنائع (؟/79؟)» 
الذخيرة للقرافي (47/5*) المحرر في الفقه »)١5/7(‏ منهاج الطالبين للنووي (ص 
") مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (55/0). 


ردك 


© باب الصداق 9 
واحدة فى حديث واحد اختلف فيهاء والظاهر الا أن الواقع منها أحد 
الألفاظ » لا كلها. 


والصواب”7" فى مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. 


ونقل عن الدارقطنى”" أن الصواب رواية من روى «زوَّجِتْكها) وأنه 
قال: وهم أكثر وأعنك: 


وقال بعض المتأخرين”: يحتمل”' صحة اللفظين» ويكون أجري 

لفظ التزويج أولاً فملكهاء ثم قال له: «اذهب فقد ملكتها» بالتزويج السابق 

والله أعل 7" . 

)١(‏ في (س) «القوي» بدل الغالب. 

(؟) في (سء ز) «فالصواب»). 

() نقل عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (0817/5). 

(:) قال ابن الجوزي: «هذا الحديث قد رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزائدة 
ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان» فكلهم قال: «زوجتكها» ورواه أبو غسان فقال: 
«أنتكحناكها» وإنما روى «ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمر ‏ وكان كثير الغلط ‏ وعبد العزيز بن 
أبي حازم ويعقوب الإسكندراني - وليسا بحافظين - والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع 
كثرتهم أولى». وقال ابن عبد الهادي معلقا عليه «في جواب المؤلف نظرء فإن رواية ابن 
عيينة: «أنكحتكها) ورواية الثوري: «أملكتكها»ء ورواية أبي غسان: «أمكناكها», وقال 
الدارقطني: والصواب رواية من روى: «زوجتكها») وقال: وهم أكثر وأحفظ») انظر: تنقبح 
التحقيق في أحاديث التعليق (5 /م*”) . 

(5) يقصد به النووي» وهذا الكلام موجود في شرحه لمسلم .)5١5/9(‏ 

() فى (ه, سء ز): «ويحتمل»). 

)00 جاء في الأصل بعد هذا الكلام «وهذا قد يعكسه الخصم على قائله» ويقول: بل جري أولاً 
لفظ التمليك» فحصل به التزويج» ثم عبر عن هذا التزويج آخرا بقوله: فقد زوجتكها». 
وقد أشار إلى أنه زيادة. وهو موجود في نسخة (ه). 


وبك 


ع كتاب النكاح 2 
ذلك داولا بعد فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه 
اللفظة التي اختلف فيهاء وأنها التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي 
وقوع أمر آخر انعقد به النتكاح» واختلاف موضع كل واحدة من اللفظين؛ 
وهو بعيد جدا. 


وأيضا(: فلخصمه أن يعكس الأمر» ويقول: كان انعقاد التكاح بلفظة 
ع َه 
«التمليك») 2 وقوله عقة: «زوجتكها) إخبارا عما مضى بمعناه» فإن ذلك 
التمليك ؛ هو تمليك نكاح . 


وأيضا: فإن رواية من روى «ملكتكها» التي ا يتعرض لتأويلها؟ 
يبعد فيها ما قال» إلا على سبيل الإخبار عن الماضى بمعناه» ولخصمه أن 
دعكسه . 


- 


والصواب””*' في مثل هذاء أن ينظر إلى الترجيح» والله أعلم . 
وفي لفظ الحديث: مُتَمَسّك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن9©, 


(0) في (س) «تغيير). 

6 500500 قوله: «بلفظة التمليك» الآتي . 

هر سقط من (س) كلمة «لم»). 

(5) في الأصل «وأن الصواب» وفي (زء س) «وإنما الصواب) والمثبت من (ه). 

69 وهو مذهب الشافعية » ومنعه الحنفية» والليث بن سعد, والمزني صاحب الشافعي » وعن 
المالكية والحنابلة قولان. انظر: الحاوي للماوردي (507/9) المهذب للشيرازي 
(؟/ه) المبسوط للسرخسي )١97/5(‏ حاشية ابن عابدين )٠١1١/(‏ الاستذكار لابن 
عبد البر )81/1١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد (575/54) الذخيرة للقرافى (94.:/:4*) 
الكافي لابن قدامة (/لاه). ْ 
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باب الصداق 5 
والروايات مختلفة في هذا الموضع هنا اع قزل إنمااسك ",اناس 
متنازعون أيضاً فى تأويله. 


فمنهم من يرى أن الباء هى هي / 1 /] التي تة 2 تقتضي المقابلة في العقودع 
كقولك: بعتك”" كذا بكذاء أو زوجتك 0 


ع 


ومنهم من يراها باء السببية"؟؟؛ أي بسبب ما معك من القرآن» إما بأن 
١‏ 60 : 0000 : 0 
يخلى النكاح عن عوض””* على سبيل التخصيص لهذا" الحكم بهذه الواقعة» 
وإما بأن يخلى عن ذكره فقط , ويفبت”" فيه حكم الشرع في أمر الصداق . 
هرق 6ه 


- يديت اللَلتتى: عن أنس بن مالك: «أن رسول الله كَل 
رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدَعَ زعفران» فقال النبي كَكّْ: (مهيم؟» 
فقال: با رسول الله» تزوّجت امرأة» فقال: «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم (50/1١٠ح550١)‏ (فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وعند أبي 
داود في سننه (17/7١٠٠ح )7١١5‏ «علمها عشرين آية وهي امرأتك» وضعفه الألباني» 
وعند أحمد 8 المسند (/465//719ح ه(قد أنكحتكها على ما معك من القرآن») 
وللبيهقي في السئن الكبرى (757/10) «فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن» فيترجح بهذه 
الألفاظ أن الباء للمقابلة » وأن المطلوب منه تعليمها بما معه من القرآن. 

)٠(‏ في (ز) ابعت». 

() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (171/5). 

(:) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (178/7). 

(5) في (ز): عن العوض ٠.‏ 

)3( في (ه) «بهذا الحكم»). 

(0) في (س) (فيثبت»). 


606 


كتاب النكاح 


من ذهب» قال: «فبارك النّه لك أولم ولوبشاة»)7". 

(ردع الزعفران» بالعين المهملة: أثر ووو 

وقوله ع «مهيم» أي ما أمرك وما خبرك؟ قيل: إنها لغة يمانية9, 
قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة'؟. 

وفى قوله ا (ما أصدقتها ؟») تنبيه ) أو إشارة لد وجود أصل 
الصداق في النكاح» إما بناء على ما تقتضيه العادة » وإما بناء على ما يقتضيه 
الشرع من استحباب تسميته في النكاح» وذلك أنه سأله ب«ما»» والسؤال 
باما» بعد السؤال ب«هل»» فاقتضى ذلك أن يكون أصل الإصداق متقرراً لا 


وفى قوله: «وزن نواة» قولان: 


أحدهما: أنْ المراد نواة من نوى التمرء وهو قول مرجوح.» ولا 
بتحرر الوزن به لاختلاف نوى التمر في المقدار”*". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الصفرة للمتزوج 7١/107(‏ ح01057) ومسلم في 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل 
وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف (؟47/7١٠ح470١)24‏ وهذا 
السياق يختلف عن سياقهماء وقد أخرج أبودود في سننه (85/7٠5ح )51١9‏ بهذا اللفظ 
إلا قوله ِل «فبارك الله لك». ولفظة «رَدْعَ زعفران» ليست في الصحيحين» لكن بدلها في 
مسلم «أثر صفرة» وفي البخاري «وعليه وَضْر صفرة» وكلها بمعنى واحد. 

(؟) انظر: غريب الحديث للخطابي (79/17"). وتقدّم شرح كلمة (الزعفران) في (1079/9). 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/198). 

(4:) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (#م#/070). 

() حكاه مجد الدين بن الأثير في جامع الأصول (91/10). 


لمك 


باب الصداق 


د والثاني: أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم» وهو وزن خمسة 
دراهي”" . 
ثم فى المعنى وجهان: أحدهما: أن يكون المصدق ذهبا”") وزنه 


خمسة دراهم . 
والثاني: أن يكون المصدق دراهم'"" بوزن نواة من ذهب. 


وعلى الأول: يتعلق قوله: «من ذهب» بلفظة «وزن» وعلى الثاني: 
يتعلق «بنواة) . 


وقولهكَكلاة: «(بارك اللّه يك)47) دليل على استحياب الدعاء للمتروج 
يفل عدا اللنظ: 


و(الوليمة): الطعام المتخذ لأجل العغرس» وهو من المطلوبات 
شرعاً» ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي إشهار) 
النكاح . 


وقوله: «أُوْلِمُ) صيغة أمر محمولة عند الجمهور على الاستحباب» 
وأجراها : بعضهم : على ظاهرها 0 ل 


)١(‏ انظر: معالم السنن للخطابي 2»)7١١/*(‏ قال الحافظ في الفتح (7947/9): «جزم به 
الخطابي » واختاره الأزهري » ونقله عياض عن أكثر العلماء». 

(؟) سقط من (س) من هناء إلى قوله «بوزن نواة من ذهب». 

(*) سقط من (س» ه) من قوله «ثم في المعنى) إلى هنا. 

(:) تصحف في (س) «بارك الله») إلى «يا رسول الله) . 

(0) في نسخة (ز) «اشتهار». 

(7) في (س) «وأوجب» بالواو. 

(0) وهم أهل الظاهرء والشافعية والمالكية في قول» ورواية عن أحمد. انظر: المعتصر من- 


/اه 


كتاب النكا 


وقوله: «ولو بشاة» يفيد معنى التقليل» وليست «لو» [هذه]7" التى 


تقتضي امتناع الشيء لوجود 0 


00 


زهرة 
)0( 


5 1 6 0 س (6) 
وقال بعضهم : هي التي تقتضي معنى التمني : 


هلام 65ة9هج 


المختصر من مشكل الآثار (96/1؟)2 المحلى لابن حزم (9و/١٠هةة)ء»‏ المغني لابن قدامة 


(20/4». روضة الطالبين للنووي (7770/7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

للمرداوي )7١7/8(‏ الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة (47/0*) الشرح الكبير 

للدردير مع حاشية الدسوقي )78//١(‏ . 

الزيادة من (س» هء ز). 

وهي التى تسمى «لو) الامتناعية» يعني: أنها تدل على امتناع الشيء الثاني لامتناع الأول 

ومثالها من القرآن قوله تعالى: لوَلوَكُتُ لتيب لأَسَحَكْتَرْت من الْحَيْرِ وما مس ألثوة» 

[الأعراف: 184] ١‏ انظر: الجنى الدانى فى حروف المعاني (ص”77/7). 

لم أعرف قائله بعد البحث. ا ْ 

مثال «لو) التي للتمنّى قوله: «لو تأيئا فتحدثنا» بمعنى: ليتك تأتيناء ومنه قوله تعالى حكاية 
عن أهل النار «ولؤ أَنّ نا كمه شَكوْنَ مِنَ ألْمْوَمِِينَ4 [الشعراء: ]٠١7‏ . انظر: المصدر السابق. 


يلك 


4 - جرس إونَ: عن /[::/] عبد الله بن عمر #85: «أَنّه طلق امرأته 


وهي حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله يلد » فتَغنّظ منه رسول الله ج10" , 
وس عن (00, 

نم قال ": «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تَظهْرء ثم تحيصّ فتَظهُرء فإن بدا له أن 
ات ل ن يمسهال'» فتلك العدّة كما أمر الله )0 . 


وفي لفظ: «حقٌ تيص حيضة مستقبلة سوى حَيضتها التي طلقها 


فيها)” . 


وفى لفظ: «فحسّث من طلاقهاء وواجعها عبد الله كما آمر رسول الله 


عدي( 


(00 


(0) 


0200 


هو في اللغة: إزالة القيد والتخلية» وشرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ» أو كناية 
ظاهرة» أو بلفظ ما مع نية. انظر: التعريفات للجرجاني (ص: )1١‏ أنيس الفقهاء (ص: 
65 القاموس الفقهى (ص: .)7٠‏ 

سقط من (ز) قوله قتعي مده رسو الله عَلِِْ) . 

فى (س) «وقال»). 

في (ه) ا(يمسكها) . 

اورجه 00 الطلاق» باب قول الله تعالى يديا لبن دا طلم لسك فَطَلُْوهُنَ 
يهن حصأ أل [سورة الطلاق: ]١‏ (41/1ح0701) ومسلم فيه باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء وأنّه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (97/5١٠1ح471١1)‏ 
ولفظه للبخاري. 

أخرجه مسلم في المصدر السابق. 

أخرجه مسلم في المصدر السابق. 
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كتاب الطلاق 


الطلاق في الحيض محرم للحديث» وذكر عمر ذلك”" للنبي يَكِ لعله 


00 السك : 


فكا 


وتغيظ النبي كل إما لأنَ المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهر)”", 
ن”'' يقتضي الحال التثبت في الأمرء أو لأنّه كان يقتضي الأمر المشاورة 


للرسول كلك في مثئل ذلك إذا عزم عليه . 


وقوله ©8#: «ليراجعها» صيغة أمر محمولة عند الشافعي على 


الاستحباب”*'؛ وعند مالك على الوجوب» ويجبر الزوج على الرجعة إذا 


ل : 4 
طلق في الحيض عنده” 
واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية ؛ 
لأن صيغة «حتى» للا 
)00 في الأصل «ذلك عمر» بتأخير «عمر» والمثبت من باقي النسخ . 
)2( في (س) «ليعرفه) . 
() قال الصنعاني في حاشيته (775/5) «بأن كان قد سبق النهي عنه» وإلا لم يقع التغيّظ منه 


يك على أمر لم يسبق النهي عنه» فإن قلت: سؤال عمر عنه يشعر بأنه لم يكن قد علم النهي 
عنه» قلت: أجيب بأنه يحتمل بأنه قد عرف النهي ولم يعرف ماذا يصنع من يقع منه ذلك». 
في (س » ه) (أو كان»).. 

وكذلك عند أبي حنيفة والغوري وأحمدء قالوا: «ابتداء النكاح لا يجب» فاستدامته 
كذلك». انظر: الحاوي للماوردي )١١7/٠١(‏ منهاج الطالبين للنووي (ص؟57). بدائع 
الصنائع (/45) الكافي لابن قدامه (471//5). 

وهو رواية عن أحمدء وقول داودء لأمر النبي كك ابن عمر بالرجعة. انظر: المدونة 
(؟/7) بداية المجتهد (؟/114) المغني لابن قدامه (579/4). 

قال في القاموس المحيط: تحت مصطلح (حت) «حتى: حرف للغاية» وللتعليل» وبمعنى 
إلا في الاستثناء». وانظر: الجنى الداني في حروف المعاني (ص: 045). 


و4 


5 كتاب الطلاق 6 
وقد عل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الانية 0" لو طق في 
الطهر من الحيضة الأولى ؛ لكانت الرجعة لأجل الطلاق» وليس ذلك 
موضوعهاء إنما هي موضوعة للاستباحة» فإذا أمسك عن الطلاق في( هذا 
الطهرء استمرت الإباحة فيهء وربما كان دوام , مدة'" الاستباحة مع 
المعاشرة سبباً للوطاعء فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوطء فيه, 
وفي الحيض الذي يليه» فقد يكون سبباً لدوام العشرة» وعدم الطلاق7؛2. 


ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدّة(, فَإنَّ 
تلك الحيضة لا تحتسب من العدة» فيطول زمان التربص . 


ومنهم من لم يعلل بذلك» ورأى 5 ان بوجود الحيض 

وص”ورية ه00 , 

)١(‏ في (ز) «فإنه). 

(؟) زاد في (ه) «مثل». 

. زاد في (ه) «(هذه)‎ 2١ 

(:) قال النووي في شرح مسلم )1١/٠١(‏ «فإن قيل ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة 
ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض ء فما فائدة التأخير ؟ فالجواب 
من أربعة أوجه). ثم ذكر مثل ما ذكر المؤلف» وزاد وجهين: «الأول: أنه عقوبة له وتوبة 
من معصية باستدراك جنايته. الثاني: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه - وهو الذي 
طلق فيه كقرء واحدء فلو طلقها في أوّل طهر لكان كمن طلّق في الحيض». 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (95/7) الحاوي للماوردي )١117/٠١(‏ شرح فتح القدير 
لابن الهمام .)١١51/8(‏ 

(1) يعني: أن بعض العلماء يرى أنها غير معقولة المعنى» فيمنعون الطلاق حالة وجوده في 
جميع الأحوال» ومنهم من علل بعلة ثالثة» وهي خوف الإسراع إلى الطلاق» والتساهل 
فيهء لأن الزوج لا يتلذذ بوطئها لأجل الحيض» بل تنفر نفسه منهاء ويهون عليه أمرها 
غالباء فقد تحمله تلك الحالة على الإسراع في الطلاق» والتساهل فيه. انظر: المفهم- 
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كتاب الطلاق 


#7 ا 


وينبني على هذا ما إذا قلنا: إن الحامل تحيض"'"؛ فطلقها في الحيض 


الواقع في الحمل ٠‏ 


تين غلل: ينطزيل «الخنة الع تدمع 'لأن "القدة]'" بعاهنا يوضع 


0 6200 590 
الحمل””»؛ ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع . 


وقد يؤخذ من الحديث: ترجيح المنع فى هذه الصورة» من جهة أن 


لتب كل ألزم المراجعة من غير استفصال ولا سؤال عن حال المرأة: هل 
5 حامل أو حائل؟ وترك الاستفصال في مثل هذا''' ينزل منزلة عموم 
المقال عند جمع من أرباب الأصول””. 


00) 


00 
إفرة 
2 
)20 


للقرطبي (5/4؟7) شرح النووي على مسلم )51/٠١(‏ حاشية ابن القيم على سئن أبي 
داود مع عون المعبود (57/7 ؟). 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء» وقد أطال ابن القيم النقاش حولها في زاد المعاد 
(781/5) وذكر أن من الفقهاء من قال: ليس الدم الذي تراه المرأة في الحمل دم حيض» 
كعطاء والحسن؛ وعكرمة ومكحول» وجابر بن زيد» ومحمد بن المنكدر» والشعبي» 
والنخعي» والحكم» وحمادء والزهري» وأبو حنيفة والأوزاعي » وأبو عبيدء وأبو ثورء 
وابن المنذر» والإمام أحمد في المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه. ومنهم من 
قال إنه دم حيض » كقتادة» وربيعة» ومالك » والليث بن سعدء وعبد الرحمن ابن مهدي » 
وإسحاق بن راهوية» ثم انتصر للقائلين بأنه دم حيض ٠‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبته من (زء هء س). 

وهو الأصح عند الشافعية. انظر: المجموع شرح المهذب (0711/18:, 

لبن في (ه) «هذا)»). 

تقدّم الكلام عن القاعدة في مواضع. وانظر (54/7)» واشترط المؤلف (41/4) 
شرطين» وهما: أن لا يرجح بعض الاحتمالات على بعضء وأن يختلف الحكم 
باختلافها . 
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كتاب الطلاق 9 
إلا أنّه قد يضعف هاهنا /[:؟:!ب] هذا المأخذ» لاحتمال أن يكون ترك 
الاستفصال لندرة الحيض في الحمل . 
وينبني أيضا(" على هذين المأخذين: ما إذا سألت المرأة الطلاق فى 
الحيض: هل يحرم طلاقها فيه؟ 


فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الإضرار بالمرأة: لم 
يقتض ذلك التحريم» لأنّها رَضِيَتْ بذلك الضرر»ء ومن أدار الحكم على 
صورة الحيض منع » والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى» وقد يقال فى 
هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال. 

وقد يجاب عنه فيهما بأنّه مبني على الأصل» فإنَ الأصل عدم سؤال 
الطلاق» وعدم الحمل7"©. 

ويتعلق بالحديث مسألة أصولية» [وهى]”" أن الأمر بالأمر بالشىء 
هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فإن التَبِىَ يل قال: لعمر [فى بعض طرق 
هذا الحجديى | 0؟ (مرو) ل( فأمره بأمره . 

وعلى كل حال فلا ينبغى أن يتردد فى اقتضاء ذلك الطلب» وإنما 

ف لد امع 1 كك أ اه .ه الي () 1 .- اليك 

)١(‏ ليس في (ه) «أيضا». 
(؟) يعني: قد يجاب عن ظاهر الحديث بذلك» فلا يكون ظاهرا في شموله لهما. انظر: حاشية 

الصنعاني (778/5). 
(9) في الأصل «وهو» والمثبت من (هء س). 
(:) الزيادة من (ه. س) ويحتاج إليها السياق. 


6 انظر: صحيح البخاري (/41/9 ح5101) ومسلم (57/5١7ح1411).‏ 
() سقط من (ه) من هنا إلى قوله «بالأمر) الاتية» ولعله بانتقال نظر الناسخ لتشابه الكلمتين. 
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كتاب الطلاق 


ل 0 0 


بالأمرء بمعنى أنّهما [هل]7" يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد 
ا 


وفي قوله يَكلِ: «قبل أن يمسها» دليل على امتناع الطلاق في الطهر 
الذي مسها فيه» فإنه شَرَط في الإذن عدم المسيس لهاء والمعلق بالشرط 
معدوم عند عدمه» وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق يقع بدعياً؛ وهو 
الطلاق في طهر مسها فيه» وهو معلل بخوف الندم» فإن المسيس سبب 


)١(‏ الزيادة من (س» ه). 
(؟) اختلف الأصوليون فى هذه المسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيى, أم لا؟ 
فذهب الجمهور إلى الثاني » وذهب جماعة إلى أنه أمر به» قالوا: إن أمر الله ملبيخاية لرسوله 
كل بأن بأمرناء فإنا مأمورون بتلك الأوامر. انظر: المحصول للرازي (1617/7) المستصفى 
للغزالي )7١7/١1(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب (0017/5) إرشاد الفحول 
للشوكاني (707/1). قال الحافظ في الفتح (477/9) بعد حكايته الخلاف في المسألة: 
«قلت: والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرد الأمرء وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن 
الآمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلاء وينبغي أن ينزل كلام الفريقين 
على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف .. ومنه قوله: طوَْبرَأمَكَ بألصَكَةِ4 [طه: ]1١‏ فإن كل 
أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة» ومثله حديث الباب فإن عمر إنما استفتى النبي 
يله عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به» فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو 
غالط» فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ.. فإن أصل 
المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» فإنٌ الأولاد 
ليسوا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوجوب» وإتما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم 
ذلك» فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق» وليس مساويا للأمر الأول» وهذا إنما عرض 
من أمر خارج » وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف؛, وهو بخلاف القصة التي في 
حديث الباب» والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان 
المكلف الأول مبلغاً محضاًء والثاني مأمور من قبل الشارع» وهذا كقوله لمالك بن 
الحُويرث وأصحابه: «ومروهم بصلاة كذا في حين كذا» وقوله تَللةِ لرسول ابنته: «مرها 
فلتصبر ولتحتسب» ونظائره كثيرة... فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان». 
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للحمل وحدوث الولدء وذلك سبب للا على الطلاق7" . 


وقوله: (فحسبت من طلاقها») اك مذهب الجمهور من الأمةع أعن : 


وقوع الطلاق فى الحيض والاعتداد كر 


00( 
00 
فر 
00 


في (ه) «الندامة»). 

انظر: شرح السنة للبغوي .)٠١5/9(‏ 

في الأصل «وهو» بزيادة واو» والمثبت من النسخ الأخرى لمناسبته للكلام. 

زاد في (ه) «والله أعلم». 

انظر للمزيد: المبسوط للسرخسي (8/5؟) شرح ابن بطال للبخاري (785/17) بحر 
المذهب للروياني )4/٠١(‏ المحرر في الفقه للمجد (01/7) البهجة للتسولي .)57/١(‏ 
ومن أدلة الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - أنه كَككِهِ أمر ابن عمر بالرجعة » والرجعة لا تكون 
إلا بعد طلاق سابق لهاء ولأن ابن عمر كان يفتي بذلك وهو الذي حصلت له القصة. 
وذهب بعض العلماء: إلى أن طلاق الحائض لا يقع» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: ما 
جاء في بعض روايات هذا الحديث: «فردّها علي ولم يرها شيئا» رواه أبو داود (ح/71417) 
والطبراني في الكبير (44/17) عن طريق أبي الزبير عن ابن عمر ر به. 

وهذه الرواية تقرد بها أبو الزبير - وهو «صدوق يدلس» كما في التقريب (ص: 840) - 
عن ابن عمر»ء وخالفه جمع من الحفاظ, منهم نافع مولى ابن عمر»ء وقد تكلم فيها بعض 
الحفاظ » قال الشافعي في اختلاف الحديث (مع الأم١٠/71١)‏ «نافع أثبت عن ابن عمر 
من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه» وقد وافق نافعا غيره من 
أهل التثبيت في الحديث». وقال أبو داود في سننه (7180) «الأحاديث كلها على خلاف 
ما قال أبو الزبير»» وقال الخطابي في معالم السنن (/75) «قال أهل الحديث لم يرو 
أبو الزبير حديثا أنكر من هذا»» وقال ابن عبد البر في التمهيد (70/15) «قوله في هذا 
الحديث: «ولم يرها شيئاً) منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بهاء ولم يقله أحد عنه 
غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة جلة» فلم يقل ذلك واحد منهم» وأبو الزبير ليس 
بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟») اه. 

ومن أدلتهم أيضا: أنه طلاق محرم منهي عنه» والنهى يقتضى فساد المنهي عنه. ذهب إلى 
هذا ابن حزم في المحلى »)7١0/1١١(‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى- 
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0 


:الات انريف القاق: عن..قاطمة بدت قسن" (أن. أباا عموو بق 


حفص طلقها البتة» وهو غائب» - وفي رواية: طلقها ثلاث فأرسل إليها 
00 


6020 


2220 


الكبرى (5/7 7؟) وابن القيم في زاد المعاد (5/0؟؟). 

وأجاب الجمهور على ذلك بأجوبة أخرى: منها: أنهم تأولوا قوله: «ولم يرها شيئا» على 
فرض ثبوتهاء بأنه يحتمل أن يكون المعنى: لم ير شيئاً صوابا أو مستقيماء كما يقال لرجل 
أخطأ في جواب أجاب به: لم يصنع شيئا. 

وأجابوا أيضا من جهة النظر: قال ابن عبد البر: في الاستذكار )٠١/1(‏ «الطلاق ليس من 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويك كالصلاة والصيام وغيرهماء فلا تقع إلا على سنتهاء 
وإنما هي زوال عصمة فيها حق لآدمي » فكيفما أوقعه على سنته أو على غير سنته وقع» إلا 
أنه إن أوقعه على غير سنته أثم ولزمه ما أوقع منهء ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة 
طلاقه» ولا يلزم العاصي المخالف». اه ونحو هذا الكلام قاله الشافعي في اختلاف 
الحديث (مع الأم١571/1).‏ 

وأجاب ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (مع عون المعبود 78/1؟) عن أدلة 
الجمهور بأن الأمر برجعتهاء معناه إمساكها على حالها الأولى » لأن الطلاق لم يقع في وقته 
المأذون فيه شرعاً» فهو مُلغْى» فيكون النكاح بحاله» وأن لفظة «فحسبت من طلاقها» ليس 
فيها تصريح الرفع إلى النبي يَكِه وقد تفرد بها سعيد بن جبير» وقد تحمل على أن أباه هو 
الذي حسبها عليه بعد موت النبي كَلْهْ في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد 
أن كانوا في زمن النبي كَلْهِ لا يُحتسب عليهم به ثلاثا. 

قال الحافظ في الفتح )54٠/94(‏ بعد نقله لكلام ابن القيم «وغفل يه عما ثبت في صحيح 
مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وفي سياقه ما يشعر بأنه 
إنما راجعها فى زمن النبى كَلِْةِ) اه. 

فاطمة بنت سن بن خالد القرشية» أخت الضحاك؛ كانت من المهاجرات الأول» وفى 
بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
(ص419) تهذيب الكمال للمزي (11/*0١؟).‏ 

اسمه: عياش بن أبي ربيعة المخزومي. انظر: الغوامض والمبهمات لابن بشكوال 
(ص: 225١4‏ وقد جعل الخطيب في كتابه الأسماء المبهمة (ص 790) عياشاً هو زوجها- 
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الله كَكَِهٌ فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة» - وفي لفظ: «ولا 
سكنى) - فأمرها أن تعتدٌ في بيت أمّ شريك, ثم قال: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي؛ اعتدّي عند ابن م مكتوه”", فإنْه رجل أعمى؛ تضعين ثيابكء» فإذا 
حللت فَآذْنِينى) ؛ قالت: فلما حللتُ ذكرتٌ له أن معاوية بن أبي سفيان”") 
وأبا جَهُم خطباني» فقال رسول الله كلْكُ: «أَما أبوجَهم؛ فلا يضع عصاه عن 
عاتقه؛ وأمّا معاوية؛ فضُعْلوك لا مال لهه انكج أسامةً بنَ زيد»”” » /[0:/] 
فكر هته » ثم قال: «انكج أسامة بنَ زيدا : فنكحته » فجعل الله/ فيه خيراً 
واغتبطثُ)40). 


- الذي طلقهاء وهو خطأء فقد جاء في سنن أبي داود (97؟5) وغيره بأنه وكيل لزوجها. 
وانظر: الإعلام لابن الملقن (707/4). 

)١(‏ اسمه: عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري» وفي اسمه واسم أبيه خلاف» وهو من 
السابقين» وكان رسول الله يك » يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته» وكان يؤذن لرسول 
لله يكهْ مع بلال. انظر: الثقات لابن حبان )7١15/17(‏ الاستيعاب لابن عبد البر (ص 0577 ٠‏ 

(؟) قال النووي في شرح مسلم )48/٠١(‏ «وهو الصواب» وقيل إنه معاوية آخرء وهذا غلط 
صريح) . 

() هو: أسامة بن زيد بن الحارثة الكلبي» كان أبوه مولى رسول الله َلك يقال له الحب بن 
الحب» (ت: هه). انظر: الثقات لابن حبان (7/7) الاستيعاب لابن عبد البر (ص5 ؟7). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء (5/7١1١1ح58١).‏ 
قال الحافظ في الفتح (878/9) «أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنهاء ولم أرها في 
البخاري » وإنما ترجم لها كما ترى» وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليهاء ووهِم 
صاحب العمدة» فأورد حديثها بطوله في المتفق» قلت: قد أخرج البخاري قصتها مسندة 
عن عائشة :8م في كتاب الأدب؛» باب التبسم والضحك (77/8 ح23085)» وأما حديث 
الباب فإنه لم يخرجه» ومن ثم يتجه الاعتراض عليه من هذه الحيثية. 
وقد طعن في هذا الحديث المخالفون لدلالته بمطاعن» الأولى: كون الراوي امرأة. الثانية: 
أن روايتها تخالف ظاهر القرآن. الثالثة: أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق- 
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0 ا «طلقها البتة)7) يحتمل أن يكون حكاية للفظ الذي أوقع به 


ا «طلقها لاه من الطلاق بلفظ البتة» وهذا 


00 
هع 


فرغ 
ع 


لها في السكنى» بل لإيذائها أهل زوجها بلسانهاء وهذا سيأتي في كلام المصنف إن شاء 


الله . الرابعة: معارضته لحديث جابر وليه «لها السكنى والنفقة». الخامسة: أن عمر وه قال 
لما سمع حديثها: ١لا‏ نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت). وحديث 
جابر المشار إليه ؛ أخرجه الدارقطني في السنن (0/"). 

وأجيب بأن كون الراوي امرأة لا يضرّء فكم من سنن ثبتت عن النساء!. وأما قول عمر 
فهذا تردد منه في حفظهاء وتردده في حفظها عذرا له في عدم العمل بالحديث» ولا يكون 
حجة على غيره» مع أن الإمام أحمد قد أنكر هذه الحكاية عن عمرء كما ذكر ابن قدامة في 
المغني (180/9)» لكنها في صحيح مسلم ١١14/7(‏ ح )١580/45‏ وأما حديث جابر؛ 
فإنه ضعيف » وأما 1 إنه مخالف للقرآن وهو قوله تعالى: الا عرِجُوهُنَ من يُوتِهنَ وا 
عَيعْنَ لَه أن يَأَِنَ بسَحِمَةٍ مُبَيتةِ4 [الطلاق١]‏ فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على 
ل 

ذكر هذه المطاعن وأجاب عنها ابن القيم في زاد المعاد (074/0) والصنعاني في سبل 
السلام (/7: 6). 

في (س) «قوله»). 

قال النووي في شرح مسلم )40/٠١(‏ «جاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما 
يوهم أنه مات عنها » قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي وهمء أو مؤولة»). 
سقط من (هء س) كلمة «مذهب». 

وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي» وهو 
مذهب المالكية والحنابلة» وهذا هو القول الأول في المسألة. انظر: البيان ول لابن 
رشد (59/6؟). كشاف القناع ع ا او السنن للخطابي (417//7 7). 
والقول الثاني: هو ما ذهب إليه عمر بن الخطاب !ا يه وسعيد بن جبير وغيرهما إلى أن البتة 
واحدة يملك الرجعة فيهاء وهو مذهب الشافعية» لحديث ركاتة بن عبد يزيد «طلق امرأته 
سُهيمة البتة» فأخبر النبيَ يكل بذلك » فقال: والله ما أردتٌ إلا واحدة» فقال رسول الله يك:- 
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جه 


ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق: هو الطلاق الغلاث كما 


فى اليوانة لخر 


ويكون قوله: «طلقها البتة») فير عما وقع من الطلاق”"), وهذا 


يتمسك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة'"» لعدم الإنكار من 
النبى و11 . إلا أنه يحتمل أن يكون قوله «طلقها ثلاثا» أي: أوقع طلقة تتم 


00 
إفة 
إفرة 
0 


والله ما أردتَ إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ما أردتٌ إلا واحدة» فردها إليه رسول الله كَل , 
وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب, والثالثة في زمن عثمان» رواه أبوداود )5١١5(‏ 
والترمذي (41/94/5ح/117) وابن ماجه (١/771ح51١73)‏ وعبد الرزاق في المصنف 
)١١1١495 +0‏ وأحمد في المسند (087/79) قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب» قال الألباني في 
إرواء الغليل )١54٠0/19(‏ «ضعيف مسلسل بعلل». انظر: الأم (508/65) مختصر المزني 
(ص07١)‏ معالم السئن للخطابي (517//9 7). 

القول الثالث: قال الحنفية: هي واحدة باثنة. انظر: الفتاوى الهندية )717/7/١(‏ البحر الرائق 
١لا‏ ). 

وهى رواية أنه «طلقها ثلاثا» التى مرت فى المتن» وسيأتى توجيه الإمام النووي لها. 

زاد فى (ه) «بلفظ الطلاق ثلاثا» . ْ ْ 

زاد في (ه) «واحدة»). 

وهو مذهب الشافعية. انظر: مختصر المرني (صه6؟)2 الحاوي للماوردي (١ئ6/مال)‏ 
بحر المذهب للروياني .)11/1١(‏ 

وكم طلقة تقع إذا طلق الثلاث دفعة؟ ذهب الجمهور بوقوعها ثلاثاًء وخالفهم في ذلك 
الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرون» فقالوا: تقع واحدة» وهو فتوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة» واختاره الشيخان ابن بازء وابن عثيمين» وفي المسألة 
خلاف طويل جداً سلفا وخلفاً. انظر: الحاوي للماوردي (١٠/؟؟١)‏ المحلى لابن حزم 
/8/٠١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (؟١/51)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/7) زاد 
المعاد لابن القيم (ه ]لاه ؟) شرح فتح القدير لكمال بن الهمام (159/9) كشاف القناع 
للبهوتي )7٠١5/١7(‏ حاشية الصنعاني «العدة» (790/54) مجموع فتاوى ابن باز- 
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بها النلاث » وقد جاء ذلك فى بعض الروايات «آخر ثلاث تطليقات)27. 


08 


وقوله: «وهو غائب» فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو 
ل وقوله: «فأرسلٌ إليها وكيله بشعير») يحتمل أن يكون مرفوعاً 


ويكون الوكيل هو المرسل» ويحتمل أن يكون منصوباً» ويكون الوكيل هو 
المرسّل» وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول'"» والضمير في قوله 
«وكيله) يعود على اص عمرو بن حفص » وقيل: اسمه كنيته» وقيل: اسمه 
عبد الحميد» وقيل اسمه أحمد» وقال بعضهم: أبو حفص بن عمرو» وقيل: 


أبو حفص بن المغيرة» ومن قال أبو عمرو بن حفص اكثر 


للك 


00 


[فرة 
)2( 


0 
وقوله #: «ليس لك عليه نفقة» هذا مذهب الأكثرين إذا كانت 


.)11/17( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (؟/08) الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١74/7١( 
أخرجها البخاري في كتاب الأدب» باب التبسم والضحك (717/8ح25084)» ومسلم في‎ 
.»5 كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (؟8580/5١٠١ح577١) عن عائشة‎ 

قال النووي في شرح مسلم )40/٠١(‏ «وأما قوله في رواية أنه «طلقها ثلاثاً) وفي رواية أنه 
(طلقها ألبته)» وفي رواية «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية «طلقها طلقة كانت 
بقيت من طلاقها), وفي رواية «طلقها» ولم يذكر عددا ولا غيره» فالجمع بين هذه 
الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه 
طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهرء ومن روى أَلبَنَة: 
فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالغلاث » ومن روى ثلاثا أراد تمام الغلاث». 

انظر: شرح النووي على مسلم «المسمى بالمنهاج» )45/٠١(‏ أحكام الطلاق في الشريعة 
الإسلامية لمصطفى بن العدوي (ص5؟). 

يقصد به النووي» انظر: شرح مسلم له .)45/1١(‏ 

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (05/94) الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي (ص40*) 
أسد الغابة لابن الأثير (771/5). 
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0 


وقوله: «ولا سكنى) هو مذهب ا وأوجب الشافعي ومالك 
السكنى » لقوله تعالى: #أَسَكوْضنَ من حَيْثُ سَكَورمّن وهر [الطلاق: +]17 وأما 
سقوط النفقة: فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى: #إوَإن كم ولي حَملٍ نوأ 
يهن [الطلاق: ]١‏ [ف]-مفهومه”” إذا لم يكن حوامل» لا ينفق عليهن. وقد 
نوزعوا في تناول الآية للبائن» أعني قوله"": «أتكوط" ومن قال: لها 
السكنى » فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة» فقيل في العذر: ما 
حكوه عن سيك اين النسيت 9 اناا كانيف اإقراء؟ لري "1 امسطالت عل 
أحمائهاء فأمرها بالانتقال)7 . 


)١(‏ يعني إذا بانت منه» ولم تكن حاملة. انظر: الأم للشافعي (307/0) الكافي لابن عبد البر 
(ص 597) الروض المربع للبهوتي .)5٠5/١(‏ 

(؟) انظر: معالم السنن للخطابي (/584؟) المبسوط للسرخسي (/7) شرح النووي على 
مسلم )40/٠١(‏ اللباب في شرح الكتاب (47/7). 

() انظر: الكافي لابن قدامة (70/0”) العدة شرح العمدة (ص١7])‏ الروض المربع .)4٠5/١(‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (107/0) الكافي لابن عبد البر (ص 1917). 

(4) في الأصل اامفهومه) بدون «فاء» والمثبت من النسخ الأخرى» وهي مناسبة للسياق. 

() زاد في (س) «تعالى). 

(00) قيل لهم: إن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن» ويوضح ذلك قوله تعالى: 
«لا تذرى كَنَّ أنَهَ يحَدِتُ بَعَدَ كَلِكَ أَمَرْك [الطلاق: ]١‏ انظر: المغني لابن قدامة 
»)١8/4(‏ شرح النووي على مسلم .)96/٠١(‏ 

(4) في (س) «(سيئة»). 

(9) رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة (ح55937) وعبد الرزاق 
في المصنف (77/1) وإسحاق بن راهويه في مسنده (777/0) عن ميمون بن مهران عنه» 
ورجاله ثقات. وهذا الأمر لا يصلح أن يكون عذرا عن الحديث» لأن خروجها من بيت- 


الا 


ع كتاب الطلاق 52 
وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزل» وقد جاء في كتاب مسلم «أخاف 
ني ل 
أن يفتحم علي ) 5 
واعلم أن سياق الحديث: على خلاف هذه التأوىلات7” 7 فإنه يقتضي 
أن سبب الحكم: أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها للشعير» وأن 
اويل ذكر أ لانة 6 امبر وأنْ ذلك اقتضى أَنْ سألت 07 كد 
قح و تابالق لذ سني قد ا التى ذُكرت» فإن قام دليل أقوى 
وأرجح من هذا الظاهر عمل به. 
وقوله: (فأمرها أن تعتد في ديت أم شريك) قيل اسمها: عَزِيّة ؛ وقيل: 
م )ع 
غرّيلة » وهي قرشية عامرية » وقيل: إِنّها أنصارية”". 
وقوله 2©ة: «تلك امرأة بغشاها أصحابى» قيل: كانوا يزورونها 
ويكثرون التردد إليها لصلاحها؟', ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة 
زوجها بسبب إيذائها لأهل بيته بلسانها؛ فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت» ولو 
كانت تستحق السكنى لما أسقطه كلِّ لبذاءة لسانهاء ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها. 
انظر: زاد المعاد (0179/5) سبل السلام (47/7 0). واستبعد القرطبي هذا التأويل» وذكر 
أن هذا الوصف لا يليق بمن اختار رسول الله يك لحبه وابن حبه» وتنافس الصحابة على 
خطبتها حين انقضت عدتها. المفهم .)717١/4(‏ 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (51/15١اح‏ 
»)١ 87/07‏ وتمامه «فأمرها فتحولت». 
(؟) في (س) «هذا التأويل». 
() وهي: بنت دوان بن عمرو بن عامرء ويقال: الدوسية» قيل: هي الواهبة نفسها للنبي كلل . 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير ٠/10/(‏ 8 ") تهذيب الكمال (ه//107”) الكاشف (076/9). 
(:) قال ابن عبد البر في التمهيد )١51/19(‏ «وأما قوله: «يغشاها أصحابي» فمعلوم أنها عورة- 
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هُ 00 : 0 5 ع . 
[في] '” التحفظ من الرؤية» إِمّا رؤيتهم لهاء أو رؤيتها لهم» على مذهب 
من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي» أو لهما معا. 


وقوله: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى») قد يحتج به من 


0 م عِ 00000 زفق - 

يرى جواز نظر المرأة إلى الاجنبي » فإنه علل [بالعمى] وهو مقتض لعدم 
رؤيته لا لعدم رؤيتهاء فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمى 
المنافي لرؤيته . 


واختار بعض العاف 01 تحريم نظر المرأة للأجنبي”*' مستد لا 


5 5 م“ 0 و رد ع 5 4 2 عر 2 > سم 
بقوله تعالى: #قل بِلْمْوَمِذِيرت بيغم أن به #وَقُل يِلْمْوَمستِ يَنْصْض 


ع 


00 
هم 
إفرة 


2) 
20 


كو 2 7 5 8 5 إليات الج 
أَبَصرِهِنَ * [التور: ٠0‏ ١م]ء‏ وفيه نظء لأنَّ لفظة «من» للتبعيض 7 


كما أن فاطمة عورة» إلا أنه كَل علم أن أم شريك من السترة والاحتجاب بحال ليست بها 
فاطمة» ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضلاً لا تحترز كاحتراز أم شريك» ولا يجوز أن 
تكون أم شريك وإن كانت من القواعد أن تكون فضلا» ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست 
من القواعد» وتكون أم شريك من القواعد» فليس عليها جناح ما لم تتبرز بزينة » فهذا كله 
فرق بين حال أم شريك وفاطمة»). 

في الأصل «من» والمثبت من النسخ الثلاثة الأخرى . 

في الأصل «بالمعنى» والتصويب من (س» زء ه) ويقتضيه السياق. 

يقصد به النووي؛ ونص كلامه «قد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى 
الأجنبي بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف, بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء 
وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي» كما يحرم عليه النظر» ثم استدل 
بالآية التي ذكرها المصنف, ثم قال: «ولأن الفتنة مشتركة» وكما يخاف الافتتان بها تخاف 
الافتتان به). انظر: شرح مسلم .)41/٠١(‏ قال الصنعاني: «هو ‏ يعني التحريم - مذهب 
الجمهورء لا كما قال الشارح» انظر: حاشية الصنعاني (41/5؟). 

في (زء سء ه) «إلى الأجنبي»). 

قال الصنعاني: «يلزم من كلام الشارح أن لا يحرم على الرجل نظر الأجنبية إلا إذا كان- 


برف 


كتاب الطلاق 


ولا خلاف أنّها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظرء فإذاً هذه حالة يجب فيها 
الغضّ » فيمكن حمل الآية عليهاء ولا تدل الآية حينئذٍ على وجوب الغضّ 
مطلقاًء أو في غير هذه الحالةء وهذا إن(" لم يكن ظاهر اللفظء فهو 
محتمل له احتمالاً جيداً يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف . 


وقال هذا المتأخر: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم» 


فليس فيه إذن لها فى النظر إليهء بل فيه أنّها تأمن عنده من نظر غيره©؛ 
وهي داجزر ايك سواه فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة» بخلاف 
مكثها في بيت أم شريك . 


وهذا الذي قاله: إعراض عن التعليل بعمى'" ابن أم مكتوم» وكان 


00 
هم 
فرق 


لشهوة» لأنَّ الآيتين بلفظ واحد وسياق واحد» حاشية الصنعاني .)١41/54(‏ واختار ابن 
قدامة جواز نظرها إليه. انظر: المغنى (077/5) وقال ابن عثيمين «من العلماء من قال إنه 
يجوز للمرأة أن تنظر للرجل بشرط ألا يكون نظرها بغرض شهوة ولا لتمتع » وهذا القول 
هو الراجح» لأن النبي كَل قال لفاطمة بنت قيس «اعتدي في بيت أم مكتوم؛ فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك عنده» وكان النبي كَكةِ يستر عائشة وهي تنظر للحبشة في المسجدء 
حيس مس الات إلى النساء فخطبهنّ » ولا شك أنه إذا كان 
يخطبهنّ سينظرن إليه » وكان معه بلال ويه نيه )) . فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (ص 5 08) . 

ومما يستدل به من يرى المنع حديث أم سلمة 85 قالت: «كنت عند رسول الله ككل وعنده 
ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال النبي وَكةٌ: احتجبا منه» 
فقلنا يا رسول الله» أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي كَلِِ: أفعمياوان أنتما 
ألستما تبصرانه ؟») رواه أبو داود )5١١5(‏ وغيره» وأكثر العلماء يضعفونه. وانظر كلامهم 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (849/17) وقد قال عنه إنه (منكر» . 

فى (ه) (إذا). 

في (س) «غيره) . 

سقط من (س) من هنا إلى قوله «بعماه» الآتية» ولعل ذلك بسبب انتقال نظر الناسخ إلى 
الكلمة المشابهة لها. 


7: 


55 كتاب الطلاق 21938 
يقوى لو تَجرّد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه» وما ذكره من 
موجود في نظرها إليهء مع مخالطتها له''' في البيت مك لبت ا 0 
إنما علل بالعمى: كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها("» فحينئلٍ يخرج 
التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. 


وقوله ع2©: «فإذا حللت فآذنينى) ممدود الوا 


أى : اعلسق > 
واستدل .به على جواز التغريقن يخطية البائن ‏ وفيه /[+/]: خلاف 
عند الشافعية ا 


[و]”"ة قوله ©3: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) فيه تأويلان: 


أحدهما: أنه كثير الأسناه والثاني: أنه كثير الض رب . ويترج'" هذا 
الثاني [بما]/*) جاء في بعض روايات”" مسلم: أنه «ضرّابٍ للنساء)2”7©. 


)١(‏ سقط من (س) «له). 

(؟) سقط من (ه) (إنه). 

() قال الصنعاني في الحاشية (57/4 )١‏ «هذا هو الظاهر من السياق». 

لدع في (س) «بالهمز) . 

)0( في (ز) «عند الشافعي». ونقل الماوردي عن الشافعي القول بالكراهة في الجديد» وبغير 
الكراهة في القديم. الحاوي للماوردي (58/9؟). 

(7) الواو ليست في الأصل» وأثبتها من (س » ز) لمناسبتها للسياق. 

020 في (ه) (ويرجح). 

(4) في الأصل «مما» وفي (ه) (ما جاء» والمثبت من (ز» س). 

(9) في (س» ه) «بعض الروايات لمسلم». 

.)١58/5410/ حا1١4/( انظر: صحيح مسلم في كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ )٠١( 
وذكر ابن الملقن تأويلان آخران: الأول: أنه كناية عن كثرة الجماع . نقله عن الرافعي والمتذري.‎ 
. )"0//( والثاني: أنه شديد على أهله » وكثير الغيرة. نقله عن الأزهري» انظر: الإعلام‎ 
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فلحت 12ح ريرق 


وفى الحديث: دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» 


ولا يكون من الغيبة المحرمة» وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة 
لأجل الفضلة 2 


والعاتق: ما بين العنق والنككن7: وفي الحديث: دليل على جواز 


استعنال0© مجان المبالكة220 > -وجواز 'إطلاق مدل هذه العبارة .خرن أيا 
جهم لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله» وكذلك معاوية لا بد وأن يكون 
لكوت نايس ليا :لق شيل انان لاطا ريطي 71 ال الناه والسيرة 
وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل" في معاوية» لأن لنا 
أَنْ نقول إن( لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي» إلى ما 


00 


فق 
فر 
)0( 
0 
)0( 
03070 
000 


ذكر النووي في رياض الصالحين (ص١47)‏ سنّة أسباب تُبيح الغيبة: الأول: التظلمء 


فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي» فيذكر أن فلاناً ظلمني. الثاني: الاستعانة 
على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: 
فلان يعمل كذا فازجره. الثالث: في الاستفتاء. الرابع: تحذير المسلمين من الشر 
ونصحهم » كجرح المجروحين من الرواة» ومنها إذا استشارك إنسان في معاملة أحد فتذكر 
المساوئ التي فيه بنيّة التصيحة. الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» فيجوز ذكره 
بما يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب. السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان 
معروفاً بلقب كالأعرج » جاز تعريفه بذلك بنية التعريف» لا على جهة النقص . 

انظر تهذيب اللّغة »)١57/١(‏ مشارق الأنوار (؟/55). 

سقط من (ه) (استعمال»). 

يعني: جواز استعمال المجاز للمبالغة» والمجاز: تقدم تعريفه في (/017. 

هذا كلام النووي في شرح مسلم .)18/1١١(‏ 

في (ه» س) «وأهدر». 

سقط من (ه) «منه فيما قيل) . 

ليس في (ره) «إن». 


ك/ا 
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0 سحي‎ 777٠+ 


له قدر من العمل وكات أو ذلك مجاز * ع تَدَدل منزلة النقل 20 فلا 
يتناول الشيء اليسير”" بخلاف ما قيل في أبي جهم . 


وقوله عل: «انكحي أسامة بن زيد) فيه جواز نكاح القرشيّة للمولى» 


وكراهتها له: إما نه 4 أو ادهع واغتتطت: 7 التاء) وال 
ع مو معو 


وأبو جَهُم المذكور في الحديث: مفتوح الجيم» ساكن الهاء0, 


الم غير أبي [ا لجهيم] ”7 الذي في حديث القن والله أعلم . 


00 


فم 


زفرة 
ددع 
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المال في اللغة: هو كل ما تملكه الإنسان من الأشياء. انظر: لسان العرب (0/5-.7). 
وقال الإمام الشافعي في الأم )5١7/(‏ «ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بهاء 
وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت» وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل 
الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه». 

يعني تَقْلْ الكلمة عن موضوعها الأصلي الذي هو كل ما يُمتلك؛ سواء كان له قيمة أم لاء 
إلى المعنى العرفي» لأن الناس لا يطلقون على الشيء الحقير أنه مال. انظر: الاعلام لابن 
الملقن (73175/8) . 

زاد في (س» ه) «جدا»). 

قال النووي في شرح مسلم (١٠4/5و)‏ «في بعض النسخ «واغتبطت به)اء ولم تقع لفظه 
«ابه) في أكثر النسخ» قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة 
زوالها عنه وليس هو بحسد). 

أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي », قيل: اسمه عامر وقيل: عبيد الله 
كان من المعمرين ؛ وهو الذي أهدى إلى رسول الله كَكِهُ خميصة لها علم فشغلته في الصلاة 
فردها عليه ؛ وكانت فيه وفي بنيه شدة. انظر: الاستيعاب (ص785) أسد الغابة (/03). 
في (س) «هو) بدون واو. 

في الأصل «أبي الجهم» والمثبت من (س » ز) وهو الصواب. 

تقدم تخريجه (71/17//1) . 


/ا/ا 


كتاب الطلاق 


باب العدّة"" ‏ 
يه 
"١‏ - نس إِلَوانَ: عن سُبيعة الأسلمية :8غ" «أنّها كانت تحت 


6 1 2 . س6 7ه) 
سعد بن خولة »؛ وهو في بني عامر بن لوؤي » وكان ممن شهد بَدرا 4 
فتوفي عنها في حجة الوداع”2 وهي حامل» فلم تَنْشّب!" أن وضعت حملها 
غك وقانة:» كلما كلت من نقانها متعلك الغطات: تخ عليها ابو الستابل 


600 
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فر 
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© 


بن بَعْكَك - رجل من بنى عبد الدار 7" فقال لها: ما لي أراك متجمّلة ؟ 


هي لغة: الإحصاء» يقال عددت الشيء أي أحصيته » وشرعا تربص وانتظار يلزم المرأة مدة 
معلومة ٠‏ وقيل: اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمهاء لفسخ النكاح أو 
لموت الزوج أو طلاقه . انظر: الإعلام لابن الملقن (777/4) أنيس الفقهاء (ص 177). 
انظر ترجمتها في الإصابة (5057/17). 

سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وقيل من 
حلفائهم وقيل من مواليهم. انظر: الإصابة لابن حجر (555/5). 

بطن من قريش » منهم من الصحابة ابن أم مكتوم وله . انظر: نسب قريش للزييري (411/11) ٠‏ 
هي الغزوة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل» وكانت في 
رمضان سنة اثنتين من الهجرة» ووقعت عند ماء يقال له بدر» فسمي الغزوة به ويقع مكانه 
في الاتجاه الغربي من المدينة المنورة. انظر: السيرة النبوية لابن اسحاق )7١54/١(‏ معجم 
البلدان للحموي )”017//١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس (717/8/1). 

وقيل: توفي عنها قبل الفتح» وقيل: سنة سبع . ذكرها ابن حجر فتح الباري (084/9). 
وسميت حجة الوداع بهذا الاسم» لان النبي يك حج تلك الحجة ولم يعد إلى مكة بعدها. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص778). 

أي لم تمكث. انظر: الديباج على مسلم بن حجاج للسيوطي .)1١9/54(‏ 

قبيلة عبد الدار بن قصي بن كلاب » بطن من قريش ٠‏ انظر: نسب قريش للزبيري (0/1 ٠.055‏ 


7ى2, 


باب العدة 
لعلك ترجين التكاح! والله'" ما أنتٍ بناكح حتّى تمرٌ عليك أربعةٌ أشهر وعشر» 
قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جمعتٌ على ثيابى حين أمسيثٌ » فأتيتٌ يشل 
الله كلل » فسألته عن ذلك؟ فأفتانى بأنى قد حَلَلتُ حين وضعتٌ 20 
وأمرنى بالترويج إن بدا لى». قال ابن شهاب: «ولا أرى بأساً أن تتزوّج حين 


وضعت وإن كانت في دمهاء غير أنه لا يقَرَبها زوجها حبّى تطهر)”" . 


في الحديث دليل/0:1:اب] على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل 
أي وقت كان»؛ وهو مذهب فقهاء الأمصار”'". وقال بعضهم من المتقدمين: 


إن عدتها أقصى الأجلين» فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر 
وعشر 4 العظر نه 0 وإن تقدمت أربعة الأشهر والعشر على وضع 


)00 في صحيح مسلم (إنك والله). 

(؟) سقط من (ه) (حملي). 

() أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب قوله تعالى: «وَأوْلَتُ الْفَمَمال لَجَلُهُنَ 
حَمَتَهُن4 (150/1ح54404)» ومسلم فيه؛ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل (77/5١1اح »)١5815‏ وهذا لفظ مسلم» ولم يذكر البخاري كلام الزهري في 
آخر الحديث» وفي لفظ البخاري (05/17١1ح44054)‏ أنها (وضعت بعد زوجها بأربعين 
ليلة)» وقد وردت روايات أخرى تخالف ذلك في مدة حملها بعد وفاته» وفي لفظ له 
(57/90ح018) «فخطبها أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحهء فقال: والله ما يصلح أن 
تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي كَل ..). 
وهذا يعارض قولها في الحديث: «فلما قال لي ذلك؛ جمعتٌ علي ثيابي حين أمسيتٌ..» 
قال الحافظ في الفتح (47/9) «ويمكن الجمع بينهما أن يُحمل قولُها حين أمسيت على 
إرادة وقت توجههاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال». 

(1:) انظر: بدائع الصنائع للكاساني )١145/(‏ المهذب للشيرازي (17/9) نهاية المطلب 
للجويني )٠١9/1١5(‏ المغني لابن قدامة )١1١1/9(‏ شرح النووي على مسلم .)٠١9/1(‏ 

(6) ليس في (ز) «تمامها»). 


أن يَصَعَنَ 


3,23! 


كتاب الطلاق 


الحمل انتظرت وضع الحمل!". 
وقيل: إن بعض المتأخرين من المالكية: اختار هذا المذهب وهو 
00 
3 . 


وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى: ٍولرنَ و نك » 
الآبة [البقرة: 000 » مع قوله تعالى: #وَأَولتُ ألكعَمَال ل أن تَصَعَنَ 


حدق 4 [َالطّلاق: 4] فإِنْ كل واحدة من الآيتين عام من وجهء ا من 
و 


فالآية الأولى: عامة في المتوفى عنهن أزواجهن» سواء كنّ حوامل 


ع والثانية: عامة في أولات اله حماله سواء كن تونق غتين أن الا 


)١(‏ هو قول علي وابن عباس #85. انظر: صحيح مسلم (؟77/5١1اح )١1580‏ المصنف لابن 
أبي شيبة )١9/9(‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي .)7١5/1١(‏ 

(؟) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (14/5). 

() محل الشاهد منها قوله: ليَرَتَصْنَ أنَضْهِن أنه أَظْهْرِوَعَشْرا) . 

(:) العام في اللغة: شمول أمر لمتعددء واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد. هذا تعريف الشوكاني في إرشاد الفحول »)5017/١(‏ وعرّفه آخرون 
بغير هذا. وأما الخاص: فإنه اللفظ الدال على شيء بعينه. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي .)06٠/7(‏ 
وقد تقدّم الكلام في قاعدة العموم والخصوص الوجهي في (؟/187) و(189/7). 

(0) في (ز) «أم لا). 
قال الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول (ص11) «الآية الأولى: خاصة في 
المتوفى عنهاء عامة في الحامل وغيرهاء والثانية: خاصة في الحامل» عامة في المتوفى 
عنها وغيرهاء لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية». 


م٠‎ 


باب العدة 
ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم 
ترجيح أحدهما على الآخر» وذلك يوجب أن لد يرفع تحريم العدة السابق 
الأيفين الحر"'#وذللف بافضى الاي 
غير أَنْ فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث» فإنّه مخصص 
لعموم قوله تعالى: #إوأ دن دوفن 22 [البقرة: 784] مع ظهور المعنى في 
70 فم 
حصول البراءة بوضع الحمل”" . 


وأبو السَنابل بن بعكك: بفتح السين» وبَعْكك: بفتح الباء وسكون 
العين وفتح الكاف» وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السبّاق بن عبد الدار» 
مكلا بي “فين و نيه عين ذلك “لكين : اسمه عمرو» وقيل: حنة 
والغون او اس ا 


وقولها: «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حَمْلي) يقتضى انقضاء 
العدة بوضع الحمل وإن لم تَطْهّر من النفاس» كما صرح به الزهري فيما 


00 في (ه) «الحمل»). 

(؟) ومن أدلة الجمهور قول ابن مسعود و2 أنه لما بلغه أن علياً يقول: هى لآخر الأجلين» 
قال: «من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى أ سورة الطلاق -: 
دوت التقمال لُجَلهُنَ أ بسَعْنَ حَمَكهُن» نزلت بعد التي في البقرة: «وَلِنَ يون 
مم4 .4 يعنى أن ابن مسعود يرى أن آية سورة البقرة مخصوصة بآبة سورة الطلاق ٠.‏ انظر: 
المصنف لد الرزاق (171/5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (586/1) السنن 
الكبرى للبيهقي (50/1) الاستذكار لابن عبد البر (175/18). 

() ذكر نسبه هكذا ابن عبد البر في الاستيعاب (ص818). 

(:) قيل: أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار. انظر: الإصابة 
لابن حجر .)971/١7(‏ 

(4) وقيل: عامر» وقيل أصرمء وقيل لبيد ربه. انظر هذا الاختلاف: الإصابة لابن حجر .)971/١7(‏ 


م١‎ 


كتاب الطلاق 


بعل ذلك 2 وهو مذهب فقهاء الأنم 1 


وقال بعض المتقدمين: لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس 7" 1 


ولعل بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله: لأفلما تعلة امن "تفاشها داق 
طهرت - قال لها: قد حللتٍ فانكحي من شئت)20 رتب الحلّ على التعلي: 
فيكون علة له. 


0 5 35 3550-6 (8) ل 
وهذا ضعيف ؛ لتصريح هذه الرواية بأنه افتاها بالحل”؛ بوضع الحمل , 


(2) ٠ 8 1 0 


وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أنْ العدة تنقضي بوضع الحمل 


على أيّ وجه كان» مُضغةً أو علقةً» استبان فيه الخلق أم لا(" , من حيث إِنَه 
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انظر: التمهيد لابن عبد البر »)75/5٠0(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض (71/0) شرح 
النووي على مسلم .)1٠١9/1١(‏ 

وهو قول الشعبي» والنخعي», وحمادء كما سيذكر المؤلف بعد قليل ومعهم الحسن 
البصري. وانظر: شرح النووي على مسلم .21١9/٠١(‏ 

لم أقف عليها بهذا السياق» وقال ابن الملقن في الإعلام (787/8) بعد حكايته لكلام 
المؤلف: «لم أر من خررّج هذه الرواية بهذا اللفظ». 

في (س) «المجمل). 

ويضاف إلى هذا ما ذكره القرطبي في المفهم 085/5 حيث قال: «ولا حجة لهم في 
قوله: «فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطاب» لأنّ «تعلّت» وإن كان أصله طهّرت من دم 
نفاسهاء على ما حكاه الخليل» فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا: تعلّت من آلام نفاسها ؛ 
أي: استقلت من أوجاعها وتغييراته) . 

وهو وجه عند الشافعية » والوجه الثاني يوافقون فيه الجمهور الذين يشترطون استبانة الخلق 
في الجنين. انظر: الحاوي للماوردي (1917/11) المهذب للشيرازي (7910/1) (118/7) 
روضة الطالبين للنووي (١/587؟)‏ المغني لابن قدامة (541//4). 


للها 


داب العدة 


رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال» وترك الاستفصال في قضايا 
الأحوال /[50/|] ينزل منزلة العموم في المقال”" . 


وهذا ههنا ضعيف» لأنْ الغالب هو الحمل التام سخا" ررض 


المضغة والعلقة نادر) وحمل الجواب على الغالب ا1” افيا تهقوى 
تلك القاعدة حيث لا يترجح بعضٌ الاحتماللات على بعض» ويختلف 
الحكم باختلافها!؟" . 
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وقول ابن شهاب: قل قدمنا أنه عي فقهاء الأعضار: 
5 6 5 0ن 007 0ن 
والمنقول عنه خلاف ذلك: هو الشعبى ' » والنخعى ' » وحماد . 


تقدّم الكلام عن القاعدة (: /81) . 

في الأصل «الخلق» والمثبت من باقي النسخ . 

نقل السبكي في الأشباه والنظائر )١51/7(‏ كلام الشّارح تحت قاعدة (إذا كان بعض صور 
الواقعة نادرًا؛ فهل يجعل ترك الاستفصال عاما فيه على القول بالعموم؟). وقد تعقبّ 
اعتراضَ الشّارِح بقوله: «قلت: وفيه نظر؛ فإنّ الظاهر دخول التّادرة. وقوله: (إِنّما تقوى 
تلك القاعدة حيث لا يترجّح بعض الاحتمالات» جوابه أنه لا تعارض بين الاحتمالاات 
حتى يطلب مرجّح). 

وأجيب: بأنْ المقصود في انقضاء العدة براءةٌ الرحم» وهو حاصل بخروج المضغة أو 
العلقة. انظر: فتح الباري لابن حجر (088/9). 

في (ه) «قول» بدل «مذهب». 

ستأتى ترجمته (5 //ا؟ ") . 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل 
كثيراء (ت47ه) أخرج له الستة. انظر: التقريب (ص8١١)‏ رقم (75؟). 

حماد بن مسلم بن أبي سليمان الكوفي» أبو إسماعيل» فقيه صدوق له أوهام» ورمي 
بالإرجاءء (ت١١١ه)‏ أخرج له: بخ م؛ . وهو تلميذ للشعبي وإبراهيم النخعي. انظر: فتح 
الباب في الكنى والألقاب لابن منده ٠/1(‏ 5 ) تهذيب الكمال (/719/1) التقريب (ص 759) . 


8, 


للك 
220 


فرغ 


كتاب الطلاق 6 
يريش اليّاِق(": عن زينب بنت أم سلمة(" قالت: #توفى 
ل 00 و 0000 1 
مم بصعره 


في (ه) «الحديث الثالث». 

هي: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة رسول الله يق وُلدت 
بأرض الحبشة في أثناء الهجرة» وتزوج النبي وَل أمها وهي ترضعهاء وكان اسمها (برة») 
فسماها رسول الله كله «زيدب» واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية. انظر: الإصابة لابن 
حجر (170/11). 

المتوفى هو أبوها أبو سفيان؛ كما جاء مصرحاً في صحيح البخاري (؟/ملاح1780) 
ومسلم (1177/7ح587١).‏ واسم أم حبيبة: رملة» وقيل: هند» هاجرت مع زوجها عبيد الله 
بن جحش إلى الحبشة» فتنصر زوجهاء ثم تزوج بها رسول الله كله زوجها إياه النجاشي» 
وجهزها إليه» وأصدقها أربعمائة دينار» وقيل: زوجها إياه عثمان بن عفان وكانت بنت 
عمته. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (ص١40)‏ الإصابة لابن حجر .)7911/١(‏ 
إشكال: روى مسلم في كتاب فضائل الصحابة (19545/5ح١١٠6؟)‏ عن عكرمة بن عمار 
عن أبي زميل - سماك بن الوليد ‏ عن ابن عباس وَقُه قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى 
أبي سفيان» ولا يقاعدونه» فقال للنبي كَلْةٌ يا نبي الله ثلاث أعطتيهن» قال: نعم» قال 
عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم» قال: ومعاوية 
تجعله كاتباً بين يديك» قال: نعم» قال: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين» قال: نعم» قال ابن الجوزي في كشف المشكل (577/5) «وفي هذا الحديث 
وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث» 
وقد ضعف أحاديثه يحيى ابن سعيد» وقال ليست بصحاح » وكذلك قال أحمد بن حنبل 
هي أحاديث ضعاف, ولذلك لم يخرج عنه البخاري» اه. وعكرمة هذا: قال الحافظ عنه 
في التقريب رقم (87177) «صدوق يغلط»). ووجه الوهم والإشكال في الحديث: هو أن أبا 
سفيان أسلم عام الفتح كما هو معروف» وأم حبيبة كانت مع النبي كه قبل ذلك بمدة 
بإجماع أهل السير والحديث» فلذلك اختلفوا في التوفيق بينهما إلى أقوال نقلها ابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص0") وما بعدها» واعترض على كثير منها ومال إلى القول بأن هذا 
الحديث غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم. 


(:) الصفرة: طيب مخلوط . انظر: شرح النووي على مسلم .)117/١١(‏ 


:م 


باب العدة 


فمسحته بذراعيهاء وقالت: إِنّما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله كَكِله 


يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخرء أن عد [على ميت" فوق 


ثلاث» إل عل زوج [أربعة أشهر وعشراً]))7". 


(الحميم) : القرابة"" . 


(الإحداد) : ترك الطيب والزينة » وهو واجب على المتوفى عنها 


زوجها بهذا الحديث وغيره!؟ في الجملة [وإن]”*' اختلفوا في التفصيل”"". 


000 


(2) 


ف 


ك4 


(2) 
03) 


ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وهو ثابت في (سء» ه) وموافق لرواية البخاري» 
وأحد ألفاظ مسلم . ْ 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجها (؟/8لاح80؟17) 
ومسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام (؟/5؟١١ح 2)١487‏ وهذا لفظهء وما بين المعقوفتين زيادة من (س» ه) وهو 
موافق لما في نسخ العمدة» وصحيح مسلم. 

انظر: المحكم لابن سيدة (0601/7). 

قال ابن العطار في العدة )١178/(‏ معنى الحميم في الأصل: الماء الحار» ويقال: لحامة 
الإنسان وخاصته ومن يقرب منه: حيميم أيضاء وكأنه لما كان القرب من الشخص حاملاً 
على حرارة الحمية له والشفقة عليه؛ سّمي: حميماً؛ لمشابهة الماء الحار في المعنى. 
سقط من (س) قوله: «بهذا الحديث وغيره»)» وسيأتى قريباً حديث أم سلمة وحديث أم 
عطية في هذا الباب» ولعلهما مقصود المؤلف بقوله رعو 

في الأصل «(وإذا) وفي (س) «وقد) وما أثبت من (زء ه) وهو اللائق للسياق. 

بل من العلماء من لا يرى مشروعية الإحداد أصلاً» كالحسن البصري والحكم بن عتيبة. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (81/0”؟ح )١195768‏ والمحلى )5١80/9(‏ والاستذكار 
(18/14؟) وزاد المعاد (143/6) وذكر ابن حزم أن أهل هذه المقالة احتجوا بما روى 
بسنده عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن رسول الله ككةِ قال لامرأة جعفر بن أبي طالب 
يله: «إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت». وفي لفظ «أن أسماء بنت عميس استأذنت- 


ه/ 


كتاب الطلاق 
2 0 
وقوله: «إلا على زوج) يقتضي الإحداد عن كل زوج» سواء كان قبل 
الدخول أى فعدة. 
وقوله: «لامرأة» عام في النساءء يدخل فيه الكبيرة والصغيرة والآمة» 
وفي مشول:] عيضي محف نلا لفقل نكل 0د «وإن و عطي ني وله 
تحت اللفظ » فبدليل آخر. 


وأما الكتابية: فلا تدخل تحت اللفظ» لقوله 


©: «لا بحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر» فمن هاهنا خالف بعضهم في وجوب"" الإحداد 
على الا 50 


وأجاب غيره ممن أوجب عليها الإحداد: بأن هذا التتخصيص له 


- النبي يَكْةْ أن تبكي على جعفر وهي امرأتهء فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة 
أيام أن تطهري واكتحلي» ثم قال ابن حزم «هذا منقطع ولا حجة فيه». 

)١(‏ ولذلك ذهب الحنفية إلى أنْ الصغيرة لا يجب عليها إحداد؛ واستدلوا أيضا بقوله كَل ارفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ...2 الحديث رواه أبو داود (ح7٠4)‏ والترمذي 
(:/””“ح 4)١47‏ وغيرهما بسند صحيح. واستدل الجمهور بعموم الأدلة الواردة في 
الإحداد. انظر: المحلى (717/9/9) شرح مسلم للنووي )117/٠١(‏ 
وينظر قول الحنفية: بدائع الصنائع للكاساني )7١9/(‏ الجوهرة النيرة للحداد (159/7). 
اللباب في شرح الكتاب للميداني (86/7). 

(؟) ليس فى (ه) «من غير). 

فر زاة هيا قي الأصل «اعلى» ولا وه لها. 

(:) وهم الحنفية ورواية عن مالك» واختار من أصحابه أشهب.» وابن نافع» وبه رجح ابن 
القيم. والجمهور يوجبون على الكتابية العدة» انظر: تهذيب المدونة )477/١(‏ بدائع 
الصنائع )7٠١9/(‏ الجوهرة النيرة للحداد )١59/7(‏ المغني لابن قدامة (1717//9) شرح 
النووي على مسلم )١١17/٠١(‏ روضة الطالبين له (87/7”) اللباب للميداني (86/7) زاد 
المعاد لابن القيم (594/04). 


لله 


باب العدة 9 
سبب » والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم» لم يدل 
على اختلاف الحكب”" . 
فاك عقي لبد عد نود البعينت اك للف ند "المفلقة فق الت 
تستغمر خطاب الشارع » وتنتفع به» وتنقاد له فلو هه 


وغير هذا أقوى منه: وهو أن [يكون]”" ذكر هذا الوصف لتأكيد 
التحريم» لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أنْ خلافه مُّناف للإيمان بالله واليوم 
الآخر» كما قال الله تعالى: ##وَعَلٌ أنه مَوَكَوَا إن حشر مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: ]5٠‏ 
فإِنّه يقتضى تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان”؟» وكما يقال: إن كنت ولدي 


فافعل كذا. 
وأصل لفظة الإحداد من معنى المنع» ويقال: أحدت [المرأة]”* تجد 
إحداداً» وحَدّت تحد(' بفتح الحاء في الماضي من غير ا 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (717/11) «العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه» وجاء 
الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن الخطاب إلى من هذه حاله كان يتوجه» 
فدخل المؤمنات في ذلك بالذكرء ودخل غير المؤمنات بالمعنى الذي ذكرناء كما يقال: هذا 
طريق المسلمين» ويدخل في معناه أهل الذمة» وقال كلِِ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» 
يعني المسلم» فدخل في ذلك الذمي بالمعنى» وقد أوجب رسول الله كك الشفعة للمسلمء 
وهي واجبة لأهل الذمة كما تجب للمسلم إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب» ولا خلاف 
أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة» وكذلك الإحداد». 

(؟) هو النووي» انظر: شرح مسلم .)117/١١(‏ 

(0) الزيادة من (س» ه). 

(:) في (ه) «الإيمان» بدون باء. 

(05) الزيادة من (هء س). 

(+) سقط من (ه) كلمة «تحد). 


/ا/ 


همره 


لتعليق الحكم بالزوجية» وتخصيص منع الإحداد بمن توفي عنها زوجهاء 


كتاب الطلاق 


"". وعن [الأصمعي]”": أنه لم يجز إلا أحدت رباعيا”” » والله أعلم . 


وقد/[؛:/ب] يؤخذ من هذا الحديث: أنه لا إحداد على الأمة المستولدة 


وافضى. مقهومة٠‏ [أن: “لذ إخداة' [217]00 لمن توق هلها زؤجها والله 


أعل : 


)000( 
ع 
إفر4 


00 
(00 


في (س) «اهمز). 

في الأصل «الأصيمعي) بالتصغير» والتصويب من باقي النسخ . 

نقل عنه الجوهري في الصحاح (577/5) والفيومي في المصباح المنير )171/١(‏ 
والرّبيدي في تاج العروس »)١11/8(‏ ونقل الزبيدي عن الفراء: أن الثلاثي أكثر في استعمال 
العرب. وحكى ابن الملقن في الإعلام (40/4*) عن الخطابي أنه قال: «يروى بالجيم 
أيضا «تجد) والحاء أجود», ثم قال ابن الملقن: «وقال غيره: رواية الجيم ليست بشيء؛ لأن 
الوجد لا يكون إلى اختيار الآدمي , وقال الترمذي في «شرح الفصيح» روايته بالحاء أشهرء 
ورواية الجيم مأخوذة من جذذتٌ الشيء إذا قطعتّه » فكأنها أيضا قد انقطعت عن الزينة». 
في الأصل «الإحداد» » والمغبت من (س» ه) لاقتضاء السياق. 

قال ابن المنذر في الإشراف (79/0”) «ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد على أم الولد 
إذا مات سيدهاء وبه أقول» وذلك لأثها ليست بزوجة». وقال ابن القيم في زاد المعاد 
(1454/5) «الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدهماء لأنهما ليسا بزوجين». 
* فائدة: قال النووي في شرح مسلم )1١1/٠١(‏ «الحكمة في وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة دون الطلاق: لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيهء فنهيت عنه؛ 
ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح ؛ لكون الزوج ميتاً لا يمنع معتدته من النكاح» 
ولا يراعيه ناكحها ولا يُخاف منهء بخلاف المطلق الحي ؛ فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر 
آخرء ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولاً بها بخلاف 
الطلاق... وجعلت أربعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان» 
والعشر احتياطاء وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن» قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة 
النساء ويجعل بالإقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت). 


4 


قال: 


باب العدة 


+30 - أرب اللتتف: عن أم عطية 8ه(" . أن رسول الله َكل 


دلا تحذ ند عل ميت فوق ثلاث» إل على زوجح: أربعة أشيز وعشراء 


0 لك ووو 6 
طهرت؛ نبذة من قسط أواظفار) ". 


00 


200 
إهرة 


لدع 
)0( 


(العٌضُب): ثياب [من]!*' اليمن» فيها بياض وسوادا. 


اسمها تسيبة بنت الحارث» وقيل: بنت كعب» الأتصارية» من كبار الصحابيات» وكانت 
تغزو كثيراً مع رسول الله يَكهْ وتمرض المرضى وتداوي الجرحى » وشهدت غسل ابنة رسول 
الله َك ؛ فكانوا يأخذون منها كيفية غسل الميت» ثم نزلت البصرة. انظر: معرفة الصحابة 
لأبي نعيم (5/7 5 4 7) الاستيعاب لابن عبد البر (ص/401) الإصابة لابن حجر .)55٠/١5(‏ 

في (ه) «المرأة». 

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر (50/19ح 747ه)» 
ومسلم فيه» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
(/1717 ح1541١)‏ وهذا لفظه. 

وفي رواية البخاري وأحد ألفاظ مسلم «قسط وأظفار» بالعطف» قال الصنعاني: «وهو 
أوجه) . حاشية الصنعاني (5851/5). 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وهو ثابت في (س» زء ه) ويقتضيه السياق. 

نقل ابن الملقن عن السهروردي قوله: «وإنما رخص فيه لأنه أكثر لباسهم». الإعلام لابن 
الملقن (501/8) وانظر: النهاية لابن الأثير (587/7) وقال ابن حجر في الفتح 
(541/9) «يُعصب غزلهاء أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوباء فيخرج مُوَشىّ لبقاء ما 
عصب به أبيض لم ينصبغ » وإنما يعصب السدي دون اللحمة؛ وقال صاحب المنتهى: 
العصب ؛ هو المفتول من برود اليمن» وذكر أبو موسى المدني في ذيل الغريب عن بعض 
أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون» يُتخذ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض» 
وهذا غريب» وأغرب منه قول السهيلي: أنه نبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة 
الدينوري» وأغرب منه قول الداودي: المراد بالثوب العصب؛ الخُّضرة» وهي الحُبرة» 
وليس له سلف في أن العصب الأخضر». 


/9 


كتاب الطلاق 


: 1 8 م (0 .: عإذااء 
فيه دليل على منع المرأة المُجدة من الكحل» و “مذهب الشافعي: 


أنها لا كتين إل لبلا عع الحاجة وين الا طن 0 


وجوّزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب”". 


وجوّزه آخرون: إذا خافت على عينهاء بكحل لا طيب فيه'* . 
فالذين أجازوه؛ حملوا النهي المطلق”” على حالة عدم الحاجة» 


والحؤاة عن اله لاجو 


وفي الحديث: المنع من الثياب المصبوغة”" للزيدة » إلاثوب 


0 4 


0 


: زنك 500 . (9) الى 
واستثنى بعضهم من المصبوغ: الاسودء فر حص فيه » ونقل عن 


بعضهم كوافة العضيين 1 


00 
فرع 
زفرة 


في الأصل «وهو» والمثبت من النسخ الأخرى. 

انظر: الحاوي للماوردي )77/1//11١(‏ المهذب للشيرازي (*/9؟1). 

جوزه سالم بن عبد الله وسليمان بن يسارء كما حكى عنهما ابن عبد البر في الاستذكار 
(1/؟ ؟). 

نسبه ابن المنذر إلى ابن عمر وه » انظر: الإشراف .)71/1١/6(‏ 

وهو الذي ورد في حديث أم سلمة الآتي. 

ومنهم من جعل النهي للتنزيه. انظر: الإعلام لابن الملقن »)4٠05/4(‏ وتشدد ابن حزم 
فقال: «تجتنب الكحل كله» لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناهاء لا ليلا ولا 
نهار) . انظر: المحلى (17/5/9؟). 

في (س» ز) (المصبغة»). 

انظر: الإجماع لابن المنذر (ص5١).‏ 

رخص السواد: مالك في الموطأ )١١17/7(‏ والشافعي في الأم (088/7)» قالوا: لأنه لا 
يُلبس للزينة. انظر: الإشراف (5/٠/ا)‏ الإجماع (ص 5 )١١‏ كلاهما لابن المنذر. 


)05١(‏ كره عروة بن الزبير» والإمام الشافعي . انظر: الأم (و/حمه)ء» شرح النووي على مسلمح- 


04 


باب العدة 


وعن بعضهم : الفده 17 والحديث حجة عليهم . 

وقد يؤخذ من مفهوم الحديث: جواز ما ليس بمصبوغ » وهي الثياب 
البيض» ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزيّن به("؛ وكذلك جيد 
ال : 

و(الشذة)  »‏ بضم النون -: القطعة» والشيء اليسير”". 

و(القسط) *'؛ ‏ بضم القاف - والأظفار: نوعان من البخور”" » وقد 


1 دا 9/0 200 0 
رخص فيه في" " الغسل من الحيض في تطييب المحل » وإزالة كراهته. 
صق (©ه 


0 يرست الإلْع : عن أم سلمة 5 » قالت: «جاءت 3 ا 
رسول الله تلد فقالت: يا رسول الله؛ إِنْ ابنتى توفى عنها زوجها' ؛ وقد 


)١18/٠( -‏ الإعلام لابن الملقن .)5٠7/8(‏ 

(1) وهو الوجه الراجح عند الشافعية. انظر: المهذب للشيرازي (/9؟١)‏ قال النووي في شرح 
مسلم )1١18/١١(‏ «الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا وهذا الحديث حجة لمن أجازه». 

.)598 انظر: الكافي لابن عبد البر (ص:‎ )١( 

(9) ومذهب ابن حزم أن الممنوع منها هو المصبوغ فقط» دون غيره من ثياب الزينة. انظر: 
المحلى (7171/5)» واعترض عليه ابن القيم في الزاد .)7١1//0(‏ 

(:) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض )١/5(‏ هدي الساري (ص04"). 

(5) وروي أيضا بلفظ ا(كسث» و«كسط). انظر: صحيح البخاري (60/0ح١1مه)‏ النهاية لابن 
الأثير (؟/074). قال ابن الأثير: «والكاف والقاف يبدل أحدهما من الآخر». 

(5) هذا كلام النووي في شرح مسلم )١19/٠١(‏ وتكملته «وليسا من مقصود الطيب»). 

0230 في (س) (مِنَ». 

(4) اسمها: عاتكة بنت نعيم العدوية. ذكره ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 
(ص 078 » وابن الملقن في الإعلام )5٠١/4(‏ وذكر الأخير أنه لم يقف على اسم البنت 
المريضة» وكذا قال ابن حجر في الفتح .)5٠05/9(‏ 

(9) اسمه: المغيرة المخزومي. انظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (ص7”87) العدة- 
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كتاب الطلاق 


اشتكك عا أفتكحلها؟ فقال رسول الله كَلِ: «لا»). مرتين أو ثلاثاء 
[كل ذلك يقول: ال 1 مم قال: «إنْما هي أريعة أشهر وعش '" » وقد 
كانت إحداكنّ في ا ئربي بالتغرة على رأس الحول)””» فقالت 
زيئب”؟": كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها؛ دخلت حفشاً» ولبست شِرٌ 
0 بدابة ‏ حمار 
أو شاة أو طير ‏ فَفْتَضُ به؛ فقلما تَفْتَضعٌ بشيء إلا مات» ثم تخرج فتُعطى 
ا 0 


- لابن العطار .)1١7557/7(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (س » ه)» وهي ثابتة في الصحيحين. 

(؟) في (س) «وعشراً» بالتنوين. 

(9) زاد هنا في الصحيحين «قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبَعغرة على رأس الحول؟2. 
وليس ذلك في النسخ الخطية ولا في نسخ العمدة. 

(:) زينب بنت أم سلمة» راوية الحديث عن أمها. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
(0/و دح 07)» ومسلم فيه» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك 
إلا ثلاثة أيام (؟/1174ح5817١)‏ ولفظهما سواءء إلا قولها «ولا شيئاً» فليست في 
البخاري » وقال أيضاً «طائر» بدل «طير». قال الصنعاني في الحاشية (755/54): من قوله 
«قالت زينب: كانت المرّأة..2» الخ ظاهره من كلام زينب» وأنه غير مرفوع» لكنه مرفوع 
في رواية مسلم وفي إحدى روايات البخاري» لكن باختصار اه. ورواية البخاري التي 
ذكرها؛ رواها من طريق زينب بنت أم سلمة عن أمها «أن امرأة توفي زوجها فخشوا على 
عينيها فأتوا رسول الله كَْهُ فاستأذنوه في الكحل» فقال: لا تكحل» قد كانت إحداكن 
تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول» فمرٌ كلب رمت ببعرة» فلا» حتى 
تمضي أربعة أشهر وعشر»» انظر صحيح البخاري (7/1ح07178). 
والأحلاس: هو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة. قاله ابن جحر في الفتح 
(و/ه0١5).‏ 8 
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باب العدة 


(الحفسن) «البيك العف ".نوركف )ا ندلك بان 
يجوز في ل «اشتكت /[/] عيتها) وجهان: 
أحدهما: ضمٌ النون على الفاعلية» على أن تكون العين: هي 


المشتكدة . 
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والثانى: فتحهاء د فى «اشتكت») ضمير الفاعل» وهى 


المرأة وقد رجح 0 ووقع فى بعض الروايات: (عمناها)”' . 


وقولها: «أفنكخلها) بضم الحاء. 


وقوله ع#: «لا». يقتضي المنع من الكحل للحادة» وإطلاقه يقتضى 


أن لا فرق [بين]'" حالة الحاجة وغيرهاء إلا أنّهم استثنوا حالة الحاجة. 


وقد جاء في حديث آخر (تجعله بالليل وتمسحه بالنهار)”” . 


والبرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس . انظر: المصباح 


المنير في غريب الشرح الكبير .)57/١(‏ 

انظر: غريب الحديث للخطابي (585/5)» وقال مالك في الموطأ (117/9) «البيت الرديء». 
هذا تفسير مالك. انظر: المصدر السابق» وصحيح البخاري (4/10 مح 785ه). 

في (هء ز) «قوله). 

زاد في (س) «المشتكي». 

رجحه المنذري . انظر: الإعلام لابن الملقن .)51٠١/4(‏ 

أخرجها أبو عوانة في مسنده )١144/(‏ والطيالسي في مسنده (777/1)» وذكر ابن حجر 
في الفتح (104/4) أنها في مسلم» ولم أجدها في المطبوع من صحيح مسلم . 

الزيادة من (س» ه) وليس في (ه) «حالة». 

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق » باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (؟/08 وح 17.06) 
والنسائي في الكبرى (711/0) كلاهما من طريق ابن وهب» عن مخرمة بن بكير» عن أبيه 
عن المغيرة بن الضحاك ؛ عن أم حكيم بنت أسيد» عن أمها أنها أرسلت مولى لها إلى- 
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كتاب الطلاق 


[فحُمل ]7 هذا على حالة الحاجة. 

وقيل: فى قوله ع «لا» وجهان: 

أحدهما: أنّه نهي تنزيه. والثاني: أنه تؤوّل على أنه لم يتحقق الخوف 
ف 


وقوله : «إنما هي أربعة أشهر وعشر» تقليل للمدة» وتهوين للصبر 
عاق بها " متسط ةا 


وقوله #: «وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول» قد 
فسزاقن الحدي: 


واختلفوا في وجه ال 
فقيل معناه: أنّها رمت بالعدة”*': وخرجت منها كانفصالها من هذه 


-2 أم سلمة» فذكرت الحديث بلفظ قريب من هذا. قال ابن الملقن في البدر المنير (//51؟) 
أعله المنذري بجهالة أم حكيم» فقال: وأمها مجهولة. وقال عبد الحق: ليس لهذا الحديث 
إسناد يعرف ؛ لأنه عن أم حكيم» عن أمهاء عن مولاة لهاء عن أم سلمة. اه. ورواه مالك 
في الموطأ (؟/1١)‏ بلاغاً» ومن طريقه البيهقي في المعرفة (77/11) عن أم سلمة 
8 » قال الحافظ: «أم حكيم بنت أسيدء لا يُعرف حالهاء أخرج لها: أبو داود والنسائي»). 
انظر: التقريب (ص10/4) فالحديث إذا ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(؟/ه66؟) رقم (28944). 

60 في الأصل (يحمل» والمثبت من (س» ز). 

(؟) ذكر هذه الأقوال: المازري في المُعْلم (؟/2708» والنووي في شرح مسلم »)1١54/٠١(‏ 
قال ابن حجر في الفتح (505/94) «تعقب بأن في حديث شعبة: «فخشوا على عينها»». 
اه وحديث شعبة الذي ذكره أخرجه البيهقي في الكبرى (478/10). 

(6) في (ز) «عما». 

(:) ذكر هذا الخلاف: النووي في شرح مسلم )١١5/٠١١(‏ وغيره. 

0( في (ه) «بالبعرة» . 
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باب العدة 


9 00 
البعرة» ورميها لها"'". 

وقيل: هو إشارة إلى أن الذي فعلته, وصبرت عليه من الاعتداد سنة» 
ولبسها شر ثيابهاء ولزومها بيتها؛ صغير هين بالنسبة إلى حق الزوج» وما 
بتتحفه و المزاغاةه تيون !"الزن بالق 


07 «دخلت حفشاً) بكسر الحاء المهملة» وسكون الفاءء 
وبالقتيق المفكضية”"*": أ نينا فيغير انستييا قري اليتقلك: 


ولي ثم تؤتى بدابة ؛ حمان أو شاة») هو بدل من دابة. 
ووو" «فتفئضٌ به) بفتح ثالث الحروف» وسكون الفاء» وآخره 
ضاد معجمة» قال ابن م سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ 


)١(‏ في (ه»ء ز) (بها». 

(0) في (س) هون . 

(*) وذكر الحافظ في الفتح (5017/9) معنى ثالثاء وهو أنها ترمي على سبيل التفاؤل بعدم 
عودتها إلى مئل ذلك . 

(:) فى (س) «قولها». 

)2 3 في (ه) «البيت الصغير). 

() في (هء ز) «وقولها». 

(0) في (ه ز) «وقولها». 

(4) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القتبي النحوي اللغوي» نزيل بغداد» (ت10/5؟ه) قال 
الخطيب: «كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس..» اه. وادعى الحاكم بأنه 
كان كذاباء قال الذهبي «هذه مجازفة وقلة ورع» فما علمت أحدا اتهمه بالكذب قبل هذه 
القولة» بل قال الخطيب: إنه ثقة». انظر: تاريخ بغداد )17١/1١(‏ تهذيب الأسماء للنووي 
(8191/1). سير أعلام النبلاء (597/17؟) وفيات الأعيان لابن خلكان (7/؟5) بغية 
الوعاة للسيوطي (؟57/5). 
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كتاب الطلاق 


ل ص و م 
فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل» ولا تمس ماءء ولا تقلم ظفرأًء ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظر”"» ثم تفتضنٌ: أي تكسر ما هي فيه من العدة» 


بطائر تمسح [به]””) قبلها » وتنبذه» فلا بكاد يغيش ما تفتض به 7" : 


( 
0 5 00 7 1 

وقال مالك: معناه لبمس 3 . 

وقال ابن وهب”"): تمسح بيدها عليه او على يد 


وقيل: معنأه تمسح به ثم تفتضر : أي تغتسأ 40 
و(الافتضاض): الاغتسال بالماء العَذْبٍ للإنقاء» وإزالة الوسخ» حتى 


5 1 بيضاء نقية كالةة 0 


00( 
فق 
فم 
لدع 
)0 
030 
0200 
00 
)0 


وقال الأخفش('": معناه: تتنظف وتتتقى من الدَّرّن 0 


في (ه) «نظر) . 

الزيادة التي بين المعقوفتين من (زء س) . 

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (491//7). 

سقط من (ه) «معناه). 

نقل عنه البخاري في الصحيح (09/0)» وابن عبد البر في الاستذكار (م18/ه١؟).‏ 
تقدمت ترجمته ٠.‏ 

نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار (777/18). 

انظر: المفهم للقرطبي (88/5؟) شرح مسلم للنووي .)119/١١(‏ 

انظر: شرح مسلم للنووي )١10/٠١(‏ الاستذكار (5177/18). 


(١٠)هو:‏ سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط» قرأ النحو على سيبويه » وقد زاد فى 


العروض بعد الخليل «بحر الخبب»» وله مصنفات عدة» وكان يقول: ما وضع سيبويه في 
كتابه شيئا إلا وعرضه علي» (ت6١١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (780/5) 
مرآة الجنان لليافعي (57/7) بغية الوعاة للسيوطي )040/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(/7) الأعلام للزركلي .)1١1/(‏ 
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4 ش باب العدة 5 
ره زاك و اءماء 0000 
تشبيها”"" لها بالفضة في نقائها وبياضها"" . 
وقيل: إِنْ الشافعى ‏ هك روى هذه اللفظة بالقاف والصاد المهملة 
والباء /[+١١/ب]‏ ثاني الحروو 0 والمعروف: هو الأول وبالله التوفية 7 , 


هلام ةق 


)١(‏ في الأصل «وتشبيها» بزيادة واو في أولهاء وليس هو ثابت في النس الأخرى» ولا يناسبها 
السياق. 

(؟) من قوله: «وقال مالك» إلى هنا من كلام القاضي عياض في إكمال المعلم (77/0). 

(0) هكذا «قَتَفْبَصُ) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الأزهري (ص"577). 

(4:) ليس في (ز) «وبالله التوفيق». 


4/ 


كتاب الذعاة”" 


077 5 7 5 ع 5 5 5 ( 
- جندس هون : عن عبد الله بن عمر و «أن فلان بن فلان”' 
قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة » كيف يصنع ؟ 


إن تكلم؛ تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت؛ سكت على”" مثل ذلك» قال: 

«فسكت النبئ كَلةِ فلم يجبه). فلمًا كان بعد ذلك أتاه» فقال: إِنْ الذي 

سألتك عنه قد ابتُلِيتُ به فأنزل الله وق هؤلاء الآبات في سورة النور #وَآلدينَ 

)١(‏ سيأتي تعريفه في كلام الشارح بعد هذا الحديث مباشرة» وسيتم التعليق عليه هناك. 

(؟) اختلف العلماء فيمن نزلت آية اللعان بسببه» فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في عوّيمر 
العجلاني لما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (37/90:ح 0159)» 
ومسلم (19/7١1ح )١5947‏ وفيه أن عَوّيمرا سأل رسول الله كَل ونزلت عليه الآية. 
والجمهور منهم على أنها نزلت في هلال بن أمية» وقد جاء ذلك مصرحا في البخاري 
(5/٠٠ح‏ 747) من حديث ابن عباس وه » ومسلم 1١1"54/7(‏ ح597١)‏ من حديث 
أنس بن مالك وقيّه» وفيه أنه كان أول رجل لاعن في الإسلام» واستظهر الخطيب 
البغدادي في الأسماء المبهمة (ص: 478) والنووي في شرح مسلم )17١/1١١(‏ «احتمال 
نزول الآية فيهما بعد أن سألا في وقتين متقاربين» وأنّ هلالاً أو من لاعن» وقال القرطبي 
في المفهم )١941/5(‏ ايحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبي كك مرتين؛ أي: كرر 
نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في سورة الفاتحة» اه. والرجل الذي رُمى به زوجة 
هلال بن أمية هو: شريك بن سحماء» كما ورد عند البخاري (1078/8ح5171؟) من 
حديث ابن عباس و#ة ؛ ومسلم (1175/7ح5947١)‏ من حديث أنس ره » وذكر مقاتل في 
تفسيره (509/7) أن اسم امرأة عويمر: خولة بنت قيس الأنصارية» قال السفاريني في 
كشف اللثام (57/0 ه) «وكذا امرأة هلال اسمها خولة». 

(9) في (ه) (عن». 
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كتاب اللعان 
|0 

يرمُونَ أَْوِجَهُ4 [التور: + - 4] فتلاهنَ عليه ووعظه وذكره: وأخبره أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقال7": لاء والذي بعثك بالحق ما كذبت 
عليهاء ثمّ دعاها فوعظهاء [وذكرها]'' وأخبرها: أن عذاب الدّنيا أهون من 
عذاب الآخرة» قالت: لاء والذي بعثك بالحق ؛ إنه لكاذب» فبدأ بالرّجل» 
شهد و كي أله كم لَمِنَ ألصَقِنَ © وَلْقَيِيَهُ أن نّ لحَتَ أله عََيّه إن كن مِنَ 
آلْكذِييت»» ثم ثنى بالمرأة فشهدت « أي سهد تهات بِألَه نه لِّمِنَ الكزييَ © 
وَلْقَِسَةَ أنَّ عب عضب أله عليّهآ إن كان من ألصَّدِقِنَ4 » ثم فرق بينهما)”". 

ثم قال: (إِنَ!؟) الله يعلم: إنْ أحدكما كاذب » فهل منكما تائب؟ 
ثلان) 20 , 

وفى لفظ: «(لا سبيل لك عليهاء قال: يا رسول الله مالى؟ قال: لا 
نال للع إن ميك عرد قب افلنها ٠.‏ لقو نه" اسحللة ١ن‏ ترجه وات 
كنت كذبت”" فهو أبعد لك منها)7"' . 


60 في (س) «قال» بدون فاء» وهو هكذا في صحيح مسلم. 

(0) الزيادة من (ه) وهي ثابتة في صحيح مسلم . 

(*) إلى هنا بهذا السياق أخرجه مسلم في كتاب اللعان (0/7١اح )١497‏ عن طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وفي أوله قصة. 

(#) فى (س) مكان «إن» بياض.٠‏ 

)ل إزى) "اكات 

)00 أخرعيه البخاري في كتاب اللعان» في باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» فهل 
منكما تائب (9له مح 1ه )ء وك في كتاب اللعان» منتسنلية )١597‏ كلاهما من 
طريق أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 

() زاد فى (س) (به). 

(4) زاد في (هء س) «عليها». 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب المتعة للتي لم يفرض لها (77/1ح01700))- 


١٠ 


كتاب اللعان 


ل 0 


(الّعان): لفظة مشتقة من [اللعن](" » سميت بذلك لما فى اللفظ من 


[ذكر ]0 اللعنة20 , 


وقوله: «أرأيت لو أنْ أحدنا» يحتمل أن يكون سؤالاً عن أمر لم يقع؛ 


فيؤخذ منه: جواز مثل ذلك» والاستعداد للوقائع ليُعله'؛؟ أحكامها قبل أن 
تقع ) وعليه استمرٌ عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل© قبل 
وقوعهاء و[قد]”'' كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن 
يقعء يران( من قاحية [التكلف] 60 0 


زفر4ق 


2 
(0) 
030) 
4# 
(000 


ومسلم في كتاب اللعان (1171/5ح497١)‏ كلاهما عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر به» واللفظ لهما إلا في بعض الحروف اليسيرة. 

في الأصل «اللعين» والتصويب من (س» زء ه). 

في الأصل «ذلك» والتصويب من (س» زء ه). 

اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد. انظر: تهذيب اللغة للأزهري »)١50/5(‏ 

واللعان شرعا: شهادات أربع» مؤكدات بالأيمان» مقرونة شهادة الزوج باللعن» وشهادة 
المرأة بالغضبء قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. انظر: الروض 
المربع للبهوتي (ص98ه) الجوهرة النيرة )١55/5(‏ القاموس الفقهي (ص: ..)8”٠‏ 

قال النووي في شرح مسلم :)١14/٠١(‏ «قال العلماء وليس من الأيمان شيء متعدد إلا 
اللعان والقسامة» ولا يمين في جانب المدعى إلا فيهما». ونقل الصنعاني في الحاشية 
)١07/5(‏ أنه ينقسم إلى واجب ومكروه ومحرم» فيكون واجباً إذا رآها تزني» أو أقرت 
بالزنا فصدقهاء أو أتت بولد وذلك في طهر لم يجامعها فيه» لزمه قذفها لنفي الولد» لثلا 
يلحقه فتترتب عليه المفاسد» ويكون مكروهاً إذا رأى أجنبياً يدخل عليها بحيث يغلب على 
ظنه أنه زنى بهاء فلو سترها وفارقها بالطلاق كان أولى» ويكون محرماً ما عدا ذلك. 

في (س» زه) البعلم) . 

في (ه) «من الاستعداد للنوازل» . 

ما بين المعقوفتين زيادة من (س» زء ه). 

في (ز) «فيراه» بالفاء. 

في الأصل و(ه) «التكليف» والتصويب من (ز»ء س). ح- 


٠١١ 


كتاب اللعان 


وقول الراوي: «فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن [الذي]”" سألتك 
عنه قد ابتليت به)”'' يحتمل وجهين: 
# أحدهما: أن يكون السؤال أولاً عما لم يقع» ثم وقع”” 


د والثانى: أن يكون السؤال أولاً عما''' وقع, وتآخر الأمر فى جوابه» 
فين ضرورته إلى معرفة الحكم» والحديث يدل: على أن سؤاله سبب نزول 
الآية» وتلاوة النبي ككل لها””' عليه لتعريف الحكم» والعمل بمقتضاها. 


وموعظة النبى يله قد ذكر الفقهاء استحبابها /[1/04] عندما تريد المرأة 
أنه كلفطل" يلقل التعوننيى !| قلات" كلما ويه البدل يعض بالتراة 
فإنه ذَكّر فيها وفي الرجل » فلعل”" هذه موعظة عامة”*» ولا شك أن الرجل 


سورفن ‏ للعذات نوهو حون القدف): كه أن« لمر اه مبهر هيه" للتتذاب: اندي 


هو الرجمء إلا أن عذابها أشدٌ. 


> قال القاضي عياض في إكمال المعلم (78/5) «قال الإمام: ‏ يعني المازري ‏ المسائل إذا 
كانت مما يَضطرٌ إليها السائل فلا بأس بهاء وقد كان © يُسأل عن الأحكام فلا يكره 
ذلك» وإن كان على جهة التعنيت فهو منهي عنه) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وهو ثابت في (سء ز). 

زفق م حو زه كلب وين وزع (1) عليه لواف ينا 

[(فة في (س) «عما لا وقع» ثم يقع». وسقط من (ه) هذا الوجه . 

(4:) سقط من (ه) كلمة (عما». 

(0) سقط من (س) كلمة «لها). 

ش (5) فى الأصل بالفاء» والمغبت من (هء س» ز). 

»62 : (ه) «ولعل» بالواو بدل الفاء. 

(4) قال النووي في المجموع (5517/17) «أمَا موعظة الإمام لهما بعد الرابعة وقبل الخامسة 
فهي مستحبة في قول أكثر أهل العلم» وكذلك وضع يد على في الملاعن». 

(9) في (ه) «(معرضة». 


١5 


كتاب اللعان 
وظاهر لفظ الحديث » والكتاب العزيز » يقتضى : تعيين لفظط الشهادة , 
7 واليحنوة ...تمن “الها الذاءة 
بالرج 29؛ وكذلك”" لفظ الكتاب العزير لقوله تعالن: رَيَدَرَوا عَنَهَا ألْمَئَاتَ # 
[التور: 4] فإِنْ الدرء يقتضي وجود سبب العذاب عليها”'؛ وذلك بلعان الزوج . 


وذلك يقتضى أن لا تبدل بغيرها 


واختصت المرأة بلفظة الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير 
وقوعه» لما فيه من تلويث الفراش» والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج 
به» وذلك أمر عظيم» يترتب عليه مفاسد كثيرة: كانتشار المحرمية» وثبوت 
الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال بالتوارث» فلا جَرَمَ خضّت7 
بلفظة الغضب التي هي أشد من اللعنة» ولذلك قالوا: لو أبدلت المرأة 
الخث : باللعنة ؛ لم يكتة ا 


وأنا:لو اند المجر: "للع بالغضين ققد اختلفو | يذ" و الوق 


.)1//9( انظر: المنهاج للنووي (ص 55 5) الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) عند الحنيفة إذا أخطأ الحاكم وبدأ بالمرأة يصح اللعان. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 
(/38"07) الفتاوى الهندية للشيخ نظام (017/1). 

زهرة في (س) «وذلك»). 

(#) سقط من (ه) «عليها). 

(5) كذا في النسخ» ونقل ابن الملقن هذا الكلام في الإعلام (519/48) بدون أن يعزو إلى 
المؤلف » وقال في هذا الموضع «فاختصت». 

(5) ليس هذا أمرا متفقا عليه» قال ابن الملقن في الاعلام (474/4) «وفي شرح الشيخ تقي 
الدين أن محل الخلاف في إبدال الغضب باللعنة في جانب الرجل» أما جانبها فلا يُكتفى 
به» وهذه طريقة صاحب التنبيه» والأصح جريان الخلاف في جانبها أيضا» اه وصاحب 
التنبيه هو أبو اسحاق الشيرازي. 

69 والأصح عند جميع المذاهب عدم إجزائها. انظر: الحاوي للماوردي »)51/11١(‏ الكافي 
لابن قدامة »)18٠0/7(‏ شرح خليل للخرشي (198/11). 


١٠١ 


كتاب اللعان 


إتباع النص ٠‏ 


وفي الحديث: دليل على إجراء الأحكام على الظاهر؛ وعرض التوبة 


ويجوز أن يكون النبي يه أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى”" . 


وقوله ع : رلا سبيل لك عليها») يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق 


بينهما باللعان» لعموم قوله: «لا سبيل لك عليها)(" . 


00 


(0 


فر4 


ويحتمل أن يكون (لا سبيل لك عليها» راجعاً إلى المال'" . 


زاد في (ه) (وَيْق) . 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (84/6) «ظاهره أنه بعد الملاعنة». اه. يعني عرض 
النهي كه عليهما بالتوبة. ثم نقل عن الداودي أنه قال: (إنما قاله النبي يله قبل اللعان لا 
بعده؛ تحذيرا لهما ووعظا» ثم قال: «والأول أظهر وأولى بمساق الكلام» اه. وقال ابن حجر 
في الفتح (07107/9) «والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى», وهي مشروعية الموعظة 
قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع» وأما سياق الكلام؛ فمحتمل في 
رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث بن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي» اه. 

ذكر ابن القيم في زاد المعاد (84/6*) أن في ذلك خمسة مذاهب: 

الأول: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف, وهو قول أبى عبيد. الثاني: أن الفرقة تقع بمجرد 
لعان الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة» وهو قول الشافعي. الثالث: أن الفرقة تحصل 
بلعانهما جميعاء وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه» وقول مالك وأهل الظاهر. 
الرابع: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» وهذا مذهب أبى حنيفة» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. الخامس: لا يقع باللعان فرقة البتة» قال به جابر بن زيد» 
وعثمان البتي » ومحمد بن أبى صفرة» وطائفة من فقهاء البصرة. اه بتصرف واختصار. 
وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (77/8/11) بدائع الصنائع (/78) الحاوي للماوردي 
(04/8) البيان والتحصيل )51١7/7(‏ شرح النووي على مسلم .)177/٠١(‏ 

قلت: الظاهر أن سياق الحديث يؤيد الاحتمال الأول. 


١: 


كتاب اللعان 


وقوله: (إن كنت صادقاً عليها ؛ فهو بما استحللتٌ من فرجها») دليل 


غان: استفزاق :لمر +التهوق 7" وهلي لبقت أز شين الداخضقه ا" بهذا 
فبالنص» وأما الأول: فبتعليله كك وقوله: «بما استحللت»» وفيه”© دليل 
على أنه يستقر ولو أكذبت نفسّها لوجود العلة المذكورة. 


صر (©6ه- 


0 رمث القن : عن عبد الله بن عمر #85: «أن رجلاً رمى 


امرأته وانتفى من ولدها في 0 رسول الله كد فأمرهما رسول الله عبد 
فتلاعنا كما قال الله ويك ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين)7". 


وافا ]هن | "©" الووانة العائية قفي" رمافكة ردان ال الم لق وانة 
يه الثانيه فميها 2 زيادة /[5١؟/ب]‏ نمي 


يلتحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها'”"» وتعبت أحكام البنوة بالنسبة 
إليهاء ومفهومه يقتضي انقطاع النسبة”" إلى الأب مطلقاء وقد ترددوا فيما 


00 
زفق 
فرق 
لحك 


(0) 
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يعني الجماع. انظر: حاشية الصنعاني (114/84؟). 

في (س) «فيه»). بدون واو. 

في (س) «زمان» وهو هكذا في البخاري. 

البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: موَلَلِسَةَ ل عَصَبَ لَه عَلّهآإ نكن من ألصَّدِونَ» 
(7٠ح‏ 41748)» ومسلم في كتاب اللعان (117/7ح5484١)»‏ وهذا لفظ للبخاري. 
الزيادة من (س) . 

فى (س) «فيها») بفاء واحدة. 

ذا سمه العدوررت زضي قوم ون افيه إلى أذ الريفل: إذا اقل من اند الاق 
لم ينتف منهء واحتجوا بقوله 26: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» واختلف العلماء في 
معنى إلحاقه بأمه, فقيل: تكون له عصبة» وترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخرء 
وقيل: لا تكون أمه عصبة له. انظر: شرح مشكل الآثار (177/1) الحاوي للماوردي 
)١١١/8(‏ عمدة القاري )179/٠7١(‏ حاشية الصنعانى (58/1؟). 

في (س) «النسب). ١‏ 


١ 0 


كتاب اللعان 


لو كانت بنتاً: هل يحل للملاعن تزويجه'©؟ 
وقوله: «فتلاعنا كما قال الله تعالى» ليس فيه ما يشعر بذكر نفى الولد 


فى لعانه إلا بطريق الدلالة» فإنْ كتاب الله يقتضى أن يشهد أنه لمن 
الصادقين» وذلك راجع إلى ما ادعاه, ودعواه قد اشتملت على نفى الولد. 


وقوله: «وفرق بين المتلاعنين» يقتضى أنْ اللعان موجب للفرقة 
لاه 1 
هرو (.ه- 


3117 - يجري ث التلتِتك: عن أبى هريرة وه قال: «جاء رجل من 
بلي لين إلى التي َيِل فقال: إن امرأتى ولدت غلاماً أسود » فقال الك 
كيد : «هل لك م ]1 إيل؟» قال: نعمء قال: «فما ألوانها؟» قال حمة» 


)١(‏ في (سء ز) «تزوجها). 
قال الصنعاني في الحاشية (750/85) «والقول بأنه يحل له نكاحها؛ قول شاذ لبعض 
الشافعية». وانظر: المهذب الشيرازي (؟/510). 

(؟) هل تحرم على الملاعن على التأبيد؟ ذهب الجمهور إلى ذلك» وقال أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبدء بل له أن يتزوج منها. انظر: الحاوي 
للماوردي )01/١١(‏ بداية المبتدي للمرغيناني (ص45) الذخيرة للقرافي (008/84) 
كشاف القناع .)7717/1١(‏ 

(0) اسمه: ضمضم بن قتادة» وامرأته من بني عجل. انظر: إيضاح الإشكال لابن طاهر 
المقدسى (ص: )٠١7‏ الغوامض والمبهمات لابن بشكوال (ص١0”).‏ قال ابن الملقن في 
الإعلام (/0 4 ) «أما اسم المرأة وابنها فلم أره بعد البحث عنه). ١‏ 
وفزارة: بطن من ذبيان من غطفان من القحطانية. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب للقلقشندي (ص97"). 

(:) الزيادة من (س)» وهي ثابتة في مسلم. 


١٠5 


كتاب اللعان : 

قال: «فهل'" فيها من أورق؟» قال: إِنْ فيها لَوَرْقاً قال: «فأقَ أتاها ذلك؟») 
قال: عسى أن يكون نزعه عرق"'"» قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه 

0 

0 

فيه ما يشعريآن الغريضن :يقى. الول لا يجب تحر ]أ كذ فيل 

وفيه نظرء لأنّه جاء على سبيل الاستفتاء» والضرورة داعية إلى ذكره» وإلى 
عدم ترتيب اليحنة أو التعزير على المستفتيه 00 , 


وفيه دليل على أنْ المخالفة فى اللون بين الأب والابن بالبياض 
والسواد لا تبيح الانتفاء'”"" » وقد ذكر النبي كَكدٍ الحكم والتعليلَ . 
وأجاز بعضهم'" ذلك كالسواد الشديد مع البياض الشديد. 


)١(‏ في (سء ه) بدون فاء. 

(؟) قال الفاكهاني في رياض الأفهام (50/0) «العرق هنا: الأصل من النسب» تشبيه بعرق 
العمرة» . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما جاء في التعريض (17/8اح 2)581417 ومسلم 
في كتاب اللعان (80//17١١اح )١6٠٠١‏ واللفظ له. 

(4:) لأنه يمكن أن يريد أنها وطئت بشبهة . انظر: الأم (715/0) شرح السنة للبغوي (7174/9) 
فتح الباري لابن حجر (018/4) وعن ابن المنير أنه فرّق بين تعريض الزوج وتعريض 
الأجنبي » لأن الأجنبي يقصد الأذية المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. 

(5) انظر: المفهم للقرطبي )7١١5/5(‏ قال ابن حجر في الفتح (048/9) معلقا على كلام 
المؤلف بعد نقله «قلت: وفي هذا الإطلاق نظرء لانئه قد يستفتى بلفظ لا يقتضي القذف » 
وبلفظ يقتضيه» فمن الأول أن يقول مثلا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت واد انام ما 
الحكم ؟ ومن الثاني أن يقول مثلا: أن امرأتي أتت بولد أسودء وأنا أبيض » فيكون تعريضاء 
أو يزيد فيه مثلا: زنت» فيكون تصريحاء والذي ورد في حديث الباب هو الثاني» فيتم 
الاستدلال)»). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (54/9 0). 

(6)0 لم أعرف من يقصده بذلك بعد البحث. 


١٠١و/‎ 


كتاب اللعان 


و(الأْرَفُ)”" : لون يميل إلى الغُبرة كلون الرماد» والرماد: يسمى 
أورق» والجمع درق بضم الواو وسكون الراء”" . 


واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس”"» فإن النبي كله حصل 
منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لآلوانها؛ 
وذكر العلة الجامعة» وهي نزوع العرق» إلا أنه تشبيه في أمر وجودي ) 
والذي حصلت المنازعة فيه: هو التشبيه في الأحكام الشرعية00)40 , 
صق هه 


- أْرسِ ف الززعْ: عن عائشة :»م قالت: «اختصم سعد بن أبي 

0007 5 وعبد بن 00 جني ب لداجي ود وف بل و اب ا و ابم ا 

)0غ( في (س) «واللورق»). 

(0) انظر: شرح السنة للبغوي (2775/9)» قال النووي في شرح مسلم )1/٠١(‏ «هو الذي 
فيه سواد ليس بصاف». وقيل: هو الذي يضرب لونه إلى خضرة. انظر: رياض الأفهام 
للفاكهاني (07/65). 

(0) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص 7”80)» وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في أحد 
مواضع وروده عنده بقوله: «باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما 
ليفهم السائل»» ونقل ابن حجر في الفتح (049/9) عن الخطابي أنه قال عن هذا 
الحديث: «هو أصل فى قياس الشبه» وعن ابن العربى قوله: «فيه دليل على صحة القياس 
والاعتبار بالنظير» . 1 ْ 

(١‏ زاد في (ه) «والله أعلم». 

(0) قال الصنعانى فى الحاشية (77107/4) معلقا عليه «أقول: وهذا من الأحكام العقلية لا 
يجري فيه نزاع» . 

(1) هو: أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى الذين كلفهم عمر لاختيار الخليفة» 
وأول من رمى بسهم في سبيل الله» (ته ده) انظر: الإصابة (787/5) التقريب رقم (1105). 

(60 ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري من سادات الصحابةء أخو سودة أم المؤمنين 
زه - انظر: تعجيل المنفعة لابن حجر .)870/١(‏ 


١٠١48 


ٍ كتاب اللعان 

في غلام'"». فقال سعد: يا رسول اللهء هذا ابن أخي غعتبة بن أبي 

وقاص 7(" عهد إلي أنه أبئه » انظر إلى شبهه )» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي 

يا رسول الله » ولد على فراش أبي من وليدته» فنظر /[0-/1] رسول الله كَل 
إلى شبهه. فرأى شبها بيّنا بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد 
٠.‏ 2 3 

للفراش وللعاهر الجر واحتجبي منه يا سودة»”" , فلم تره سودة ا 
يقال رّمْعة: بإسكان الميم وهو الأكثر» ويقال رّمَعة بفتح الميم أيضا*. 
والتيزيك'"؟ أضلوقن: إللجاق: الول بساحت الفوائن :وإ رظر ا أعلية و # 

محرم . 


وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم» وأصل من 
1 العلع 7 وهو || 1 بين عي وو 4ه ره -0ا وان اناق ون 0ل 4 9ن أو لكر 1410 و لان قات 


.)5571/8( اسمه: عبد الرحمن. انظر: الإعلام لابن الملقن‎ )١( 

(؟) مختلف في صحبتهء والأكثرون لم يعدوه في الصحابة» ويقال: هو الذي شّ وجه رسول الله 
كه وكسر رباعيته يوم أحد. انظر: الإبانة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة للمغلطاي 
(؟/07)» الإعلام لابن الملقن (451/4) تعجيل المنفعة لابن حجر .)831/١(‏ 

() بنت زمعة أم المؤمنين» تزوجها الرسول كله بعد خديجة بمكة (ت5هه). انظر: التقريب 
(ص /اه1). 

)2 في (ه) «أبداً» بدل «قط)ء وفي مسلم «فلم ير سودة قط). 
أخر جه البخاري في كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 
(/8ح8 »6 ومسلم في كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقى الشبهات 
(؟/80١٠ح/اه١)»‏ واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

(0) انظر: تهذيب اللغات والأسماء للنووي .)710/١(‏ 

30 في الأصل ««وفي الحديث» وما أثبت موجود في باقي النسخ: 

)030 زاد في الأصل «هذا» والمثبت من (س» هء ز). 

(8) ذكر هذا المازري في المعلم (1077/5) حكاية عن بعض أصحابهم. 


/) 


كتاب اللعان 
0 

حُكمين20 » وذلك أن يكون الفرع يأخذ [مشابهة]/'© من أصول متعددة» 
تفط اعقاما ننانة حول حتفي لاه الأصون» ويا من الديت؟ أن 
الفراش مُقتض لإلحاقه بزمعة» والشَّمَهِ البيّن مقتض لإلحاقه بعُتبة» فأعطِي 
النسب بمقتضى الفراش وألحن بزمعة» وروعي أمر الشبه بأمر سودة 
بالاحتجاب منهء فأعطي الفرع حكماً بين حكمين» ولم يمخحّض أمر 
الفراش؛ فتثبت المحرمية بينه وبين سودة» ولا روعي أمز الشَيَه مطلقاً ؛ 
فلّحق(” بعتبة» قالوا: وهذا أولى التقديرات» فإنَّ الفرع إذا دار بين أصلين 
فألحق بأحدهما مطلقاً فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه»ء وكذلك إن”؛) 
لمن بالقاف لالتشمن نجاف كان إبطالاً بسكم شبهه بالأرن+ فإذا الس 
بكل واحد منهما من وجه ؛ كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 


ويُعترض على هذا بأنْ صورة التّزاع ؛ ما إذا دار الفرع بين أصلين 
شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه» وههنا 
لا يقتضي الشّرع إِلَّا إلحاق هذا الولد بالفراش» والشبه ههنا غير مقتض 
الالساق: شرع" الحمل. اقؤله #اتحتكيى - انه اناا انبودةة- غلى+ سبيل 
الاحتياط والإرشاد لفن مصلحة وجودية » لا على سبيل بيان وجوبف حكم 
)00 الحكمان هنا : ثبوت الفراش » والشبه بمن ادعى له الولد» والفرع هنا : الولد المدعى . ذكره 
الصنعاني في الحاشية (79/85؟). 
(0) في الأصل وفي (ز) «مشابه» والمغبت من (س) وفي (ه) «أن يكون للفرع مأخذ يشابهه». 
(0) في (ز) «فيلحق». 
(:) في (ز) «إذا). 
(0) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد من خلال كتابه إحكام الأحكام (ص: 
249. 


١٠ 


كتاب اللعان 


| 


5 لق 1 كع رآة عر أ 
شرعي”''» ويؤكده؛ أنه لو وجدنا شبهاً في ولد لغير صاحب الفراش لم 
عت لذلك حكما: وليس فى الاحتجاب ههنا؛ إلا ترك أمر مباح على 


تقدير ثبوت المحرمية » وهو قريب . 


00 


(0 


الساضف4 


4< 
وقوله © «الولد للفراش» أي تابع للفراش » أو محكوم به للفراش » 


وقوله ع#ع «هو لك» أي 


قال القرطبي في المفهم )١98/4(‏ بعد أن قرر نحوا مما ذكره المؤلف هاهنا «ويحتمل أن 


يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة» لأنها من زوجاته 5ك » وقد عُلْ ذلك في 
حقهن» اه. وقال ابن الملقن في الاعلام (477/4) وتبعه ابن حجر في الفتح (؟17/1) 
«قيل: إنما أمرها به لأنه يجوز أن يمنع الزوج زوجته من رؤية أخيها». 

وجاء في رواية عند النسائي (49417/7ح5485*) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)2١/1١(‏ والحاكم في المستدرك (97/4) وصححهء من طريق عن يوسف مولى آل 
الزبير» عن عبد الله بن الزبير مرفوعا «واحتجبي منه يا سودة ليس لك بأخ»» ويوسف 
مولى آل الزبير» قال عنه في التقريب (ص”9١٠)‏ رقم (79419) (مقبول»). 

قال الخطابي في معالم السنن (/0٠8؟)‏ «وفي بعض الروايات (احتجبي منه فإنه ليبس لك 
بآخ) وليس بالثابت» وأعلها أيضا البيهقي في السئن الكبرى (87/17) والمازري في المعلم 
(؟/17) والنووي في شرح مسلم »)79/٠١(‏ بمخالفة مولى آل الزبير لمن هو أوثق منه» 
وقال ابن حجر في الفتح )57/١5(‏ (إذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن 
سودة على نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه). 

واستدل الحنفية بهذه الرواية لما ذهبوا إليه في هذه المسألة» وأن النبي كَل لم يجعل الغلام 
ابنا لزمعة لكونه أمر سودة بالاحتجاب منه» وقالوا: معنى قوله هو لك» أي: هو بيدك تمنع 
بذلك من سواك منهء كما قال كَل في اللقطة لملتقطها: ١هي‏ لك أو لأخيك أو للذئب». 
انظر: المبسوط للسرخسي »)1١1/17(‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 2)19/1١١(‏ ويرد 
عليهم رواية البخاري في كتاب المغازي (01/5١ح1707)‏ «هو لك» هو أخوك يا عبد بن 
زمعة»). انظر: الإعلام لابن الملقن (//175). 


١1١١ 


كتاب اللعان 


م ل ومو 
أو [ما]'" يقارب هذا. 


وقوله: يي «وللعاهر الحجر) قيل معناه: أنْ له الخيبة مما ادّعاه 
وطلبهء كما يقال؛ لفلان التراب0"»؛ وكما جاء في الحديث «وإن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفّه ترابا)””" تعبر 
[وإعدم”'' استحقاقه لثمن الكلب» وإنما لم بِجْرُوا اللفظ على ظاهره» 
ويجعلوا الحَجّر ههنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني ؛ لأنّه ليس 
كل عاهر يستحق الرجم» وإنما يستحقه المحصنء فلا يُجرَّى لفظ العاهر 
على ظاهره في العموم» أمّا إذا حملناه على ما ذكرنا”*' من الخيبة؛ كان 
ذلك عامّاً في حق كل زانٍ» والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صِيَعُه”©. 


ا بذلك عن خيبته/[١١؟اب]‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وأثبته من (س» ه). 

(؟) ذكره الخطابي في معالم السئن (581/8) والنووي في شرح مسلم )70/٠١(‏ وانظر: 
الإعلام لابن الملقن 57١/8(‏ ) فتح الباري لابن حجر (8177/15). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب أثمان الكلاب (5487/7ح 587 7) عن طريق عبيد الله 
ابن عمرو» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْتر» عن عبد الله بن عباس وة» وأخرجه 
أحمد في المسند (709/5) وأبو يعلى في مسنده (578/5) والبيهقي في السئن الكبرى 
(1/1) والضياء المقدسي في المختارة (50/17) كلهم من طرق عن عُبيد الله به. ورجال 
أبي داود ثقات من رجال الشيخين غير قيس بن حَبْتَرء وهو ثقة كما قال في التقريب 
(ص80) رقم (0107) والحديث صححه النووي في المجموع (771/9) وابن حجر 
في الفتح (088/5) والألباني في السلسلة الصحيحة (/2590)» وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار )17/٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(:) الواو ليست في الأصل» وأثبتها من (س» هء ز). 

(0) فى (ه»ء س) «(ذكرناه» بزيادة ضمير. 

000( في (ز) (صيغته) » وصيغة العموم هنا اللام والألف في العاهر» قال الصنعاني في الحاشية 
(577/5) «لفظ العاهر هنا اسم جنس معرف باللام» فهو من صيغ العموم» فلا يخرج منهت- 


١17 


كتاب اللعان 
لدم .. 5 تمعه ) ل الب جسله(0) كس مدت .)(1) 
د دخل علي مسرورا تَبْرّق أسارير وجههء فقال: «ألم تَرَيْ'' أن مجرّر"" 
نظرآنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد” "» فقال: إنَّ بعض هذه الأقدام لمن 
0400 
بعض) 8 
وفى لفظ: «كان مُجَرّرٌ قائفاً) 0" . 
(أسارير وجهه): يعني الخطوط التي في الجبهة, واحدها سَرَرٌ وسِرَرٌ) 


- عاهر إلا بدليل» وكل زان خائب لكونه عاصيا لا مرجوما بالحجارة» . 
فائدة: قال ابن حجر في الفتح (؟81/1) «قال الخطابي وتبعه عياض والقرطبي 
وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب» فيكتسبن بالفجورء 
وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح » وكانت لزمعة أمة» وكان يلم 
بهاء فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه» وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه؛ 
فخاصم فيه عبد بن زمعة» فقال له سعد هو بن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية؛ 
وقال عبدٌ هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام» فأبطل النبي كَل حكم الجاهلية 
وألحقه بزمعة» اه. انظر: (معالم السنن580/7). 
قال ابن حجر «لم يذكر الخطابي مستندا لذلك» والذي يظهر من سياق القصة ما قدمته أنها 
كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن عتبة زنى بها» اه. وانظر: الإعلام لابن الملقن 
(7/4ة). 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (؟14/1) «المراد من الرؤية هنا: الإخبار أو العلم». 

)0( زاد في (س) «المدلجي») وستأتي ترجمته ٠‏ 

() زيد بن حارثة بن شّرحيل الكلبي» حب رسول الله يك ومولاه» استشهد في يوم مؤتة مع 
جعفر بن أبي طالب سنة سبع » ولم بقع في القرآن تسمية أحد باسمه إلا هو. انظر: معرفة 
الصحابة لأبي نعيم (1١/15؟)‏ الإصابة لابن حجر .)1١7/١(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب الفرائتض» باب القائف (1010/8ح٠/2)71/10‏ ومسلم في كتاب 
الرضاع » باب العمل بإلحاق القائف الولد (؟81/1١٠١ح509١)»‏ والسياق لمسلم. 

© أخرجه مسلم في المصدر السابق .)1١85/5(‏ 


١11” 


كتاب اللعان 


1 0 )00 
وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف, مثلها السَرّر - بفتح 

0620 

السيق والراءت والبيروت بكسي النييه ”5 


واستدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم : على أصل من أصولهم » وهو 


العمل بالقيافة » حيث يشتبه إلحاق الولد بأحند الواطئين في طهر واحدءع لا 
00 ا 


في كل الصور» بل في بعضها 
ووجه الاستدلال؛ أن النبى كك سي بذلك » وقال الشافعى ه: ولا 
سر بباطل”* . 


وخالف أو حندفة واموان الم واعتذارهم عن الحديث ؛ أنه لم يقع 


(1) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )٠١4/1(‏ شرح السنة (584/9) المُعْلم (؟1078/5). 

(؟) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )2٠١4/1(‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (17/1/7). 

[69 في (ه) «من» بدل «افي) . 

00 قال ابن عبد البر في الاستذكار (186/57) «فروي عن عمرء وابن عباس وأنس بن 
مالك » ولا مخالف 5 من الصحابة» اه. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وفرق مالك 

فى المشهور عنه بين الحرائر والإماء» فأثبته في الإماء دون الحرائر» قال المازري في 

لحل (؟/07١)‏ «وحجة التفرقة» أنْ الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه» ويعول في 
إثبات النسب عليه» فلم يلتفت إل تطلي: انعتو آخر سواه اخفض منه رتبة» والأمة لا 
فراش لهاء فافتقر إلى مراعاة الشبه) . 
انظر: الحاوي للماوردي (7”80/17) المهذب للشيرازي (؟/817) إكمال المعلم 
(1017/5) الذخيرة للقرافي (١٠/17؟5)‏ المحرر للمجد (7/؟١٠)‏ القواعد والضوابط 
الفقهية عند ابن دقيق العيد من خلال كتابه إحكام الإحكام (ص8094).. 

(0) انظر: الأم .)3١00/(‏ 

69 وهو قول الثوري وإسحاق. انظر: المبسوط للسرخسي (لاو م بدائع الصنائع للكاساني- 


١1 


كتاب اللعان 


65+ 55 


فيه إلحاق منازع له فيه وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه 
ولون أبيه فى البياض والسواد”'" » فلما غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء 
وألحق مُجَرّز أسامة بزيد؛ كان ذلك إبطالاً لطعن الكفار بسبب اعترافهم 
بحكم القيافة» وإبطال طعنهم حق» فلم بُسَرٌّ النبي كِ إلا لحق7"”" . 


والأولون يجيبون: بأنّه وإن كان كذلك”؛؟ وارداً فى صورة خاصةء إلا 


أنه له جهة(*2 عامة0"؟2 وهى دلالة الأشباه على الأنساب » فتأخذ هذه الجهة 
من الحديث » ونعمل بها. 


واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة هل تختص ببني مُدلج”" أو 


زفق 
زفق 


(0) 
(0) 
030) 


0غع0 


(555/7)» شرح النووي على مسلم .)51/١١(‏ 

قال المازري في المعلم (؟/177) ١كانت‏ الجاهلية تقدح في نسب أسامة» لكونه أسود 
شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» اه. وقيل: إن زيدا كان أزهر اللون» وكان 
أسامة شديد الأدمة. حكاه القاضي عياض في إكمال المعلم (5057/5). 

في (ز) «بحق»» وهي كذلك في نسخة الصنعاني » ومطبوعة أحمد شاكر. 

واستدلوا أيضا بقصة اللعان» حيث قال السرخسي في المبسوط )7١/17(‏ «(وحجتنا في 
إبطال المصير إلى قول القائف أن الله تعالى شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي 
النسب» ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف » فلو كان قوله حجة؛ لامر بالمصير إليه عند 
الاشتباه» اه. قال ابن الملقن في الإعلام (540/4) (لا حجة لمن نفى القافة في قصة 
اللعان... لأنه عارض الشبه هنا الفراش » وهو أقوى) . 

في (س» ه) «ذلك»). 

في (ه) «دلالة») بدل جهة. 

قال ابن العطار في العدة )١074/(‏ معلقا عليه بعد نقله «وهذا معنى قول أصحاب أصول 
الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»). 

بنو مدلج: بطن من كنانة» وكان فيهم علم القيافة. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب (ص5١5).‏ 


1١16 


كتاب اللعان 

الحلد من حيث إن المعتبر في ذلك ا وذلك غير خاص بهم ) أو 
يقال: : إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهه” ٠‏ ومحل النص إذا اختص بوصف 
يمكن اعتباره» لم يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصوداً للشارع”” . 

و(مجرّز): بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي /[/] المشددة 
المعجمة ) وبعدها زاي معجمة 0 

واختلف مذهب الشافعي نيا في أنه هل يعتبر العدد في القائف » أم 
يُكفي القائف الواحد'”/؟ فإنْ مجززاً انفرد بهذه القيافة » ولا يرد على هذاء 
إلا ع و0 ل 


)١(‏ في (س. هء ز) «أم لا». 

فم حكى الخلاف في المذهب الشيرازي في المهذب (؟/7”06) والنووي في شرح مسلم 
)51/١(‏ وذكرا أن الراجح عندهم عدم التخصيص بهم» وهو مذهب أحمد. انظر: نهاية 
المطلب للجويني (178/154) كشاف القناع (58/9 5). 

(*) قال الصنعاني معلقا عليه: «والنص هنا قد خص مجززاً بالاعتبار» ولكنه لا يخفى أن النص 
لا حظ الواقع وأخبر عنه» وإلا فيلزم أن يعتبر مجزز نفسه لا غيره من بني مدلج». 

(4) ضبطه النووي هكذا في شرح مسلم »250/٠١(‏ ثم حكى وجهين آخرين في ضبط اسمه» 
ورجح هذا. وهو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة المدلجي» حابي وإنما 
قيل له مجزز لأنه كان كلما أسر أسيرا جر ناصيته وأطلقه» ولم يكن اسمه مجززاً. انظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر (ص50١7)‏ الإصابة لابن حجر (7/9ه). 

(65) انظر: الحاوي للماوردي (/1/1و”).» قال النووي في شرح مسلم ):/٠(‏ وابن العطار 
في العدة (/1717/0) «الراجح عندهم الاكتفاء بواحد»). 
ونقل عن مالك روايتان» والمذهب عندهم عدم الاكتفاء بقائف واحدء ومذهب الحنابلة 
الاكتفاء بواحدء وفي رواية عن أحمد: لا يقبل قائف واحد. انظر: البيان والتحصيل 
)5/١(‏ بداية المجتهد (70/17”) الإنصاف للمرداوي (>/«مم). 

(1) فى نسخة الصنعانى «لأنه) بدل (إلا أنه) . 

(0) لأن نسبه ثابت بالفراش» وإنما محل الخلاف إثبات النسب بالقيافة ابتداء. انظر: حاشية 
الصنعاني (71/5/5). 


١١1 


كتاب اللعان 


يا ا كر 


وقوله: «آنفا)(" أي فى الزمن القريب من القول. 


وقد وك في هذه الرواية ؛ ذكر تغطية اانه وزيد رؤوسهما وظهور 


أقدامهما» وهي زيادة مفيدة جداً لما فيها من الدلالة على صدق القيافة” . 


وكان يقال: إِنَّ من علوم العرب ثلاثة: السيافة» والعيافة”؟'» والقيافة. 


فأمًا (السيافة) : فهي شم م تراب الأرض ليُعلم بها الاستقامة على 


الطريق والخروج منها”"» قال المعرّي”": 


00) 


فم 


إفرة 


ددع 
)0 


00) 


في (س) بعد قوله «فإن مجززا انفرد بهذه القيافة» قال: «وإذا أخذ من هذا الحديث 
الاكتفاء بالقائف الواحد فليس من محال الخلاف كما قدمنا»» وفي (ه) مثلهاء إلا أنه 
قال: «وإذا كان» بدل «وإذا أخذ». ٠‏ وفي نسخة الصنعاني» ومطبوعة أحمد شاكر نحوه. 

قال ابن العطار في العدة (15077/8): «هو بمد الهمزة على المشهور» ويجوز قصرهاء 
وكا بهما في السبع». يعني في قوله تعالى: «قالوا لَِدنَ ووأ أِْلَوَمَادَا قَالَ عقا » [محمد: 
5 ]. انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص187) النشر في 
القراءات العشر (1/5/7*) إتحاف فضلاء ء البشر في القراءات الأربعة عشر (؟8177/7). 
أخرجها البخاري في كتاب الفرائض» باب القائف (16510//8ح777/1) ولفظه «ألم ري أن 
مجرّزا المدلجى دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيداً» وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء 
وبدت أقدامهما ؟ن( الع 

سقط من (س) «العيافة» . 

انظر: المحكم لابن سيدة (718/4) القاموس المحيط: في نهاية فصل السين تحت مادة 
(السوف). 

أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد أبو العلاء التنوخي الضرير» كان شاعراء فصيح 
اللسان» عالما باللغة» من أهل معرة النعمان» وحكي عنه حكايات في اعتقاده حتى رماه 
بعض الناس بالإلحاد (ت449ه). ١ ١‏ 

انظر: الأنساب للسمعاني (١/85؟)‏ بغية الوعاة للسيوطي )7”15/١(‏ شذرات الذهب لابن 
العماد .)9١9/64(‏ 


١١ 


8 كتاب اللعان 9 


ع و 
أودق:قليينت الححادتاتث كننقا"” مال التبتقه وفي القُضناف0 


وأما (العيافة): فهي زجر الطير» والطيرة والتفاؤل بهاء وما قارب 


وأما السانح والبارح: [ففي]” ال اام 


و 
وفي الحديث: «العيافة والطزق: من الجبت)0*. 


00) 


[فع 


2 
0 


0 


هذا البييت هو مطلع قصيدة رثى المعري بها النقيب الطاهر والد الرضي. انظر: الوافي 

بالوفيات للصفدي (149/1). 

قال شارحه: «أودّى: أي هلكء مال المسيف» يقال: أساف الرجل فهو مسيف» إذا ذهب 

ماله» والمستاف: الشامٌ وكفافٍ معدول مثل قطام». انظر: شروح ديوان سقط الزند 

1 .)١7١/9( 

انظر: كتاب العين للفراهيدي )5١١/1(‏ النهاية لابن الأثير (؟7179/7) كتاب التوحيد 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص544). 

الزيادة من (س» ه) وفي (ز) «فهي في الوحش). 

قال ابن الأثير في النهاية )171/١1(‏ «البارح ضد السانح» فالسائح ما مر من الطير والوحش 

بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتيمن به» لأنه أمكن للرمي والصيدء 

والبارح ما مر من يمينك إلى يسارك» والعرب تتطير به» لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى 

تنحرف). 

أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطير (15417/4ح89407) ومعمر 

بن راشد كما في جامعه في آخر مصنف عبد الرزاق )5٠08/٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في 

الآداب (ص: 7) والبغوي في شرح السنة (؟١//10)‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 

المصنف (55/9) وأحمد في المسند )5١8/84(‏ والنسائي في الكبرى )55/٠١(‏ وابن 

حبان في صحيحه (007/17) والطبراني في المعجم الكبير (79/14”) كلهم من طرق 

عن عوف الأعرابي؛ عن حيان بن مخارق» عن قطن بن قبيصة» عن أبيه عن النبي يكل.- 
١14‏ 


كتاب اللعان 


- /00, ( 
و(الطرق)7'': هو الرمي بالحصى”". 
وما (القنافة)#"فيدى واتكنة قن ومن انان الأقدياء لالت 


الأفينات: 
صرق ((©)- 


هه و 0 و 
8 - أده ث2 التيازيّى: عن أبي سعيد الخدري وة قال: «ذكر 
العَزْل لرسول الله ككدٍ فقال: «ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ ‏ ولم يقل: فلا 
يفعل ذلك أحدكم - فإِنّه ليست نفس مخلوقة”'' إِلّا الله خالقها»)”*. 


اختلف الفقهاء في حكم العَزل7©: فأباحه بعضهم مطلقا”". 


- | وفي إسناده حيان بن مخارق» واختلف في اسم أبيه» ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» فقد 
ذكره في الثقات (/70) وقال عنه الحافظ في التقريب (ص١8”)‏ رقم )1١01/(‏ 
«(مقبول» وقال أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )١58/7(‏ «هذا المتن لم يروه 
غيره» وحسنه النووي في رياض الصالحين» وتعقبه الألباني فقال: هو ضعيف» وحيان 
مجهول. انظر: رياض الصالحين بتحقيق الألباني (ص: 0174). 

)١(‏ سقط من (س) «والطرق». 

(؟) انظر: الزاهر لابن الأنباري (757/1). 

فرق في (ه) «(بإلحاق) . 

)2( في (ه) لمنفوسة) . 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله «هْوَ أَنَُّ الْكَلِقُ ابتار الْمصودٌ» 
(151/9ح7804) ومسلم في كتاب النكاح» باب حكم العزل (71/7١٠ح578١)‏ واللفظ 
له» وقوله: «ليست نفس مخلوقة» إلخ. أخرجه البخاري معلقا عقب الحديث» وهي 
موصولة عند مسلم ٠.‏ 

(1) والعزل: هو ترك صب المني في الفرج عند الجماع خشية أن تحبل المرأة. هدي الساري 
(ص: .)58١‏ 

(60 نقل ذلك عن بعض الصحابة » منهم ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص #5 - 


١14 


كتاب اللعان 


وقيل فيه: إذا جاز ترك أصل الوطء؛ جاز ترك الإنزال» ورجح هذا 
00 


ومن الفقهاء من كرهه فى الحرة إلا بإذنهاء وفى الزوجة الأمة إلا 


بإذن السيد لحقهما في الولد» ولم يكرهه في السراري لما في ذلك - أعني 
الإنزال - من التعريض لإتلاف المالية» وهذا مذهب المالكية”". وفي 
الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزلء» وهو مذهب أكثر 
الفقهاء7". 


00 
زهم 


فرق 


كما روى عبد الرزاق في المصنف )١51/1(‏ بسنده؛» وحكى عنهم غيره» وهو الوجه 
الراجح عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة. انظر: المحلى (71/4) الحاوي للماوردي 
)109/1١(‏ المهذب (4074/5)) المحرر للمجد (41/5) الإعلام لابن الملقن 
(440/8). وذهب ابن حزم في المحلى )7١/9(‏ إلى تحريم العزل مطلقاء مستدلاً بقوله 
كه لما سألوه عن العزل؟ قال: «ذلك الوأد الخفي»» وقرأ «وَيادًا الْمَومردَةٌ سيكت »* 
[التكوير: 2] رواه مسلم (77/5١٠ح547١)‏ وحمل بعضهم الحديث على التنزيه كما 
ذكره ابن حجر في الفتح (7”817/9). ونقل أبو زرعة العراقي عن والده أنه حمله على 
العزل عن الحامل ٠‏ انظر: طرح التغريب (81/10). 

وهو الغزالي. انظر: الوسيط في المذهب (187/0). 

وهو مذهب الحنفية» والراجح عند الحنابلة. انظر: الموطأ للإمام مالك (117/7) بدائع 
الصنائع (717"5/7) الذخيرة للقرافي )5١8/5(‏ المحرر للمجد (541/7). 

انظر: المحلى (50/94”) الحاوي للماوردي )١59/1١(‏ المغني )540/1١7(‏ الذخيرة 
للقرافي )"57/1١١(‏ ويدل لهذا ما رواه مسلم في النكاح» باب حكم العزل ٠١55/7(‏ 
ح559١)‏ عن جابري#ة «أن رجلاً أتى رسول الله يَكلهْ فقال إن لي جارية هي خادمنا 
وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما 
قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إِنْ الجارية قد حبلت» فقال: قد أخبرتك أنّه سيأتيها ما 
قدر لها). وقال ابن قدامة في المغني )540/١7(‏ «قد روي عن عمر وزيد بن ثابت ما 
يدل على أن الولد لا يلحق به مع العزل» اه. 3 


١ 


كتاب اللعان 


١م‏ - ايرس ثالتايع: عن جابر بن عبد الله #85 قال: «كنا تَعْزِل» 


والقرآن بنزل» لو كان شنا نه عنه ؛ لنهانا عنه القرآن)7© 


يستدل به من يجيز العَزْل مطلق”" » واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى 


على "ذلك :وهو انتدلال غريت” "» وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير 
الرسول يكل لكنه مشروط بعلمه بذلك”؟22 ولفظ الحديث لا يقتضي 
[إلا](* الاستدلال بتقرير الله تعالى. 


000 


زهع 


فر 


ددع 


(0) 


هرو هه 


وقوله: «سانيتنا) يعني: أنها تسقي لهم النخل» وهي بمعنى قوله يله «ما سقى بالسواني 
ففيه نصف العشْر) انظر: النهاية (8011//1). 
أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب العزل (#7/0ح/0701) ومسلم فيهء باب حكم 
العزل (560/7١٠٠ح٠ ٠‏ »؛» ولفظه (كنا نعزل والقرآن ينزل» زاد إسحاق قال سفيان: «لو 
كان شيثا تنه عنه لنهانا عنه القرآن») وليس في البخاري قوله «لو كان شيئاً) الخ. وجعل 
ابن حجر في فتح الباري )"٠5/9(‏ مدرج من قول سفيان» ثم قال: «وأوهم كلام صاحب 
العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك» فإني 
تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» وشرحه بن دقيق 
العيد على ما وقع في العمدة) اه. 
قد سبق ذكر هذه المسألة في شرح الحديث السابق. 
قال الصنعاني معلقا عليه «كأن غرابته من حيث إنه لا يُستدل بتقريراته تعالى أفعال عباده في 
هذا الدارء لأنه لم يجعلها داراً للجزاء» بل دار تخلية» وإلا لزم أن يقال: الله تعالى ؛ قد 
أقر العصاة بعدم معاجلتهم في العقوبة» هذا أقرب ما تعلل به الغرابة). انظر: حاشية ' 
الصنعاني (5 /71/4). 
قال ابن حجر في الفتح (710/4/9) معلقا عليه «ويكفي في علمه به قول الصحابي أنه فعله في 
عهده» والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى 
زمن النبي يل كان له حكم الرفع عند الأكثر» لأن الظاهر أن النبي يَكٌِ اطلع على ذلك وأقره) . 
ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وأثبته من (زء س» ه)» ولا يستقيم الكلام بدونه. 
١١‏ 


هٍ كتاب اللعان 
لا" د /[سراب] ) سان عن أبي ذرٌ وخ” ' أنه سمع رسول 
لله كَكْهْ يقول: «ليس مِن'"' رجل ادّعى لغيرأبيه وهو يعلمه؛إِلّا كفر؛ ومن 


أوقال: عدو الله وليس كذلك؛ إِلّا حارعليه) كذا عند مسلم””» وللبخاري 
)00 


يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف» والاعتزاء إلى نسب 
غيره» ولا شك أن ذلك كبيرة» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وقد نيّهنا 
على بعضها فيما مضى”"؛ وشَّرَط الرسول ككةٍ العلم؛ لأنْ الأنساب قد 
يتراخى فيها مدد الآباء والأجداد» ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع الاختلال(© 
في النسب في الباطن من جهة النساء» ولا يشعر به فشرط العلم لذلك. 


وقوله: «[إلا] كفر»”" منزوك الظاهر عند الجمهور”" » فيحتاجون إلى 
تأويله . 


.)877/7( تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) قال ابن العطار: ««من» زائدة في المعنى»). العدة (/10/9). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
(9/1/اح١1)‏ بهذا اللفظ . 

(:) انظر: صحيح البخاري»؛ كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (180/5ح8*0508) 
وليس فيه قوله «ومن دعا رجلا بالكفر..» الخ فإنها في مسلم فقط . 

(5) كانتشار المحرمية» وثبوت الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال بالتواردث. وقد نبه 
المؤلف عليه في .)1١7/5(‏ 

() فى (ز) «اختلال» بدون ال» وفى (ه) «الاختلاف». 

© 8 ا «فقد كفر) زعو متخالفن لمتن الحديث والنسخ الأخرى. 

(8) وقال بعضهم: إبهام معناه أولى من تأويله ليكون أبلغ في الزجر. ٠‏ انظر: العدة لابن العطار 
0 _ 


١7 


كتاب اللعان 
و ونه كل اندي 11 إن رطاف علي قور »لأساف الكت 
لعظم الذنب» فيه تسمية للشىء باسم ما ا أو يقال: بتأويله على فاعل 
ل ع ا 


وقوله #ع «من ادعى ما ليس له) يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلهاء 
هلوطو الال بكر عد اوقل نعف المع كن 1" ونان أنه نانفا 
«فليتبوأ مقعده من النار» اقتضى ذلك تعيين دخوله النارء لأن الخيير فئ 
الأوضاف: فقط ”*' ؛ تشعر بقبوت الأضل : 
وأقول: إِنْ هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء فى الدعاوى 


[من نصب]”" مُسَكّر”" يدّعي في بعض الصور حفظاً لرسم الدعوى 

-2 ويخالف أهل السنة في مثل هذه النصوص ؛ الوعيدية» - الخوارج والمعتزلة - ومن سلك 
مسلكهم الباطل» فإِنْ الخوارج رو بالذنوب» والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين 
المنزلتين» يعني: بين الإسلام والكفر في الدنياء وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج 0 
مخلد في النار. انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص8)» الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي )77/١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (179/7). قال الصنعاني 
2 الحاشية (85/85؟) «الكفر لفظ مشترك بين معان» ويطلق على المعاصي التي لا تخرج 
عن الإسلام؛ والدال على تعيين المراد منه: القرائن» فهاهنا أطلق الكفر على المعصية 
العظيمة») اه بتصرف يسير. 

.)18/١( فتح الباري لابن رجب‎ )١57/١( انظر: كشف المشكل لابن الجوزي‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (0512/7؟) مرقاة المفاتيح للملا علي القاري (577/5 ) . 

() انظر: شرح النووي على مسلم )١16/7(‏ فتح الباري لابن رجب .)178/١(‏ 

0( في (س) «الوعيد له». 

(5) وهي هنا المقاعد التي في النار. 

() الزيادة من (زء ه)» ونسخة الصنعاني. 

(0) المُسَخَّر: هو أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع الخصومة عليه في الدعوى. 
انظر: روضة الطالبين للنووي (/19)» الموسوعة الفقهية الكويتية (/79/؟/71). 
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كتاب اللعان 
والجواب » وهذا المسخر يدّعي ما يعلم أنه ليس له» والقاضي الذي يقيمه 
عالم بذلك أيضاً» وليس حفظ هذه الأقوال'" من المنصوصات في الشرع , 
حتى يُخصٌ بها هذا العموم» والمقصود الأكبر في القضاء”" إيصال الحق إلى 
مستحفقه ) فانخرام هذه المراسم الحكمية ‏ مع تحصيل مقصود القضاعء) وعدم 
تنصيص صاحب الشرع على وجوبها - أولى من مخالفة هذا الحديث . 
والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه» وهذه طريقة أصحاب مالك» 
أعني: عدم التشديد في هذه المراسه'". 
وقوله ©: «فليس منا» أخف مما مضى”؟' [فيمن]0* ادعى إلى غير 
أبيه » لأنه أخف فى المفسدة من الأول إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى المال» 
وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوى /[:50/] بأخذ المال المدعى 
به مثلاا . 
وقد يدخل تحت هذا اللفظ: الدعاوي الباطلة في العلوم إذا ترتبت 
0000 
)0غ( في (س ع زء ه) «هذه القوانين» . 
هع ليس في (ه) «القضاء» . 
() فإنهم يقولون: يُحكم على الغائب ولا يلزم إقامة مُسَخَّر وكيل عنه» ومثلهم الشافعية . انظر: 
البيان والتحصيل )١80/94(‏ البهجة للتسولي )١54/7(‏ منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 
(ص )١5١‏ مغني المحتاج للشربيني (057/5). 
(4) قال الصنعاني في الحاشية (7587/5) معلقا عليه «أقول: لا يكون أخف مما مضى إلا بعد 
تأويله» وإلا فظاهره ليس من أهل ملتناء فيكون كالأول» سيما مع قوله «وليتبوأ مقعده من 
النار») . 
(5) في الأصل «ممن» والمثبت من باقي النسخ لمناسبته للسياق. 
() قال الصنعاني في الحاشية (78/5) «قوله: إذا ترتبت عليه مفسدةء أقول: هذا تقييدل- 
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كتاب اللعان 
5 سبج 
وقوله: «فليس منا» قد تأوله بعض المتقدمين7" في غير هذا الموضع 
أن قال لفن سلنا» قزارا هن لقو عفري © و وها كما يفوك الأب لرلدة 
إذا أنكر منه أخلاقا أو أعمالا ‏ لست مني » وكأنه من باب نفي الى 
لانتفاء ثمرته» فإن المطلوب أن يكون الابن مساوياً للأب فيما يريده من 
الأخلاق الجميلة» فلما انتفت هذه الثمرة نفيت الثنوة مبالغة. 


وأما من وصف غيره بالكفر؛ فقد رتّب عليه الرسول يك قوله: «حار 
عليه» بالحاء المهملة» أي: رجع قال الله تعالى: ظإِبَُر عن أن أن يور » 
[لانشقاق: 14] أي يرجع حيآء وهذا وعيد عظيم لمن أكفر'" أحداً من 
المسلمين وليس كذلك» وهي وَرْطة'' عظيمة وقع فيها خلق كثير من 
المتكلمين”*» ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث”"» لما اختلفوا في 


- الإطلاق الحديث؛ فإن ظاهره أن مجرد دعوى ما ليس له؛ موجب للوعيدء إلا أن يقال: إنه 
قيد لشدة الوعيد»). 

00 في (س) كتب مقابل هذه الكلمة «بعض المفسرين» . 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر )85/١٠١(‏ النهاية .)5"60/١(‏ 
وذكر الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (587/5) أن هذا التأويل يضعف بعد 
قوله: «وليتبوأ مقعده من النار) . وسيعيد المؤلف الكلام على هذه المسألة في (401//5). 

(6) في (سء ه) «كفر». 

(4:) الورطة: هي الأرض المنخفضة التي لا طريق لهاء والهواة الغامضة العميقة في اللأرض» أو 
ذات الوحل» ويطلق على كل أمر تعسر النجاة منه. انظر: المعجم الوسيط (ص58١٠).‏ 

(5) من صفات أهل الكلام أنهم يقدمون الحجج العقلية على الأدلة النقلية» لذلك قال الإمام 
الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويُطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام». انظر: 
الفتوى الحموية الكبرى (ص2060) الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص/8617) . 

() زاد في (ه) «وأهل العقائد) . 
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كتاب اللعان 


العقائد» فغلظوا على مخالفيهم » وحكموا بكفرهم » وخرق حجاب الهيبة فى 


ذلك جماعة من الحشوية"" » وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم تكن خصومهم 
كذلك . 


وقد اختلف الناس ذ فى التكفير وسببه» حتى صنف فيه مفردا. 


والذي يقع النظر” "لسلا اران الع فوع ا لام 


ود كذ ”© المدعة قالهة تإن دان النتعي اميت فقول : 


المجسمة كفار لأنهم عبدوا 18 وهو غير أللّه تعالى » ٠»‏ فهم عابدون 


00 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (917/15) «وأما قول القائل: «حشوية» فهذا اللفظ 
ليس له مسمّى معروف,» لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام؛ ولكن يُذكر أن 
أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» وقال: كان عبد الله بن عمر حشوياً» وأصل ذلك: 
أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية » أي الذين 
هم حشو في الناس » ليسوا من المتأهلين عندهم». اه. 
وبعض الفرق المبتدعة يطلقون هذا الاسم. ويلمزون به أهل الحديث» لذلك قال ابن القيم 
في نونيته : 
ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن 
حَشُويةٌ يعدون حشواً في الوجو د وفضلةً في أمّة الإنسان 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟/"/اه) . 
)١(‏ في (سء ه) «يرجع إليه النظر» . 
[(فرة في (ه) «أم لا). 
قال الصنعاني في الحاشية (584/54؟) «الحق أن لازم المذهب ليس بمذهب... والمتكلم 
إنما يلزمه ما قصده وأراده» وكم من متكلم يقول قولاً لا يخطر في باله لازّمهء بل قد لا 
يعرفه) . وسبقه نحو هذا ابن العطار في العدة (/181) وعزاه إلى أكثر العلماء والمحققين. 
() فى (س) (فمن كفر». 
(0) "امس هم الذين يشبهون الله تعالى بخلقه ويدّعون أنه جسم كالأجسام. انظر: إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لمحمد ابن جماعة (ص5؟). 
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كتاب اللعان 


لغير الله» ومن عبد غير الله كفرء ويقول: المعتزلة” كفارء لأنهم وإن 
اعترفوا بأحكام الصفات؛ فقد أنكروا الصفات» ويلزم من إنكار الصفات 
إنكار أحكامهاء ومن أنكر أحكامها فهو كافر» وكذلك المعتزلة تنسب الكفر 
إلى غيرها بطريق المآل. 


والحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر” من الشريعة 


[عن]'" صاحبها!؛'» فإنه حينئدٍ يكون مكذباً للشرع . 


للق 


فم 
فرق 
ددع 


20) 


وليس مخالفة القواطع”*؟ مأخذاً للتكفيرء وإنما مأخذه مخالفة 


المعتزلة: فرقة ظهرت في أول القرن الثاني الهجري , يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل 


بن عطاء» عن مجلس الحسن البصري» يؤولون الصفات» وينكرون القدرء ويقولون: أن 
مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين» ولهم أصول خمسة يدور عليها مذهبهم هي: 
العدل» والتوحيد» والمنزلة بين المنزلين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولهذه الأصول معان عندهم» خالفوا فيها موجب الشريعة وجمهور المسلمين٠‏ انظر: 
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص؛١٠2)»‏ الملل والنحل للشهرستاني .)17/١(‏ 
في (س) «تواتر) . 

في الأصل «على» والتصويب من (س» ز). 

حصر التكفير بالإنكار وبكونه يختص بالمتواتر فقط غير دقيق» قال ابن القيم في مدارج 
السالكين (880/1) «وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع 
التصديق » وكفر إعراض» وكفر شكء» وكفر نفاق» ثم بين حقيقة كل نوع وفصل فيه. وقال 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير (ص: 75): 
«الأصل الرابع: أن الكفر نوعان» كفر عمل» وكفر جحود وعناد» وهو: أن يكفر بما علم» أن 
الرسول كك جاء به من عند الله جحوداً وعناداً... وأما كفر العمل؛ فمنه ما يضاد الإيمان 
كالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف,» وقتل النبي كَكِْةْ وسبه». انطر المزيد: مجموع 
الفتاوى لشيخ الاسلام (؟74/7) الدرر السنية )0٠٠/1(‏ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير 
.)/4/1١‏ 

يعني العقلية انظر: حاشية الصنعاني (4 /85؟) وفي (ه) «مخالفة القواعد) بدل «القواطع». 
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كتاب اللعان 


0 ون 
[القؤاعن]"" السنفة الفظفة طريفا ول 


وعكر بحسن أمينات: الأصول"" عي هذا نهنا معناه إن مق انكر طريق 
إثبات الشرع لم يكفرء كمن أنكر الإجماع» ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف 
بطريقة كفو لأنه مكليا 


وقد ثقل عن بعض”'' المتكلمين أنه قال: لا أكفر/[7/ب] إلا من 
كفرني » وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس» وحمله على غير 
محمله الصحيح » والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنّه قد لمح”" هذا الحديث 
الذي يقتضي أَنْ من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفرء ولذلك 
قال يي «من قال لأخبه كافر: فقد باء بها أحدهما)(" . 


وكأنّ هذا المتكلم يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد 
الشخصين» إما المكفر أو المكمّرء فإذا أكفرني”" بعض الناس فالكفر واقع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وقد أثبته من (س) لمناسبتها للسياق. 

(؟) يعنى: قطعى النقل» وقطعى الدلالة» قال الصنعانى «قطعي النقل كثير» وأما قطعي الدلالة 
ا عد انظر: الحاشية (85/5؟). ْ ْ 1 

() لعله يقصد به أبو المعالي الجويني» فإنه ذكر في كتابه البرهان (4/7 77) نحو هذا الكلام. 

(5) زاد في (ه) «المتقدمين». وأشار 9 حاشية (ه) أنه أبو اسحاق الإسفراييني. ونسبه إليه 
أيضا الزركشي في المنثور (97/7). 

)2 في (ه) «تلمح). 

() أخرجه البخاري» في كتاب الأدب, باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (7/4؟ 
ح4 42351١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
(1/ولاح50) عن عبد الله بن عمر 885. 

(0) في (سء ز) «١كقرني)‏ . 
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كتاب اللعان 


بأحدناء وأنا قاطع بأني لست بكافر”" » فالكفر راجع إليه”" . 


هلام 5ح9نى 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر في هامش تحقيقه لهذا الكتاب (ص71) معلقاً عليه ليس دعوى 
القطع بكاف» فإن أكثر الناس يزعم اليوم أنه قاطع بأن ما يدين به من البدع والخرافات 
والعقائد الوثنية من دعاء الموتى وإقامة الأعياد لهم والتحاكم إلى الطاغوت معرضا عما 
أنزل الله» ونحو ذلك مما هو وصف لله بما يكرهون لأنفسهم مما ولدته الصوفية القديمة 
من الرسوم والطقوس الوثنية واتباع كل شيطان مريد في القول في الله وعلى الله بغير علم ؛ 
يزعمون أنهم قاطعون بأن ذلك ليس كفرا ولا نكراء بل هو صميم الإسلام الذي جاء به 
رسول الله ككل من عند الله فهل يقام لزعم هؤلاء وزن؟ كلاء ثم كلاء فالحق أبلج» 
والهدى هدى الله) . 

.)47/9( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (/277) المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
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كتاب الرضاع" 
رفرس - ابرغ الوك ]*": عن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله 


صَلايُه ٠.‏ 0 4" لت 0 7 
د في بنت حمزة” ": «لا حل لي يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» 
وهي”*' ابنة أخي من الرّضاعة)7". 

صريحه يدل على أنّ بنت” الأخ من الرضاعة حرام. 


وقوله .© «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». الحرام بالنسب 
سبع : الأمهات» والبنات» والأخوات») والعمات» والخالاات» وبنات 


)١(‏ الرضاع ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ لغة: مص الثدي مطلقاء وفي الشرع مص الصبي الرضيع من 
ثدي آدمية في مدته. انظر: أنيس الفقهاء (ص7١١)‏ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 
(ص "0١‏ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولا في (ز) وإنما أثبته من (ه» س). 

(*) اسمها: «أمامة»)» وقيل: «أمة الله»)» وقيل: «سلمى»؛ وقيل: «أم الفضل»» وقيل غير ذلك. 
انظر: تحفة الأطراف »))١117/1(‏ الإعلام لابن الملقن (8/9) فتح الباري لابن حجر 
(178/9). 

(:) في البخاري «هي» بدون واو. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم (/170ح7545)» ومسلم في كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة (1/1/7١٠1ح57 )١5‏ واللفظ للبخاري إلا في ألفاظ يسيرة. وفي لفظ مسلم «أن لبي 
كه أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي» والذي عرض عليه يَليْهُ هو علي وَل كما 
8 ٍِ ٍِ 

(5) في (هء س) «ابنة»). 


١7١ 


كتاب الرد ضاع 


الأخ وبنات الأعوت 7 3 فيحرمن بالرضاع كما يَحر )0 قن من" السب ؛: 


واملاا فزن رتك أو أرضعت من أرضعتك » أو أرضعت من 
ولدتك » بواسطة أو بغير واسطة» وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل . 


وكل امرأة أرقفة بلبنك ., أو أر|[ضتعها]” امرأة ولدتهاء أو أرضغت 


وكل امرأة أرضعَتْها أمّك أو أرضعت بلبن أبيك: فهي أختّك » وكذلك 
كل امرأة ولدَنّها المرضعة أو الفحل. 

وأخوات الفحل والمرضعة» وأخحوات من لعن من النسب 
والرضاع”*2: عماتك وخالاتك» وكذلك كل امرأة أرضعَتُها واحدة من 
جداتك أو أرضِعَتٌ بلبن واحد”"" من أجدادك من النسب والرضاع. 


وبنات الأولاد للمرضعة”" ' والفحل في الرضاع والنسب: : بنات أخيك 
وأختك» وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك». أو أرضعت بلبن أخيك» 
وبناتها وبنات أولادها من الرضاع ا أختك . 


)١(‏ لقوله تعالى: #حُرْمَتَ تتحطز أتهنل وبتافطز وله مطز وَعَكافْطزَ و15 
مَبَنَاتُ لض مَبنَاتُ الخُت» الآية [النساء: آية 1] . 

(؟) أي: أمك من الرضاع. انظر: حاشية الصنعاني (5 //8؟). 

(*) في الأصل «أرضعها» والمثبت من (ه. س). 

(:) في (ه) «وأخواتهما». 

(5) في (سء ه) «أو الرضاع». وسقط من (س) من هنا إلى قوله «وبنات الأولاد للمرضعة» الآتية 

(1) سقط من (ز) من هنا إلى قوله «وبئات الأولاد). 

(0) في (زء ه) «أولاد المرضعة». 

(4) في (ه) «وبنات» وفيى (س) بدون واو ولا فاء. 


نض 


كتاب الرضاع 
وبنات كل ذكر أرضعته أمك [أو أرضع](" بلبن أخيك [أو أختك]”) 
وبنات أولادهن من الرضاع والنسن بعات ايك 


وبنات كل امرأة أرضعتها أمك». أو أرضعت بلبن أبيك» وبنات 
أولادها من النسب والرضاع: أولاد أختك. 


وقد استثنى الفقهاء من هذا [القفقةا العموم أعني قوله م ( بحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب) أربع نسوة) يَحرَمُن من النسب » وير له 
يحرمن من الرضاع: 

33 الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب: هي أمك » أو زوجة 
أبيك » وكلتاهما”؟' حرام» ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. 

الثانية: أم نافلتك””2: إما بنتك أو زوجة ابنك» وهما محرمتان/" , 
وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن» بأن ترضع أجنبية نافلتك . 

6 الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك» أو أم زوجتك» وهما 
حرامان» وفي الرضاع”" قد لا تكون أمَا» ولا أمّ زوجة» كما إذا أرضعت 
أجنبية ولدك» فأمها جدة ولدك» وليست بأمك » ولا أم زوجتك . 

)00 في الأصل (إذا رضع» والمثبت من (ه. س). 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وقد أثبته من (هء س). 

[هرة «قد) ليست موجودة في (س). 

)2( في (زء ه) «(كلاهما). 

(0) النافلة: ولد الولد. انظر: كتاب العين للخليل الفراهيدي (//05؟9). 


69 في 69 «حرامان»). وفي (س) «حرام»). 
49 في (س) «الرضاعة»). 


انضنل 


كتاب الرضاع 


الرابعة: أخت ولدك من النسب ؛ حرام» لأنها إما ابنتك أو ربيبتك » 
ولو أرضعت أجنبية ولدك) فبنتها أخت ولدك » وليست ببنت» ولا ربيبة ٠‏ 


فهذه الأربع”" مستثنيات من عموم قوله”": «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب)7". 

وأما أخت الأخ: فلا تحرم, لا” من النسب ولا من الرضاع» 
نكاح أختك من الأم؛ وهي أخت أخيه. 


وصورته من الرضاع: امرأة أرضعتك » وأرضعت صغيرة أجنبية منك )ع 
يجوز لأخيك نكاحها وهى أختك . 


() في (س) «الأربعة). 

(0) فى (زء س) «قولنا». 

فر الاي عرفة (ت07٠8ه)‏ بعد حكايته لكلام المؤلف: «هذا من تقي الدين مع جلالة قدره 
وحلوله بالمنزلة الرفيعة في الأصول والفروع: غلط واضح.ء لأن الاستثناء من العام بغير 
أداته إِنّما هو فيما اندرج تحت العام» لا فيما لم يندرج تحتهء والعام في مسألتنا هو قوله 
كه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والنسوة المذكورات المدعى تخصيص العام 
المذكور لهن» لا شيء منها بمُندرج تحت ما يحرم من النسب بحال» ولا أعلم من ذكر 
هذه المسائل على أنها مخصصة للحديث كما زعمهء إنما أشار ابن رشد بها إلى بيان 
اختلاف حكم مسمى اللفظ الإضافي» اه. وقد نقل عنه محمد عليش في منح الجليل 
(؟/77)) وغيرهء وتعقب على المؤلف بنحو هذا ابن الملقن في الإعلام (4/4) وابن 
حجر في الفتح (1908/9). 
وقد زاد الفاكهاني في رياض الأفهام (48/0) على هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف: أخ 
ابن المرأة من الرضاع » وأم عم الرجل أو أم عمته من الرضاع» وأم خالة الرجل أو أم خالته 

(4:) ليس في (س) «لا». 

3 


كتاب الرضاع 


وفى معنى هذا الحديث: حديث عائشة (5») الذى بعده» وهو قوله 
نقلا: «إن الرضاعة تُحَرّمٌ ما يَخْرم من الولادة)7"©. 
هصق (©>ه- 


مدان 


ع7 - أيرِمشالقّاِقٍ: عن عائشة 8م قالت: قال رسول الله كل: 
«إنّ الرّضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة»”". 


ممم وعنها قالت: (إِنْ أفلح أخا أبي ال استأذن على بعدما 
أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له؛ حتّى أستأذن رسول الله يكل » فإنَ أخا 
ا الفعيس لبان ةا أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أبي لعي لان 
فدخل علي رسول الله كك فقلت: يا رسول الله. إِنّ الرجل ليس هوا" 
أرضعني ) وما أرضعتني أفران كام فقال: «ائذني لهء فإنه عمك» تربت 


لق يعني من النكاح» أما بقية أحكام النسب فلا تثبت بالرضاع. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم (/11702ح7747)» ومسلم في كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة (؟74/1١٠ح555١)‏ واللفظ للبخاري إلا في ألفاظ يسيرة» وفي أوله عنده قصة. 

4629 أفلح أخو أبي فعس ويقال: اين دارفال : ابن أبي القعيس » كنيته: أبو جعده؛ عداده 
في بني سليم» وقيل: هو من الأشعريين. انظر: الاستيعاب (ص77) الأسماء المبهمة 
للخطيب البغدادي (ص١١)‏ الإصابة (701/1). 

(:) في (ه) «أبا» وفي أحد ألفاظ البخاري (5/١٠؟٠1ح117947)‏ «فإن أخاه أبا القعيس ليس هو 
أرضعنى» . 

(0) زاد 5 «الذي». 

00( 0 «لم أعرف اسم المرأة» انظر: الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر (ص .)5١5‏ 

03,920 زاد في (س) «الذي)» . 

(4) في (س) «ولكني». 

(9) وفي لفظ للبخاري (ح8797) اولكن أر ضعتني امرأة 5 القعيس». 


١6 


كتاب الرضاع 


نسيتك» قال غروةة فلك كانت اغائقلة تقول (نحتهوا من الإضاء: | ]00 
- 00 
ما يحرم من النسب») 5 


وفي لفظ: «استأذن علي أفلح» فلم آذن لدنوتال 0 مني وأنا 


فبك ؟ نفلك كف ذلك #“قال 3 أرطفدلة افراة اح ملت أن قال : 
فسألت رسول الله يك نقال: «صدق!/1"اب] أفلحء ائذني له تربت يمينك))1”. 


00 
(0 


فرق 
)0( 
)0( 


00 


69 


0 8 5 ( 
أي: افتقرت » والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الم ١‏ 
05” - وعنها 5م قالت: «دخل علي النبيّ ِل وعندي و ا 


في الأصل «الرضاع» والمثبت من (زء س) وهو موافق للفظ الحديث في الصحيحين. 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول النبي يِه تربت يمينك» وعقرى حلقى 
(4//الاح2107). ومسلم في كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
(/09٠٠ح1156١).‏ والسياق للبخاري . 

في (ه. س) (أتحتجبين ) . 

ليس في (ه) «قالت»). 

هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القديم ١59/7(‏ ح55145). 

قال النووي في شرح مسلم )5١1/7(‏ «وأما قولها: تربت يمينك: ففيه خلاف كثير منتشر 
جدا للسلف والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه 
أنها كلمة أصلها: افتقرت» ولكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناها 
الأصلي» فيذكرون: تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه» ولا أم له ولا أب لك» وثكلته أمه 
وويل أمهء وما أشبه هذا من ألفاظهم» يقولونها عند إنكار الشي» أو الزجر عنهء أو الذم 
عليه» أو استعظامه» أو الحث عليه» أو الإعجاب بهء والله أعلم» . وانظر: شرح صحبح 
البخاري لابن بطال (755/9) الاستذكار لابن عبد البر .)١78/7(‏ 

تنبيه: لم يتعرض المصنف لشرح هذا الحديث. 

قال ابن الملقن: «لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه في كتب المبهمات» الاعلام (57/9). 


كينل 


كتاب الرد ضاع 


فقال: «يا عائشة» من هذا؟» قلت: أخي من الرّضاعة» فقال: «يا عائشة. 
انظرن من إخوانكن فإِنّما الرضاعة من المجاعة))7" . 

«[انظرن]7" من إخوانكنّ): نوع من التعريض» لخشية أن تكون 
رضاعة ذلك الشخص وقعت7" فى حالة الك ). 


وفية دلبل, لق [آن]”*؟ كلمة 9إتماة للحض 27 لأن المقضود حضر 
الرضاعة المحرمة فى المجاعة ‏ لا مجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة”" . 
مق رهه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم (/2)757417170 واللفظ له ومسلم في كتاب الرضاعء باب إنما 
الرضاعة من المجاعة (074/1٠ح500١).‏ وفي لفظه «دخل رسول الله كك وعندي رجل 
قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه) الحديث. 

(؟) في الأصل «اعرفن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للفظ الحديث. 

(6) في (س) «وقع»). 

(:) اختلف العلماء في رضاع الكبير» فقال الجمهور: لا يحرم رضاع الكبير» وقال آخرون: إن 
الرضاع يحرّم ولو كان للكبير البالغ» لقوله يَكهْ لزوجة أبي حذيفة لما اشتكت إليه في شأن 
سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيرا «أرضعيه تحرمي عليه) رواه مسلم (؟/15١٠٠اح5407١))‏ 
والجمهور يجيبون عنه بأنه منسوخ , أو هو رخصة خاصة لسالم وسهلة» وذهب بعضهم 
بتقييد الكبير إذا دعت إليه الضرورة جمعا للأدلة» ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ورجحه ابن القيم. انظر: المدونة (7917/7) بدائع الصنائع (5/5) الحاوي للماوردي 
)25/1١(‏ المحلى )١5/٠١(‏ بداية المجتهد (85/7) مجموع الفتاوى لابن تيمية 
.)5١/":(‏ زاد المعاد (09/6). 

(0) الزيادة: من النسخ الأخرى » ويقتضيه السياق. 

.)177/1( أطال المؤلف بحث هذه المسألة في‎ )١( 

(0) زاد في (ه) «والله أعلم» . 


1١ / 


90" - نرب القَلتِئف: عن عقبة بن الحارث ريه (أنْه تزوّج 3 
عن يدك أبن إهان 7 فدات أنه | ينود |7" فقالكة كد أرمعيكياء 
فذكرت ذلك للبت يكل1": فأعرض عنّى » قال: فتنحيت» فذكرت ذلك له 
قال: «وكيف؟ [وقد]7'' زعمت أن قد أرضعتكما»)!” . 


سس م ا لق ناه 00 | ا 0م 
من الناس من قال: إِنْه تقبل شهادة المرضعة وحدها [في]"* الرضاع 
أخذاً بظاهر هذا الحديث”"» ولا بد فيه مع ذلك أيضاً إذا أجريناه على 
ظاهره من قبول شهادة ان" 


فى 5 : ا 
التحريم »؛ ويشعر به قوله 2©: واقاقا فاه فا فا. د هد قاهد هد وةا هام و قافا ةد .د فدافا مد .د .اما مها م .امام فم 


(1) اسمها: غنية بنت أبي إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد» أم يحيى. 
انظر: الغوامض والمبهمات لابن بشكوال (ص53298 ) الإصابة لابن حجر .)1/5/١5(‏ 

(؟) مابين المعقوفتين من (ز»ء ه) وهو موافق للفظ الحديث في البخاري. 
قال ابن الملقن في الإعلام (70/9) «لا أعلم اسمها عد اليف 

49 زاد في الأصل «قال» وليس ذلك ثابت في البخاري» ولا في النسخ المعتمدة. 

(:) الزيادة من (زء ه» س)» وهي ثابتة في البخاري. 

(4) هذا الحديث من أفراد البخاري » وقد أخرجه بهذا اللفظ في كتاب الشهادات» باب شهادة 
الإماء والعبيد ماح وفي لفظ له (0/٠احة‏ ١٠ه):‏ قال: «فجاءتنا امرأة 
سوداءء فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة » فأعرض عني» . 
قال الزركشي «هو من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلم» بل لم يخرج مسلم في صحيحه 
عن عقبة بن الحارث شيئاً) . انظر: النكت (ص598). 

)١(‏ في الأصل «من» بدل: «في»» والمثبت من (زء هء س) ويقتضيه السياق. 

(610 هو قول عثمان وابن عباس والزهري والحسن» ورواية عن أحمدء وهو قول اسحاق 
والأوزاعي وأبو عبيد. انظر: شرح السنة للبغوي (87/4) المغني لابن قدامة (841/11). 

(0) في (ه) «الأم) . 

(9) وهم الجمهور. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (79/5) روضة الطالبين للنووي (50/7 5 )- 


لا 


كتاب الرضاع 


«كيف وقد قيل ؟0() والورع في هذا متأكد. 


وعقبة بن الحارث هو: أبو سروّعة ) بكسو السين المهملة وسكون 
الراء وفتح الواو والعين المهملة”" . 
مق هه 


8 - اريت الع عن البراء بن عازب رةه" قال: «خرج رسول 


الله د يعنى من ان 2 فتبعتهه!*) ابئة 1 تنادي: با د 


فتناولها علو" » فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنئة عمّكِ» فاحتملتهاء 
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» فقال علي: أنا أحق بهاء وهي ابئة عمّي » 


-2 تبيين الحقائق للزيلعي (1417/5). 

)١(‏ هذا أحد ألفاظ الحديث » في البخاري في باب شهادة المرضعة (11/7/7ح7570) ولم يرد 
في حديث الباب الذي تقدم . 

(؟) قال النووي في تهذيب الأسماء )775/١1(‏ «بكسر السين المهملة على المشهور» وقيل: 
بفتحها) اه. وهو: عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي صحابي 
من مسلمة الفتح » قال ابن حجر: «أبو سروعة في قول أهل الحديث» ويقال: إن أبا سروعة 
أخوه» وهو قول أهل النسب» وصوبه العسكري» وقيل إن أبا سروعة أخو عقبة لأمه» مات 
في خلافة بن الزبير» . انظر: الاستيعاب (ص 557 ) الإصابة (018/4) التقريب (/7057/1). 

() تقدمت ترجمته و في (777/17). 

(:) وكان ذلك بعد أدائه ِل لعمرة القضاء كما جاء في أول هذا الحديث عند البخاري» 
وقوله: اليعني من مكة ليس موجودا في الحديث عند البخاري»). 

)0( في (ه) (فاتبعتهم) . ١‏ 

() تقدمت ترجمتها في (171/5). 

(6010 تعني: عمها من الرضاعة» لأن النبي يل ارتضع مع حمزة وليه وهو عمه. انظر: العدة لابن 
العطار (197/7) . 

4 زاد في (ه) « 242 ) . 


حول 


كتاب الرضاع 5 
ل جعفر: ابنة عمي » وخالتها تحتي » وقال زيد: بدت ال '؛ فقضى 
بها الب كك لخالتها(”, وقال: «الخالة بمنزلة الأم)» وقال لعليّ: «أنت 
مقي وأنا منك»» وقال 0 «أشبهت خلقى وخُلقى»)» وقال لزيد: 
رافك ]| أخو نا ومولانا))7" 


الحديث أصل في [باب]'' الحضانة”" » وصريح في أنْ الخالة فيها 
كالم عند عدم الأم. 


وقوله 8#: «الخالة بمنزلة الأم» سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها 
فى الحضانة» وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم 


)00 في الأصل و(ز) «فقال». والواو أنسب في هذا المقام. 

)١(‏ آخى النبي كَكهْ بينهما. انظر: الإصابة لابن حجر (؟/570). 

() واسمها: أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية» واسم زوجة حمزة: سلمى بنت عميس. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ص 2777 . 

(4) الزيادة من (زء هء س). 

(5) الحديث من مفردات البخاري» وقد أخرجه في كتاب المغازي». باب عمرة القضاء 
0 باختلاف يسير في سياقه » وفي أوله قصة» وجاء في آخره: «قال علي: 

تتزوج بنت حمزة ؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة». انظر: التكت للزركشي (599). 

69 0 زيادة من (زء س)» وإثباتها أليق للسياق. 

[69 الحضانة: هي تربية الولد. انظر: التعريفات للجرجاني (ص9”) . 

(4) مذهب أصحاب التنزيل في ميراث ذوي الأرحام هو: أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي 
به من حيث الإرث» فيأخذ ما كان يأخذه لو كان موجوداء ويقدم الأسبق إلى الوارث لا إلى 
الميت» وممن قال بهذا الرأي: علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد وأبو نعيم وأبو 
عبيدة القاسم بن سلام وشريك والحسن بن زياد وابن أبي ليلى» والثوري؛ ويحيى بن آدم . 
ويقابلهم مذهب أهل القرابة: - وهم الذين يقدمون الأقرب فالأقرب ‏ ومذهب أهل الرحم- 


١ 


كتاب الرد ضاع 


اقوس فإ القياق مطرية”" زان شان التمدلاك رين اوداك 
[/] وتنزيل الكلام على المقصود عنه'”» وفهم ذلك قاعدة كبيرة من 
قواعد أصول الفقه» ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه”؟' بالكلام عليها 
وتقرير قاعدتها مطولة ‏ إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم » وهي 
قاعدة متعينة على الناظر» وإن كانت ذات شََكّب على المناظ 0" , 


والذي قاله النبي كَل لهؤلاء الجماعة» من الكلام المطيب لقلوبهم 
من حسن أخلاقه كَل ولعلك تقول: أمّا ما ذكره لعلي» وزيد» فقد ظهرت 
مناسبته» لأن حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب 
قلوبهماء وأمّا جعفر: فإنه حصل له مراده من أخذ الصبيّة» فكيف ناسب 


- وهم الذين سووا بين الأقرب والأبعد في الاستحقاق» وثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم. 
انظر: نهاية المطلب للجويني )١18/4(‏ المبسوط للسرخسي (70/) روضة الطالبين 
للنووي (55/0). 
قال ابن قدامة في المغني (80/9) «قد روي عن علي وعبد الله #85 أنهما نزلا بنت البنت 
منزلة البنت» وبنت الأخ منزلة الأخ» وبنت الأخت منزلة الأختء والعمة منزلة الأب» 
والخالة منزلة الأم. وروي ذلك عن عمر وي في العمة والخالة» اه. 

)١(‏ لأن سياق الحديث يخصص عموم اللفظ. فإن النزاع الذي وقع بينهم إنما كان من أجل 
الحضانة فقط» فخرج الجواب بناء عليه. 

هع زاد في (ه) «قوي). 

إفرة في (ز» ه) «منه) بدل (عنه). 

(5) ليس في (ه) «أصول الفقه). 

(0) سينيّه المؤلف أيضا على هذه القاعدة في (107/5). 
وقوله «وإن كانت ذات شَّعَبٍ على المناظر» يريد أن يوضح صعوبة إقامة الحجة على 
المخالف عند المناظرة» لأن دلالة السياق دلالة مفهوم» ودلالته دلالة منطوق. انظر: آراء 
ابن دقيق الأصولية (ص77). وانظر أيضا ما تقدّم في (؟471/1) و(91/7). 


١:١ 


كتاب الرضاع 


ذلك جبره بما قيل له؟ 


فيجاب عن ذلك: بأنّ الصبيّة استحقتها الخالة» والحكم بها لجعفر 
بسبب الخالة» لا بسبب نفسه» [فهو](" فى الحقيقة غير محكوم له بصفته 
فاش ذلك عفيره نهنا قنز ل" 


هلام 5مةج 


)١(‏ في الأصل «وهو» والمثبت من (زء ه» س). 

)0( قال ابن القيم في زاد المعاد (580/0) «فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي كله في هذه 
القصة. هل وقع للخالة؟ أو لجعفر؟ قيل: هذا مما اختلف فيه على قولين» منشؤهما 
اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك» ثم قال: «واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن 
القضاء إن كان لجعفرء فليس محرما لهاء وهو وعلي في القرابة منها سواء» وإن كان 
للخالة » فهي مزوجة؛» والحاضنة إذا تزوجت؛ سقطت حضانتهاء ولما ضاق هذا على ابن 
حزم» طعن في القصة بجميع طرقها» [انظر: المحلى١١٠/777]‏ ثم قال ابن القيم: «قلت: 
وهذا من تهوره يقت » وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته» فخالفهم وحده. 
فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح» والسنن» والمسانيد» والسيرء والتواريخ تغني عن 
إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح» ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها 
ألبتة» اه. وقال الصنعاني في الحاشية (798/5): «لم يتكلم الشارح على التوفيق بين 
حديث الباب والحكم بالحضانة للخالة» وبين حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء؛ وثدي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه 
طن رأراد اناي ف ع لقال لها رسرل الله كَلْهٌ: «أنت أحق به ما لم تنكحي») أخرجه 
أبو داود. [701/7 7717/8 وهو حديث حسن] ... وجُمع بينهما بأن الزوج إذا رضي بأن 
امرأته تحضن من لها حق في حضانته بقي حقها ثابتا في حضانة من يستحق حضانته» . 

١ 


كتاب القصاص”" 


هه 


4 - جنريش إَْآنَ: عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله 
يكه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّهء وأنِي رسول اللّه إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّب الرّانيء والتفس بالتفسء والقارك لدينه المفارق 
للجماعة»9'. 


هؤلاء الثلاثة ؛ مباحو الدم بالنص» وقوله 82 «يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله) كالتفسير لقوله: «مسلم», وكذلك «المفارق للجماعة) 
كالتفسير لقوله: «التارك لدينه») . 


والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين» وإِنّم"" فراقهم بالردة عن 
الدين » وهى سبب لإباحة دمه بال جماع فى ع لبج ان واختلف الفقهاء 


)١(‏ القصاص في اللغة: من قص يقص» وهو القطع » وشرعا: قتل القاتل وجرح الجارح وقطع 
القاطع . انظر: تهذيب اللغة للأزهري (55/8؟) المصباح المنير (595/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: «وَبِكَتَبنَا عَليِهِرَ فيِهَا أن ننس 
ِألتّفِْيس» [المائدة 5ه:] (348785/9) ومسلم في كتاب القسامة» باب ما يباح به دم 
المسلم (1771707/7) واللفظ له إلا أنه قال: «الثيب الزان» بدون ياء. 
قال النووي في شرح مسلم )١151/11(‏ «هي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله 
تعالى: لألْحكَي رْاَلْمْتَمَالٍ 4 [الرعد: 9] وغيره؛ والأشهر في اللغة: إثبات الياء في كل هذا» . 

4 في (ه) (فإنما) . 

(:) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص75١).‏ 


١7 


كتاب القتصاص 


فى المرأة» هل يقتل بالردة أم لاى 0007 أبى حنيفة ا 


ومذهب غيره ل 20 


وقد يؤخذة؟؟ قوله: «المفارق للجماعة» بمعنى المخالف لأهل 


الإجماع» فيكون متمسكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافر» وقد نسب 
ذلك إلى :يعض ة*؟ الناير 90 ).ولينن للف بالهين :وقد قدمنا الطريق. فن 


00 
(20 


00 


2 
2) 
(030 


في (ز) «فمذهب»). 

انظر: بدائع الصنائع للكاساني )١15/7(‏ اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني 
(/). 

ويستدل الحنفية بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن قتل النساء الكافرات. 

وقد أجاب ابن قدامة عن استدلالهم فقال: «وأما نهي النبي يَككْةِ عن قتل المرأة» فالمراد به 
الأصلية » فإنه قال ذلك حين رأئ امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية» ولذلك نهى الذين 
بعثهم إلى ابن أبي حقيق عن قتل النساءء ولم يكن فيهم مرتدء ويخالف الكفر الأصلي 
الطارئ بدليل أن الرجل بُقّر عليه ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف» ولا تجبر 
المرأة على تركه بضرب ولا حبس والكفر الطارئ بخلافه». المغني .077/1٠١(‏ 

انظر: الأم للشافعي (417/7) البيان والتحصيل لابن رشد الجد (97/1") بداية 
المجتهد لابن رشد (501/1) الكافي لابن قدامة (771/0). 

هنا في مطبوعة أحمد شاكر زيادة كلمة (من». 

في (س) (لبعض) . 

ينظر: هذه المسألة ‏ وهي حكم من خالف الإجماع هل يكفر؟ _: البرهان في أصول الفقه 
)448/١(‏ شرح مختصر الروضة (11//7) البحر المحيط في أصول الفقه (077/7) 
وفيها ثلاثة أقوال: بتكفيره» وبعدم تكفيره» وتفصيل المسألة على ما اختار المؤلف هنا. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الإيمان الكبير (؟/47) «كل مسألة يقطع فيها بالإجماع 
وبانتفاء المنازع من المؤمئين» فإنها مما بين الله فيه الهدى» ومخالف مثل هذا الإجماع 
يكفرء كما يكفر مخالف النص البين» وأما إذا كان يُظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا 


يقطع ‏ أيضا ‏ بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول» ومخالف مثل هذا الإجماع قد- 


١: 


كتاب القصاص 
1 - 80 

التكفير”"غ فالمسائل الإجماعية ؛ تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب 
الشرع » كوجوب الصلاة مثلاً» وتارة لا يصحبها التواتر: 

* فالقسم الأول: يكفر جاحده لمخالفته التواتر”"؟» لا لمخالفته 


ص والقسم الثاني : لا 0 


وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات» ويميل 
إلى الفلسفة”؟'» فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة 
الإجماع » وَأَحَدَّ من/[:-:!ب] قول من قال إِنّه لا يكفر مخالف الإجماع أن لا 
يكفر هذا المخالف في هذه المسألة» وهذا كلام ساقط بمرة» إِمّا عن عمىّ 
في البصيرة» أو تعام لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع ان الإجماع 


- لايكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل 
الخطاب فيما يُكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر). 
وممن يذهب بعدم تكفير مخالف الاجماع الصنعاني حيث يقول في الحاشية )7.0٠0/54(‏ 
«أدلة الإجماع ظنية اتفاقاء ومخالف الظني لا يجوز تكفيره اتفاقاء وقول صاحب الفصول 
«ومخالفته كفر لرده القطعي» مردود لما قاله المهدي في المعيار بأن أدلة الإجماع ظنية فلا 
يكفر مخالفه ولا يفسق». 

.)١156/4( قدم ذلك في‎ )١( 

هع في (ز) «المتواتر) . 

(7) هذا الإطلاق في عدم كفر من لم يجحد أمر متواترا ؛ فيه نظر. انظر: (1717/5) في الهامش . 

(:) الفلسفة: لفظة يوناني معناها: محبة الحكمة» والفيلسوف في لغتهم: محب الحكمة» وهم 
يطلقون على من يحيط بالعلوم الرياضية وهي الهيئة والهندسة والحساب واللحون وغيرها. 
انظر: الصفدية لابن تيمية (777/1) صبح الأعشى للقلقشندي (47/5). 

)2( في (ه) «عليه) . 


١. 


كتاب القصاص 
المتواتر» لاا بسبب مخالفته الإجماع . 


وقد استّدلٌ بهذا الحديث: على أن تارك الصلاة لا يُقعل بتركها(© 
فإن رك الصلاة لمن من هذه الآشيات 55 أعني : زنا المحصن .2 وقتل 
النفس» والردة - وقد حصر النبي كك إباحة الدم في هذ'" بلفظ النفي 
العام ( والاستثباء منه لهذه علد , 


وبذلك استدل شيح والدى: الإمام الحافظط أبو الحسن على بن 

المفضل المقدسي”؟ » في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة. 
ا ا ل لين 

00 وهو قول الزهري » والمزني من الشافعية » وهو مذهب الحنفية . انظر: النتف في الفتاوى لأبي 
الحسن السعدي (184/75) بدائع الصنائع للكاساني (77//7) شرح السنة للبغوى (180/17) 
البحر الرائق لابن نجيم (48/7) الإعلام لابن الملقن (59/9). لكن ابن القيم استدل 
بهذا الحديث على عكس هذا الاستدلال» وهو مشروعية قتل تارك الصلاة» لأنه كك جعل 
منهم التارك لدينه» والصلاة ركن الدين الأعظم» ولاسيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين 
بالكلية » وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. انظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها له (ص١5).‏ 

220 زاد في (ه» س) «العلاثة) . 

() إفادة الاستثناء من النفي الحصر: : مسألة اختلف فيها الأصوليون» فذهب جمهورهم إلى أنه 
يفيد الحصر. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (171/7). 

(:) علي بن المفضل بن علي بن أبي الغيث مفرج بن حاتم بن الحسن» اللخمي المقدسي الأصل 
الإسكندرانى المالكى أبو الحسن» قال الذهبى له: الأربعون فى طبقات الحفاظ» ولما 
رأيتهاء تحركت همتي إلى جمع الحفاظ وأحوالهم (ت١11ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
الوافي بالوفيات للصفدي (؟175/97) حسن المحاضرة للسيوطي 5/١(‏ 70) . 

)ه( ليس في (س) «(المفتي» . 

(1) لم أجد له ترجمة بعد البحث عنه. 


كتاب القصا 


سه تت 10 15 


قديماء قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه 


رحمة الله عليه: 

خسر الذي ترك الصلاة وخابا 
إن كان يجحدها فحسبك أنه 
أو كان يتركها لنوع تكامسل 
فالشافعيَ ومالك رأياله 
وأبو حنيفة قال: فهو" يترك مرة 
والظاهر المشهور من أقواله 

إلى أن قال: 

والرأي عندي أن يؤدبه الإما 
ويكف عنه القتل طول حياته 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي 
الكفر أو قتل المكافئ عامدا 


وأبى معادا صالحا ومآبا 
اليو يتات كجاتر] ترقاينا 
غشى على وجه الصواب حجابا 
إن لم يتب حدٌ الحُسام عقابا(© 
هملا”" ويحبس مرة إيجابا 


تعزيزه زجرا له و 


م بكل تأديب يراه صوابا 
حتى يلاقي في المآب حسابا 
إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا 
أو محصن طلب الزنا فأصابا 


فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك» اختار خلاف مذهبه في ترك 


» وعند بعضهم: يُقتل كفراً لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي كَل ؛ كإبراهيم النخعي‎ )١( 
وابن المبارك» وأحمد  في الرواية المشهورة عنه  وإسحاق بن راهوية » وبعض الشافعية؛‎ 
وبعض المالكية وجمهور المحدثين. انظر: شرح السنة للبغوي (174/7) المغني لابن قدامة‎ 
الشرح الممتع لابن العثيمين (؟78/1).‎ )١5٠5/7( العدة لابن العطار‎ )"61/8( 


(؟0) ليس في (هء ز) «فهو). 
فرع في (ه) «مهلا). 


(4) فى هامش الأصل فوق هذه الكلمة «صوابه: وعذابا». 


كتاب القصاص 
قتله» وكذلك”"' إمام الحرمين أبو المعالي”" الجويني”": استشكل قتله من 
مذهب الشافعي أيضاء وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا كن فأراد أن 
يزيل الإشكال”*' بقوله #: /[-/] «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأَنّي رسول اللهء ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة)" . 


ووجه الدليل منه: أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والمرتبٌُ على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعهاء 
وينتفي بانتفاء بعضهاء [وهذ]”" إن قصد به الاستدلال بالمنطوق» وهو قوله 
«أمرت أن أقاتل الناس» إلى آخرهء ‏ فإنه يقتضي بمنطوقه: الأمر 
بالقتال إلى هذه الغاية -: فقد وهو وسهاء لأنّه فرقٌ بين المقاتلة على 
الشيء والقتل عليه» فإنّ المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين» ولا 


)١(‏ ليس في (زء س) «وكذلك». وفي (ه) «وأما إمام الحرمين». 

ه64 زاد في (س) «هو»). 

(9') تقدمت ترجمته في (91//9). 

(5) قال الدماميني في مصابيح الجامع )١5/٠١(‏ بعد نقله عن المؤلف هذه العبارة: «قلت: 
أظنه بعض المتأخرين الذي أدرك هو زمنهء قاضي القضاة الشيخ ناصر الدين ابن المنير» 
فقد قدمنا عنه البحث في هذه المسألة بما ذكره الشيخ أو قريب منه» على أن ما اعترض به 
ابن دقيق العيد لا يخلو من نظر إذا تأملت»). 

)2( زاد في (هء ز) «فاستدل». 

(1) روي بهذا اللفظ عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب #إوّن مَاوأ 
اموأ ألصَلَؤةَ وَائاآلبكَرة مَحَنْوَاْ سَبِكَه4 [التوبة: 5] (1/١ح15)‏ ومسلم فيه» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
(١/#مح‏ ؟١؟)‏ عن ابن عمر 85 . 

(0) في الأصل «وهو». والمثبت من (ه» زء س). 

() في (زء ه. س) «وهِلٌ). 
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يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة ‏ إذا قوتل"" عليها ‏ إباحة القتل عليها 
من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل ٠‏ 

ولا إشكال بأنْ قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها: أنْهم 
يقاتلون» إِنّما النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال» هل 
يقتل أم لا؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليهاء وأنه لا 
يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليهاء وإن كان أخذ هذا من لفظ 
آخر الحديث » وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك» - فإنه بمفهومه يدل 
على أنّْها لا تترتب على فعل بعضها _: هان الخطبء لأنها دلالة مفهوم» 
والخلاف فيها معروف 1 

وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم , ولو قال 
بها فقد ترجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث . 

صر ((©ه- 


)0( في (ه) «قوتلوأ». 

(؟) دلالة المفهوم تقدّم تعريفها في (“/085) وينقسم: إلى مفهوم موافقة» وهو أن يكون 
المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به» ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب» 
ودلالة النص» وهذا لا يختلفون في دلالته» مثاله قوله تعالى: «دلا تل لَّمُمَآ أ و1 
تهَرَهُمَا» [الإسراء: 7] فضربهما من باب أولى . 
والنوع الثاني: مفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم » 
ويسمى: دليل الخطاب» وهو موضوع هذه المسألة» وجمهور المتكلمين قالوا بحجيته؛ 
وقال الحنفية وبعض الشافعية: بعدم حجيته. انظر: الإحكام للآمدي (؟24)0715/7 البحر 
المحيط للزركشي (7/5ء )١5‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (588/8) آراء ابن دقيق 
الأصولية/ لخالد العروسي (ص 57 ؟). 
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”7 رمه القن : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : 


كك «أوَل ما يقضى بين التاس يوم القيامة في الدماء)”" . 


هذا تعظيم لأمر الدماء؛ فَإِنْ البداءة تكون بالأهم فالأهم» وهي حقيقة 


بذلك. فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب 
فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء وهدم البنْيّة الإنسانية من أعظم المفاسدء 
ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. 


ثمّ يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولية مخصوصة بما يقع 


فيه الحكم بين الناس» ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما يقضى فيه 
مطلقاً» ومما يقوي الأول؛ ما جاء فى الحديث ([إِنّ](" أوّل ما يحاسب به 
العبد صلاته)7 . 


000) 


هع 
فر 


أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (111/4ح5077) ومسلم في 
كتاب القسامة» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم 
القيامة (7/؛ ٠‏ *11ح1578) واللفظ له. 

الزيادة من (هء س) وهو موافق لما عند الترمذي والنسائي وابن ماجة. 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قول النبي يه كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من 
تطوعه (١/4/ااح8514)‏ والحاكم في المستدرك )751/١(‏ كلاهما عن طريق الحسن عن 
أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة و » وأخرجه الترمذي فيه» باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (7794/7ح417) عن طريق همام عن قتادة عن الحسن 
عن حريب بن قبيصة عن أبي هريرة يية» وأخرجه النسائي فيه باب المحاسبة على 
الصلاة (١/751ح5514)‏ بعدة طرق عن أبي هريرة وَل » وابن ماجه فيه» باب ما جاء في 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة (١//45ح470١)‏ عن طريق علي بن زيد» عن أنس بن 
حكيم الضبي عن أبي هريرة 5ه . 

والحديث: سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من 
هذا الوجه؛ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة» وقد روى بعض- 
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١‏ - انوت الللِف: عن سهل بن أبي حَئْمة؟'؟ قال: «انطلق 


عبد الله بن سهل'" ومحيّصة بن مسعود”" إلى خيبر » وهي يومئَكٍ /[75اب] 
صلح ء فتفرقاء فأتى مُحيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتَشَخَط في دمه قتيلاً 
فدفنه» ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيّصة وحَوَّيّصة ابنا 
مسعود إلى التبي ككل : فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال: «كبّر كبّر)ا ‏ وهو 
أحدث القوم 0 فسكتء فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقّون قاتلكم أو 


00 
0( 
فرق 


(0) 


أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث» والمشهور هو قبيصة 
بن حريب»؛ وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي يكةْ نحو هذا» وقد أخرجه 
النسائي أولا من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة به؛ 
ثم قال في آخره «خالفه أبو العوام» يعني ' هماماء ثم أسند رواية أبي العوام عن قتادة عن 
الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة زليه » فجعل أبي رافع بدل حريث؛, ثم أورده من طريق 
لز ل مم ا ع ل ف ا 
هريرة َيه بهء أما الحاكم فقد قال فيه بعد إخراجه «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل (78601/17) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث» وأنهما 
قد رجحا رواية الحسن» عن أنس بن حكيم» عن أبي هريرة» وهي طريق أبي داود 
والحاكم المتقدم ذكرهاء وذكر له العقيلي في الضعفاء )١17/(‏ والدارقطني في العلل 
)١44/4(‏ طرقاً كثيرة مختلفة من حيث الرفع والوقف» ولم يرجحا شيئاً» وقد صححه 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/0؟؟) والألباني في عدد من كتبه» منها: السلسلة 
الصحيحة (57/5 7). وقد تقدّم تخريجه من حديث تميم الداري وَقكة في (499/1). 
تقدّمت ترجمته في (717/5/19). 
عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي . انظر: أسد الغابة لابن الاثير .)571/1١(‏ 
محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي يكنى أبا سعد. 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (195/1). 
وفي رواية عند البخاري (5/9/ ح197) ومسلم (91/8؟١‏ ح 1184) واللفظ له- 
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صاحبكم؟) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: ١فتُبرنُكم‏ يهود 
بخمسين يميناً»» فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله"" التبى كلل 


زفق 


من عنده)” . 


0 5 الك ن صا . با >*ث و ٠.‏ 
- وفي حديث عحماة وو زيل ” فقال رسول الله علد : «يقسم حمسون 


منكم على رجل منهم فيدفع برمته) ) قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ 


قال: 


«فبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟؟ قالوا: يا رسول الله» قوم 


ا 


فر 


(0 


(0) 


0) 


- وفي حديث [سعيد]””) بن عبيد «فكره رسول الله يكل أن يُطَلَ0") 


«فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله كك لمحيصة: كبر كبر » يريد 
السن» فتكلم حويصة » ثم تكلم محيصة». 

أي: دفع ديته. غريب الحديث للحربي (1779/9). 

أخر جه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
(1/4١٠ح17)‏ واللفظ له إلا بعض الحروف اليسيرة» عن بشر بن المفضل » ومسلم في 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة (1791/5ح1579١)‏ عن ليث» 
كلاهما ‏ بشر » وليث ‏ عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حَكّمة ولف . 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري أبو إسماعيل » ثقة ثبت فقيه» أخرج له 
الجماعة (ت4/!١ه).‏ التقريب (ص 558؟) رقم .)16١5(‏ 

أخرجه مسلم (1791/7ح1179) عن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة و . 

وقع في النسخ الخطية «سعد») والتصويب من الصحيحين والعمدة. ونبه ابن الملقن في 
الإعلام (71/9) وقوع الخطأ في شرح ابن دقيق من قبل النساخ. 

وهو: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي ثقة من السادسة أخرج له (خ د ت س). 
التقريب (ص 854") رقم (7951). 

في النسخ الثلاث الأخرى والصحيحين «يبطل». 
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2 


دمّه» [فوداه]('' بمائة من إبل الصَدقة)7"©. 


© فيه سائل: 
الأولى: حَثْمة: بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلغة'” » وحُوَيْصة 
بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء » وقد تُشدّد 000 
ومُخَيْصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تُشدّد”*. 
الثانية: هذا الحديث أصل فى القّسامة وأحكامها. 


والقّسامة بفتح القاف: هي اليمين التي يحلف بها المدّعِي للدم عند 
الوث » وقيل: إِنّها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الده”" . 
وموضع جريان القينادة : أن يوجد قتيل لا تعرف قاتله ولا يقوم عليه 
بينة ع ويدذعي ذل القتيل قتله على واحد أو جماعة» ويقترن بالحال ما يشعر 
تصندق الول" وقال له اللونة وساف فلن هل يدعه: 
)١(‏ في الأصل «فواده» والمثبت من النسخ الأخرى وهو الموافق لما في الصحيحين. 
69 أخر جه البخاري في كتاب الديات» باب القسامة (64/9 ح44صح)ء ومسلم في المصدر 
السابق [#دللطنة 8) عن طريق سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار به. 
(:) المصدر السابق (191/1). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(1) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (47/5) المصباح المنير (؟/190). 
قال القرطبي في المفهم (18/5) عن هذا الحديث أنه «حجة واضحة للجمهور من السلف 
والخلف على من أنكر العمل بالقسامة» وهم: سالم بن عبدالله» وأبو قلابة» ومسلم بن 
خالد » وقتادة» وابن علية » وبعض المكيين » فنفوا الحكم بها شرعا في العمد والخطأ. وقد 
روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» والحكم بن عتيبة» وقد روي عنهما العمل بها». 
69 زاد في (ه» س) «على تفصيل في الشروط عند الفقهاء أو بعضهم». 
١‏ ش 
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* الثالثة: قد ذكرنا اللوتٌ ومعناه”" ؛ وفرع الفقهاء له صور”" » منها: 
وجدان القتيل فى محلة أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة» ووصف 
بعضهم القرية هاهنا: بأن تكون صغيرة» واشترط أن [ألا]'" تكون معهم 

0-0 4 00 

# الرابعة: فى الحديث «وهو يَتشَحَط؟' فى دمه قتيلاً» وذلك يقتضى 
وجود الدم وها والجراحة ظاهرة ) ولم يشترط الشافعية فى اللوث لا 
عا ولا ا 


وعن أبي حنيفة: أنه إن لم تكن جراحة ولا دم؛ فلا قسامة» وإن 
وجدت الجراحة ؛ تثبت القسامة» وإن وجد الدم دون الجراحة» فإن خرج من 
أنفه ؛ فلا قسامة» وإن خرج من الفم أو من الآذن؛ ثبتت القسامة» /[+م5/|] 
كر 0 

واستدل الشافعية بأنْ القتل قد يحصل بالخئق» وعصر الخصية» 
والقبض على مجرى التَمّس » فيقوم أثر[ها]”"' مقام الجراحة””. 


)١(‏ واللوث له معانء هذه أحدها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم )717/٠١(‏ لسان العرب 
(ه/9؟و١:).‏ 

(؟) ذكر النووي في شرح مسلم )١55/11(‏ سبع صور. 

() ما بين المعقوفتين ثابت في (زء هء س)» وليس في الأصل» ويقتضيه السياق. 

(:) أي: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ . النهاية لابن الأثير .)11١9/5(‏ 

(5) انظر: الحاوي للماوردي 1ه 1) روضة الطالبين للنووي (541/0). 

(7) ذكر ذلك السرخسي في المبسوط .)1١5/57(‏ 

(0) في الأصل «أثرهما». والمثبت من (زء س). 

(4) انظر: الحاوي للماوردي )١5/1١(‏ روضة الطالبين للنووي (/51/107؟). 


١ 


كتاب القصاص 
مد الخامسة: عبد الرحمن بن سهل: هو أخو القتيل » ومُخيصة وحوّيصة 
ابنا مسعود: ابنا عمه» وأمَر النبى بالكبر بقوله: «كبّر كبّر) فيقال فى هذا: إن 
الكق. لغيه الزحمن لمرية والتضرى لد كس غدل عنة؟: 


وقد يجاب عن هذا بأنْ هذا الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التى 
يترتب عليها السك بل هو كلام لشرح الواقعة وتبيين 00 أو يقال: أن 
١ 03000‏ ع 1 
عبد الرحمن يفوض الكلام والدعوى إلى من هو أكبر منه : 
السادسة نيمي 1غ ايند" أن المنعى لن بتكل العافة بدا 
نه فى البكة عنا ]قتا الحديق""" ‏ ولقل عن أ ميف لاف" كانه 
قَدِّم المدعى هاهنا على خلاف قياس الخصومات بما انضاف إلى دعواه من 
شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. 
وَلكَة عان أله لسن كل وانعد مخ هلين المغدين بعلة ستقفلة + بز ينبت 


)00 في (ه) (فوض». 

(؟) ذكر هذا الجواب الإمام النووي بسياق قريب من هذا. انظر: شرح مسلم .)١55/11(‏ 

(*) قال ابن القيم في زاد المعاد (151/5) «فقهاء الحجاز. منهم: الشافعى ومالك» وهو 
مذهبٌ أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه». 

(:) انظر: الأوسط لابن المنذر (550/17) معالم السئن للخطابي )٠١/5(‏ شرح السنة للبغوى 
))1/٠١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)177/١(‏ 

)2( نقله السرخسي في المبسوط )٠١9/55(‏ والكاساني في بدائع الصنائع (787/10) قال 
السرخسي: «وحجتنا ما روينا من الآثار المشهورة» وقول رسول الله كَلِ: «لو أعطى الناس 
بدعواهم» الحديث» فأما قوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فلا تكاد تصح هذه 
الزيادة» وقد قال جماعة من أهل الحديث: أوهم سهل بن أبي حثمة ما قال رسول الله كلل 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)» ولو ثبت فإنما قال ذلك على طريق الإنكار عليهم؛ لا 
على طريق الأمر لهم بذلك!». اه ولم أقف على أحد من المحدثين قد تكلم في هذه 
الزيادة ؛ ويكفي ثبوتها في الصحيحين» فلا يلتفت إلى كلام من طعن فيها لمخالفتها لمذهبه. 


١6 


كتاب القصاص 


أن يجعلا جزئَّى علة. 


السابعة: اليمين المستحقة في القسامة خمسون يميناء وتكلم الفقهاء 
في علة تَعُداد؟"" اليمين من جانب المدعي» فقيل: لأن تصديقه على خلاف 
الظاهر» فأكّد بالعددء وقيل: سببه تعظيم شأن الدّم» وبي على العلتين ما 
إذا كانت الدعوى في غير محل اللوث» وتوجّهت اليمين على المدعى 


عله نتن ديه خمدية: اولان الشافض ار 


الثامنة: قوله 8#2: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً»”" فيه دليل على 
أنَّ المدعى فى محل القسامة إذا تكل أنه تُكَلظ اليمين بالتعداد على المدعى 
عليه » وفى هذه المسألة للشافعية طريقان: 
إنحذاهما: إجزاء قولين + لأن تكوله يطل اللوت6نفكائه لآ لوت 
والثانية: ‏ وهي الأصح ‏ القطع بالتعدد للحديث» فإنّه جعل أيمان 
المدّعى عليهم كأيمان المدعين”؟'. 
التاسعة: قوله: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم) وفي 0 0 
صاحبكم)”* يستدل به من يرى القتل بالقسامة» وهو مذهب مالك - نهم '") 
[69) في (س) (تعدد) . 
0( الأصح عندهم أن يعدد. انظر: روضة الطالبين (46/1؟1). 
(9) زاد في (ه) «قيل». قال ابن الملقن في الإعلام (30/9) «أي: تبرأ إليكم من دعواكم 
بذلك . وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا؛ انتهت الخصومة» ولم 
يغبت عليهم شيء» وخلصتم أنتم من اليمين». 
(:) انظر: المهذب للشيرازي (05/7؟5) نهاية المطلب للجويني .)17/١17(‏ 


(0) أخرجها البخاري (9/ه5/اح1/147) ومسلم )١117911791/7(‏ كلاهما في المصدر السابق . 
(1) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد )170/١6(‏ بداية المجتهد (179/7). وهو مذهب- 


١65 


كتاب القصاص 


وللشافعي قولان إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى والمكافأة في القتل: 
أحدهما: كمذهب مالك» وهو قديم قوليه”"» تشبيه”" لهذه اليمين 
باليمين الم 


والثاني: وهو جديد قوليه ‏ أن لا يتعلق بها قصاض 0ك /[راب] 
واستدل له من هذا الحديث بقوله © «إما أن تَدَوْا صاحبكم» وإما أن 
تؤذنوا بحرب)”. 

نه يدل على أن المستكق ديةٌ» لا قودٌ» ولأنّه لم يُعرّض”" للقصاص . 

والاستدلال بالرواية التي فيها «فيدفع برمته» أقوى من الاستدلال 


بقوله ع «فتستحقون دم صاحبكم») لأن ليا يدقع برمته) مستعمّل فى 
دفع القاتل للأولياء للقتل» أو لأن الواجب الدية» [ويبعد]”" استعمال هذا 


اللفظ فيهاء وهو فى استعماله في تسليم القاتل أظهر » والاستدلال بقوله: ادم 
صاحبكم) أظهر من الاستدلال بقوله: «فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم», لأن 


5 أحمد. انظر: الكافي لابن قدامة (785/60). 

.)577/7( المهذب للشيرازي‎ )١5/١( انظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 

6 في الأصل «وتشبيهاً» بزيادة واو» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(*6 اليمين المردودة: هي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه . انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 
(://ا؟”). قال النووي في روضة الطالبين (/5/1 5 ”) «اليمين المردودة كالإقرار وكالبينة) . 

(:) انظر: الحاوي للماوردي )١5/١(‏ المهذب للشيرازي (/577). وهو مذهب الحنفية. 
انظر: المبسوط للسرخسي (191/55). 

)ه( أخرجه مسلم في مصدره السابق (91/70 17ح ). 

(7) في (ه) «وأنه لم يتعرض»» وفي (س) «ولأنه لم يتعرض»). 

(0) في (زء س) «قولنا». 

29 في الأصل البّعد) والمثبت من النسخ الأخرى لمناسبته للسياق. 


١ /ا6‎ 


كتاب القصاص 

هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار» فحتمل أن يُضمر دية'"؟ صاحبكم 
احتمالاً ظاهراً. 

وأمًا بعد التصريح بالدم؛ فتحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم 
صاحبكم : والإضمار على خلاف الأصل» ولو احتبج إلى إضمار ؛ لكان"") 
حمله على ما يقتضى إراقة الدم أقرب. 

والمسألة مستشئعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم » وربما 
أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون «دم صاحبكم)» هو القتيل لا القاتل» 
7ن قوله: «دم صاحبكم أو قاتلكم)”؟ . 

العاشرة: لا يقتل عند مالك بالقسامة إلا واحد» خلافاً للمغيرة بن 
عبد الرحمن من اي 


وقد يُستدل لمالك بقوله #2: (يَقَسم خمسون منكم على رجل منهم» 

50 028 .ءءء 50 00 

فيدفع برمته) فَإِنّه لو قتل أكثر من واحد؛ لم يتعين أن يقسم [على] '” واحد 

٠ منهم‎ 

)000 زاد فى (ز) «دم). 

فق في (ز) «وكان»). 

() في (ز) لويؤيده»). 

(4) قال ابن حجر بعد نقله اوتعقب بأن القصة واحدة اختلفت ألفاظ الرواة فيها على ما تقدم بيانه » 
فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي كَل . فتح الباري 
(؟لله؟؟). 

(5) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد )577/1١6(‏ الكافي لابن عبد البر (ص5894) بداية 
المجتهد (477/7) الذخيرة للقرافي (17/5/17؟). 

() في الأصل «كل» بدل «على» والمثبت من باقي النسخ» ويقتضيها السياق. 

١64 


كتاب القصاص : 

الحادية 0 قوله: ١بِرْمّتها‏ مضموم الراء المهملة» مشدد الميم 
المفتوحة » وهو م مفسرٌ بإسلامه للقتل» وفي أصله في اللغة قولان: 

تأحدهنا: أن سين كوف هق ] الس اناك ا لطن د 

عله 0 2 _- 

- والثاني: أنّه حبل يكون في عنق الأسير» فإذا أسلم للقتل سل بو0") 

الثانية عشرة: إذا تعدّد المدّعون في محل القسامة» ففي كيفية أيمانهم 
قولان للشافعى ”ايم: 

ب أحتذهما: أن كل واجل تخلف خمسين تمينا: 


الثاني: أن الجميع كلفون مسي ميا : وتورع, الأيمان عليهم: 
وإن وقع كسر ثم َ» فلو كان الوارث اثنين مثلا كناف كل شدي لطي 
وعشرين يميئاً» وإن اقتضى التوزيع كسراً في صورة أخرى» كما إذا كانوا 
دلآئة + ككلها:الكسير ‏ فحلقق”"" سبع عفر 1 


الثالثة عشر: قوله 22: «يحلف خمسون منكم) قد /[57/|أ] يؤخد 
نه عسألةاما إذا كانوا رمه و 0 


.)910/9/7( انظر: غريب الحديث للحربي (17/1) مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) في (ه) «فيحلف». 

(0) انظر: الحاوي للماوردي (17/1) المهذب في الفقه الشافعي للشيرازي (575/7) وذكر 
الجويني في نهاية المطلب (10/11) بعد حكايته للقولين أن التوزيع هو الذي نص عليه 
الشافعي » وفرّع مسائل الباب عليه. 

(:) هكذا في النسخ» ويشعر السياق بحذف في الكلام» وفي هامش النسخة المصرية (7) «في 
الأصل هاهنا بياض مقدار سطر» ونقل العبارة ابن الملقن في الإعلام (17/9/) وزاد بعدها 
«أنه لا يحلف منهم إلا القدر المذكور) . 


١04 


كتاب القصاص 


الرابعة عشرة: الحديث وارد بالقسامة فى قتيل حرء وهل تجري 
القسامة فى [قتل](" العبد؟ فيه: قولان للشافعى7 . 


وكأنَ منشأ الخلاف أنْ هذا الوصف - أعني: الحرية ‏ هل له مدخل 
في الباب واعتبار ”ا أم لا؟ فمن اعتبره؛ يجعله خُرْءٌ من العلة» إظهاراً 
لشرف الحرية » ومن لم يعتبره قال: إِنْ السبب في القسامة إظهار الاحتياط 
للدماء» والصيانة من إضاعتهاء وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد» 
والقق وطنت التكرةتوالشة إلق هذا المتصرد وف ا 


* الخامسة عشرة: الحديث واردٌ فى قتل”'' النفس» وهل يجري 
مجراه ما دونها من الأطراف والجراح ؟ مذهب المالكية: لا”"'. وفي مذهب 
العاف فولتن1". 

)١(‏ هنا في جميع النسخ البدل) وما بين المعقوفتين ثابت في نسخة الصنعاني» ومطبوعة أحمد 
شاكرء وقد رجعت إلى النسخة التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر ووجدتها توافق النسخ 
الأخرى » وسياق الكلام يقتضي إثباتها. ثم وجدت ذلك في سقة كتبيث في عام (09/اه) 
بالقاهرة بخط/ محمد آقبفاء وعليها سماعات. 

(؟) انظر: الأم للشافعي (51/10) الحاوي للماوردي (18/17). وذكر الأخير أن المحققين من 
أصحابهم رجحوا أن القسامة تجري عليه» وقال: «لأن القسامة في النفوس لحفظ حرمتها». 
ومذهب مالك لا قسامة فى العبد. انظر: التلقين للقاضى عبد الوهاب (؟15/5٠0).‏ 

(0) في (ه) «أم اعتبار» 00 «أو اعتبار) . ١‏ 

(:) ذكر هذا التعليل الماوردي في الحاوي (مدل/مل). 

)2( في (ز) «قتيل) . 

() انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (505/5) الذخيرة للقرافي .)789/١117(‏ 

(0) المنصوص في ف الشافعية أن القسامة لا تكون في 0 النفس . انظر: الحاوي 
للماوردي (707/11) روضة الطالبين للنووي )7١7/1(‏ مغني المحتاج للشربيني .)١415/5(‏ 
ثم قال النووي بعد تنصيصه: «وحكى الروياني وجهاً في الأطراف » وغلط قائله». 
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كتاب القصاص 
ومنشأ الخلاف فيها أيضا ما ذكرناه من أَنْ هذا الوصف - أعنى: كونه 
نفسا ‏ هل له أثرء أو لا؟ وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي 
الاقتصار على 00007 


السادسة عشرة: : قيل فيه» إن الحكم ب بين المسلم والذمي كالحكم 
بين المسلمين فى الاحتساب بيميئله والاكتفاء بها وأن يمين المشرك 
١ 5‏ 020 0 
مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه » ومن نقل من الناس عن 
7 ع 0 5 و 5 5 0 5 وكاس 0 5 
الإطلاق » بل هو خاللاف الإجماع الذي لا يُعرف غيره الان فى ا لخصومات 
إذا اقتضت توجه اليمين على المدعى عليه و[إن]”" كان كافرا. 
مق هه 
7 - أَجَرمِ ثالع: عن أنس بن مالك ولة: «أَنْ جارية”' وجد 
1 ف 2 عه م ل ل اه ا م و ا 7 
رأسها مرضوضا بين حجرين» فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان؟ حتى 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (7910//17) (واختلف في القسامة: هل هي معقولة المعنى فيقاس 
ها ارا واو اجا بترا لمحو اتوي روي ارات لاني للقي 11 
نظير لها في الأحكام» وإذا قلنا أن المبدأ فيها ب يمين المدعي ؛ فقد خرجت عن سئن القياس » 
وشرط القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة) . يعني أن خزيمة جعل 
يك شهادته شهادة رجلين » كما رواه أبو داود (ح09٠7”5)‏ والنسائي (ح5771) وغيرهم. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع للكاساني )١8/1/(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (19/7/77). 
() الزيادة من (س) وهي مناسبة للسشياق. 
(4:) ذكر ابن الملقن في الإعلام (287/9» 88) أنه لا يعرف اسمها ولا اسم قاتلها اليهودي بعد 
الفحص » وقد ورد أنها من الأنصار» ويحتمل أن تكون أمة » كما يحتمل أن تكون حرة صغيرة . 
)0( في بعض الروايات «رضخه» و«رضه» و«رجمه» قال النووي في شرح مسلم 8/1١‏ ) 
((اهذه الألفاظ معناها واحدء لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى ب بحجر آخر فقد رجمء 
وقد رض » وقد رضح). 


١1١ 


كتاب القصاص 


ذكر يهودي فأومأت براسهاء فأخل اليهودي ار (فأمر رسول الله عَلئِبدِ 
أن يرضّ رأسه بين حجرين»)7". 


ولمسلم والنسائي عن" أنسل: (أن يهوديا قتل جارية على أوضاح » 
فأقاده رسول الله له ) 7" . 


الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف: 


د السالة الأولق” أن القن [بالمغل ]© موحب للقضاضن وهو ظاهر 
من الحديث» وقوي في المعنى أيضاء فإنْ صيانة الدماء من الإهدار أمر 
ضروري » والقتل بالمُثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح» فلو لم يجب 
القصاص”*' بالقتل بالمئقل لأدّى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار 
القصاص وخلاف المقصود من حفظ الدماء» /[50/ب] وعذر الحنفية عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة ب بين المسلم 
واليهود (171/7ح2)741 ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثئقلات وقتل الرجل 
بالمرأة (17949/7ح17177). كلاهما بسياق قريب من هذا. 

(؟) أخرجه مسلم في المصدر السابق )157371١7949/7(‏ عن طريق هشام بن زيد عن أنس 
به» والنسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك في النتفس 
(40/4"ح4764) عن طريق قتادة عن أنس #: به» واللفظ الذي ذكره المؤلف للنسائي» 
لكنه زاد «لها) بعد قوله: «أوضاح»» ولابها) بعد قوله: «فأقاده») وهذه الرواية أخرجها 
البخاري أيضا (0/9ح5874) بسياق قريب من سياق مسلم. ونبه عليه الزركشي في 
تصحيح العمدة (النكت) (ص 56) متعقبا على الحافظ عبد الغني. 

() في الأصل «بالثقل» والمثبت من باقي النسخ. 
والقتل بالمثقل: هو القتل بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة وكل ما يقتل بثقله. انظر: 
الحاوي للماوردي )”1//١7(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (7١//ا/1؟).‏ 

(:) سقط من (ز) «القصاص». 
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كتاب القصاص 
هذا الحديث ضغيف :: وهو أنهم قالواة هو بطريق السبياسة””"» :واذغى 
صاحب المطول: أنْ ذلك اليهودي كان ساعياً فى الأرض بالفساد» وكان من 
عادته قتل الصغار بذلك الطرية 7 قال: أو نقول: يحتمل أن يكون جرحًها 
د 3 : ع :3 5 

برضخ” » وبه نقول» يعني: على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» والااصح 

1 الما الثانية: اعتبار المماثلة في طريق القتل: هو مذهب 
الشافعي”*) ومالك( '', وإن اختار الولي العدول ان السيف: فله ذلك » وأبو 
حنيفة يخالف فى هذه المسألة» فلا قود عنذده إلا البو 0 والحديث 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى )١١١/5(‏ قال: «ولأبى حنيفة يك ما روي أن النبى يَلهٍ قال: 
«كل شيء خطأ إلا 5-6 وفي كل خطأ الدية)» . اه. والحديث أخرجه عند الرراق في 
المصنف (717/4ح17187) وابن أبي شيبة في المصنف (5١/47ح7711)‏ وأحمد في 
المسند (80/: ل/ا#اح5 1857) والطبراني في المعجم الكبير )١554/7١(‏ والدارقطني في 
سننه )1١0/5(‏ والبيهقي ذ 0 الكبرى (47/4) بطرق عن جابر الجعفي » عن أبي 
عازط# عن التعمانا بن يشير .م ليه عن النبي كة. وهو حديث ضعيف» لضعف جابر 
الجعفي ) قال عنه الحافظ في التقريب (ص )١45‏ رقم (885) اضعيف رافضي). 
ولجهالة أبي عازب» وهو مسلم بن عمروء قال الحافظ: «مستور). التقريب (ص )١1158‏ 
رقم (8157) والحديث ضعفه البيهقي في معرفة السنن )07/1١7(‏ وغيره. 

(0) لم أعرف من يقصد بصاحب المطول» وقد ذكر مثل هذا الكلام السرخسي في المبسوط 
(7؟/5١١)‏ حيث قال: «وتأويل الحديث أنه أمر بذلك على طريق السياسة لكونه ساعيا 
في الأرض بالفساد معروفا بذلك الفعل». 

(*) الرضخ: هو الرمي بالحجر. انظر: شرح النووي .)154/١11١(‏ 

(:) انظر: الحاوي للماوردي )١10/1١7(‏ روضة الطالبين للنووي (957/17). 

(5) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (540/7) بداية المجتهد .)4٠5/17(‏ وهو: رواية عن 
أحمد. انظر: الكافى لابن قدامة (117/8). 

() انظر: بدائع الصنائع للكاساني (55/1؟). واستدلوا بقوله كَل «لا قود إلا بالسيف)- 


رحدل 


كتاب القصاص 


عي ا يو 


دليل لمالك والشافعي» فإن النبي كله رض رأس اليهودي بين حجرين كما 
فعل هو بالمرأة7" »2 ويستثنى عن هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به 
القتل محرماء كالسحر: فإنه لا يمكن فعله. 


(000 


وهو حديث مروي عن عدد من الصحابة » وكل طرقه ضعيفة. أخرجه ابن ماجة (7/4+م 
ح77717) عن النعمان بن بشير و#ة» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8054/4) 
والبزار في مسنده )١١5/94(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (77/8) عن الحسن البصري 
مرسلا» وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة (59/5)» وعن علي ابن أبي طالب 
)7١/4(‏ 85 » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/94١٠ح45 )1٠٠١‏ عن أبن مسعود 
وة. والحديث ضعفه الدارقطني في سننه (59/5) والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
(01 وابن القطان في بيان الوهم والإيهام )١84/5(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (797/5) وابن الملقن في البدر المنير (40/4”) والهيثمي في مجمع الزوائد 
(05/7؟) والألباني في إرواء الغليل (5805/10). 

قال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (75717/6) «حديث: (لا قود إلا بالسيف) 
رواه سليمان بن أرقم عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وسلميان متروك 
الحديث. وأورده في ترجمة الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن المبارك عن فضالة عن 
الحسن» عن أبي بكرة. قال ابن عدي: وهذا غير محفوظ» وكأنه حمل فيه على الوليد 
هذاء وأورده في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخازق» عن إبراهيم عن علقمة» عن ابن 
مسعود, وعبد الكريم ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير )"4٠:/8(‏ «هذا الحديث 
مروي من طرق كلها ضعيفة». 

وممن ذهب من المتأخرين إلى رأي الحنفية الشوكاني في نيل الأوطار (00/1) وأجاب 
عن هذا الحديث بقوله: «وأما حديث أنس المذكور فى الباب فقد أجيب عنه بأنه فعل لا 
ظاهر لهء فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسات القتلة والنهي عن المُثلة» 
وحصر القود في السيف». لكن يجاب عن هذا بما قال ابن الملقن في الإعلام (//810): 
من أن النهي عن المُّئلة محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة. 

ومن أدلتهم قوله تعالى: 9وَاِنْ عَاتنَحُمَ تاقوا يِوِمَلٍ مَا عُوقِمِتُم يدء» [التحل: ١؟1]»‏ 
وقوله: «قين أغتدى عَبَدَكو عدوأ عليه مدل ما لعتَدَئ عَلتَكد4 [البقرة: 154] وقوله: «وَجَرًأ 
سَيَعَقَ سَيْكَه مَتَها * [الشورى: .]5٠‏ 


١" 
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7-2 سج بي 
واختلف أصحاب الشافعي'" فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار”"' الخمرء 
فمنهم من قال: يسقط اعتبار المماثلة للتحريم كما قلنا في السحر”"» ومنهم 
من قال: يُدَسٌ فيه خشبة» ويوجر الخل”؟' بدل الخمر'”. 
وأما قولنا: إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختارء فقد استثنى 
بعضهم مئه: ما إذا قتله بالخنق» قال: لا يعدل إلى السيف» وادعى أنه 
غووك ناهر" وى [ن" لش بسي الكو تون اي 


و(الأوضاح): حلي من الفضة يُتحلى بهء سميت بها لبياضهاء واحدها 


.؟ة (4) 

كه 0< 

| وفي قوله في هذه الرواية: «فأقاده) ما يقتضي بطلان ما حكيناه من 
عذر الحنفى . 


لهصره) (©©ه- 


)00( زاد في (س) وف ) . 

(؟) قال في لسان العرب (477/1/7) «الوجر: أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق صبي». 

(0) انظر: المهذب في الفقه الشافعي للشيرازي (189/7). 

(:) في (ه»ء ز) «الماء). 

)2( حكى ذلك الماوردي عن أبي إسحاق المروزي» ثم قال: «وهذا فاسد» الحاوي 
5١/1١‏ ). 

)0( في (ه) «الاشد»). 

69 في (س) «فإن). 

(4) انظر: نهاية المطلب للجويني .)180/١15(‏ 

(9) هذا كلام ابن الأثير كما في كتابه النهاية (؟8057/5) وانظر: المحكم لابن سيدة (87/4/7). 
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4" - أرمت اسانى: عن أبي هريرة رقي قال: «لما فتح الله على 


سول 00١‏ د و 56 0 80 93 ل بقتيل 
لهم في الجاهليّة» فقام النبيّ عَكَلِْدِّ فقال: «إنّ الله قد حبس عن مكة الفيلء 
وسلّط عليها رسوله والمؤمنينء وإنّها لم تحل لأحد كان قبيء ولا تحلّ لأحد 
بعديه وإنّما أحلّت لي ساعة من نهار وإنّها ساعتي هذه حراهء لا يُعضد 
شجرها ولا يختلى شوكهاء ولا تلتقط ساقطها”” إِلَا لمنشد ومن قُتل له قتيل 
فهو بخير التظرين: إما أن يُقتل» وإما أن يدي”''), فقام رجل من أهل اليمن 
يقال له أبو شاه”" » فقال: يا رسول الله» اكتبوا [لي]”" فقال رسول الله ككلل: 


00 
زهع 


فرق 


(0) 


في (زء س) «رسوله» . وهو موافق للفظ البخاري » والمثبت موافق للفظ مسلم. 

قال السمعاني في الأنساب (11/0) «قبيلة يقال لها: هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان» تفرقت في البلاد وأهل النخلة وهي قرية على ستة فراسخ من 
مكة على طريق الحاج أكثر أهلها من الهذيل » وجماعة منها نزلوا البصرة». 

ما بين المعقوفتين زيادة من النسخ المساعدة » وهو موافق لما في العمدة ومستخرج أبي عوانة . 
وفي المغازي للواقدي )847/١(‏ أن جنيدب بن الأدلع الهذلي قتل أحمر باساء وكان 
رجلا شجاعاء فلما كان يوم فتح مكة رأى خراش بن أمية من خزاعة ابن الأدلع فقتله في 
مكة ثأرا لأحمر باشاء فبلغ ذلك النبي كه فقام خطيبا. 

ووقع في الصحيحين «قتلت خزاعة رجلا من بني ليث» قال الصنعاني في حاشيته )77٠0/4(‏ 
«أفهم كلام فتح الباري أنهما قتيلان». 

بطن من بكر من كنانة . انظر: الأنساب للسمعانى .)١51/80(‏ 

ق 3ه اساكنياء رمو مرافق لكا فى المصييفة» والنقيك قوائق للنشة إن معزانة ون 
في (ه» س) «يفدي». وهو موافق لما في الصحيحين ٠‏ 

أبو شاه اليماني» لا يعرف اسمه, يقال إنه كلبي » ويقال إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا 
اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن» قيل إن هاءه أصلية » وهو بالفارسي معناه الملك. انظر: 
الاستيعاب (ص7١8)‏ الإعلام لابن الملقن (0/9) الإصابة (8141/17). 

الزيادة من (ه» زء س) وهي موافقة لما في الصحيحين. 


اليل 


كتاب القصاص 
يي 
«اكتبوا لأبي شاه)» ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا لياه فإنا 
نجعله في بيوتنا وقبورناء /[/] فقال رسول الله كَلِ: «إلا الإذخر))”” . 
فيه مسائل سوى ما تقدم في باب الحب”". 
المسألة(؟2 الأولى: قوله © (إِنْ الله حبس عن مكة الفيل») هذه 
الرواية الصحيحة في الحديث» والفيل: بالقاة والباء اكش النعرو ف 0 


بعض الرواة فقال: «الفيل أو القتل» 7" » والصحيح: الأول» وحبسه: حبس 
أهله الذين جاءوا للقتال فى الحره” . 


.)771/7( عرّفها الشارح في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (65/8؟1اح85 57 ؟) 
ومسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة (988/5ح155) كلاهما بسياق قريب من هذا. 
وهذا السياق الذي ذكره المؤلف أخرجه أبو عوانة في المستخرج (5754/7) في باب بيان 
حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكهاء وتنفير صيدها. 
# تنبيه: ذكر الزركشي في تصحيح العمدة (التكت: حديث10) نقلا عن عبد الحق أن «هذا 
الحديث بهذا السياق من أفراد مسلم» وتعقب عليه المحقق فقال: «وفي نظري أنه ليس من 
أفراد مسلم للتوافق الكبير بين الشيخين في الألفاظ» اه . وهو المترجح بعد النظر فيه والتأمل . 

(*) في باب حرمة مكة من كتاب الحج. 

(4) في (هء زء س) ترك ذكر لفظة «المسائل». وقال: «الأولى» الثاني إلخ». 

)0( في (ه) الوشذ) وفي (ز) «وسئل». 

(5) انظر: صحيح البخاري (١1/ح7١١)‏ والذي روى بالشك: هو شيخ البخاري أبو نعيم 
الفضل بن دكين » كما بينه البخاري » ثم قال «وغيره يقول الفيل» . 

(0) وهم الحبشة الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة» كما هو مشهورء برئاسة أبرهة 
الحبشي الأشرم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام )50/١(‏ تفسير الطبري (500/15). 
وذكر الصنعاني في حاشيته )*9١/5(‏ أن قول المؤلف «الذين جاءوا للقتال في الحرم) فيه 
تسامح» لأن أبرهة لم يأت لقتالهم بل لهدم الكعبة» ثم قال: «وكأنه يريد أن من لازم هدم 
البيت قتال من فيه » لأنهم قد يدافعون عنه) . 
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* المسألة الثانية: قوله 8# «وسلط عليها رسوله والمؤمنين» يستدل 
به من يرى أنْ فتح مكة كان عنوة”"'» فإِنْ التسليط الذي وقع للرسول: مقابل 
المسألة الثالثة: التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن 
تعظيم المكان» منها: تحريم القتل» وتحريم القتل7" ما ذكر في الحديث . 
المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء فى موجب القتل العمد على قولين: 


عؤاقان "أن الوانعي اح الأمري :ناز المصناض ]وي الي 
والقولان للشافعي ‏ تم 7" . 


ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال: الموجب هو القصاص» قال: 
ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضى القاتل. 


.)01/94/١( العنوة: القهر. انظر: غريب الحديث للخطابى‎ )١( 
وذكر المؤلف وتم في (/711): أن هذا 5 الأكثرين » وقال الشافعي وغيره: فتحت‎ 
صلحاً.‎ 

زفق زاد في (س) «(هو). 

(*) الزيادة من (ه, زء س). 

(4) في (زء س) «أو الدية»). 

(5) انظر: الحاوي للماوردي )40/1١7(‏ المهذب للشيرازي )١91//7(‏ حاشية قليوبي (179/5). 
قال الصنعاني في حاشيته (77/85) (أصحهما الأول» وذلك لأن الله تعالى قال: # كيب 
َه ألْيِصَاسٌ في لصتن 4 [اليقرة: 17] ولأنه بدل متلف فيعتبر جنسه» كسائر المتلفات». 
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وقيل على هذا القول: للولى حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير 


رضى القاتل» وثمرة هذا القول على هذا'" تظهر في عفو الولى وموت 
القاتل» فعلى قول التخيير يأخذ المال في الموت لا في العفو وعلى قول 
القعتق بناخة الال والوار '؟ كن" ©" الدرة كتفي لجرت + رميفةل هذا 
الكايف فى اندالوا ست نهد دوين اوطو اشر الله 


ومن يخالف [قال]”* في معناه وتأويله: إن شاء أخذ الدية برضى 


القاتل» إلا أَنّه لم يذكر الرضى لثبوته عادة» وقيل: إن كقوله 2 فيما ذكِر: 
«خذ سَلَمَكَ أو رأس مالك)0©) يعني /": مالك برضى المسلم إليه لثبوته 
عادة» لأن السَلّم بيعٌ بأبخس الأثمان» فالظاهر: أنه يرضى بأخذ رأس 
المال» وهذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته . 


000 
0( 
فرق 
0( 
0( 
60 


000 
463 


* المسألة الخامسة: كان قد وقع اختلاف في الصدر الأول في كتابة 


ليس في (ه) «على هذا). 

في (س) «في العفو). 

في نسخة الصنعاني «عن». 

انظر: شرح النووي على مسلم (9/9؟17). 

في الأصل ونسخة (زء ه) «قيل» والمثبت من (س) لمناسبته للسياق. 

لم أقف على من خرج هذا الحديث بعد البحث عنه» وذكر الصنعاني في حاشيته 
(77/54”) أنه لم ير من خرجه» وكلام المؤلف يشير إلى عدم ثبوته عنده. وقد وجدت في 
بدائع الصنائع للكاساني (ه/؟م١)‏ في أثناء حديثئه عن هذه المسألة قوله: ((وفي الباب نص 
خاص وهو ما روى أبو سعيد الخدري وه عن النبي ع أنه قال لرب السلم «لا تأخذ إلا 
سلمك أو رأس مالك» وفي رواية «خذ سلمك أو رأس مالك»). وذكره أيضا السرخسي في 
المبسوط (77/57) بقوله: «وهو نظير قوله #©8: «خذ سلمك أو رأس مالك». 

زاد في (هء ز) «رأس». 

في (ه) «(ماله) . 
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غير القرآن0©. 


وورد فيه نهي7" » ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة لتقييد العلم 


بها( » وهذا الحديث يدل على ذلك» لأنْ النبى يَلِ قد أذن فى الكتابة 
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قال ابن الصلاح في مقدمته علوم الحديث )777/١(‏ «ممن روينا عنه كراهة ذلك: عمرء 
وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو موسى» وأبو سعيد الخدري؛ في جماعة آخرين من 
الصحابة والتابعين» وممن روينا عنه إباحة ذلك» أو فعله: علي » وابنه الحسن» وأئنس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» في جمع آخرين من الصحابة والتابعين» رضي الله عنهم 
أجمعين». اه وانظر: جامع بيان العلم وفضله (ص18١)‏ الباعث الحثيث (ص /1/7*) 
تدريب الراوي (197/7). 

وهو ما رواه مسلم في كتاب الزهد» باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم (9/8/5؟؟ 
ح 004") عن أبي سعيد الخدري وليه أن رسول الله يكِةْ قال: «لا تكتبوا عني» ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه». 

انظر: المدخل إلى السئن الكبرى (5/7؟١75)‏ جامع بيان العلم (ص798) الجامع لأخلاق 
الراوي (ص8١3).‏ قال العراقي في الألفية (مع فتح المغيث51/7١):‏ 

واختلف الصحابٌ والأتباع في كتبة الحديث والإجماع 
على الجواز بعدهم بالجزم20 لقوله: اكتبواوكتبٌ السهبيّ 

ويشير في عجز البيت الأخير إلى حديث عبد الله بن عمرو السهمي و8ة قال: كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله كَل أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء 
تسمعه» ورسول الله عَكٍِ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب » فذكرت 
ذلك لرسول الله كل فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 
حق»). أخرجه أبو داود (547/5ح85157) وابن عن شيبة في المصنف (94/91:) وأحمد في 
المسند (١810/1ح١501)‏ والطبراني في الكبير (*١/5477ح5774١)‏ والحاكم في 
المستدرك )1١5/١(‏ كلهم من طريق بحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد 
بن عبد الله» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو به. ورجاله رجال الصحيحين غير 
الوليد» وهو ابن عبد الله بن أبي مغيث العبدري أخرج له (د ق) ووثقه ابن حجر في 
التقريب (ص: )٠١94‏ رقم (7548). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم- 
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لأبى شاه» والذي أراد أبو شاه كتابته: هو خطبة النبى يك . 


ره (©6ه- 


- اريت اليتازئن: عن عمر بن الخطاب/[00اب] وه «أَنّه 


استشار النّاس في إملاص المرأة» فقال المغيرة27: «شهدت النَب يله قضى 


زفق 


فيه بغْرّةِ: عبد أو أمةِ)» فقال: لتأتينَ بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن 
ال 
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«رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه الوليد بن أبي الوليد 
الشامي » فإنه الوليد بن عبد الله» وقد علمت على أبيه الكتبة» فإن كان كذلك؛ فقد احتج 
مسلم به) وقال ابن حجر في الفتح )707/١(‏ بعد أن ذكر طريق يوسف بن ماهك» عن 
عبد الله بن عمرو «ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضا» وقال 
الشيخ أحمد شاكر (إسناده صحيح) مسند أحمد بتحقيقه (14/1) وصححه الآلباني في 
السلسلة الصحيحة (55/84). 

المغيرة بن شعبة الثقفي» شهد الحديبية وولي الكوفة غير مرة» أحصن سبعين امرأة» وبرأيه 
ودهائه يضرب بالمثل » مات سنة خمسين أخرج له (ع) قاله الذهبي في الكاشف (587/17). 
في (س) «له» . وهو موافق للفظ مسلم. 

محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارئي» شهد بدراء وهو أحد الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف اليهودي , (ت57ه) انظر: الاستيعاب (ص )١5١ 5١‏ الإصابة لابن حجر .)05/١١(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب جنين المرأة (11/9ح1400) عن طريق وهيب 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر ويه أنه استشارهم في إملاص 
المرأة» الحديث. 

وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين 
ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (1711/5ح1189) عن طريق 
وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب 
الناس (الحديث . بلفظ المصنف» لكنه قال: «ائتني» بدل «لتأتيني» وذكر الدار قطني في 
التتبع (ص 89 أن وكيعاً وهم في زيادة المسورء وأن الصواب عدم ذكره» وتبعه محققه:- 
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(إملاص المرأة): أن ثُلقي جنينها ميت" . 


الحديث أصل في إثبات غرة الجنين» وكون الواجب فيه غرة: عبدٍ أو 


أمةء وذلك7" إذا ألقته ميتاً بسبب الجناية» وإطلاق الحديث في العبد 
والأمة للتقهاء فد عصرق”© بالنقته قن مق الغد 4 وليش :ذلك من اقتضى 


هذا الحديث فنذكره 
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واستشارة عمر في ذلك أصل في [الاستشارة]”* في الأحكام إذا لم 


الشيخ مقبل الوادعي» ونقل النووي في شرح مسلم (180/11) كلام الدارقطني ثم قال: 


«(وفي البخاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة «أن عمر ريه سأل عن إملاص المرأة». ولا بد 
من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث» فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب و4#». وقال 
الشيخ ربيع المدخلي في كتابه بين الإمامين (ص”577) «الصواب أن وكيعاً قد وهم بذكر 
المسور فيه كما قال الدار قطني» اه . ثم ذكر أن المتن في غاية الصحة لمجيئه من طرق أخرى . 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (7518/5) قال النووي في شرح مسلم )180/1١(‏ «قال 
أهل اللغة: يقال أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى» وهو إذا 
وضعته قبل أوانه). 

وهذا التتفسير لا يوجد في المتن طبعة الفاريابي (ص: )17١‏ والزهيري (ص: )١55‏ ولا في 
العمدة الكبرى (ص: 2١7‏ - 08 5) لكن ذكر الفاريابيّ أنّه في نسخة. وذكره الشّيخ أحمد 
شاكر في طبعته للمتن (ص: )١١50‏ - وقد تقدم أنّه اعتمد في تحقيقه على نسخ هذا الشرح -. 
قال ابن الملقّن في الإعلام (48/9): «وفي بعض نسخ هذا الكتاب تفسير الإملاص من 
كلام المصّف...». وظاهر عبارة الصّنعانيٌ في العدّة (770/4) أنه من تفسير الشَارِح . 
في (س) «وكذلك»). 

في (س) (اتصريف). 

اشترط الشافعي أن لا تكون دون سبع سنين أو ثمان سنين لأنها لا تستغني بنفسها دون هذين 
السنين » ولا يفرق بينها وبين أمها في البيع إلا في هذين السنين فأعلى . انظر: الحاوي للماوردي 
(1/كوم). 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وأثبت من (هء زء س) لمناسبتها للسياق. 


١/5 


كتاب القصاص 

تكن معلومة للإمام» وفي ذلك أيضا دليل على أن العلم الخاص قد يخفى 
على الأكابر» فيعلمه من دونهم؛ وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين 
إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلاً» فإِنْ ذلك إذا 
خفي عن أكابر الصحابة وجاز عليهم ؛ فهو على غيرهم حو وقول عمر 
وَه: «لتأتين بمن يشهد معك» يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية7". 
وليس هو بمذهب صحيح. فإنّه قد ثبت قبول خبر الواحد'"'» وذلك قاطع 
بعدم اعتبار العدد. 

وأما طلب العدد في حديث جزئي ؛ فلا يدل على اعتباره كلياً لجواز 
أن يُحالَ ذلك على مانع خاص بتلك الصورة» أو قيام سبب يقتضي التغبت 
وزيادة الاستظهار» لاسيّما إذا قامت قرينة: مثل عدم علم عمر ويه بهذا 


الحكم» وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان”". 


)١(‏ هذا قول ضعيف لبعض متأخري المعتزلة كأبي علي الجبائي» وأبي الحسين البصري» 
وحُكي عن بعض المحدثين. انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي 
(؟/1) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص47) تدريب الراوي للسيوطي .)7١/١(‏ 

(؟) منها قبول الصحابة الذين كانوا بمسجد قباء خبر تحويل القبلة من شخص واحدء وقد تقدّم 
في (011/1) رقم 75. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا (4/: مح ه07 
ومسلم في كتاب الآداب» باب الاستئذان (/159414ح7167) عن أبي سعيد الخدري 
وليه قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: 
استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي ؛ فرجعت» فقال ما منعك ؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم 
يؤذن لي فرجعتء وقال رسول الله تَكلِ إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له؛ فليرجع» 
فقال: والله لتقيمنّ عليه ببينة» أمنكم أحد سمعه من النبي كَل ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا 
يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي كله قال 
ذلك». وهذا لفظ البخاري. 


يفنل 
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فلعل(© الذي أوجب ذلك بحام عدم العلم بها" وهو في 


باب الاستئذان أقوى » وقد صرح عمر يِه بأنّه أراد أن يستثبت!؟ . 


لمق هه 


ه ‏ * - اندي ثالتئاع: عن أبي هريرة ركه قال: «اقتتلت امرأتانا* من 


هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلبّها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى 
0# ف اعسات علم و 03 

رسول الله لظ «فقضى رسول الله يلد أن دية جنينها غرَّةٌ: عد أو لير 

ف 1 1 000 م 000 5 

وفضى بدبه المرأة على عاقلتها 4 وورثها ولدها ومن معهم الى فقام 

حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا 

أكل ولا نطق ولا استهل » فمثل ذلك يطل ؟! فقال رسول الله د : (إِنْما هو 

من إخوان الكهان”2» » من أجل سجعه الذي سجه311)2"7" , 

)١(‏ في (هء زء س) «ولعل» بالواو. 

(؟) الهاء التي بين المعقوفتين ليست في الأصل » وقد أثبتها من (س) لمناسبتها للسياق. 

() قال ابن الملقن في الاعلام )٠١7/9(‏ «وأجيب أيضا بجواب آخرء وهو أن عمر يِه كان 
يفعل هذا أول الأمر احتياطاء وقد يجاب بثالث بأنها شهادة على حكم الحاكم فلهذا طلب 
العدد » لكنه بعيد» . 

(:) انظر: صحيح مسلم كتاب الآداب» باب الاستئذان (1795/9ح5165). 

(0) قال الخطيب في الأسماء المبهمة (ص١21)‏ «اسم احدي المرأتين مليكه واسم الأخرى 
عطيف ويقال أم عطيف». اه وقيل في اسمهما غير ذلك. 

(1) فى (ه) «أمة) بدل «وليدة». 

(60 قال ابن الأثير في النهاية (574/1) «العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذي 
يعطون دية قتيل الخطأ) . 

(م) سقط من (ه) من قوله «وقضى» إلى هنا. 

(9) الكاهن تقدّم تعريفه في .)01١١/9(‏ 

.)771/7( السجع: هو أن تكون أواخر الكلم على لفظ واحد. انظر: الأمالي في لغة العرب‎ )٠١( 

)١1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الكهانة (01/88170/10) ومسلم في كتاب- 
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قوله: (فقتلتها وي ليس فيه ما يشعر بانفصال الع ولعله 


لا يفهم منه بخلاف حديث عمر الماضى » فإنه 2-7 بالانفصال » 
والشنافضة فرظ :وجوت /840] الخرة؟ الاتتسيال مها مسف ال 10 


فل 
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ماتت الآمء ولم ينفصل الحا" لم يجب شىء » قالوا: لأنا لا نتيقن 


وجود الجنين» فلا نوجب شياً بالشك» وعلى هذا هل المعتير نفس 
عو 
الفا *" .ومن علق :هذا نا" إذا قدت”" بتصدين بوشوفد السو قن نيظنها 
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القسامة» باب دية الجنين (109/7ح181١)‏ واللفظ لمسلم. وفي لفظ له (7/ ١1١‏ 
41د اضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط» وذكر القرطبي في المفهم (0/6) أن 
قوله: «من أجل سجعه الذي سجع» من تفسير الراوي» وليس مرفوعا. وعند البيهقي في 
السنن الكبرى (87/8) «فقضى رسول الله يَككهْ في الجنين بغرة» وقضى أن تقتل المرأة 
بالمرأة» ثم قال: «هذا إسناد صحيح .. إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق 
هذا الحديث وهى قتل المرأة بالمرأة» قال ابن الملقن فى الإعلام )١1١١/4(‏ «(رواية 
الصحيحين مقدمة عليهاء ويحتمل في الجمع بينهما بأنه قضى أولا بقتلهاء ثم عفو إلى 
الدية فقضى بها على عاقلتها» . 

هكذا في النسخ » والذي سبق في متن الحديث «فقتلتها وما في بطنها» . 

قال ابن الملقن في الإعلام )١١١/9(‏ معلقا عليه «قلت: في صحيح مسلم ١١.9/8[‏ 
ح181] في هذا الحديث ما يدل عليه» فإن فيه «قضى رسول الله كله في جنين امرأة من 
بنى لحيان سقط ميتا بغرة» عبد أو أمة») وطرق الحديث يفسر بعضها بعضا). 

في (ه) «(صرح). 

قال في روضة الطالبين )7١7/1(‏ «فلو ماتت الأم» ولم ينفصل جنين ؛ لم يجب على الضارب 
شيء) . 

فى (زء ه) «جنين» . بدون أل. 

قال الراغب الأصفهاني في غريب القرآن (ص 745) «القذ: قطع الشيء طولا». 


١ا/ه‎ 
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ولم ينفصل وم(" إذا خرج رأس الجنين بعدما ضربء وماتت الأم 
لذلك”"' ولم ينفصل» وبمقتضى”" هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية؛ 
وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 


مسألة أخرى: الحديث”*' علق الحكم بلفظ الجنين» والشافعية 
فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد أو إصبع أو غيرهماء [فلو]” لم 
يظهر شيء من ذلك» وشهدت البينة”" بأن الصورة خفية”" يختص أهل 
الخبرة بمعرفتها وجبت الغرة أيضاًء وإن قالت البينة: ليست فيه صورة خفية 
ولكنه أصل الآدمي”" ففي ذلك اختلاف» والظاهر عند الشافعية أَنّه لا تجب 
الغرة » وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي”' لم تجب بلا خلاف7"". 


وحظ الحديث: أن الحكم مرتب على اسم الجنين» فما تخلق فهو 
داخل فيه» وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع 


)١(‏ في حاشية الصنعاني (59/5*) «وأما» ثم قال: «لم يأت لأمّا جواب». لكن يخالف ما 
ذكره جميع النسخ » وعليه فلا حاجة إلى جواب . 

(؟) فى (س) «كذلك»). 

69 ف (ه) «فمقتضى» بالفاء. 

(١‏ ليس في (ز) «الحديث). 

(0) الزيادة من (زء هء س). 

(1) قال الصنعانى فى الحاشية (95/5") «أراد بالبينة: القوابل» كما صرحت به الشافعية». 
اه. والقوابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تستقبل المولود عند ولادته. انظر: لسان 
العرب .)"6071١/0(‏ 

60 زاد في (ه) «ولكنه أصل للآدمي) . 

)2 في (9© «(للآدمي) . 

(9) في (ه) «للآدمي». 

.)5١١/( وانظر: المهذب‎ »)75١9/1( هذا نص كلام النووي في روضة الطالبين‎ )9١( 


ا١ا/ك‎ 


كتاب القصاض 5 
اللغوي , فإنّه مأخوذ من الاجتنان: وهو الاختفاء» فإن خالفه العرف العام 
فهو أولى منهء وإلا اعتبر الوضء7". 


وفي الحديث: دليل على أَنّه لا فرق [في]”" الغْرّة بين الذكر والأنئى”", 
ويُجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان» وتعتبر فيه السلامة من 
العيوب المثبتة للرد في البيع » واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر 
لقنا از الفوة كال هن التشيان ولس المعنس ا الا ا 

وفيه أيضا من حيث الإطلاق في العبد والأمة” أنه لا كقدر للغرة 
قيمة » وهو وجه للشافعية » والأظهر عندهم: أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف 
فكو القية”"رس خوون و لدبا . 

وقيل: إِنْ ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت”" . 

وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة: أنه لا يلزم 
المستحق قبول غيرها » لتعيين حقه فى ذلك فى الحديث . 


(1) لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. انظر: حاشية الصنعاني (770/5). 

(؟) في الأصل في هذا الموضع «بين» والتصويب من (زء هء س). 

() نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك. انظر: الاستذكار (075/8. 

(:) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (589/0). 

(5) نص ذلك النووي في المنهاج (ص .)5١4‏ 

(1) روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف (4/4 15ح 77/07) وابن المنذر في الأوسط 10/9/1700 
والبيهقي في المعرفة (7١/174ح2711)‏ والماوردي في الحاوي الكبير (79415/117). 
وزيد هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد» صحابي 
مشهور من كتبة الوحي , مات سنة (44ه). التقريب )01/١(‏ رقم (71717). 


١ا/ا/‎ 


كتاب القصاص 
000 8 00 ب ماه 200 افري 


وقد اقدننا الأعتارة إلى أن “اليك برطلا ل ا 


سنّ دون سنّء والشافعية قالوا: لا يجبر على قبول ما" لم يبلغ /[4م«اب] 
سبعاً لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله"" . 


الاي طرف الع عل إنه لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة) 
ولا الجارية بع عغرون ينه ''» وجعل بعضهم الحد: 0 

والأظهر: أنهما يؤخذان وإن جاوزا الستين» ما لم يضعفا ويخرجا عن 
الاستقلال بالهرم» لأن من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه: فقد أتى بما 
وجبء فلزم قبوله, إلا أن يدل [دليل]”'' على خلافه وقد أشرنا إلى أن 
لقنن بالسة العنى ما لض ”لال 0 


مسألة أخرى: الحديث ورد في جنين حرة وهذا الحديث الثاني 


)١(‏ زاد في (ه) «أن). 

(؟) هو قول الشافعي الجديد كما ذكره الغزالي في الوسيط (87/7”) وانظر: معالم السنن 
للخطابي (5/5”) الحاوي للماوردي (745/15). 

(*) ذكره الغزالي في الوسيط (87/7”) وقال: هو قول الشافعي القديم. 

(4) ليس في (س) «تخصيص». 

)2 في (ز) «من»). 

() انظر: الحاوي للماوردي .)7947/١117(‏ 

(0) ذكر هذا الجويني في نهاية المطلب )5١05/17(‏ ثم قال: «هذا ما ذكره العراقيون». 

(8) المصدر السابق. 

() الزيادة من (زء ه) ويقتضيها السياق. 

.)1977/4( كر ذلك قبل قليل في‎ ١( 


>, 


كتاب القصاص 5 
ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة» بل هو حكم واردٌّ في ج: جنين الحرة 
شو الل عامو در التق ما عقر اللزى اد شقان الى" الس الابقانة - 
ما يقتضي العموم لقوله: (في 0 ع لكن لفظ الراوي يقتضي أنه 
شهد واقعة مخصوصة.ء فعلى هذا: د ينبغى أن يؤخذ حكم جنين الأمة من 


محل آخر. 


قار الؤانخت :فى نننيق الرقرى:اغشر قيمة الآم» ذكرا كان 
أو أنثى'", وكذلك يقول: إن 58 وارد في جنين محكوم بإسلامه, 
ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعاًء ومن الفقهاء من 
قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبع”"' » وهذا مأخوذ من القياس لا من 
الحديث . 


وقوله: «قضى بدية المرأة على عاقلتها» إجراء لهذا القتل مجرى غير 


واحَمَل) بفتح الحاء المهملة والميم ا 
وو و 
وطلّ دم القتيل: إذا أهدر ولم يؤخذ فيه شيء”" . 


)١(‏ انظر: الأم )25١7/4(‏ ثم قال: «وهكذا قال بن المسيب» والحسن» وإبراهيم النخعي» وأكثر 
من سمعنا منه من مفتى الحجازيين وأهل الآثارء فخالفنا محمد بن الحسن وأبو حنيفة يا 
في جنين الأمة»). ْ 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر (10/9/17") . 

(*) يعني مجرى القتل الخطأ الذي تجب فيه الدية على العاقلة. 

(4) ترجمته في تهذيب الأسماء للنووي )17١/١(‏ الإصابة لابن حجر (511//7). 

(5) انظر: المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ابن المطرزي (55/7). 

١ 4 


كتاب القصاص 
وقوله ©8#: «إنما هو من إخوان الكهان)» إلى آخره. فيه إشارة إلى ذم 
السجع » وهو محمول على السجع'" المتكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل 
أو لمجرد التكلف , بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي يله وفي كلام 
غيره من السلف”" » ويدل على ما ذكرنا(”: أنه شبهه بسجع الكهّان» لأنهم 
كانوا يرَّجَّعون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق”'' السامعين”” فيستميلون بها 
القلوب» ويستصغون”'' إليها الأسماع» قال بعضهم: فأما إذا كان وضع 

السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه'" . 


هرق عه 


)١(‏ سقط من (ز) قوله «وهو محمول على السجع»). 

68 قال ابن حجر في الفتح (١17/١م)‏ «والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي علد 
لم يكن عن قصد إلى التسجيع » وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته كد وأما من بعده؛ فقد 
يكون كذلك» وقد يكون عن قصد وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا» اه. 
ومما ورد من السجع في كلامه © قوله: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب» أخرجه البخاري (ح177؟) ومسلم (ح1747) عن ابن أبي أوفى وه » وقوله 
يك: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع» رواه 
مسلم (ح7777) عن زيد بن أرقم وله . 

69 في (زء ه) «ذكرناه» . 

(:) أي تعجب. انظر: لسان العرب (7751/5). 

)2 في (زء ه) «للسامعين) . 

(7) أي يستميلون» والصواغين: الكذابين الذين يصوغون الكذب » يقال: فلان يصوغ الأحاديث ؛ 
اذا كان يضعها. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)8"٠50/7(‏ 

(0) انظر: النهاية لابن الأثير (010/7/7) شرح النووي على مسلم (178/11)-. وانظر أيضاً ما 
تقدم في (7/9ه ه). 


ميل 


كتاب القصاص 


امدخل مسن عن عمران بن 00 : «أنْ رجلا 


0 ا 
كد فقال: «(يَعضٌ أحدكم أخاه كما يَعْضئُ الفحل ؟! لا دية لك2966) 


أخل 0 بظاهر هذا الحديث /[4.0:/] فله”” يوجب ضمانا 
د ا ا ا ا ل 
إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه'"' من فك لحيته أو الضرب 
في شدقيه ليرسلهاء فحينئذ إذا سلَّ أستانه أو بعضها: فلا ضمان عليه'" . 


وخالف غير الشافعى فى ذلك 2 وأوجب ضمان الا والحديث 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد» كان مجاب الدعوة» وكان في مرضه تسلم عليه 
الملائكة فاكتوى ففقد التسليم » توفي بالبصرة سنة (07ه) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
(ص١08)‏ أسد الغابة لابن الأثير (779/5). 

(؟) قيل: المعضوض يعلى بن أمية » وقيل أجير له. انظر: شرح النووي على مسلم (110/11) ٠‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه (4/9/ح3497) 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب الصائل على نفس الإنسان 
أو عضوه إذا دفعه المصول عليه (101/7ح17177) واللفظ للبخاري. 

(:) زاد في (ه) (رهتم»). 

)2 في (ه) «فلا). 

)١(‏ زاد في (زء ه) «مثل»). 

(60 قال الصنعاني: «وعند الشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق» . انظر: الحاشية (5 /4 77) . 

(8) انظر: مختصر المزني من علم الشافعي (ص ٠‏ ه”*) الحاوي للماوردي )507/١(‏ المنهاج 
للنووي (ص: )01١5‏ وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (717/4/1) 
المحرر في الفقه للمجد (177/1). 

(9) وهو قول مالك» وابن أبي ليلى. انظر: الكافي لابن عبد البر (ص707) البيان والتحصيل 
)٠١1/17(‏ المغني لابن قدامة .)705/٠١(‏ قال ابن رشد الجد «فيحتمل أن يكون الحديث- 


48١ 


كتاب القصاص 


© 


وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق: فلعله مأخوذ من القواعد 
الكلية0" . 


وأما إذا لم يمكنه التخلص إلا بضرب عضوا" آخر كبَغج البطن0 
وعَضر الأنثيين » فقد اختلف فيه: 


فقيل: له ذلك » وقيل: ليس له قصد غير الفي”' . 

وإذا كان القياس وجوب الضمان فقد يقال: إن النضّ ورد فى صورة 
التلف بالنزع من اليدء فلا قيس عليه غيره» لكن(” إذا دلت القواعد على 
اعتبار الإمكان في الضمان» وعدم الإمكان في غير الضمان» وفرضنا أنه لم 
يمكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم: قَويَ بعد" هذه القاعدة أن يسوى 


: 007 
بين الفم وغيره ٠.‏ 
مق هه 


- 2 لم يبلغ مالكاً» ويحتمل أن يكون بلغه فرأى القياس المعارض له مقدماً عليه). 

)01 وقال ابن قدامة في المغني (ل/عهم) «الصحيح أن هذا الترتيب عير معتمد» وله أن 
يجذب يله من فيه) . 

(0) ليس في (ز) «(عضو). 

(*) في مقاييس اللغة (571/1) «قال الخليل: بعج بطنه بالسكين» أي: شجه وشقه وخضخضهء 
قال: وقد تبعج السحاب تبعجاء وهو انفراجه عن الودق». 

(5) انظر: نهاية المطلب للجويني (17/7/107) الوسيط للغزالي (077/7). واستبعد الغزالي الأخير. 

)2( في (ه) «ولكن». 

)١(‏ في (ه) («بعده). 

(0) قلت: وكأن المؤلف يميل إلى القول بجواز قصد غير الفم. 

18 


كتاب القصاص 


- انر ست البتاع : عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا 
جنودت كن :هذا الستحة وها سينا منه حديعا ء وما مفقئ أن يكون جددت 
كذب على :رسول الله كله 'قال: قال رسول: ايك كنو20: "كان فيمن كان 


و 002 


قبلكم رجلُ به جح ٠‏ فَجَزْعأ لايك يد يارد فما رَقَاَ التم 
حق ماتء قال اللّه وي بادرني عند ' بنفسه فحرّمت عليه المة000. 


الجن حابن الحسن: يُكنى أبا شتعيك + هن أكايو التابعين» وسادات 
المسلمية :ومن شاه الغلجاة والنهاف دعوو 7" توق نل 6 0 


. سقط من (ه) «قال: قال رسول الله كَلك)‎ )١( 

(؟) قال الفاكهاني في رياض الأفهام (160/5) «الجرح هنا: يحتمل أن يكون بالفتح» وهو 
مصدر جَرَحَّء ويحتمل أن يكون بالضم؛ وهو اسم المكان المجروح. ولم أر من تعرض 
لضبطه في الحديث» . 

() الجزع: نقيض الصبر. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي تحت مادة (جزع). 

(5) ليس في (ز) «عبدي». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (5/١1107ح477‏ ) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (1/1١٠ح17١1)‏ وللفظ للبخاري. 
ولفظ مسلم «أن رجلاً ممن كان قبلكم خرجت به قرحة» فلما آذته انتزع سهما من كنانته 
فتكأهاء فلم يرقأ الدم حتى مات» قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة» ثم مد أي: الحسن ‏ يده 
إلى المسجد» فقال إي والله» لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله كله في هذا 
المسجد) . 
قال الزركشي في تصحيح العمدة (النتكت: حديث155) (إنما آثر ذكر الراوي عن الصحابي 
هاهناء لنكتة حديثية» وهي أن أبا حاتم الرازي قال: لا يصح للحسن سماع من جندب» 
وهذا الحديث يرد عليه» وأيضا فلتضخيم الحديث وتقويته في النفس». 

69 في (ز) «والمذكرين». 

(10) قال عنه في التقريب (ص 75) (ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس». انظر 
ترجمته المطولة في سير أعلام النبلاء (05717/5). 


تثبل 


كتاب القصاص 5 
وجندب بضم الدال وفتحها: ابن عبد الله بن سفيان البجلى العلقى 
بفتح العين واللام ‏ والعلق: بطن من بجيلة » ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول: 
جندب بن سفيان » وكنيته أبو عبد الله » كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة”" . 


و بده): 0 أو و 0 ورَقَأ الدم ‏ بفتح الراء والقاف 
٠ ١ 0 16‏ 
والهمز -: ارتفع وانقطع””". 
وفى الحديث إشكالان أصوليان: 


* أحدهما قوله: «بادرني عبدي بنفسه) وهي مسألة تتعلق بالآجال» 
وأجل كل شيءٍ وقتهء يقال: بلغ أجله أي: تم أمده وجاء حينه» وليس كل 
وقت أجلاً. ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله» وقد علم الله أنه 
يموت بالسبب المذكورء وما علمه فلا يتغير» فعلى هذا: يبقى قوله: «بادرني 
عبدي بنفسه) محتاجاً إلى التأويل» فإنه قد يوهم: أن الأجل/1.::/ب] كان 
متأخِرًا عن ذلك الوقتء» فقدَّم عليه( ©. 


.)758/5( انظر: ترجمته في الإصابة لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: كشف المشكل لابن الجوزي (؟57/7). 

() انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض .)79//١(‏ 

(:) قال الفاكهاني في رياض الأفهام (1817/0) بعد نقله لكلام المؤلف هذا «قلت: يحتمل أن 
يكون التأويل فيه بادرني بنفسه من حيث التسبب في ذلك والقصد لهء لا أنه كان أجله 
متأخرا لو لم يفعل؛ لكن لما كان على صورة المستعجل لأجله بتسببه في ذلك؛ صح أن 
يصدق عليه من حيث الصورة اسم المبادر بذلك» والله أعلم». وذكر القاضي أبو بكر فيما 
نقل عنه ابن الملقن في الإعلام :)١351/4(‏ أن هذا من القدر المقيد بصفة» كأن يكون 
عمره دائر بين عشرين سنة إن قتل نفسه وبين ثلاثين سنة إن لم يقتلهاء والله تعالى عالم بما 
سيختار» لكنها مبهمة في حق العبد. 


124: 


كتات القصاص 


“د والثاني قوله: «حرمت عليه الجنة» يتعلق به من يرى بوعيد الأبد 
3 : إفة 1 ع 2" . 

عت كما يفال 5 لذلا لا يدخحلها مع 57 أو وريه ان د عن 
ذلك مستحلا ؛ ؛ فيكفر به » ويكرن مغلدا بكفره لا بقتله [نة 3 نويه 


والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس » سواء كانت نفس الإنسان 
أو غيره» لأن :ننه لبسة ملكةه انها ؛ ل ا 


00 


)١(‏ وهو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» القائلين أن من دخل في النار لا يخرج منهاء 
لكونهم يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. 

(؟) أهل السنة والجماعة» يقولون: أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة » إن شاء الله عفا عنه» وإن 
شاء عذبه في النارء ثم يخرج منها إلى الجنة» ولا يخلد في النار من مات على الإيمان» قال 
الطحاوي «وأهل الكبائر من أمة محمد كَلِْهٌ في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون وإن 
لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين». انظر: العقيدة الطحاوية (ص١١)‏ البعث 
والنشور للبيهقي (ص5") الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني (576/1). 

() «من») سقطت من (س). 

(:) الزيادة من (هء ز) ويقتضيها السياق. 

(6) زاد ابن حجر أوجها أخرى من الأجوبة: الأولى: أنه كان كافراً فى الأصل » وعوقب بهذه 
المعصية زيادة على كفره. الثانية: أن المراد جنة معينة اقوس مثلاً. الثالثة: أن ذلك 
ورد على سبيل التغليظ والتخويف» وظاهره غير مراد. الرابعة: أن التقدير: حرمت عليه 
الجنة أن شئت استمرار ذلك. الخامسة: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أنْ أصحاب 
الكبائر يكفرون». اه ونقل هذا الأخير عن النووي. انظر: فتح الباري (511/5) شرح 
صحيح البخاري لابن بطال )75٠:/(‏ كشف المشكل لابن الجوزي (57/17). 

() زاد في (ه) «والله أعلم». 
وزاد الفاكهاني في رياض الأفهام (187/5) بعد كلام المؤلف هذا «فإن قلت: فما يصنع 
بقوله تعالى: طدَالَ رَتَ إِنْ ]5 أَمَِكُ إِلَّا تي 4 فهذا صريح في كونه يملك نفسه؟ قلت: 
ليست الآية على ظاهرهاء بل لا بد من تقدير مضاف محذوفء. والتقدير: لا أملك إلا أمر 
نفسي» أو إلا طاعة نفسي». 


1/6 


4 - انريغ إالَوآنَ: عن أنس بن مالك رة'" قال «قدم ناس من 
عُكُل - أو عْرَينة -'" فاجِتوّوا المدينة» «فأمر لني يكلِ لهم بلقاح » وأمرهم 
أن بشربوا من أبوالها وألبانها) ؛ فانطلقواء» فلما صَحُوا قتلوا راعي النبئ كَل 
واستاقوا التّعم» فجاء الخبر في”' أُوَّل التّهارء فبعث في آثارهه””, فلمًا 
ارتفع النهار جيء بهم ) (فأمر بهج'": فقطعت أيديهم وأرجلهم , ان 
أعينهم , وتركوا في الحرّة تون فلا يُسقّون). قال أبو وبحي 40 فهؤلاء 


)١1(‏ الحدٌ لغة: المنع» واصطلاحاً: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقا لله تعالى. انظر: مقاييس 
اللغة (؟/7) بدائع الصنائع (7*/7”) المصباح المنير (ص )١7١‏ أنيس الفقهاء (ص: 1077) 
الموسوعة الفقهية الكويتية (؟1١/7065).‏ 
وعن حكمتها التشريعية يقول الشيخ عبد الله البسام في تيسير العلام (51/7”) «هي للمحدود 
طهرة عن إثم المعصية» وكفارة عن عقابها الاخروي., وهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن 
الوقوع في المعاصي » وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض»). 

(1) في (ز) «عن ابن عباس» وهو خطأ. 

(*) وفي لفظ للبخاري (ح 01/717) ومسلم (ح175171) (من عكل وعرينة» بدون شك. 

(5) ليس في (س» ه) «في». 

(5) ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى (84/5) أن النبي يُكْهُ بعث في أثرهم عشرين فارساً» 
واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري » وأن ذلك كان سنة (7ه). 

030 ليس في (س) (بهم). 

72و03 في (ز» س) «وسمرت» وهو موافق لما في البخاري. 

(4) عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قِلابة البصري «ثقة فاضل كثير الإرسال»» (ت5 ١٠ه).‏ 
انظر: التقريب (ص 008 ) رقم (77017) وهو راوي الحديث عن أنس . 


١ /ام‎ 


سرقوا وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله) أخرجه الجماعة 


0 


(اجتويت البلاد): إذا كرهتّها وإن كانت موافقة”"'» و(استوبلتها): إذا 


استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن في ا 


والقائلون بنجاستها' اعتذروا عن هذا: بأنّه للتداوي» وهو جائز 


بجميع النجاسات إلا بالخمر. 


(00) 


0( 
[فر4 
)0( 


(0) 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (7/1ه 
ح7177) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين 
والمرتدين (1797/7ح1771١)‏ والسياق للبخاري إلا في بعض الألفاظ اليسيرة» وفي لفظ 
للبخاري (77/14ح018") ومسلم (1597/7ح1771) أنهم كانوا (ثمانية»). وفي لفظ 
لمسلم )١١47/(‏ أنه يَكهْ ابعث معهم قائفاً يقتص أثرهم». 

ومراد الحافظ بالجماعة: أصحاب الكتب الستة» فهو عند 5 داود في كتاب الجهادء باب 
في سهمان الخيل (ح5771) والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل 
لحمه (١/178ح77)‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم» باب تأويل قول الله 4: 9إِنّمَا 
جروا ايت ححَرِوْنَ أنه وَرَسْوة» [المائدة: ١]‏ (1/ 9ح ١75‏ 5) وابن ماجه في كتاب 
الحدود» باب من حارب وسعى في الأرض فسادا (4571/17ح7517/8). 

المحكم والمحيط الأعظم (/اإلالاه ) . 

انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (0177/1). 

هو قول عطاء والنخعي والثوري وجماعة من غيرهم» وهو مذهب المالكية» والحنابلة؛ 
ووجه عند الشافعية. انظر: المدونة )١78/١(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 
٠/1‏ البيان والتحصيل لابن رشد (797/7) المغني لابن قدامة )/77/١(‏ روضة الطالبين 
للنووي (176/1). 

وهو مذهب الحنفية والشافعية. انظر: الحاوي للماوردي (؟/18؟) بدائع الصنائع للكاساني 
(1/كد). 
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كتاب الحدود 


واعترض عليهم الأولون: بأنها لو كانت نجسة محرّمة الشّرب: ما جاز 


التداوي بهاء لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرَّم عليها(". 


600 


(0 


2 


00 ا فو 


فعن قتادة أنه قال: حدثتني محمد بن سيرين «أنْ ذلك قبل أن 
ورد في هذا المعنى حديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (9/5٠ح‏ 1917) بسئده 
عن حسان بن مخارق» عن أم سلمة يه عن النبي ذل قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم» وحسان بن مخارق» لم يوثقه أحد إلا ابن حبان في الثقات (158/5)» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه أيضا: أبو يعلى في مسنده (5١407/1ح1935)‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟57/5*) والبيهقي في السئن الكبرى )0/٠١(‏ بهذا 
الطريق» قال النووي في المجموع (47/5) «رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد 
صحيح إلا رجلاً واحداً - يعني حسانا - فإنه مستورء والأصح جواز الاحتجاج برواية 
المستور». وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )١5٠/5(‏ «رجال أبي يعلى رجال الصحيح 
خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان»» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(171/5) «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق» فهو مستور لم 
يوثقه أحد غير ابن حبان) اه. 

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (5؟/554؟) عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة 
الحوطي »؛ عن علي بن عياش عن إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم» عن أبي عمران 
سليمان بن عبد اللهء عن أم الدرداء يك عن النبي ذكَككْهْ قال: «إن الله خلق الداء والدواء 
فتداوواء ولا تتداووا بحرام»» قال الهيثمي ذ ل 
البخاري نحو هذا المعنى ٠١١/10(‏ بعد حديث: 011) والبيهقي في السئن الكبرى 
)0١(‏ عن ابن مسعود #5 موقوفا. 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ثقة ثبت (ت97١١ه)‏ أخرج له: ع. انظر: الثقات لابن 
حبان (77/6") التقريب (ص اي 

في (س» زء ه) «(فحدثني»). 


يل 


تنزل الحدود)7". 


وقال ابن شهاب - بعد أن ذكر قصتهم «وذكروا والله أعلم: أن 
رسول "الله كله نين :بعل :ذلك:«عن التفلة”" التن :قن سورة المائدة +« نما 
د أأذزسرب حارو أ وَرَسُولكُر # [المائدة: ] الآية والتى 7 
00 ...60 

وروىك محمد بن الفضل بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين » 
قال: «كان شأن العرنيين قبل أن ثبين الحدود التى أنزل الله وق في المائدة» 
من لكنآن ‏ المخاويين * أن.يقدلوا آو تصدوا): فكان قاذ العرضية: تيوه 
1/1401 بالآية التى يصف فيها إقامة حدودهم)7"". 


وفي حديث أسٍ عن عيبل اكز" وسئل عن أبوال الإبل ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الدواء بأبوال الإبل (177/19ح0787). 

(؟) زاد في (زء سء ه) «بالآية». 

() عزاه ابن حجر في الفتح (47/1 4) لموسى بن عقبة في المغازي» ولم أجده في المجموع 
من مغازيه. 

(4) زاد في (ه) «اعن». 

(5) محمد بن الفضل بن حاتم الطبري أبو بكر. انظر: الأنساب للسمعاني )١5/1(‏ تاريخ 
دمشق لابن عساكر )507/7١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (ص 191). 

030 رواه الحازمي في المصدر السابق (ص )١98‏ فقال: «قال محمد بن الفضل: حدثنا محمد 
بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن همام» عن يحيى عن قتادة» عن ابن سيرين ») 
قال: كان شأن العرنيين..» فذكر القصة. والحديث ضعيف لإرساله. 

(0) هو: محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري» ثقة فاضل» مات سنة سبع أو ثمان 
وستين. انظر: تقريب التهذيب (ص: .)10١‏ 

(4) عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية» ثقة متقن من السادسة أخرج له: 
عء (ت707١ه)‏ انظر: التقريب (ص )1١19‏ رقم (4105). 


ل 


ع كتاب الحدود 
فقال: حدثنى سعيل نن. جين :عن المحاربين » فذكر الحديث » وفى آخره 


«فما مثل نبى الله كله قبل ولا بعد. ونهى عن المُثلة» وقال: لا تمثلوا 
000 


. : 020 5 
وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن ١‏ عن محمد بن الفضل الطبري 
بإنشاة فية .موس بن غبيدة الوتزي”" يشدده إلى اتترين ابن غبن الله البجدل 04 

بقصتهم » وفي آخره : 


«فكره رسول الله كَكْلَهٌ سَمْل الأعيه 00 فأنزل الله وق فيهم هذه الآية: 
م انما جا ليرت با ون در وَرَسُولُر # [المائدة: ]| الآمة) 0 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار )85/١(‏ وفي التفسير (757/4) قال: «حدثنا محمد بن 
علي بن الحسن بن شقيق المروزي» قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة» فذكره» 
ورجال هذا الإسناد ثقات » لكنه مرسل » والمرسل ضعيف . 

(؟) إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم أبو إسحاق القزويني. انظر: الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ للحازمي (ص )3١‏ التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم القزويني (117/7). 

(0) في الأصل: (موسى بن عبيد الربدي) والتصويب من (ه)» (ز)» (س) وهو موسى بن 
عبيدة بن تشيط الرَبذي أبو عبد العزيز المدني ضعيف» (ت67١ه)‏ أخرج لهات ق. انظر: 
التقريب (ص ”487) رقم .017١78(‏ 

(4:) جرير بن عبد الله بن جابر البجلي؛ صحابي مشهورء (ت١5ده)‏ أخرج له: ع. انظر: التقريب 
(ص )١195‏ رقم (115). 

(0): سمل العين: :فقوهاة .يقال يلت غينه» كشمل 6 إذا ققدت ببحديدة معتاة” انظ لننان 
العرب .)5١١1/9(‏ 

(+) أخرجه الحازمي في الاعتبار )191/١(‏ فقال: «وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن» أخبرنا 
محمد بن الفضل الطبري » حدثنا محمد بن بشار» حدثنا زيد بن حباب» حدثنا موسى بن 
عبيدة الربذي » أخبرني محمد بن إبراهيم يم التيمي » » عن جرير بن عبد الله البجلي » أن نفرا 
من عرينة») فذكر قصتهم. ورواه أيضا ابن جرير في التفسير 417/1١‏ 7) من طريق عمرو بن- 


١4١ 


كتاب الحدود 


5 : 00 1 95 إفم4 
وروى ابن الجوزي في كتابه ': حديثا من رواية صالح بن رستم 


. 0 0( . 00 
عن كثير بن شِنْظِير " عن الحسن 2 عن عمران بن حصين قال: (ما قام 
فينا رسول الله يكل خطيباً إلا أمرنا بالصّدقة ونهانا عن المثلة)/” . 


فرغ 


(3) 
4“ 


وفال”©2: قال ابن شاي 9 


: «هذا الحديث ينسخ كل مُثْلة كانت في 
هاشم » عن موسى بن عبيدة به» والحديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» لكن يقويه 
مرسل ابن سيرين ومرسل ابن جبير المتقدمتين» ويشهد له أيضا حديث عمران المذكور بعده. 
إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (ص57578). 

صالح بن رستم المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري » صدوق كثير الخطأء (ت؟6١ه)ء‏ 
أخرج له: خت م : . انظر: التقريب (ص 45 5) رقم (/ال741). 

كثير بن شنظير المازني أبو قرة البصري » صدوق يخطىء» أخرج له: خ م دت ق. انظر: التقريب 
(ص 8١ى)‏ رقم (0549). 

يعني : الحسن البصري :#8 ٠‏ 

أخرجه بهذا اللفظ والإسناد الإمام أحمد في مسنده (40/7 ح98017١)»‏ ومن طريقه رواه 
ابن الجوزي » وله طرق أخرى كثيرة » منها: 

ما أخرجه الحاكم في المستدرك (5 /00) عن طريق أبي عامر الخزاز عن كثير بن شنظير به . 
ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط (185/5) عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن به. 
ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير (110/14) عن طريق أشعث» عن الحسن به. 

ومنها ما أخرجه أيضا في الكبير (171/14) عن طريق حميد» عن الحسن به. 

وراه أيضا في المعجم الكبير (177/14) عن طريق إسماعيل بن مسلم» عن الحسن به. 
وأخرجه البزار في مسنده 47/٠١(‏ 4) عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن سمرة» و » 
ثم قال: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن الحسن عن عمران بن حصين » والصواب عن 
عمران بن حصين). 

والحديث قد سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») 
وقال الهيئمي في المجمع (94/4) «رجال أحمد؛ رجال الصحيح» اه. فهو بهذه 
المتابعات الكثيرة ؛ يكون صحيحاء والله أعلم. 

ليس في (ز) «وقال). 

عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين» أبو حفصات 7860 ه. انظر: سير أعلام النبلاء- 


١45 


الإسلام)7" . 


قال ابن الجوزي: «وادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ”"' » وقد قال بعض 


العلماء: إنما سَمَل أعين أولئك لأنهم سَمَلوا عين الراعي”" فاقتص منهم 
بمثل ما فعلواء والحكم ثابت». 


اود 5 : 5 
قلت: هذا تقصير » لآن الحديث وردت فيه المثلة من جهات عديدة » 


وبأشياء كثيرة » فهب أَنّهِ ثبت القصاص في سَمْل الأعين» فما [ذا]!*' يصنع 
بباقي ما جرى من المثلة؟ فلا بد له'"' فيه من جواب غير هذاء وقد رأيت 
عن الزهري في قصة العرنيين أنه ذكر: «أنّهم قتلوا يساراً مولى رسول الله 
كل ثم موا به)”" . 


فلو اذكو" ايخ الشرزع: هذاه كان قرت إلى مقتسوفه فعا دي 0 


حديث سَمْل الأعين فقطء على أنه أيضا بعد ذلك: يبقى نظر فى بعض ما 


زفرة 
0( 
)0( 
030 
020 


0 


(1/1؟) الأعلام للزركلي (0/4). 

انظر: الناسخ والمنسوخ في الحديث لابن شاهين (ص7900؟). 

قال ابن حجر متعقبا على ابن الجوزي: «يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث 
أبي هريرة في النهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيهء وقصة العرنيين قبل إسلام أبي 
هريرة » وقد حضر الإذن ثم النهي». فتح الباري (١1/":ع).‏ 

في (س» ه) «أعين الرعا». 

في (س) (هنا) . 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وقد أثبت من النسخ الخطية الأخرى » لمناسبتها للسياق . 

ليس في (س) «له) . 

ذكره ابن بطال في شرحه للبخاري (477/8)» وانظر: ترجمة يسار في الإصابة لابن حجر 
4/1 4). 

في جز «(في) . بدل «من). 


١4 


كتتاب الحدود 


و(مُكُل) :يضم العين المهنملة وسكون الكاف وكعرى .0 . 
و(عُرَيْنة): بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف 


تعذها و 


3 1 5 200 9 0 00 
وقال بعضهم: هم ناس من بني سليم ؛ وناس من بني بجيلة ؛ وبني 
عرينة . 


و(اللقاح) : النوق ذات اللبن”*©. 
لمق هه 


4 3-0 أيرِيشالقّاق: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
م عن أبي قر وود خالد الجهني”") وف أنهما قالا: «أن 
ونعياذ نن الأعرامه ات لوسرل الله مكبالقنا رفون لاد امك اه 
قضيت بيننا بكتاب الله فقال /[١4؟/ب]‏ الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه - 


5 


. )"517 انظر: نهاية الأرب للقلقشندي (ص‎ ٠ غكل: بطن من العدنانية» وهم بنو عوف بن وائل‎ )١( 

(؟) عرينة: بطن من أنمار بن أراش فن كهلان من القحطانية» وهم بنو عرينة بن نذير بن قيس 
بن عبقر بن انمار . انظر: المصدر السابق (ص١351).‏ 

() بطن من شنؤة من الأزد من القحطانية. انظر: المصدر السابق (ص90؟). 

(:) بجيلة هو: ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث منهم: جرير بن عبد الله البجلي ٠‏ انظر: 
الأنساب للسمعاني .)185/١(‏ 

(5) انظر: غريب الحديث للخطابي (05/7). 

() الهذلي المدني ثقة فقيه ثبت» (ت48ه) أخرج له:ع. التقريب (ص٠51)‏ رقم (/177). 

[( 69 زاد في (س) (وعن) . 

(4) انظر ترجمته في الإصابة (8 /84). 


١20 


كتاب الحدود 
0 00 

نعم» فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي» فقال رسول الله ككْةُ: قل» قال: 
إن ابني كان عَسيفاً على هذاء فزنى بامرأته"" » وإنّي أخيرك: أن لئان 
الرّجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألتٌ أهل العلم» فأخبروني: أثما 
على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرّجم» فقال رسول 
الله كلي: «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رَدُ 
عليك» وعلى ابنك جَّلد مائة وتغريب عامء واغد يا أنيس ‏ لرجل من 
أسله”" ‏ على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» ؛ قال: فغدا عليها فاعترفت» 
فأمر بها رسول الها كله تج 01 

قوله”*: «إلا قضيت بيننا بكتاب الله» تنطلق هذه اللفظة على القرآن 
خاصة» وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقاً» والأولى: حمل هذه 
اللفظة على هذاء لأنه ذكر فيه التغريب» وليس ذلك منصوصاً في كتاب 


)١(‏ ذكر ابن الملقن أن المرأة أسلمية» وأنه لا يعرف اسمها ولا اسم الابن والخصمان بعد 
البحث . انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (157/9). 

(؟) قال الحافظ في الإصابة )775/١(‏ «قال بن السكن لست أدري من أنيس المذكور في هذا 
الحديث» ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث» ويقال هو أنيس بن الضحاك 
الأسلمي. وقال غيره يقال هو أنيس بن أبي مرئدء وهو خطأء لأن بن أبي مرئد غنوي» 
وهذا ثبت في هذا الحديث أنه أسلمي» . ١‏ 

(8) زاد في (س) «العسيف: الأجير). وهي ثابتة في العمدة» وفي البخاري (179/8ح577) 
وهذا التفسير لمالك كما ورد في البخاري. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزنا (1717/4ح5877) ومسلم في 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (1375/8ح1917١)‏ واللفظ لمسلم إلا في 
بعض الحروف اليسيرة. 

© في الأصل «وقوله» بالواو» وليس ذلك في النسخ الخطية الأخرى» ولا يسعفه السياق. 


١060 


ع كتاب الحدود 8 
الل إلا أن يوعد ذلك بواسطة أمن اللهدتمالق مطاعة ”١؟‏ الرسول واتباغةء 
وفي قوله: «واكذن لي ) حسن الأدب فى المخاطبة للأكابر» وقوله: «(كان 
تَسيفا» أي: أجيرا9". 


وقوله: ١فافتديت‏ منها أي: من الرجم» وفيه دليل على شرعية التغريب 

مع الجَلدء والحنفية يخالفون فيه» بناء على أن التغريب ليس مذكوراً في 

القرآن2"7 وأن الزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد غير 

ئزء وغيرهم يخالفهم”) في تلك المقدمة؛ وهي: أنَّ الزيادة على النص 
نسح » والمسألة مقررة في علم الأصول(©. 


وفي قوله: «فسألت أهل العلم» دليل على الرجوع إلى العلماء [عند 
اشتباه الأحكام والشك فيهاء ودليل على الفتوى في زمن الرسول 6خ] 0©. 


ودليل على استصحاب الحال”" والحكم بالأصل في استمرار الأحكام 


)00( في (ز) «بواسطة» بدل «بطاعة». 

(؟) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (11/5”) النهاية لابن الأثير (5/9١؟).‏ 

(6) قال الصنعاني «وقد أجيب بأن التغريب مذكور في القرآن في قوله: «أوّ يَجَحَلَ أده ليد 
سَبِيكَا * [النساء: ]١6‏ فبين النبي كله أن السبيل 0 البكر ونفيه» ورجم الثيب». انظر: 
حاشية الصنعاني (417/5*). 

م في (ز) «يخالف». 

(0) انظر تفصيلها: أصول السرخسي )١١8/١(‏ البرهان في أصول الفقه للجويني (885/7) 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص )١5‏ المسودة لآل تيمية )177/١(‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (087/7) إرشاد الفحول للشوكاني (؟/875). 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وهي ثابتة في (زء س» ه). ويناسبها السياق. 

(0) ومعناه أن ما ثبت حكمه في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» ما لم يوجد- 


145 


كتاب الحدود 


الثابتة » وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي كَل بالدسخ . 

وقوله: «ردٌ عليك» أي: مردود؛ أطلق”'" المصدر على اسم المفعول. 

وفيه: دلي غلى أن نا آذ بالمغاوضة الفاسدة: نحن ردم وله تمللق: 
وبه بثبين ضعف عذر”"' من اعتذر من أصحاب الشافعى عن بعض العقود 
الفاسدة [عنده]””: بأنْ المتعاوضين أَذْن كل واحد منهما للآخر فى التصرف 
فق تملكه» :نجع ذلك سا لجوارالتض اف 7 . 

فإن ذلك الإذن ليس مطلقاً وإنما هو مبنى على المعاوضة الفاسدة. 


[15/] وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل 
الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير» فإن هذا الرجل قذف المرأة 
بالزنا» ولم يتعرض النبي يَكةِ لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداء”. 


مايغيره» وفي مسألتنا هذه أفتى من أفتى لهذا الرجل بالحكم السابق الذي تعلم من النبي 
كه مع احتمال نسخه بعد ذلك» واختلفوا في حجيته عند عدم الدليل على أقوال. انظر: 
إرشاد الفحول (؟17/5/5١).‏ 

00 زاد في (ه) «لفظ) . 

(؟) سقط من (ه) «عذر»). 

() الزيادة من (س» ه). 

(:) قال ابن حجر بعد نقله «والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة». فتح الباري 
(171/1). 

(5) وقد يُعترض على هذا بما ذكره بعضهم من أن بعث أنيس محمول على إعلام المرأة بأن 
هذا الرجل قذفها بابئه» فيعرّفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه, إلا أن 
تعترف بالزناء فلا يجب عليه حد القذف حينئذ» بل يجب عليها حد الزنا. انظر: شرح 
النووي على مسلم 11و الإعلام لابن الملقن )١65/9(‏ فتح الباري لابن حجر 
(17/1) حاشية الصنعاتي (4/5 4 7). 


١ 1/ 


وفيه: تصريح بحكم الرجمء وفيه: استنابة الإمام فى إقامة الحدود. 
ولعلف. وغل منةة" أن الأقرار مره واحلة كنى .قن إقامة الحدء فإثه 
: :5 : 4 1 ( 
رتب رجمها على مجرّد اعترافها ولم يقيده بعدد'". 


وقد ستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجمء فإنه لم يُعرّفه 
0 أمره 0 


هرق (©.»ه>- 


00 - أْرِِ تالبَلدِنف: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 5 قالا: «سئل التبي كَكةٌ عن 
الأمة إن زنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
زثم إن زنت فاجلدوها]”" ثم بيعوها ولو مضي 
)١(‏ سيأتي كلام للمؤلف عن هذه المسألة في )٠١6-57١5/5(‏ 
(؟) وبه قال الجمهور وهي رواية عن أحمد» وذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء 

وأبي بن كعب» والحسن البصري» وأحمد في الرواية الأخرى وإسحاق وداود وابن المنذر 
إلى أن الزاني المحصن يُجلد ثم يُرجم» ودليلهم ما رواه مسلم (/117ح1790) عن 
عبادة بن الصامت وَقِيُهُ قال: قال رسول الله مَليلُةٌ «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهنّ 
تسيلا يكزا كر صلل مانة وققى مع رز لين لفق لد عانةاالعم 1 
وأجاب الجمهور بأنه منسوخ بهذا الحديث وبحديث قصة ماعز» فإن النبي يك أمر برجمهما 
ولم يَذكر الجلد. انظر: الأوسط لابن المنذر (470/17) شرح السنة للبغوي )7177/١١(‏ 
الحاوي للماوردي )١41/1(‏ بدائع الصنائع للكاساني (79/1) بداية المجتهد (175/17) 
كشف المشكل لابن الجوزي )٠١7/١(‏ المغنى لابن قدامة .)170/1١(‏ 
وحكى القاضي عياض في إكمال المعلم زه 2 ) أن فرقة من أهل الحديث قالت: إنما 
يجمع الجلد والرجم على الشيخ الثيب دون الشباب الثيب» ثم قال: «ولا أصل لهذا القول». 
(؟6 مابين المعقوفتين ليس في الأصل ء لكنها ثابتة في النسخ الأخرى ء وثابتة أيضاً في الصحيحين. 
20 في (ه) «بظفير». 


١0 


قال ايخ تهات ولة أدرس  :‏ أبحد القالقة أو الزاينة © و( الففير) : 


ال 


تعزل ومين "“كراقة العودعن النماتتك عزناه عن الأخرات: 


ولاك" تغلن؟ إقامة البكف ادن كل عاو نكيل ولس نالترة 


ا 


إذا أحصنت 


00 


0( 
إفرة 
لد4 


)0( 
000 
92و03 


وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن» والكتاب العزيز تعرض لحكمها 
)2( 


وجمهور العلماء: أنّه!'' إذا لم تحصن تجلد الحد”" . 


أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب إذا زنت الأمة (171/8ح/14717) ومسلم في 
كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (/158ح١17)‏ واللفظ لهما إلا 
تفسير الضفير» فإنها في مسلم فقظ معزوة إلى ابن شهاب» قال ابن الملقن في الإعلام 
)١15/9(‏ «اعترض الطحاوي [في شرح مشكل الآثارة/51*] على قوله: «ولم تحصن» 
وقال: تفرد بها مالك» وأشار بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر ذلك الحفاظ عليه» وقالوا: بل 
رواها أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب». وانظر: معالم السنن (/78) 
الاستذكار (5 ؟/١١1).‏ 

ذافن (ه) «أن». 

في (س) «ودليله» . 

اليد هو الذي يقيم عليها الحد عند الجمهور خلافاً للحنفية. انظر: الحاوي للماوردي 
(55/1؟) بدائع الصنائع (017/7) بداية المجتهد (555/7) المغني لابن قدامة 
))4/٠١(‏ الذخيرة للقرافي (87/17). 

في الآية 6؟ من سورة النساء التي سيذكرها المصنف قريباً. 

ليس في (س) (أنه) . 

انظر: شرح مشكل الآثار (59/9*) معالم السئن (4/9*) شرح ابن بطال (870/4) 
الاستذكار (5 54/7 )٠١‏ بداية المجتهد (4717/7) شرح النووي على مسلم .)7١5/١1١(‏ 


١14 


وثقل عن ابن عباس في العبد والأمة أنّه قال: إذا لم يكونا مزؤّجين فلا 
حد عل اليد وإن كانا مزوجين ه فعليهما نصف الحد وهو 00 قال 
60 


1 5 8 0 
: ويه قال طاوس وهذا مذهب ١‏ من تمسك بمفهوم 


الكتاب العزيز وهو قوله 0 ا حصن نَّ قن أبن يطَحِمَةْ سين 
6 الف ف ية اقذا 14 ما و أن 59 الجمهور 
ريه د هن الحديث نصّ في إيجاب المجلد على من لم يحصن”"'» فإذا 
تين تساك اخر أنه التحلةة واد مر البسا ف مقدم على المفهوء”" . 


و(الضنيز): الحبل المضفور» فعيل بمعنى ا 


)١(‏ انظر: مصئف عبد الرزاق (7917/7) مصنف ابن أبي شيبة (017/9) السئن الكبرى 
)١ :"/8(‏ ومعرفة السئن والآثار للبيهقي (70/17). 

(؟) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني» بالولاء» أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين» 
(ت5١٠ه).‏ التقريب (ص: 557) الأعلام للزركلى (/775). 

(0) القاسم بن سلّام ‏ بالتشديد ‏ البغدادي أبو عبيد ثقة فاضل (ت ؟؟١ه)‏ الثقات لابن حبان 
(1/9) التقريب (ص: .)794١‏ 

(:) وبه قال عطاء وابن جريج. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8170/4) شرح النووي 
على مسلم .)715/١١(‏ 

(0) سقط من (س) «مذهب». 

() سقط من (ز» ه) من هنا إلى قوله «فهو مقدم»). 

(0) فى (ه2 ز) «وهو). 

© قال ابن الملقن في الإعلام )١54/9(‏ «المراد بقوله: «اجلدوها» الحدّ» بدليل الرواية 
الأخرى في الصحيح في حديث أبي هريرة «فليجلدها الحد» ؛ وقال الصنعاني في الحاشية 
(:/58”")) يريد أن لفظ حديث الكتاب ورد بالجلد» فقد يقال: إنه أريد به التعزير لا 
الحد» يقال: قد تبين أنه الحد بحديث «أقيموا الحدود على أرقائكم» فإنه مطلق» اه. 
والحديث أخرجه الترمذي ح١4‏ 5 ١اوصححه.‏ 


(1) انظر: كشف المشكل لابن الجوزي .)771/١(‏ 
”3 


٠‏ 1 ا د او يي 2 3 1 اأيء 
وذكر بعضهم أن في قوله: «فليبعها ولو بضفير») دليلا على أن الزنا 
عيب في الرقيق يُرد به» [ولذلك]7" خط من القيمة» قال: وفيه دليل على 


وفيما قاله في الأول نظرء لجواز أن يكون المقصود ببيعها(” وإن 
انحطت قيمتها إلى الضفيرء فيكون ذلك إخباراً متعلقاً بحال وجودي» 
/[45؟/ب] لا إخبارا عن حكم م ولا شك أن من عرف بتكرر زنا 
الآمة انحطت قيمتها عنده. 


نقصان قيمتها عند الناس» فيكون بيعها بالنقصان بيعاً بئمن المثل» لا بيعاً 
بما”” يتغابن الناس به. 


ون الحف دان فلن أن الحانون به تيو لضن العفو نموا دوو 
شرت اشرو والتاديية وتوتقل عن الى خوو 3ن ان فى هذا الحديت اجات 


)١(‏ يقصد به النووي. انظر: شرحه على صحيح مسلم (١١/7١5؟)‏ الإعلام لابن الملقن 
(9/) حاشية الصنعانى (5//14”). 

(0) في الأصل «وكذلك» انموي من النسخ الباقية . 

() في (زء سء ه) «أن يبيعها». 

(:) قال الصنعاني في الحاشية (49/5) «قد يقال إن إخبار الشارع عن الأحكام الشرعية أكثر 
من إخباره عن الأحوال الوجودية» بل ما بعث إلا بذلك» فالحمل عليه أولى» ولا ينافيه 
كونه أمراً وجودياً» . 

(4) زاد فى (زء س) «لا»). 

(1). إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» الفقيه صاحب الإمام الشافعي» وصفه 
ابن حبان بأنه كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلاء (ت٠5”‏ ه). انظر: الثتقات 
لابن حبان (75/8) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (48/7) تهذيب الكمال للمزي 
(/179) سير أعلام النبلاء للذهبي .)077/1١7(‏ 


اللا 


كتاب الحدود 


,9 لمويوع. 


الحد وإيجاب البيع أيضاء [وأن](" لا يمسكها إذا زنت أربع”" . 


وقد يقال .إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب 


السلعة» فإنّه إِنّما تنة ب ار 


وقد يقال أيضا: إِنَّ فيه إشارة إلى أنْ العقوبات إذا لم تَفد مقصودها 


من الزجر؛ لم تُفعل» 247 فإن كانت واجبة كالحد؛ فليترك الشرط في 
وجوبها غلى: الننيد ”وهو الييلك227؛ لأن أحن الأمرية لاوم 6 إما تزه البحد 
فلا27 سبيل إليه لوجوبه» وإمّا إزالة شرط الوجوب - وهو الملك - فتعيّن) 
ولم يقل: اتركوها وحدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه» والله أعلم. 


فتخرج عن هذا(" التعزيرات التي لا تفيد» لأنّها ليست واجبة الفعل» 


فيمكن تركها. 


00 
2» 


هر 


دق 


(0) 


زفق 
0200 


الزيادة من (زء س2 م لمناسبتها للسياق ٠‏ 


وهو قول الظاهرية» وابن المنذر. انظر: الأوسط لابن المنذر (؟7١//014)‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (474/8) الاستذكار .)1١1١/75(‏ 

زاد هنا في (س) «(وفيه نظر) وهي ثابتة في نسخة الصنعاني ومطبوعة أحمد شاكرء متأخرة 
عن الجملة التي بعدهاء وعلق عليها الصنعاني بقوله «لأنه ليس نقص القيمة منحصراً في 
العيب». انظر: الحاشية (7655/85). 

قال الصنعاني في الحاشية )”0٠0/54(‏ «وعلى القول بأنها وجبت جوابر وكفارات؛ فلا يتم 
هذا البحث» وقد بوب البخاري «باب الحدود كفارة)»). 

قلت: يشير بهذا إلى مسألة تكلم عليها الفقهاء.؛ وهي: هل الحدود جوابر أم زواجر؟ فذهب 
الجمهور إلى الأول» وقال الحنفية: الحد غير مطهر» بل المطهر التوبة» فإذا حُدَ ولم يتب 


يبقى عليه إثم المعصية. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (0175/11. 


سقط من (س) من هنا إلى قوله (وهو الملك» الآتي » ولعله بانتقال نظر الناسخ لتشابه الكلمتين. 
في (ز) «ولا» بالواو. 
فى (ه) (هذه). 


كتاب الحدود 
0397 اوي ضير 00150997 

١‏ - أيندِمِ الإْعُ: عن أبي هريرة وله أنه قال: «أتى رجل من 
المسلمين رسول يه وهو في المسجدء فناداه: يا رسول الله» إِنّي زنيت» 
فأعرض عنه» فتنحّى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض 
عنه» حتى تَنَى ذلك عليه أربع مرات» فلمًا شهد على نفسه أربع شهادات ؛ 
دعاه رسول الله كله فقال: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟) 
قال: نعم) فقال رسول الله عَلكِة: «اذهبوا به فارجموه) . 


: 5 عد 1 : 000 
قال ابن شهاب: فاخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن" ١7‏ سمع جابر 
ادليه 


0 


بو قيلت الله مقو ليه كدك عرف وتكية وا اترسنياةة التي 7 لل 
الحجارة هرب » فأدركناه بالحرّة فرجمناه)7؟). 


: 0 ا 
الرجل هو: ماعز بن مالك '. روى قصته: 


)١(‏ الزهري المدني» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل » ثقة مكثر (ت95 أو 5 ١٠ه)‏ انظر: 
التقريب (ص 242١1١550‏ وهو راوي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله» أخرجه البخاري 
5/0 ح١لاكه).‏ 

. زاد في (س) «(أنه)‎ )١( 

() أي: مصلى الجنائز الذي كان بالبقيع. انظر: الإعلام لابن الملقن (178/9). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت (171//8ح1870) 
ومسلم فيه» باب من اعترف على نفسه بالزنا (//111ح1591) وهذا سياق مسلمء إلا 
قوله: «فأخبرني أبو سلمة» ففيه بدل ذلك «فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله) . 

(5) صرحت أكثر الروايات باسمه. وهو: ماعز بن مالك الأسلمي» كتب له رسول الله يك كتاباً 
بإسلام قومه» اسمه عريب وماعز لقبه» وفي حديث بريدة عند مسلم أنه كَلْهٌ قال: «لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم) ؛» وعند 5 داود (ح4478) وغيره أن النبي كلل 
قال: «والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». 
انظر ترجمته: الاستيعاب (ص 585) أسد الغابة (5/8) الإصابة .)4١6/9(‏ 


١ 


ابلق 
جابر بن سمره ٠.‏ 
وأبو سعيلك ادر ٠.‏ 
وبريدة بن الخصيب ال . 


ذهب الحنفية: إلى [أن]1 تكرار الإقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب 


إقامة الحد» ورأوا أن3" التّبى تك فى هذا الحديث إِنّما أخر إقامة الحد إلى 
تمام الأربع » لأنه لم يجب قبل ذلك وقالوا: لو /[:/] وجب بالإقرار 
مرة؛ لما أخر رسول الله يل الواجب » وفى قول الراوي: «فلمًا شهد على 
نفسه أربع شهادات ؛ دعاه رسول الله») إلى آخرهء إشعار بأنّ الشهادة أربعاً 


00 


فح 


فرق 


(0 


0030) 


أخرج حديثه مسلم (/11194ح1597) بعد حديث الباب. وفيه أنه (رجل قصير أعضل 
ليس عليه رداء). 

أخرج حديثه البخاري في كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت (1717//8 ح5874) ومسلم (/170ح1797)» وفي لفظ مسلم أن النبي كَككِ قال 
لماعز «أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: أنك وقعت بجارية آل فلان» قال: 
نعم). وفي لفظ البخاري أن النبي يك قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا 
يا رسول الله قال أنكتها ؟ لا يُكَنّي»). 

أخرج حديثه مسلم (170/8ح194١)2‏ وفيه «فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» قال: فما 
أوثقناه ولا حفرنا له» قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف». 

أخرج حديئه مسلم (171/7ح1790)» وفيه أن النبي يك قال له: «ويحك ارجع فاستغفر 
الله وتب إليه) » وفيه أيضا: أن النبي يله قال له: «أشرب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم 
يجد منه ربح خمر)ء وفيه أيضا: «فلما كان الرابعة حفر له حفرة». 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وقد أثبته من (زء س) وهي مناسبة للسياق. 

في (س) «وأن» وليس فيها «ورأوا». 


0 


كتاب الحدود 
هى العلة فى | 0 
ومذهب مالك والشافعى ومن 0 أن الإقرار مرة واحدة موجتبٌ 
للحدء قياساً على سائر الحقوق”" » فكأتهم لم يروا أنَّ تأخّر الحد إلى تمام 
الإقرار أربعاً كما ذكره الحنفية» وكأنّه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود 
السبب» لأن مبنى الحدّ على الاحتياط فى تركه ودرته بالشّبهات7؟ . 


وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عمًا يحتاج إليه في 
الحكم» وذلك من الواجبات » كسؤاله #ة عن الجنون ليتبين العقل» وعن 
الإحصان ليَتْْتَ الرجم» ولم يكن بد من ذلك» [فإنَ]!” الحد متردد بين 
الجّلد والرجم» ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. 

وقوله 822: «أبك جنون؟») يمكن أن يسأل عنه فيقال: إِنْ إقرار 
المجنون غير معتبر» فلو كان مجنوناً لم يَفد قوله: إِنّه ليس به جنون» فما 
وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر! . 


)١(‏ وهذا قول أبي ليلى» وهو مذهب الحنابلة ٠‏ انظر: المبسوط للسرخسي (41/4) بدائع الصنائع 
للكاساني (00/7) المغني لابن قدامة )١0/1١١(‏ كشاف القناع للبهوتي .)51/١5(‏ 

9ع زاد في (ه) «إلى) . 

(؟) انظر: الأم (7700/1) الحاوي للماوردي )7١7/17(‏ الوسيط للغزالي (447/1) بداية 
المجتهد (؟/574) الذخيرة للقرافي (51/17). 
قال الصنعاني في الحاشية (: إ#وم) «#يقال قد خدش في القياس اشتراط الأربعة في شهود 
الزناء فلا يقاس على غيره) . 

(4:) وهذه قاعدة مهمة من القواعد الفقهية. انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (709/9) 
المنثور في القواعد للزركشي (؟/775). 

(5) في الأصل «بأن» بدل «فإن» والتصويب من (زء س» ه). 


56 


كتاب الحدود 


وجوابه: 00 أنه سأل غيره عن ا 


وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره؛ فيمكن أن يكون سؤاله 


ليتبين و الي ا ومراجعته: تشرتّه ول فيبني الأمر عليه » لا على 


4 5 
0000-0 


مجرد إقراره بعدم اجون 


وفي الحديث: دليل على تفويض الإمام الرجم”*' إلى غيره» ولفظه 


يشعر بأنْ النبي يله لم يحضره» فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم» وإن 
كان الفقهاء قد استحيُوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار» ويبداً 
الشهود به إذا ثبت بالبينة"' » وكأنّ الإمام لمّا كان عليه التغبت والاحتياط 


قيل له: ابدأء ليكون ذلك زاجراً عن التساهل في الحكم بالحزودة رداغ 


)00( 
إفهة 
فر 
20 


2) 
(000 


في (ز) بياض مكان قوله «أنه سأل غيره عن ذلك». 
ليس ف (ه) «عيره عن ذلك». 
في الأصل «مخاطبته) بدون باء. والمثبت من النسخ الأخرى» ويقتضيه السياق. 
قال الفاكهاني في رياض الأفهام )1١9/0(‏ بعد نقله: «ويحتمل عندي وجهاً آخرء وهو أن 
يكون ذلك جاء على طريق الإغلاظ عليه والزجر له لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزناء وأن 
التوبة فيما بينه وبين الله كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه في الملأء 
ويؤيده ويوضحه قوله ©#: «من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر)») اه. والحديث 
أخرجه الحاكم وصححه .)١55/5(‏ 
سقط من (س) من هنا إلى قوله «الإمام الرجم» الآتي . ويبدوا أنه بانتقال نظر الناسخ . 
الحنفية يوجبون ذلك خلافا للجمهور. انظر: المدونة (001//4) الأم (80/3”) بدائع 
الصنائع (04/0) المحرر في الفقه للمجد )١176/7(‏ شرح النووي على مسلم )507/1١(‏ 
الذخيرة للقرافي (1757/17) 
وقال البغوي في شرح السنة )587/٠١١(‏ «يروى ذلك عن علي» قال: الرجم رجمان: فإن 
كان بالحبل والاعتراف» يبدأ الإمام» ثم الناس» وإن ثبت بالشهود» فيبدأ الشهودء ثم الإمام ؛ 
ثم الناس»). 

١ ل‎ 


: كتاب الحدود 
إلى غاية التغبت» وأمَا في الشهود فظاهرء لأنّ قتله بقولهم. 
وقوله: «فلما أَذْلمّته الحجارة» أي: بلغت منه الجهد» وقيل: عضته 
وأوحفية وأوهنته» وقوله (ذهب)27©: فيه دليل على عدم الحفر ار 
صق هه 


- أَييت لجان : عن عبد الله بن عمر و48 (إِنْ اليهود جاءوا 
إلى رسول الله كله فذكروا/[م::/ب] له: أن لي د ا فقا 
لهم رسول الله كه : اما تجدون في التواة في شأن الَجم ؟) فقالوا: تَفضّحهم 
ويُجلدون. قال عبد الله بن سلام”؟' : كذبتم» [إن]”*' فيها آية الرّجمء فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده 7 آية الرّجم» فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا فيها آية 
الرّجم» فقال: صدق يا محمدء فأمر بهما النّبي يكل فرُجماء قال”©: فرأيت 


)0( هكذا في النسخ الخطية » ولفظ الحديث كما سبق «هرب»). 

00( سبق نفي الحفر له في حديث أبي سعيد» وإثباته في حديث بُريدة» وكلاهما عند مسلم. 
قال ابن حجر في الفتح )١55/1١1(‏ «يمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب 
منهاء والمثبت عكسهء أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فرَّ فأدركوه؛ حفروا له 
حُميرة فانتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه). 

(69 قال ابن الملقن في الاعلام (188/9): اسم الرجل لا يحضرني » أما المرأة فاسمها: بسرة. 

(5:) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري» أبو يوسف» من نسل يوسف 
2 أسلم عند قدوم النبي كك المدينة» وكان اسمه: الحصين» فسماه رسول الله يلل 
عبد الله » وبشره بالجنة؛ ونزلت فيه آبات من القرآن» (ت47ه). انظر: الاستيعاب (ص 
/5"1 ) أسد الغابة («/56؟) الإصابة .)١190/5(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وهي ثابتة في البخاري وفي (س» ه). 

(<) القائل هو ابن عمر وه . 


5 


كتاب الحدود 


الرّجل يَجْنَأْ على المرأة يقيها الحجارة)(©. 


قال المؤلف .ه(": الذي وضع يده على آية الرّجمء هو”" عبد الله 


دق 
بن صوريا ". 


محصن رجمه 


6020 


زهفق 
قرف 
دق 


2) 
4 


© 


اختلف الفقهاء في أَنْ الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟. 


ومذهب الشافعي: أنّه ليس بشرط» فإذا حكم الحاكم على. ذمّي0) 
00 


ومذهب أبى حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان7". 
واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي كه لليهوديين. 


أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: #الدِينَ 7 يتفز الكتب يتعرفويه كنا 
يعر كْروْنَ 420351 [البقرة: ]١57‏ (707/54ح750)» ومسلم في كتاب 2 باب رجم 
اليهود أهل الذمة في الزنا )١119541707/7(‏ واللفظ للبخاري إلا في بعض الحروف اليسيرة ؛ 
وفي لفظ مسلم «قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويّطاف بهما» . 

ليس في (س) قوله «قال المؤلف وَيه) وفي (ه) «وقال وإه» . 

ليس في (س) «هو). 

وكان من أحبار اليهود» قيل إنّه أسلم ثم رجع عن الإسلام» وفيه نزل قوله تعالى: ديا 
لتسُولُ لا يَحْرْدكَ اليرت سرِعْونَ في احفر ون الت وَاوَأءَامَتَا أؤجِهِز وَلَر ومن مُوبْهُرٌ» 
[المائدة: ]5١‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١18/١(‏ الغوامض والمبهمات لابن 
بشكوال (ص )7١١‏ الإصابة .)7١15/5(‏ 

في (زء س» ه) «الذمي). 

وهو مذهب أحمد. انظر: الحاوي للماوردي (86/94”) الوسيط في المذهب للغزالي 
(/5"8) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (1577/5) الكافي لابن قدامة (946/60"). 

وهو مذهب المالكية. انظر: النتف في الفتاوى لأبي الحسن السعدي (785/7) بدائع 
الصنائع (07/07") بداية المجتهد (؟/7"5 ) الذخيرة للقرافي (؟1١/19).‏ 
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واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة» فإنه سألهم عن 
ذلك» وأن ذلك كان”" عندما قدم النبى يَليِ المدينة» وادّعوا أن آية حد 
الزنا نزلت بعد ذلك » فكان ذلك الحديث منسوخ". 


وقوله: «فرأيت الرجل يَجْنَأْ على المرأة» الجيد في الرواية ١يَجْنَا)‏ 
بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون”": أي يميل» [و]”؟؟ منه الجني ٠‏ قال 
الشاعر: 


وبتدلتي بالفنسظاط 9" الجى . .:وكنت كالضغنة7© تحت السنان7؟ 


' : 5 كه الأثعاة 0 جا رلك 
وفي كلام بعضهم ما يشعر بان اللفظة بالحاء » يقال: حَبّى '* الرجل 


)١(‏ ليس في (س) «كان». 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار )١57/5(‏ بدائع الصنائع (278/1. 

() زاد في (س» ه) «والهمز»). 

(:) الزيادة من (زء س » ه) ويقتضيها السياق ٠‏ 

(5) فى هامش (ه) «الشطاط: الاعتدال». وفي القاموس للفيروز آبادي» تحت مادة «شط): 
«الشطاط كسحاب وكتاب: الطول وحسن القوام أو اعتداله) . 

)١(‏ في تهذيب اللغة للأزهري (4/7) «الصعدة: الآلة» وهي نحو من الحربة أو أصغر منها). 
وفى لسان العرب (51417//5؟) «الصعدة القناة التى تنبت مستقيمة » والصعدة من النساء 
المستقيمة القامة» . ْ 

(00) البيت للشاعر: عوف بن محلم الخزاعي (ت١؟؟‏ ه)» وهو ضمن قصيدة قالها في مجلس 
عبد الله بن طاهر أمير خراسان» ومطلعها: 

يا ابن الذي دان له المشرقان طبرا وت ة دان له الفخربتهان 
إنالقلمانين وبلغف -تها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
انظر: الأمالي لأبي علي القالي )01/١1(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (770/10). 
(0) في (ه) «أحنى». 


4 


يَحْنأ”"" حَنوأء إذا أكبّ على الشىء» قال الشاعر: 


ا 00 و العائدات على وسادي(؟) 


صر (©)- 


«الوأنّ امرأ اظلع عليك بغير إذنء فخذفته”" بحصاة, فَفَقَتَ عيته: ما كان 
عليك جناح)7 1 . 


للق 
هم 


فر 


2 


هكذا في الأصل » وفي باقي النسخ «يحني». 

شطر بيت لكثير بن عبد الرحمن ابن أبي جمعة من خزاعة» (ت ٠١5‏ ه). وشطره الأول: 
أغا هر لهو شهدت غنسداة حُنُوٌ العائفدات على وسادي 

وفي بعض المصادر: حنو المرضعات» وغاضر: جارية أم البنين بنت عبد العزيز. انظر: 

الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص 017) تاج العروس للزبيدي .)1860/١(‏ 

وذكر ابن الملقن في الإعلام )١188/9(‏ أربعة وجوه أخرى لضبط كلمة «يجنأ» الأولى: 

يُجْنِي » الثانية: يجاني , الثالثة: يَحْنِي » الثالثة: يَجْبأ - بالباء ‏ أي ركع عليهاء الرابعة: يُحُتَى. 

وقال ابن حجر في الفتح )٠١9/1١7(‏ بعد أن نقل الاختلاف في ضبطها: «وجملة ما حصل 

لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه)» فذكرها. وانظر: كتاب العين للفراهيدي 

.)2/5( 

الخذف: هو الرمي بحصى أو نوى بين السبابتين » أو بين الإبهام والسبابة . انظر: مشارق الأنوار 

للقاضي عياض .)771/١(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له ١1/9(‏ 

ح1407) ومسلم في كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره (/1799ح7108): 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

وفي مناسبة هذا الحديث للباب يقول ابن الملقن )١51/9(‏ «هذا الحديث أدخله المصنف 

في الحدود , وهو مما زاده على العمدة الكبرى » وكأنها مناسبة أن الشارع جعل مقابلة نظره إلى 

الشخص من صير الباب رميّه بالحصاء كما جعل مقابلة الزنا الجلد أو الرجم وغير ذلك». 
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أخل الشافعى وغيره بظاهر اجيف . 

وأباه'"' المالكية» وقالوا: لا يقصد عيئه ولا غيرهاء وقيل: يجب القود 
إذاها 7" :نوهد مغالف عدن 

ومما قيل فى تعليل المنع: /:/] أن المعصية لا تدفع بالمعصية » 
وهذا ضعيف جداً لأنّه يُمنع*؟ كونها معصية في هذه الحالة» ويُلحق ذلك 
بدفع الصائل» وإن أريد بكونها معصية ؛ النظر”" إلى ذاتهاء مع قطع النظر 

وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات”7): 

منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً في الشارع» أو في 
خالص ملك المنظور إليه» أو في سكة مُنسدة الأسفل» اختلفوا فيه 
والأشهر: أن لا فرق» ولا يجوز مَدَ العين إلى حرم الناس بحال٠‏ 


(1) وهو مذهب الحنابلة. انظر: الأم (81/1) الحاوي (470/1) الوسيط للغزالي (0717/7) 
المحرر في الفقه )١77/1(‏ منهاج الطالبين (ص )0١5‏ روضة الطالبين (947/1" الإنضاف 
١/8‏ ). 

(؟) فى (ه) «وأباها». 

زفق زاد في (ه) «ذلك). 

(8) وهو مذهب الحنفية أيضا كالمالكية. انظر: الكافي لابن عبد البر (ص307) المغلم 
للمازري (079/7”) الذخيرة للقرافى )١77/17(‏ حاشية ابن عابدين .)1919//٠١(‏ 

(0) في (ه) (الأنا نمنع». ْ 

() في (ه) «بالنظر». 

(0) هذه التصرفات التي سيذكرها المؤلف موجودة بأكملها في روضة الطالبين للنووي 
(07/ه4") وعلى هذا الترتيب » فلعله يقصد قوله بالفقهاء هنا فقهاء الشافعية» والله أعلم. 
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وفي وجه للشافعية: أنه لا يُقصد إلا عين من وقف فى ملك المنظور 
ال . 

ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية: 

حدما 01 على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون. والثاني: 
ا 

وإطلاق هذا الحديث يشعر بهذين الأمرين معاًء أعنى: أنه لا فرق 
بين مواقف هذا الناظر وأنّه لا يحتاج إلى الإنذارا" » وورد في هذا الحكم 
الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق» وهو: أن النبى كل كان يخنا :© 
الناظر بِالمِدْرَى!” . 


ومنها: أنه إنساك.؟ فهل. ثلحق الشمغ بالنظر ؟ داقر وني" , 
لوح ا 3 - 


() قال ابن الملقن في الإعلام )7٠٠١/4(‏ هو وجه ضعيف لأصحابنا. 

0 قال ابن الملقن في المصدر السابق والصنعاني في الحاشية (5 /09*): هذا أصحهما عندهم) . 

[فر4 في (ه) «إلى الاعتذار»). 

)2 5 [9© «يخايل» . قال الفراهيدي في كتابه العين (5/م77) «الختل: تخادع عن غفلة). 

(5) أخرج البخاري (174/17ح0474) ومسلم (179//7ح7107) عن سهل بن سعد (أَنَّ رجلا 
اطلع من جحر في دار النبي ككل والنبي ككل بحك رأسه بالمِدْرَى» فقال: لو علمتٌ أنك 
تنظر؛ لطعنت بها في عينك» إتما جُعل الإذن من قبل الأبصار». والمِذْرّى: شيء يُعمل من 
حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه؛ يسرح به الشعر المتلبد ويستعمله 
من لا مشط له. انظر: النهاية لابن الأثير )077/١(‏ شرح مسلم للنووي .)1710//1١5(‏ 

)١(‏ الأصح عند الشافعية لا يلحق السمع بالنظر. انظر: الإعلام لابن الملقن .)7٠١/9(‏ وقد 
ورد في النهي عن التجسس بالسمع قوله كَ2: لمن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
أو يفرون منه ؛ صب في أذنه الآنك يوم القيامة») أخرجه البخاري (47/9ح57١٠7)‏ عن ابن 


عباس وَل . 
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وف :الخذيث إشعار أثه؟ إنما تقضد العين: نشىء عفيف: كمذرّى 
وبتدقة وحصاة. لقوله: «فخذفته). 

قال الفقهاء: أمَا إذا زرقه”" بالتّشاب» أو رماه بحجر يقتل فقتله ؛ فهذا 
قتلّ يتعلق به القصاص أو الي 

ومما تصرف فيه الفقهاء: في هذا أن الناظر إذا كان له مَحرم في الدارء 
أو زوجة» أو متاع ؛ لم يجز قصد عينه» لأنْ له في النظر شبهة . 

وقيل: لا يكفى أن يكون له في الدار محرم» وإِنْما يمتنع قصد عينه إذا 
لم يكن فيها إِلّا محارمه!؟" . 

ومنها: أنّه إذا لم يكن في الدار إِلَّا صاحبها؛ فله الرمي إن كان 
مكشوف العورة ‏ ولا ضمانء وإلا فوجهان: أظهرهما: أنه لا يجوز رميه. 

ومنها: أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات» أو في بيت ؛ ففي وجه: 
لا يجوز قصد عينه. لأنّه لا يطلع على شيء» قال بعض الفقهاء: والأظهر 
الجوازء لإطلاق الأخان ولأنه لا تنضبط أوقات التستر والتكشف » 
فالاحتياط حسم الباب. 


() ليس في (ز) (أنه) . 
(؟) في (زء ه) «رشقه» بدل «زرقه». قال في تاج العروس (99/75") «انزرق السهم: إذا 


نفذ ومرق». 
() لأنه إنما أبيح له إهدار العضو الذي وقع به الإضرار فقط» وهو العين» فلا يجوز له أن 
يزيد عليه . 


6 قال الصنعاني: «الأقوى التحريم ولو لم يكن في البيثت إلا محارمه») اه. وقد علل بذلك 
لكونه لا يباح له نظر المحارم كلهاء فقد يكون مكشوفا منها ما يحرم نظره منه. انظر: 
الحاشية (51/5*). 


الحلا 


ةْ كتاب الحدود 

ومنها: أن ذلك إِنْما يكون إذا لم يقصّر”؟ صاحب الدارء فإن كان 
بابه مفتوحاء أو نَم كوة واسعة» أو ثلمة مفتوحة فنظر”" » فإن كان ممُجتازاً 
لم /[::؟اب] يجز قصده» وإن وقف وتعمّد؛ قيل”": لا يجوز قصده» لتفربط 
صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة» وقيل: يجوز لتعدّيه بالتَظر 9 . 

عو 

وأجريّ هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه» أو نظر المؤذن من 
المأذنة » لكنّ الأظهر ههنا عندهم جواز الرمي» لأنّه لا تقصير من صاحب 
الدار. 

واعلم: أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق 
الأخبار؛ فإِنّه قد يؤخذ منهاء وما لا؛ فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود 
بالعزيف”” + وفحنه مأخوذ بالقياس » وهو قليل فيما ذكرناه. 


هلامهء 5مةاج 


)١(‏ في (ه) ايقصد). 

فق في (ه) «نظر) بدون فاء. 

(6) في (سء زء ه) «فقيل». 

(4:) رجح ابن الملقن الأول لتفريط صاحب الدار» ورجح الصنعاني الثاني» لأن تفريط صاحب 
الدار لا يبيح للأجنبي نظر ما في داره. انظر: الإعلام (701/9) حاشية الصنعاني 
(51/5"). 

(4) وهو صون البصر من نظر من يحرم عليه نظره. 
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: اه - 00 
فى مجن قيمته ثلاثة دراهم) وفى لفظ: «ثمنه») 


باب حد السرقة 


2 


باتوة القر قا 
ا 
م - اندم لون : ع عبد الله بن عمر #85: (أن النبيّ دي قطع 


0 
اختلف الفقهاء في النصاب فى السرقة أصلاً وقدراً: 
أما الأصل: فجمهورهم عاق ععا و النضنات 7 


0000 الظاهرية فلم يعتبرؤه ) ولم يفرقوا بين القليل والكثير » 


وقالوا”” بالقطع فيهما"©» وثُقِل في ذلك وجه في مذهب الشافعي”" . 


والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب: ضعيف» فإنه حكاية 


(00 


زفق 


فرق 


لق 
)0( 
00( 
42 


السرقة لغة أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان» وشرعا: أخذ مال معتبر من حرز 
أجنبي لا شبهة فيه خفية. أنيس الفقهاء (ص: 1/7) الكليات (ص 015). 

أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: 9وَآلسَارِفُ وَألسَارِقَةُ فطعو 
َيدِيَكُمَاك [المائدة: *] (171/8ح4)7740؛ ومسلم فيهء باب حد السرقة ونصابها 
(/111ح1587)» كلاهما باللفظين. 

انظر: بدائع الصنائع (16/9) الحاوي الكبير )١77/1(‏ بداية المجتهد (57/7 5) الكافي 
لابن قدامه (9"5/5). 

في (زءه. س) «شذً) بدون تاء. 

في (ز) «ولم يفرقوا» بدل «وقالوا». 

انظر: المحلى .)7651/1١(‏ 

هذا الوجه محكي عن ابن بنت الشافعي من الشافعية» وهو قول الخوارج» وروي عن 
الحسن . انظر: الأوسط لابن المنذر (7817/17) معالم السئن (07/7) الحاوي للماوردي 
1/1١‏ شرح النووي لمسلم )141/1١(‏ روضة الطالبين (/791//1). 


ا 


فعل » ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً؛ عدم القطع فيما دونه نطق(" . 
وأما المقدار: فإنّ الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار» لحديث عائشة 


وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة دراهم , ويُقَوّم ما عدا الفضة 
بالففضة20 , 

ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من الذهب, أو ثلاثة دراهم ‏ 
وكلاهما أصل» ويُِّقَوَم ما عداهما بالدراهم', وكلا الحديثين يدل على 

وأمّا هذا الحديث: فإن الشافعى #8: بِيّن أنّه لا يخالف حديث عائشة 
90 الدينار كان اثنى عششر درهما : وربعه ثقلاثة دراهم ) اعت : صرفه ) ولهذا 
و ع م 03 
قرمت الدية باثني عشر ألفا من الورق» وألف دينار من الذهب. 


)000( في (س) «مطلقا». بدل «نطقا»). 

(؟) انظر: الأم (/07") الأوسط لابن المنذر (؟١/77/8)‏ الحاوي (5194/1) المهذب 
(؟/ه*) الوسيط (551//5). 

(*) انظر: بداية المبتدي للمرغيناني (ص5؟١)‏ بدائع الصنائع (47/17) البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق لابن نجيم (00/0) اللباب في شرح الكتاب للميداني .)5٠٠/(‏ 

(:) أي بالفضة لا بالذهب وإن كان أصلاً عندهم» وهذا هو مذهب الحنابلة. انظر: المدونة 
(:/لاكه) الكافي لابن عبد البر (ص 087) المغني لابن قدامة )784/1١(‏ المحرر في 
الفقه للمجد (؟٠//61١)‏ الذخيرة للقرافي .)١57/١15(‏ 

() وزاد ابن الملقن في الإعلام )5١8/4(‏ أن منهم من قال: النصاب خمسة دراهم» وقيل: 
أربعة ) وقيل: درهمين » وقيل: درهم واحد» وقيل: أربعون درهما أو أربعة دنانير» وأوصل ابن 
حجر الأقوال في النصاب الذي تقطع به اليد إلى عشرين قولاً . انظر: فتح الباري (175/17). 
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وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك: فى أن الفضة أصل فى 
5 0 4 5 1 7 

التقويم'" » فإِنَ المسروق لما كان غير الذهب والفضة» وقوّم بالفضة دون 
الذهب ؛ دل على أَنّها أصل في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى الذهب ‏ الذي 

0 3 عِِ 0 [(68 
هو الأصل - أولى وأوجب عند من يرى التقويم به '". 

والحنفية في مثل هذا الحديث وفيمن روى في حديث عائشة /[ه: ؟/] 
«القطع في ربع دينار فصاعد("» يقولون - أو من قال منهم ‏ في" التأويل 
ما معنأه: [أن ]0 التقويم أمر ظني تخميني فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم » ويكون عند غيرها أكثر”" . 

وقد ضعف غيرهم هذا التأويل» وشتّعه عليهم بما معناه: أنْ عائشة لم 
تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يُقطع فيه إلا عن تحقيق » لعظم أمر القطع . 


ِ : 5 49 : 0" 
و(المجن) بكسر الميم وفتح الجيم: الترس © » مفعل من معنى 
الاختنان .وهو الانتعار والاختفاء وما يقارتيه ذلك .وه الحن وسرت 


. سقط من (ه) من هنا إلى قوله «في التقويم» الآتي» ولعل ذلك بسبب انتقال نظر الناسخ‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني في الحاشية (50/4”) «وفي [هذا] الاستدلال تأمل» لأنْ غايته أنّه أخبر 
الراوي أنْ قيمة المجن ثلاثة دراهم» ولا دليل على أنه لا يقوّم إلا بهاء لجواز أنه ذكر أحد 
الجائزين» ثم لا دليل أن تعيين التقويم بالدراهم حكم شرعي» لأنّه من كلام لابن عمرء 
فهو حكم لغوي» إلا أن يُدّعى أنّهِ أقره الشرع». 

6 في (ه» ز) «فعلا» بدل قوله «فصاعدا). 

)2( في (س) «فمن» بدل قوله ١في).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وأثبته من (س) لمناسبته للسياق. 

() ذكر نحو هذا الكلام الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5/7 15). 

(0) انظر: المحكم (/417/1/1). 

(4) ليس في (س) «من معنى»). 


ميمه لأنة آله فى الاجتنان» كأن صاحبه ستتر به عما ا 


قال العاء 9©: 
فكان مِجَنّى دون من كنت أتقى ثلااث شخوص كاعبان ين 


والقيمة والثمن: مختلفان فى الحقيقة والمعتبر: القيمة » وما ورد فى 
بعض الروايات من ذكر الثمن؛ فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك 
الوقتء أو فى ظن الراوي» أو باعتبار الغلبة» وإلا فلو اختلفت القيمة 


والغمن الذي اشتراه به مالكه لم يُعتبر إلا القيمة. 
لسهصرى ((©)6- 


هه" جره البّان : عن عائشة أنها سمعت رسول الله عند يقول: 
٠. 3 --.ّ‏ 
) اليد في ربع دينار فصاعدا)”" . 

هذا" التدددة» اعماد االتتافعن تله فى «مقدار النضات" ) وقد زوق 


.)901/١( انظر: المحكم لابن سيدة (87/1/1) النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) هو: عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي (ت 97 ه) نسب البيت إليه سيبويه في الكتاب 
وابن جني في الخصائص )5١17/7(‏ وغيرهماء والبيت موجود في ديوانه 
(صغ 9). 

(*) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (187/6) «كعبت المرأة كعابة» وهي كاعبء إذا نتأ ثديُها) 
اه. والمعْصِر: من بلغت شبابها وأدركت» أو دخلت في الحيض» أو راهقت العشرين» أو 
ولدت» أو حبست في البيت ساعة طمئت. قاله في القاموس المحيط تحت مادة (عصر). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَهُ فأَقطعوأ 
أَيَدِيَهُمَاك [المائدة: 8*] (170/8ح77894) ومسلم فيه» باب حد السرقة ونصابها 
(/11اح84١1)‏ وهذا لفظ للبخاري. 

(0) انظر: الأم (/#ومام) . 
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عن عائشة عن النبي كل فعلاً وقولا””» وهذه الرواية قول» وهو أقوى في 
الاستدلال من الفعل» لأنّه لا يلزم من القطع في مقدار معين اتفق أن 
السارق الذي قطع سرقه؛ أن لا يُقطع من سرق ما دونه. 

وأمّا القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع: فإنه يدل على 
عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع» فإنه لو اعتبر في ذلك؛ لم يجز 
القطع فيما دونه. 

وأيضاً: فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المُستضعف فى 
0 26 حم زفق 
أن التقويم أمر ظني إلى آخره 5 

واعلم: أن هذا الحديث قوي"'" في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة 
[ف]إنه' يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز 
القطع 0 

وأما دلالته على الظاهرية: فليس من حيث النطق» بل من حيث 

١ 2 4 50 6000. 

المفهوم . وهو داخل في مفهوم العدد  ٠‏ ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم 
)١(‏ رواية القول هي التي في متن الحديث الذي معناء وأما رواية الفعل فأخرجها مسلم في 

نفس المصدر السابق» ولفظها: «كان رسول الله كد يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا». 
(؟) تقدم بيان ذلك في شرح الحديث السابق في (19/4١؟).‏ 
فرغ في (ه) «لقوي»). | 
)2( في الآصل «أنّه) بدون فاء» والمغبت من (ه» زء س) ويقتضيه السياق. 
(5) تقدم في شرح الحديث السابق الذي قبل هذا أنهم يجعلون النصاب عشرة دراهم. 
)١(‏ سبق أنهم لا يجعلون نصاباً للقطع بالسرقة» ولا يفرقون بين الكثير والقليل» ويقولون 


بالقطع ولو لم يبلغ ربع دينار » فيحتج عليهم ب بمفهوم العدد الذي في هذا الحديث ٠.‏ 
(0) تقدّم تعريف مفهوم العدد والكلام في حجيّته في المبحث الثالث من شرح الحديث- 
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اللقت 7 
مرق ههه 


71 - نرب 9 القلِتك: عن عائشة :©»: «أن قريشاً أهمّهم شأن 
/[ه:؟/ب] المخزومية التي سرقت”" » فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كَل ؟ 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدء حبّ رسول الله كَكِ! فكلمه 
أسامة» فقال: «أتشفع في حدّ من حدود الله؟!) ثمّ قام, فاختطب» فقال: 
«إنّما أهلك الذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركو وإذا 
سرق فيهم الصّعيف: أقاموا عليه الحدء وأيم اللّه؛ لو أنّ فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطعت يدها))7". 
وفى لفظ: «كانت امرأة تستعير المتاع وتححده.ء فأمر النْبت كلل بقطع 
بدها)7". 


- الحديث الأوّل من باب ما يجوز قتله. وشاهده في مسألتنا هذه قوله يليه «تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعدا)» . 

)١(‏ تقدّم تعريف مفهوم اللقب والكلام في (47/8) و(770/9). 

(؟) اسمها: فاطمة بنت الأسود. انظر: الاستيعاب (ص١98)‏ الإصابة .)48/1١5(‏ 
وتنتسب قبيلة مخزوم: إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» بطن من 
قريش . انظر: الأنساب للسمعاني (0/0؟7). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
(10/4ح288» ومسلم فيهء باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود (1511/7ح1188) والسياق للبخاري» وفي لفظ مسلم «سرقت في عهد النبي كلل 
في غزوة الفتح... قالت عائشة فحسنت توبتها بعد» وتزوجت؛» وكانت تأتيني بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله كَكِ) . 

(:) هذا اللفظ أخرجه مسلم في مصدره السابق» وهو لفظ معمر عن الزهري عن عروة عن- 


را 


باب حد السرقة 


0_9 


قد أطلق فى هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة» ولا إشكال 


فيه » وإنما الإشكال في الرواية الثانية» وهو إطلاق جحد العارية على المرأة 
وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المُعَبّر عنه امرأة واحدة» ولكن 
في عبارة المصنف ما يشعر بذلكء فإنّه جعل الذي ذكره ثانياً رواية» وهو 
يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه» هل كانت 
اللفرأة المذكورة”" شارقة أو :جاجد 


وعن أحمد: آنه7 أوسن القطع فى صورة جحود العارية عملاً بتلك 


فإذا أخذ بطريق صناعى ‏ أعنى فى صنعة الحديث ‏ ضعفت الدلالة 


مسألة الجحود قليلاً» فإثه بكون اختلافاً فى واقعة واحدة» فلا شبت 


١ 7 5 20 5‏ 
الحكم المرتب على الجحد ' حتى يتبين ترجيح رواية من روى في 
الحديث أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنّها كانت سارقة7". 


0 
2) 


عائشة » وسيأتي الكلام عليه والأول لفظ الليث » ويونس بن يزيد عن الزهري به. 
زاد فى (ز) «فيه). 
زاد في الأصل هنا «إذا» والمثبت موجود في النسخ الأخرى» وهو الصواب. 


هذه إحدى الروايتين عن أحمد» وهو قول إسحاق» خلافاً للجمهور. انظر: مسائل الإمام 
أحمد برواية ابنه عبد الله (ص؟9١:)‏ الأوسط لابن المنذر 1/ماصم) الكافي لابن قدامه 
(5/ه:) المغني له .)550/1١(‏ 

فى (هء ز) «الجحود). 

قال النووي في شرح مسلم )188/1١(‏ قال جماعة من الأئمة: «هذه الرواية شاذة» فإنها 


مخالفة لجماهير الرواة» اه. ورجح ابن حجر خلاف ذلك حيث يقول في الفتح :)1١١/1١17(‏ 
«جزم جماعة بأن معمراً تفرد عن الزهري بقوله: استعارت وجحدت» وليس كذلك» اه. ثم 
ذكر عدداً ممن تابعه ثم قال: «وعلى هذا فيتعادل الطريقان» ويتعين الجمع» فهو أولى من- 
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29 لج 


وأظهر بعض العا النكير والتعجب ممن أو حديث عائشة في 


القطع في ربع دينار الذي روي فعلاً بأن اعتمد على رواية من رواه قولاً» 
فإن كان مخرج الحديث مختلفا؛ فالأمر كما قال؛ فإن أحد الحديثين حينئذٍ 
يدل على القطع فعلاً في هذا المقدار» والثاني يدل عليه قولاً» ولا يتأتى فيه 
تأويل احتمال الغلط في التقويم» وإن كان مخرج الحديث واحداً؛ ففيه من 
الكلام ما أشرنا إليه الآنء إلا أنه ههنا قوي”"», لأنّه لا يجوز للراوي إذا 
كان سجاغه ارؤانة الفعل أن يغيزه إلى تزؤاية القؤل"" فيظهن مو هذا: أنهما 
بيد كان يا" للفلل وتران كان مخرتكيها (ولثور* 3 


وفي” الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه 


السلولن0 , 


فرق 


وفيه /[41/] تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى. 


اطراح أحد الطريقين» اه. وذكر الخطابي وجه الجمع بينهما فقال: «وإنما ذُكرت الاستعارة 
والجحد في هذه القصة تعريفاً لها بخاص صفتهاء إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت 
بذلك» كما عرفت بأنها مخزومية» إلا أنها لما استمر بها هذا الصنع ترقت إلى السرقة 
وتجرأت حيث سرقت» فأمر النبي يَكِةٌ بقطعها» . انظر: معالم السنن (89/8) . 

لم أقف على اسمه بعد البحث عنه. 

في (ه) «أقرى). 

في (ه) «للرواية للقول». 

انظر: فتح الباري لابن حجر )١175/1١7(‏ وقد أطال البحث في ذلك . 

زاد فى (س) (هذا). 

500 البخاري لهذا الحديث في أحد مواضعه )١١١/4(‏ بباب كراهية الشفاعة في الحد 
إذا رفع إلى السلطان. وعند أبي داود (ح477/5 ) بسند صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله كَلْهٌ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب»). 
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ولفظة (إنما) هاهنا دالة على الحصرء والظاهر أنه ليس للحصر المطلق 
مع احتمال ذلك » إن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي [الإهلاك 001 
فيُحمل ذلك على حصر مخصوص » يقن الزقاةكا سمي الميدا لاقن مسدزة 
الل دان قله يتحص ذلك فى هذا البيك اليم 0 
وقد ستدل 50 لارام ار و ان ات 
يق اقول بتقدير أمر آخر 000 ا 


هلام ١ه6ةىج‏ 


)00 في -الأضل «الهلاك» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب للسياق. 
(؟) قال ابن حجر في الفتح )١15/١1(‏ بعد أن نقل قول المؤلف هذا «قلت: يؤيد هذا 
الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق زاذان عن عائشة مرفوعاً «أنهم 
عطلوا الحدود عن الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء») 
(9) قال ابن الملقن في الإعلام )75١١/9(‏ «وقد شد قوم في المنع من قول «لو) فإنه صح أنها 
تفتح عمل الشيطان» لكن المنع مؤول على فعل أمر قد فات» أو فعل محذور ونحوه»). 
لحرا 


باب حدّ الخم:”" 
اسه 
8# جند هاون : عن أنس بن مالك وَقيه: ««أن النبيّ عل أتي 


زرجل”© فد :شرت الخمر فجلدة 'نحريدة نحو أريعين» + قال: ؤفعله أبو 
كو نقلينا كان قور الكقار الثاني فقال هين اديه !"أب الجدوة 


4 


ثمانون» فأمر به عمر) ". 


00 


هع 


إفة 


60 


الخمر لغة: كل ما خامر العقل» أي غطاه. وشرعا: فقد قال الحنفية هي عصير العنب إذا 
غلى واشتد وقذف بالزبد» وعند الجمهور هي: كل شراب يُشْكِرء سواء كان من عصير 
العنب أو غيره. انظر: التمهيد (١/554؟)‏ بداية المبتدي للمرغيناني (ص5505) البيان 
والتحصيل )591/١8(‏ نهاية المطلب )"50/1١9/(‏ المغنى لابن قدامة )*5/١١(‏ 
القاموس المحيط )1965/١(‏ الإعلام لابن الملقن (9/؟١؟)‏ القاموس الفقهي (ص؟؟1) 
الفقه الميسر لجماعة من العلماء (ص”7”17) . 

قال ابن الملقن في الإعلام (757/4) ١لا‏ يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد والفحص 
عنه) . وبنحوه قاله ابن العطار في العدة .)١5/1//9(‏ 

وذكر ابن حجر في الفتح )14/1١7(‏ ما يؤخذ منه أن اسمه النعيمان. 

هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة 
(ت ”اه). انظر: الاستيعاب (ص 57 5) أسد الغابة («/81/0). 

أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
(07//8 اح//17”) مختصراء ومسلم فيه» باب حد الخمر (/:1ح5١7١)‏ واللفظ له 
لكنه قال: (بجريدتين» بدل قوله «جريدة» وفي لفظ له «أن النبي يه كان يضرب في الخمر 
بالنعال والجريد أربعين» ولم يذكر البخاري زمن عمر ولا مشورته» وانظر: كتاب تصحيبح 
العمدة (التكت) للزركشي (ح308). 

قال ابن حجر في الفتح (14/19) «قد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى ' 
تخريج الصحيحين ولم يخرج البخاري منها شيئًاء وبذلك جزم عبد الحق في الجمع ثم 
المنذري » نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث»). 
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باب حد الخمر 
ص ال _ مه 


فالات ف الحداعان شرب ال 


واختلفوا في مقداره» فمذهب الشافعي: [أنه]”" أربعون'" » واتفق 


أصحابه: أنه لا 7 على ثمانين » وفي فى الزيادة على الأربعين إلى ثمانين: 


ادق 


ولؤتراق: الإماء: أن بده بالعال.بواطراف" العيات كنا له 1 


1111 3 4 فق 
كككِّ: جاز» ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الضبط 


الذي ضرب به» وقد وقع في رواية الزهري عن عبد [الرحمن] 


وظاهر قوله: «فحلده بحريدة نحو أربعين) أن هذا القدر هو العدد 
اللي 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (7754/4) «تعقب بأن ابن المنذر والطبري حكوا عن جماعة من 
أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير). 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وقد أثبته من النسخ الأخرى . 

(*) وهو رواية عن أحمد. انظر: الحاوي للماوردي (517/1) المهذب للشيرازي (879/8) 
المغني لابن قدامة .)959/1١(‏ 

(5) يقولون الزيادة على الأربعين سياسة وتعزير لا حدٌ. انظر: الوسيط للغزالي )01١/7(‏ كفاية 
الأخيار للحصيني (ص٠57).‏ 

(5) يشير إلى ما ورد في بعض روايات حديث 1 0 الحدود» باب ما 
00 شارب الخمر (017//8 717781 عن أنس وه » «أنْ النبي كَكه: ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» . وتقدمت الإشارة إليه قبل قليل . 

(1) يعني أنهم يختلفون فيما يضرب بهء وفيه ثلاثة أقوال: الأول: يجوز الضرب بالسوط 
وبغيره» الثاني : يتعين الجلد بالسوط » وإليه أشار المؤلف بقوله «ومنهم من منع١٠2‏ إلخ» 
الثالث: يتعين الضرب بغير السوط كأطراف الثياب ونحوه» والأكثر يرجحون الأول. انظر: 
نهاية المطلب للجويني (17/) المهذب للشيرازي (/19") الاعلام لابن الملقن 
(7/9؟) حاشية الصنعاني (1/0/9”*). 

() في الأصل «عبد الله) ولمثبت موجود في باقي النسخ » وهو الصواب. 
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كاب الحدود 


أزهر”"» أن النبي يكل قال: «اضربوه؛ فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف 


الثياب) وفي الحديث قال: «فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك 


المضروب » فقومه أربعين » فضرب أبو بكر في الخمر أربعين 


00 


20 


الوا 


قال ابن حجر في التقريب (ص١017)‏ «عبد الرحمن بن أزهر الزهري أبو جبير المدني 
اي طتين» نان دل الرة وله ذكر في الصحيحين مع عائشة») اه. وذكره معها جاء 
في صحيح مسلم (ح 875). انظر ترجمته: الاستيعاب (ص8: 5) أسد الغابة (871/7). 
أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده [بترتيب السندي] (40/7) عن معمر عن الزهري به 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى )7١19/8(‏ وفي المعرفة (44/1)» والحديث قد اختلف في 
إسناده على الزهري» فروى معمر عنه عن عبد الرحمن بن أزهر عن النبي كه كما عند 
الشافعي , وتابعه أسامة بن زيد الليثي عند أبي داود (ح 1817 4) وابن ن أبي شيبة في المصنف 
(004/15) وأحمد في المسند (11809754/797) والبيهقي في السئن الكبرى 
(/00)» ومعمر: هو ابن راشد الأزدي» ثقة ثبت كما في التقريب (ص: )97١‏ رقم 
610 وأسامة بن زيد الليشي ‏ قال عنه في التقريب (ص؟ )١7‏ رقم (14) #صدوق يهم) . 
وخالفهما عُقيل بن خالد» فروى عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن 
أبيه به» فأدخل عبد الله بين الزهري وبين عبد الرحمن» وقد أخرج حديثه أبو داود 
(ح588:) والنسائي في الكبرى (ح0787) والبيهقي في السئن الكبرى (880/4). 
وعقيل بن خالد هو: الأيلي » ثقة : قبت » أخرج له الجماعة. ٠‏ انظر: التقريب (ص: 7817) رقم 
(5599). 

وقد رجح الحفاظ رواية عقيل هذهء قال ابن أبي حاتم في العلل (171/5) سألت أبي وأبا 
زرعة عنه» فقالا: «لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهرء يُدحَل بينهما 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهرء قلت لهما: من يُدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر؟ 
قالا: عقيل بن ن خالد». وقال في المراسيل (ص١9١)‏ «قلت لأبي عبد الله - يعني : أحمد 
بن حنبل ‏ الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر؟ قال ما أراه سمع من عبد الرحمن بن 
أزهر » ومعمر وأسامة يقولان عنه» ولم يصنعا عندي شيئاً) . وقال أبو داود: «أدخل عقيل 
بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر فى هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر 
عن أبيه). وقال النسائي بعد أن ساق ا عقيل: «وهذا أولى بالصواب من الذي قبله»). 
فبهذا يترجح رواية عقيل وعبد الله بن عبد الرحمن «مقبول») كما في التقريب (ص١07)-‏ 


امريلا 


باب حد الخمر 
هصطم تمق 

ترف قطن النلين “تفال 277 أ مدو”الشيرتك لذ ضري الأبدي 
والنعال وأطراف الثياب » فكان مقدار 0 فب ل أنها اجون 76 
بالثياب والنعال والأيدي» إنما قايس ما ضربه ذلك الشارب» فكان مقدار 
أربعين عصاً. ولذلك قال: «فقومه) أي جعل قيمته أربعين» وهذا عندي 
خلاف الظاهر» ويبعده قوله: (إن النبي كَلْهٌ جلد في الخمر أربعين» فإنه لا 
ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب /[::4؟/|] بالأيدي والنعال» وتسليط 
التأويل على لفظة «قوّمه) أنّها بمعنى قدّر ما وقع, فكان أربعين» أقرب من 
قلط هذا عن فددق قرلا #خلد ارسق في 


ول قا د ا (أخقك: العؤذوى كما توق وزو 
بالثمينة وأخت العلدوه ثمانيو)!" + أن :"املف أوبماإشارت ذللق 7 


-0 رقم (5447)» قال في شفاء العي (174/7) (إسناده منقطع» ‏ يعني بالرواية الأولى - 
وهو صحيح بمعناه) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (ح55448) والأرناؤوط 
في تحقيقه لمسند أحمد (1514/717ح1809١).‏ وانظر: تحفة الأشراف )١195/17(‏ البدر 
المنير (717/4) التلخيص الحبير .)١57/5(‏ 

)١(‏ فى (زء هء س) «وقال» بالواو. 

هع في (ه) «عدد الأربعين»). 

(*) حاصل الكلام هو: أن بعضهم يرى أن الأربعين للتقريب لا للتحديدء استدلالاً بقوله 
«فقومه) والمؤلف يرد عليهم بما ذكر. انظر: الإعلام لابن الملقن (5717/9). 

(4:) أي: المنصوصة في القرآن» وهو حد القذف . انظر: العدة لابن العطار )١410//8(‏ الإعلام 
لابن الملقن (6/9؟5). 

(5) هذا اللفظ عند مسلم في المصدر السابق. 

(1) علق الفاكهاني في روض الأفهام (578/5) على قول المؤلف «أي: اجعله» فقال: «هذا 
بعيد أو باطل » وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل لقواعد العربية» ولا لمراد المتكلم بذلك» 
إذ لا يجيز أحد أجود الناس الزيدين» على تقدير: اجعلهم» وأيضا فإن مراد عبد الرحمن- 


يخف 


27_28 سج . 


وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهادء وقيل: 


إن الذي اشار بالثمانين: هو علي ”00 0" . 


)00 
هعم 


فر 


(0) 


وقد يُستدل به من يرى الحكم بالقياس7" أو الاستحسان27). 


الإخبار بأخف الحدود لا أمره بأن يجعل أخف الحدود ثمانين» فاحتمال توهيم الراوي 
لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوزء لا من حيث اللفظ ولا من حيث 
المعنى». اه 

قلت: قد ورد في لفظ لمسلم (/17700ح١17)‏ قال عبد الرحمن «أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود» فجلد عمر ثمانين». وذكر ابن حجر في الفتح (14/17) أن هذا هو الأولى في 
توجيههاء وأن المحذوف من هذه الرؤواية المختصرة: «أرى أن تجعلها»ء وأداة التشبيه» 
فيسلم الكلام بهذا من اعتراض الفاكهاني » والله أعلم . 

زاد في (س) «ابن أب طالب». 

رواه مالك في الموطأ (؟/05٠14ح147؟)‏ عن ثور بن زيد الديلي «أن عمر بن الخطاب 
استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين.٠»‏ 
قال ابن الملقن في الإعلام (5/4؟١١)‏ «وادعى عياض أنه المشهور»ء لكنه مرسل » فإنه من 
رواية ثور بن زيد الديلي» ولم يدركه - يعني علياً - وعلى تقدير اتصاله فلعلهما أشارا به 
والذي بدأ بالمشورة عبد الرحمن» فنسب إليه لسبقه بهاء ونسبت في رواية إلى علي لرجحانه 
على عبد الرحمن» اه. وسبقه بنحو هذا التوجيه ابن العطار فى العدة .)١58/8/7(‏ 

وهم الجمهور من السلف والخلف» وذهب الظاهرية والشيعة الإمامية والزيدية وبعض 
المعتزلة إلى منع العمل بالقياس. انظر: إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرد على 
منكريه لعبد القادر شيبة الحمد (ص١0).‏ 

والقياس لغة: التقدير والمساواة» واصطلاحا: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. انظر: 
شرح مختصر الروضة للطوفي (*/7؟؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/4) 
الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ”"ه). 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول (؟/986) «اختلف في حقيقته: فقيل: هو دليل ينقدح في 
نفس المجتهد» ويعسر عليه التعبير عنه» وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى» 
وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» وقيل: تخصيص قياس - 
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وقوله: «فلما كان عمر) يجوز أن يكون على حذف مضاف: أي فلما 
كان زمن ولاية عمر أو ما يقارب ذلك. 


هرق (©.»ه- 
4 - جرم القن : عن أبى بردة - هانئ بن نيار 0 أنه 


رسول الله كَل يقول: «لا يُعْلّد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود 
واكم 


-2 بأقوى منه... قال ابن الحاجب في «المختصر): قالت به الحنفية» والحنابلة» وأنكره 
غيرهم» وقد أنكره الجمهور» حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وانظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي )5١7/7(‏ البحر المحيط للزركشي (817/5). 

)١(‏ وهو قول الحنفية» ورواية عند أحمد» قالوا: لأن ذلك إجماع من الصحابة. انظر: بدائع 
الصنائع )١١7/5(‏ بداية المجتهد (555/7) الذخيرة للقرافي )3١4/1١7(‏ المغني لابن 
قدامة .)9859/1١١(‏ 

(؟) ترجم له الشارح في شرح الحديث الثاني من باب العيدين» في (977/17). 

() أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب (1795/8ح5848) ومسلم 
فيه» باب قدر أسواط التعزير (/5*٠اح )١7١8‏ واللفظ له» ولفظ البخاري مثله إلا أنه 
قال: «جلدات» بدل قوله «أسواط). 
وفي سند الحديث اختلاف» حيث إِنْ جماعة من الرواة يروونه عن عبد الرحمن بن جابر 
بن عبد الله عن أبي بردة» وبعضهم يروي عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة» 
وقال آخرون عبد الرحمن بن جابر» عن رجل من الأنصارء وهذه كلها في الصحيحين» 
وقد سئل الدار قطني في العلل (77/7) عنه» فرجح بعد ما حكى الخلاف فيه رواية من 
روى عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبي بردة. ثم صحح في التتبع (ص50١١)‏ رواية من 
روى عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه» عن أبي بردة» ‏ وهو عمرو بن الحارث ‏ فقال: 
«لأنه ثقة» وقد زاد رجلاً» وتابعه أسامة بن زيد بن بكير» اه. وقال ابن الملقن في- 
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؛ فيه سألتان: 


إحداهما: إثبات التعزير”” فى المعاصى التى لا حد فيهاء لما 


يقتضيه من جواز العشرة فما دونها. 


المسألة الثانية: اختلفوا في مقدار التعزيرء فالمنقول عن مالك 


ةا | أن "لذ تقد ةا" القن ربكت فى الحقوياك قر بدا فرق 
الحدود على قدر الجريمة» وصاحبهاء وأنَْ ذلك موكول إلى اجتهاد 


الإمام”” . وظاهر مذهب الشافعي ‏ 28 -: أنه لا يبلغ بالتعزير إلى”*' الحد 


00 


فم 
إفرة 
0 
4 


(0) 


وعلى هذا ففي المعتبر وجهان: 
أحدهما: أدنى الحدود فى حق المُعرَّرءِ فلا يزاد فى تعزير الخُر 


الإعلام (51/9) «هذا الحديث ذكر ابن المنذر فى إسناده مقالاً» وقال الأصيلى: اضطرب 
إسناده فوجب تركه) اه. ثم قال بعد أن حكى الاختلاف الذي مرٌ ذكره في سل «وهذا 
الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلمء, لأنه يحتمل أن يكون سمعه من أبيه عن أبي 
بردة» وسمعه من أبي بردة» فحدث به مرة عن هذاء ومرة عن هذا... فهذا الدارقطني قد 
صحح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف» وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا المع . 
التعزير لغة: التأديب » والمنع» ومن الأخير قوله تعالى: #وَيْمَيّرُوه 4 [الفتح: 4] أي تدفعوا 
العدو عنه وتمنعوه» وشرعا: التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة» أو على جناية لا 
قصاص فيها. انظر: المهذب للشيرازي (07/8”) مغني المحتاج للشربيني (701/5) 
حاشية قليوبي )3١5/4(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (1957/70). 

الزيادة من (ه» زء س) وتناسب مع السياق. 

انظر: الذخيرة للقرافي )١١18/١7(‏ مواهب الجليل للحطاب (8//ا57). 

ليس في (هء ز) (إلى). 

يعني أنهم يجيزون الزيادة على العشرة» لكنهم يقولون لا يصل إلى أدنى الحدود. انظر: 
المهذب (7//8”) روضة الطالبين (785/10). 


0 


5 29005 0 ده 9 9 0 ١‏ 
على تسع وثلاثين ضربة ليكون دون حد الشرب,» ولا في تعزير العبد على 
٠. 2 5‏ 00 

03 والثانى: أن يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق» فلا يزاد فى تعزير 
اشر أبقا عل نوع عقر فوط ألما : 

* ووجه ثالث: أنْ الاعتبار بحد الأحرار» ويجوز أن يزاد تعزير العبد 


8 00 
وذهب غير واحد: إلى ظاهر الحديث» وهو أنه لا يزاد فى التعزير 
عات عق "وهنم من القاقت راحب ارين" دوذكر شن 

المصنفين منهم: أن الأظهر أنّه يجوز الزيادة على العشرة. 
واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه: 
فقال بعض مصنفي الشافعية”*: إِنّه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه0©, 


. سقط من (س) من هنا إلى قوله «تسعة عشر سوطا أيضا» الآتي» ولعله بانتقال نظر الناسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل «عشر» والمثبت من النسخ الأخرى» وهو الصواب» لأن السياق يقتضيه. 

() هو قول أحمد في المشهور عنه» وإسحاق والليث» وأختاره أشهب من المالكية كما 
سيأتي . انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (585/4) إكمال المعلم (ه/لاةه) 
المغني لابن قدامة )"51/٠١(‏ شرح النووي لمسلم .)171/١١(‏ 

(:) هو: أبو الحسن ابن القفال: القاسم ابن أبى بكر محمد بن على الشاشي» واسم كتابه 
«التقريب في شرح مختصر المزني» نقل عنه الجويني والغزالي كثيرا» ويسمونه بااصاحب 
التقريب» ولا يذكرون اسمهء وقد نقل عنه الجويني هذا الكلام في نهاية المطلب 
(51/10") (ت نحوةه). انظر: تهذيب الأسماء للنووي (؟/778) تاريخ الإسلام 
للذهبي (717/77) الوافي بالوفيات (80/4). 

(ه) في هامش (س) ونسخة دار الكتب المصرية ‏ «هو الرافعي». 

69 ليس في (س) (بخلافه» . 


حرف 


كتاب الحدود 


وهذا ضعيف جداًء لأنّه يتعذر عليه إثبات"" إجماع الصحابة على العمل 
بخلافه » /[١/ب]‏ وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه ؛ لا يدل على النسخ . 


والمقول: فى ذلك" فعل ختمر يه '" وأنه: عبرت صدبيغاً أكفر عرم البو 
أو من مائة» وصبِيعٌ هذا: بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وأخره 


00 1 

ذفان شف المنالك 1 : وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على 
زمن النبي كَل لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. 

وهذا في غاية الضعف””, لأنّه ترك للعموم بغير دليل شرعي على 
الخصوص » وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص . 


قال هذا المالكي: وتأولوه أيضا على أن المراد بقوله: «في حد من 

حدود الله » أ حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي ال 

)١(‏ سقط من (ه) «إثبات). 

(؟) في (ه) «والمعول في ذلك على فعل عمر». 

() صَبِيعْ بن عِسْل» - وقيل: ابن عُسَيل» وقيل: ابن سهل » وقيل ابن شريك ‏ الحنظلي» قال 
ابن حجر: «له إدراك» اه. وكان يسأل الجند عن متشابه القرآن» فدعاه عمر فضربه » ومنع من 
مجالسة الناس إليه» حتى تاب » ثم أمر عمر بمجالسته . انظر: سنن الدارمي (1١/54؟)‏ الأسماء 
المبهمة للخطيب البغدادي (ص )١1١١‏ تاريخ دمشق (8/77 ١‏ 5 ) الإصابة .)"٠5/6(‏ 

دم في هامش (س) ونسخة دار الكتب المصرية " (هو القاضي عياض) وهذا الكلام موجود 
في كتابه إكمال المعلم (541/5 نقلاً عن المازري. وقال الداودي: «لم يبلغ مالكا 
الحديث » ولو بلغه ما عدل عنه» فيجب على من بلغه أن يأخذ به). انظر: حاشية الصنعاني 
١01ل‏ ). 

(5) زاد في (س) (أيضا» . 

(7) زاد في الأصل «حقوقها» والمثبت من النسخ الأخرى . 


إخرف 


باب حد الخمر 
وه شعت _.يوجي 


حدودها» لأن المحرمات كلها من حدود أللّه . 


وبلغنى عن بعض أهل العصر”": أنه قدر هذا المعنى بأن تخصيص 
الحد بهذه المقدرات: أمر اصطلاحي فقهي وأن عرف الشرع في أول 
الإسلام”" لم يكن كذلك» ويحتمل”" أن لا يكون كذلك 8 هذا أو كما 
قال فلا يخرج عنه”” إلا التأديبات”" التي ليست عن مُحرَّم شرعي . 


وهذا أولاً: خروج في لفظة «الحد» عن العرف فيهاء وما ذكره هذا 
العصري ؛ يوجب النقل » والأصل عدمه0". 

وثانيا/: أنَا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله 
أن يزاد: لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط إذ ما 
عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة؛ ليس إلا ما ليس بمحرم» 
وأصل التعزير فيه ممنوع فلا يبقى لخصوص منع الزيادة”"' معنىَ» وهذا 


)١(‏ في هامش (س) ونسخة دار الكتب المصرية * «هو ابن رزين» وسيأتي أن ابن حجر قال: 
أظنه ابن تيمية . ١‏ 

(؟) في (ز) «في الابتداء» بدل قوله «في أول الإسلام». 

() في (ز) «أو يحتمل». 

(4:) ليس في (س) «ويحتمل أن لا يكون كذلك». 

(0) في (س) «عليه»). 

)١(‏ في (ز) «بالتأدييات». 

(0) قال الصنعاني في الحاشية (787/5) مبينا لكلام المؤلف: هذا أول الاعتراضات» وهو أنه 
قد لزم من كلام ابن تيمية أن لفظ الحد قد أخرجه الفقهاء بعرفهم عن معناه اللغوي » ونقلوه 
إلى معنى عرفي » والأصل عدم النقل» فالدليل على مدعيه. 

(4) في (ز) «وثالثا» وهو خطأ. 

(9) زاد في (ه) (فيه». 


إرخرف 


كاب الحدود 


3 جه 


أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله . 


وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأدييات على 


١ 1 0000 : 00‏ 09 اماه 

ما ليس بمحرّم ؛ ومع هذا يحتاج إلى إخراجها عن كونها من حفموق 
)0 
الله . 


وثالئا: على أصل الكلام وما قاله العصري”*” ما تقدم فى الحديث 


قبله من قول عبد الرحمن «(أخف الحدود ثمانون)» فإنه يقطع دابر هذا 
الوهم» ويدل على أن مصطلحهم في «الحدود» إطلاقها”" على المقدرات 
التي يطلق عليها الفقهاء اسم «الحد»ء فإِنَ ما عدا ذلك لا ينتهي إلى0) 
مقدار معين » هو”"' ثمانون» وإنما المنتهى إليه: هي الحدود المقدرات2"7. 


000 


هذا الجواب لابن القيم كما سيأتي. 

في (هى ز) (فيحتاج) . 

في (س)2 المع ) بدل قوله «من»). 

قال الصنعاني في الحاشية (87/5*) «قوله: وثانيا الخ أي على أن المراد بالحدود حقوق 
الله تعالى مطلقاء وإلا فالحدود المقدرة هي من حقوق الله تعالى لزم أن لا يبقى لحديث 
الباب وهو المنع عن الزيادة على عشرة أسواط » وقد أجزتم ذلك في كل محرم فلم يبق إلا ما 
ليس بمحرم؛ وما ليس بمحرم لا يؤثر فيه؛ لأن التعزير محرم شرعا في إتيان غير محرم» اه. 
زاد في (س) «مما نقل عنه). 

أي يرد على أصل الكلام وعلى ما قاله العصري. انظر: حاشية الصنعاني (4 /740). 

فى (ه) «وإطلاقها»). 

000 «لا ينتهى إلى) . 

في (س) «فهو). قال الصنعاني؛ ضمير «هو) يعود إلى «أخف الحدود» وفي العبارة قلق. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح )5١0/1١5(‏ بعد أن نقل كلام المؤلف هذا «قلت والعصري المشار 


إليه أظنه ابن تيمية» وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة» فقال الصواب في 
الجواب أنْ المراد بالحدود هنا الحقوق التى هى أوامر الله ونواهيه» وهى المراد بقوله:- 


ري 


باب حد الخمر 


وقد لأهب: أشهيه من المالكية إلى .ظاهر هذا الحذيف”" + كما ذهب 


إليه /[1/40] صاحب التقريب من الشافعية . 


والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة » ويبقى ما دونها لا 


هججيق7 7 0-4811 إلى الولاة؛ 


َشَّهِء بل لا بد عليهم من الاجتهاد”" . 


وَعَن ,يعفين الجالكة9)+ أن مودت الصبيان لا تنريد على كلاقةاء: فإن 


00 


فرع 


فر 


وين يتمد خذوة أن َك هر و4 [البقرة: 115] وفي أخرى: لقَقَد كر نسدد » 
[الطلاق: ]١‏ وقال: #يَيّْكَ حَدُودٌ أله كلا تَدْرَيوه4 [البقرة: 1417] وقال: #ومّن ينص 
لَه وَرَسُوإُء وَيَتَحَدَّ حْدُودَمُ يُتَخِدْهُ تارَا» [النساء: ]١5‏ قال: فلا يزاد على العشر في 
التأدييات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير» قلت: ‏ القائل هو ابن حجر 
ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه» وهو المستثنى في 
الأصل» ‏ أي في الحديث ‏ وما لم يرد فيه تقدير؛ فان كان كبيرة جازت الزيادة فيه؛ 
وأطلق عليه اسم «الحد» كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى » وإن كان صغيرة 
فهو المقصود بمنع الزيادة» فهذا يدفع إيراد الشبخ تقي الدين على العصري المذكور إن 
كان ذلك مراده». اه ولم أقف على كلام ابن القيم الذي نقله الحافظ في شيء من كتبه. 
ذكر عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (47/0 0) وأشهب هو: أشهب بن عبد العزيز بن 
داود المصري الفقيه» صاحب مالك» قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب, لولا 
طيش فيه (ت5١٠‏ ه). انظر: تاريخ الإسلام )55/١5(‏ الوافي بالوفيات )١155/9(‏ 
الأعلام (1/ مم . 

أي ليس التخيير من واحد إلى العشرة راجعاً إلى شهوات الولاة وأهوائهم» بل إلى 
الاجتهاد والنظر. ذكره الصنعاني في الحاشية (57285/5). 

في هامش نسخة دار الكتب المصرية © هو ابن القابسي ؛ ونسبه القاضي عياض هذا القول إلى 
أشهب . انظر: إكمال المعلم (8/0: 5). وابن القابسي هو: علي بن محمد بن خلف المعافري 
القيرواني » أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بافريقية في عصره؛ وله كتاب ملخص 
الموطأء ت ٠"‏ 5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء )١68/117(‏ الأعلام للزركلي (75/5*). 


537370 


كتاب الحدود 
زاد اقتص منه» وهذا تحديد تبعد إقامة الدليل المتين عليه » ولعله يأخذه من 
أن الثلاث اعتبرت في مواضع» وعق أزل '" الككرة روفن للك اقيق كي 
والذى :ذكزة الضفه سن" أن آبا يركفو عائوم تن بان مكلف ده 


نقد قل نه وجل من الأبصر 3 


هلام دحة9قى 


)0020 زاد في (س) (احد) . 

)١(‏ لخص ابن الملقن أقوال المسألة - بالنسبة لمن حددوها بعدد ‏ في سبعة: الأول: لا يزاد 
على .٠١‏ الثاني: إلى "2 الثالث: إلى 15» الربع: إلى 79» الخامس: إلى 7268» السادس: 
إلى 8٠١‏ » السابع: إلى دون المائة. انظر الإعلام (57/9). 

(0) ليس في (ز) «من». 

(:) انظر: إكمال المعلم (044/5) وهذا الأنصاري هو أبو بردة نفسهء فإنه وإن كان بلوياً فهو 
حليف للأنصارء فنسبه إليهم بذلك. انظر: الإعلام لابن الملقن (571/9؟). 


درف 


كتاب الأيمان'" والتذور 


4 - لجنس لون : عن عبد الرحمن بن سمرة 0 قال: قال 


رسول الله يكِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة"”» فإِنّك إن 
أعطيتها عن مسألة: وكلتَ إليها 2 وإن أعطيتها عن غير مسألة: أَعِنتَ 
عليهاء وإذا خَلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منهاء فكمّر عن يمينك: 


00 


هق 


فرق 


(2 


تعريف النذر سيأتي في بابه» وأما الأيمان؛ فهو جمع يمين» وهي في اللغة مشتركة بين 
اليد اليمنى والقوة» وشرعاً: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته ويك . 
قالوا: إِنَما سمي الحلف يمينا لوجهين» أحدهما: أن اليمين هي القوة» والحالف يتقوى 
بالقسم على الحمل أو المنع» والثاني: أنهم كانوا يتماسكون بأيديهم عند القسم» فسميت 
بذلك . انظر: البحر الرائق ):٠/84(‏ أنيس الفقهاء (ص ؟77١)‏ كشاف القناع )7194/١5(‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب (7/6؟) الشرح الممتع )١١5/١5(‏ الفقه الميسر 
(ص: 7078) . 

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس» وقيل: بن ربيعة» العبشمي أبو سعيد» 
القرشي» قيل: كان اسمه عبد كلال» وقيل: عبد كلوب» وقيل: عبد الكعبة» فلما أسلم 
سماه النبي يلْهْ عبد الرحمن » أسلم يوم الفتح» وشهد غزوة تبوك» وغزا خراسان في زمن 
عثمان» وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهما (ت0٠5ه).‏ انظر: الاستيعاب 
(ص“: ‏ ) أسد الغابة ٠/6(‏ 55 ) تهذيب الكمال )١158/119/(‏ الإصابة (5910/5). 
الإمارة هنا: تعم كل ولاية» عامة كانت أو خاصة» ويدخل فيها القضاء والحسبة وغيرها. 
انظر: العدة لابن العطار )١6٠٠/(‏ الإعلام لابن الملقن (51/4؟). 

أي أَسلِمْت إليها ولم يكن معك إعانة. انظر: العدة لابن العطار )١15١1/(‏ ومنه الدعاء 
المشهور الذي ورد عند أبى داود (ح0٠504)‏ وغيره «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين) ٠‏ 


خرف 


كتاب الأيمان والنذور :. 
1 5 2 تررق 
وائتِ الذي هوخير» ' ٠‏ 
فيه مسائل: 

و الآولى:” ظاهوه: يقنقين كراضة سوال “الإمازة ميظلتا :: .و الفقياء 
تصرفوا فيه بالقواعد الكلية» فمن كان متعيناً للولاية؛ وجب”" قبولها إن 
عُرضت عليه وطلبها إن لم تُعرضء لأنّه فرض كفاية لا [يتأدى]9" إلا 
به» فتعين عليه القيام به وكذلك(؛) إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره » 
ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل» وإن [كان]”'' غيره أفضل منه. 
ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل ؛ فهاهنا يُكره له أن يدخل في 
الولائة».وآن شانها: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها 
(7/9ح7157) ومسلم في كتاب الأيمان» باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً 
منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (17177/5ح11907) واللفظ لهماء وفي لفظ 
عند مسلم «أكلت إليها» قال عياض: هو في أكثر النسخ » والصواب بالواو. انظر: الإعلام 
لابن الملقن (51/9؟). 
تنبيه: استشكل الفاكهاني مناسبة صدر الحديث» مع عجزه» وذكر أنه سأل جماعة من 
الفضلاءء فلم يأتوه بمقنع» وقال: «لعل الله يفتح شيأ فيُلحق). انظر: رياض الأفهام 
(ه/73؟). 
قلت: يحتمل أن يكون عبد الرحمن قد سأل الإمارة في قضية معية وحلف عليهاء فنهاه 
النبي كك عن طلبها وبين أن تركها خير له؛ ثم أخبره المخرج من قسمه. والله أعلم. 

(؟) زاد في (س) «عليه). 

(0) في الأصل اليتأتى» والمثبت من النسخ الأخرى» وهو المناسب للسياق. 

(:) في (زء سء» ه) «وكذا». 

(5) ليس في الأصل» لكنه ثابت في (هء زء س) ويقتضيه السياق. 


كرف 


كتاب الأيمان والنذور 


[و]حر”" بعضهم الطلب» وكّره للإمام أن يوليهء وقال: إن ولاه 
انعقدت ولابته» وقد استخطئ فيما ل 


فرق 


ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهة القضاء لأحاديث وردت فيه 


)١(‏ في الأصل «فحرم) بالفاء» والمثبت من النسخ الأخرى» وهو المناسب لسياق الكلام. 

(؟) نقل ابن العطار كلام المصنف بعبارة أخرى» وجعل المخطئ الوالي» لكونه ولاه من هو 
ليس أهل لها. انظر: العدة .)١601/8(‏ 

() منها: ما أخرجه أبو داود (ح7"01077) والترمذي (ح18865١)‏ وابن ماجه (/5 لالاح 71708) 
وابن أبي شيبة في المصنف (788/10) وأحمد في المسند )207/1١7(‏ والنسائي في الكبرى 
(48/5") وأبو يعلى في مسنده )541/1١1(‏ والحاكم في المستدرك (91/4) والبيهقي في 
السئن الكبرى )47/٠١(‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة 
يه أن رسول الله يكل قال «من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين» وهذا لفظ 
أبى داود. 
والحديث: سكت عليه أبو داود» وقال الترمذي «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» 
وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي كَكْهِ), وقال العقيلي في 
الضعفاء )١98/(‏ إسناده صالح » وقد ذكر الدار قطني في العلل )507/٠١(‏ الخلاف فيه 
على سعيد المقبري» ثم قال: «والمحفوظ عن المقبري» عن أبي هريرة» وقال الحاكم «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه البغوي في شرح السنة )91/٠١(‏ وابن 
الملقن في البدر المنير (547/9) وصححه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص: 
9 والألباني في صحيح الجامع (؟/76١1).‏ 
وتكلم فيه ابن الجوزي في العلل المتناهية (7057/7) وقال: «لا يصح» وتعقب عليه ابن 
حجر في التلخيص الحبير (857) (74/5) فقال: «وليس كما قال» وكفاه قوة تخريج 
النسائي له) . 
ومنها: ما أخرجه أبو داود (ح01075") وابن ماجه (ح715) والنسائي في الكبرى (9917/0) 
من طرق عن خلف بن خليفة عن أبى هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله وك قال: 
«القضاة ثلاثة: اثنان في النارء وواحد في الجنة؛ رجل عَلِمِ الحق فقضى به فهو في الجنة؛ 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار؛ء ورجل جار في الحكم فهو في النار) . - 


خرض 
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# المسألة الثانية: لما كان خطر الولاية عظيماً [بسبب أمور في الوالي» 


و بسبب أمور خارجة عنه("'؛ كان طلبها تكلفاً ودخولاً في رو عظيم ) 
فهو جدير بعدم العون» ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا 
التكلف ؛ كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها0". 


وفي الحديث: إشارة إلى إلطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة 


الصواب في فعله وقوله تفضلاً زائداً على مجرد التكليف» والهداية إلى 


00 


(١ 


000 


وأخرجه الترمذي (ح1777) عن طريق الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه 
به. 

قال أبو داود «وهذا أصح شيء فيه) وقال ابن عبد الهادي في المحرر (ص: 580) 
(إسناده جيد) وصححه ابن الملقن في البدر المنير (9/؟هه) بإسناد الترمذي » ثم قال: 
(فى إسناد أبى داود رجل فيه لين) » وصححه العراقى فى تخريج الإحياء (المغنى عن 
حمل الأسفار) (ص: ٠‏ 5) والألباني في الإرواء (//ه8؟). 

* تنبيه: ذكر ابن الملقن في الإعلام )١45/4(‏ أن من أصحابهم من قال: إن القضاء من 
أعلى القربات » كإمام الحرمين وابن الصباغ » وقالوا: الأحاديث المحذرة منه محمولة على 
الخائن أو الجاهل » لأن القضاء فرض كفاية » وفاعله كاف نفسه وسائر المخاطبين به. 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وأثبته من (س) وهو ثابت في نسخة دار الكتب 
المصرية“اونسخة الأحقاف » والمطبوعتين؛ وبعض الشروح التي نقلت من المؤلف كرياض 
الأفهام للفاكهاني» وهو مناسب للسياق. 

قال الصنعاني في الحاشية (87/5*) «وهو أنه بالولاية تحدث له كبرة نفس وشموخ أنف 
وأنفة » وتنفتح له أبواب الدنياء فلا يتفطن لكثير من الأمور التى تحرم عليه ولا يقيد نفسه 
بقيد التقوى.. ((وبسبب أمور خارجة عنه)) من حجابه وتخدمه» وبالجملة فمفاسدها فى 
الدين تقصر عنها عبارات المعبرين». 

أفاد ابن العطار علة أخرى في ذلك» وهو أن الذي لا يسأل عنها؛ معترف بالعجز والتقصير 
في نفسه» وذلك سبب حامل على الاجتهاد والتشمير إذا أسند الأمر إليه» بخلاف من سألها 
وحرص عليهاء فإِنَ نفسه حدثته بالأهلية» والنفوس مجبولة بطبعها على عدم إعانة من هذه 
صفته» لنقصه عندهم » فيكلونه إلى نفسه وولايته. انظر: العدة لابن العطار .)١6 ٠/6‏ 
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النحذين » وهذه/[::١/ب]‏ مسألة أصولية كثر فيها الكلام فى فنها7"» والذي 
يُحتاج إليه في الحديث ؛ ما أشرنا إليه الآن. 


* المسألة الثالئة: للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث» ومن يقول 
بجوازه”" قد يتعلق بالبداءة بقوله ع «فكفر عن يمينك؛, وائت الذي هو 
خير) » وهذا ضعيف» لأنْ الواو لا تةه تقتضى الترتيب » والمعطوف والمعطوف. 
عليه بها كالجملة [الواكه] ”9 ربس رع اي شن و ل رذ 
«الفاء» تقتضي الترتيب والتعقيب”» فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقباً 
لرؤية 5 الحنث» وإذا استعقبه التكفير؛ تأخر الحنث ضرورة» وإِنّما 
قلنا نه ليس بجيد لما بينّاه من حكم الواوء فلا فرق بين قولنا: فكمّر وائتِ 


)١1(‏ قال الصنعاني في الحاشية (5 /741) معلقا عليه «أي من مسائل أصول الدين» والحق فيها 
ما دل عليه الحديث من إعانة الله لعبده ولطفه به» وزيادته له هداية إلى الصواب » ويدل له 
قوله تعالى: «يَينَ أَمْتَدَوا رَدَهْرْ هُدّى وََاتَهْرْ تَقْوتمْر4 [محمد: 17] ونحوها من 
الآيات». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/965؟)‏ (قد جاءت شواهد 
السنة بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين» ومن تعرّض للبلاء خيف عليه» ثم ذكر هذا 
الحديث وأحاديث أخرى بمعناه. 

(0) وهم الجمهورء, وحكى القاضي عياض في إكمال المعلم (508/0) عن أربعة عشر من 
الصحابة » واستثنى الشافعي الصيام» وقال إنه من حقوق الأبدان كالصلاة التي لا تجزئ 
قبل وقتهاء وخالف في ذلك الحنفية وأشهب من المالكية. انظر: مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق )١101/0(‏ الأوسط )75١١/1١7(‏ شرح مشكل الآثار (81/85") الحاوي الكبير 
(591/15) البيان والتحصيل (1417/5) بدائع الصنائع (/19) إكمال المعلم (408/5) 
شرح النووي لمسلم .)1١9/11(‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ه» ز» س) ومناسب للسياق. 

(:) انظر: مغني اللبيب (577/7) الجنى الداني في حروف المعاني (ص١3)‏ شرح الرضي 
على الكافية (410//4) همع الهوامع (/171). 
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ولا تقديماً؛ فكذلك إذا أتى بالواو”" . 


وهذه الطريقة التى أشرنا إليها؛ ذكرها بعض الفقهاء فى اشتراط 
الترتيب في الوُضوءء وقال: إِنْ الآية تقتضي تقديم'" غسل الوجه بسبب 


اناق" وهو منفيقه لجا يناف 


المسألة الرابعة: يقتضى الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى 
افق إذا كان غيوه خيرا ينمه وأما منهومهة ققد شف بأن. الوقاء يمتتضقى 
اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مطلوب. 


وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى: وا عأ لله غزيق؟ 
اميك أن بو أ» [البقرة: ؟1] وحمله بعضهم: على ما دل عليه | الحويق 801 


)١1(‏ هذا قول أكثر اللغوبين والنحويين» لكن روي عن بعض الكوفيين أنْ الواو تفيد الترتيب» 
كما ذكر ابن هشام في شرح قطر الندى (ص7”07) وقال في مغني اللبيب (857/7) «قال 
ابن مالك وكونها للمعية راجح » وللترتيب كثير» ولعكسه قليل»). 
وقد جاء في رواية أخرى للحديث عند أبى داود (7078”) وأحمد في المسند (770/95) 
والنسائي في الكبرى (ح17١47)‏ والبيهقي في السئن الكبرى )017/٠١(‏ «فكفر عن يمينك » 
ثم ائت الذي هو خير» وإسنادها صحيح» قال ابن الملقن في الإعلام (517/9 ؟) (هذه 
الرواية صريحة للجمهور القائلين بالجواز» اه. أي جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

00( ليس في (ه) اتقديم) . 

(0) استدل بذلك الشافعية على وجوب الترتيب في الوضوءء ويوافقهم الحنابلة» أما الحنفية 
والمالكية فلا يشترطون الترتيب في الوضوءء بل يقولون إنه سنة. انظر: الكافي لابن 
عبد البر (ص١7)‏ المبسوط (505/1) الحاوي الكبير )١9/1(‏ الروض المربع .)71//١(‏ 

(1) الزيادة ثابتة في (ه» زء س) وتتناسب مع السياق. 
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ويكون معنى (عَرْصَة»): أي فاهاً دو أن قروا قد مق أن ولاك 
مق هه 


+ - اينم البّاِن: عن أبي موسى و89" قال: قال رسول الله 
:إن واللّه ‏ إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
أتيت الذي هو خيرء وتحذلتها»”” . 

في هذا الحديث: تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة إن 
كان معنى قوله 8# «وتحللتها» التكفير عنها؟'» ويحتمل أن يكون معناه: 
إتيان ما يقتضي الحنث. فإنّ التحلل نقيض العقد”*©, والعقد؛ هو ما دلت 
عليه اليمين ]1/١4[/‏ من موافقة مقتضاهاء فيكون التحلل ؛ الإتيان بخلاف 
مقتضاها . 


فإن قلتّ: فيكفي عن هذا قوله: «أتيت ت الذي هو خير)” “© فإنّه بإتيانه 


(1) فسر الجمهور بهذا المعنى » وقيل في تفسيرها: أنه نهي عن كثرة الحلف بالله تعالى » ومعنى 
«أن تبروا» إرادة أن تبرواء وقيل غيره. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية )0٠0/١(‏ تفسير 
الرازي المسمى بمفاتيح الغيب (81/7)» تفسير القرآن لابن كثير (777/7) الدر المنثور 
للسيوطي (571/7). 

(؟) عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري صحابي مشهور»ء وهو أحد الحكمين بصفين» 
(ت٠وده)‏ وقيل بعدهاء أخرج له: ع. انظر: التقريب (ص 075). 

() أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
(/141ح7771) ومسلم في نات" الأوناة: يات دوهع خلك مك قرزا غيرها يرا 
منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (177//:7ح149١)‏ واللفظ لمسلم ٠.‏ 

دم فى (ه) «فيها») بدل قوله «عنها»). 

)0( في (ه) «فإن التعليل يقتضي العقد) . 

6 زاد في الأصل «منها» وليس ذلك في لفظ الحديث ولا في النسخ الأخرى. 
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إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منهاء فلا يفيد قول(" طي حينئذٍ 
«وتحللت) فائدة زائدة على ما في قوله: «أتيت الذي هو خير). 


قلت: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله مُحللاً» 
والإتيان به بلفظة تناسب الجواز والحل صريحاً» فإذا صرح بذلك؛ كان 
أبلغ مما [إذا]!" أتى به على سبيل الاستلزاء”” . 


وقد أكد النبي كَلٌِ في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله 
تعالى عليه » وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه 
الحالة» وهذا الخير الذي أشار إليه كَللةِ: مر يرجع إلى مصالح الحنث 
المتعلقة بالمفضول المحلوف على تركه مغلا . 


وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع» وهو أنْ النبي 


كل حلف أن لا يحملهم ثم حملهم'' . 
روه (6يه- 

)00( في (ه) (فلا يبقى لقوله». 

() الزيادة من (س» هء ز). 

() في (س) «الإلتزام». 

(:) وقد روى ذلك البخاري (84/4ح717) ومسلم (17748/7ح1544) عن أبي موسى :8؛ 
قال: : لأتبت النبي وَل في نفر من الأشعريين نستحمله؛ فقال والله لا أحملكم وما عندي ما 
أحملكم » أي رسول الله كله بنهب إبل » فسأل عنّاء فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا 
بكسن كوم 12 :الدري »فلما الطاا قلناء ما صنعنا؟ لا يبارَك لناء فرجعنا إليه فقلنا: إِنا 
سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملناء أفنسيتٌ ؟ قال: لست أنا حملتكم» ولكنّ الله 
حملكم» وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين.20» فذكر الحديث وهذا السياق 
للبخاري » وفي أوله قصة ٠‏ وفي مسند أبي عوانة ٠/4(‏ ٠؟)‏ عن أبي موسى َيه أن ذلك كان 
في غزوة تبوك . 


غ2ظ»> 
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١‏ - ابش القَلنف: عن عمر بن الخطاب وُه قال: قال رسول 
الله كَل : «إِنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)"" . 
بدي ا 4 
ولمسلم: «فمن كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت» ' . 


وفي رواية قال عمر: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله كَل 
ينهى عنها ذاكراً ولا آثراً)(" . يعنى: حاكياً عن غيري أنه حلف به( . 


الحديث: دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى » واليمين منعقدة 
عند الفقهاء باسم الذاك وبالسقانة: العلة" "سراما المي عير ذلك فيو 
ممنوع . 

واختلفوا في هذا المنعء» هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ 


والخللاف موجود عند المنا 1 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم (1:7/4ح5547)؛ 
ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (1575/7ح1145) 
ولفظهما سواء. 

(؟) أخرجاه في المصدر السابق» وليس هو عند مسلم فقط كما يوهم كلام الحافظ عبد الغني» 
وهو أيضا من رواية ابن عمرء وليس عن عمر 85. وانظر: الإعلام لابن الملقن (554/4). 

(5) أخرجه البخاري في المصدر السابق (ح15417) ومسلم في المصدر السابق أيضا. 
وفي (س) «ولا آثرا آثرا» مرتين. 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (49/5) شرح السنة للبغوي )4/٠١(‏ مشارق 
الأنوار للقاضي عياض )759/١(‏ شرح مسلم للنووي »)2٠١6/1١١(‏ وذكر الماوردي في 
الحاوي )١77/16(‏ له تأويلاً آخر» فقال: «عامداًء ولا ناسياً) . 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر (517/15") الحاوي للماوردي .)7617/١6(‏ 

() انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب .)4٠5/5(‏ والمشهور عند الشافعية 
أن النهي للكراهة» انظر: الحاوي للماوردي )577/١5(‏ نهاية المطلب للجويني 
(01/14") الإعلام لابن الملقن (75657/9). 
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فالأقسام ثلاثة : 
:د الأول: ما تباح اليمين به » وهو ما ذكرنا من أسم الذات والصفات7" , 


والثاني: ما يحرم اليمين به بالاتفاق: كالأنصاب7" والأزلاء 0 


واللات والعرّى”؟'» فإن قصد تعظيمها: فهو كفرء كذا قال بعض المالكية(" 
معلقاً للقول فيه حيث يقول: فإن قصد تعظيمها فكفر”" » وإلا فحراء” . 


600) 


0ن 


فيه 


(0) 


(0) 


00( 
320غ02 
00 


والقسم بالشيء تعظيم له" . 
وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك أو ما 


قال الوزير ابن هبيرة في أجماع الأئمة الأربعة (714/7) «اتفقوا على أن اليمين بالله تعالى 

منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى... وبجميع صفات ذاته سبحانه وتعالى»). 

الأنصاب: حجارة كانت حول الكعبة» وكانت العرب تعبدها وتذبح عليها. انظر: تفسير 

الطبري (71/8) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص 444). 

الأزلام: قداح ‏ أي: سهام ‏ كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في الأمور. انظر: تفسير 

الطبري (7/7/48). المحرر الوجيز لابن عطية .)١57/7(‏ 

اللات: اسم صنم كان لثقيف بالطائف» والعزى: شجرة كانت تُعبد» وكانت لغطفان» 

فبعث النبي يله خالد بن الوليد #5 فقطعهاء وخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس منشورة 

الشعر تضرب رأسهاء وتدعوا بالويل والثبورء فقتلها خالد. انظر: تفسير الرازي 

.)08/19( نظم الدرر للبقاعي‎ )00717/١( الدر المصون لسمين الحلبي‎ )17/١( 

في هامش نسخة دار الكتب المصرية” «هو ابن الحاجب)» وقد نسب إليه هذا القول ابن الملقن 

في الإعلام (7571/9). وهو موجود في جامع الأمهات لابن الحاجب (ص 577). 

زاد في (ه) «(قيل). 

انظر: البهجة في شرح التحفة للتسولي .)755/١(‏ 

قال الصنعاني في الحاشية (89454/4) معلقا عليه «كأنه ردّ على المالكي القائل: إن قصد 

تعظيمها فكفر» فقال: القسم لها تعظيم لهاء فكيف ينقسم الحلف بها إلى حرام وكفر) . 
”5 
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لل ال يي اا 


: : ( : 
يشبهه”" » ويمكن إجراؤه على ظاهره لدلالة اليمين” بالشيء على التعظيم 
ل 


والثالث: ما يختلف فيه |بالتحريم]”" والكراهة» وهو ما عدا 
/[م ؟/ب] ذلك مما لا يقتضي 00 ا 


.)161//4( سيأتي في‎ )١( 

69 في (ه) «النهي» بدل قوله «اليمين» . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه» زء س)» ويقتضيها السياق. 

)2( ليس في (ه) (تعظيمه) . 

(0) كالحلف بالنبي كي . انظر: التمهيد )7717/١5(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية )1١6١/١(‏ فتح 
الباري لابن حجر .)51417/١١(‏ 
قلت: مما ورد من النهي في تحريم الحلف بغير الله قوله يَكةْ: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك») أخرجه الترمذي (ح60١)‏ وحسنهء والحاكم في المستدرك (917/5؟) 
وصححه. والبيهقي في الكبرى )19/٠١(‏ كلهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله عن 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي كَلة. 
وقال ابن مسعود ويه «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف ١/7(‏ والطبراني في الكبير )7١5/9(‏ عن طريق مسعر بن 
كدام» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود به. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (559/4) عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال: «قال 
عبد الله: لا أدري بن مسعود أو بن عمر.٠»‏ بالشكء, والراجح أنه ابن مسعود وإله» لأن 
طريق مسعر بن كدام ليس فيها شك ٠‏ 
قال الهيغمي في المجمع )7١18/5(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/177) (صحيح موقوف»). 
قال الشيخ ابن العثيمين في مجموع فتاويه (59/9؟) «وأما الحلف بغير الله فإن كان 
الحالف يعتقد أن للمحلوف به منزلة مثل الله تعالى ؛ فهو مشرك شركاً أكبر» وإن كان لا 
يعتقد ذلك ولكن كان في قلبه من تعظيم المحلوف به ما حمله على أن يحلف به دون أن 
يعتقد أنْ له منزلة مثل منزلة الله فهو مشرك شركاً أصغر». 
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وفى قول عمر وَِيُهُ: «ذاكرا ولا آثرا» مبالغة فى الاحتياط» وأن لا 


يجري على اللسان ما صورته [صورة]'" الممنوع شرعاً. 
مرق هه 


75 - أَْدِسِ تالزعّ: عن أبي هريرة ري عن النْبِيَ كله قال: «قال 
سليمان:ين داود 85 لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة تلد كلّ امرأة منهنّ 
غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له: قل إن شاء الله فلم يقل؛ 00 
او ري ل الور "). قال: فقال رسول الله يَكل: الو 
قال إن شاء اللّه؛ لم يحنثه 1 8 لحاجته) 29 


٠قايسلل ما بين المعقوفتين زيادة من (ه». زء س) وهو مناسب‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (057/7) «حكى النقاش في تفسيره أنه الجسد الذي ألقي على 
كرسيّه » وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن المراد بالجسد المذكور شيطان» وهو 
المعتمد» والنقاش صاحب مناكير». 

(0) زاد في (ه) «ذلك»). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب النكاحء باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه 
(0/و“ح017) ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء (/171/0ح1504) وهذا 
اللفظ لمسلم» وعنده في لفظ آخر «لأطيفن» بدل قوله «لأطوفن» وفي لفظ له «كان 
لسليمان ستون امرأة») وفي آخر له «تسعين امرأة» وفي لفظ للبخاري (مائة امرأة». 
قال ابن الملقن «ولا منافاة بين هذه الروايات» لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثيرء وهو 
من مفهوم العددء ولا يُعمل به عند جمهور أهل الأصول». انظر: الإعلام (751/9) 
تعقب عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (071/5) بأن هذا ليس بكاف في هذا المقام 
وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين» ثم جمع الحافظ بين هذه الألفاظ بأن «الستين» 
كُنّ حرائر» وما زاد عليهن كنّ سراري» أو بالعكس» وأما «السبعون» فللمبالغة وأما 
«التسعون والمائة»)؛ فكنّ دون «المائة»)» وفوق «التسعين»» فمن قال «تسعون» ألغى 
الكسرء ومن قال (مائة») جبره» . 


11 


كتاب الأيمان والنذو 


6 21ج 3 69 
وقوله: «قيل له: قل إن شاء الله) يعنى: قال له الول 


فيه دليل: على أن اتباع اليمين بالله'"' بالمشيئة: يرفع حكم اليمين 
لقوله 8# «لم يحنث» [وفيه نظر]”" وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن ترد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه كقوله مثلاً: 
لأدخانَ الدار إن شاء الله وأراد تعليق”؟ المشيئة بالدخول» أي: إن شاء الله 
دخولهاء فهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة » ولا يحنث إن لم يفعل . 

* الثاني: أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين» [ف]لا”” 
ينفعه'”' لوقوع اليمين وتبين'"' مشيئة الله . 


* والثالث: أن يُذكر على سبيل الأدب فى تفويض الأمور إلى مشيئة الله ؛ 
وامتئالاً لقوله تعالى: ولا تَتُودنَ مَأ إِنْ اع كَلِكَ عَدَا © إِلَّد أن يمك مد 
[الكهف: + 4؟] لاا على قصد معنى التعليق » وهذا لا يرفع حكم اليمين. 


)١(‏ جاء هذا مصرحا في لفظ البخاري» وعند مسلم «فقال له صاحبه أو الملك قل: إن شاء 
الله» فلم يقل » ونسي» وفي لفظ لهما «فقال له صاحبه» بالجزم » وفي لفظ للبخاري «فقال 
له صاحبه » قال سفيان: يعني الملك» قال ابن حجر من جزم بأنه الملك حجة على من لم 
يجزم». انظر: فتح الباري (0577/57). 

هع ليس في (ه) «بالله) . 

(*) الزيادة من (هء س) وهي ثابتة في نسخة الصنعاني » ويقتضيه كلام المصنف الآتي في 
القسم الثاني من أقسام الاستثناء . 

(5) ليس في (س) «تعليق». 

)2( في الأصل بالواوء والفاء المثبتة من النسخ الأخرى» وهي أليق للسياق. 

() زاد في (س) «الرجوع». 

(0) في (س) «وتيقن»). 
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ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة» والفقهاء مختلفون فيه ) 


0 يفرق بين [الطلاق]”' واليمين بالله» ويوقع الطلاق وإن علق 
بالمشيئة » بخلاف اليمين بالله ) لأن الطلاق كي قد شاءه الله ال 0 
وهو مشكل جداً» تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث7. 


وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في 


حكم اليمين من حيث إن لفظ الرسول يَكِ الذي حكاه عن سليمان © وهو 
قوله: (لأطوفنٌ») ليس فيه التصريح باسم الله م لكنه مقدر لأجل اللام 
التي دخلت على قوله: «لأطوفن» فإن كان قد قيل بذلك» وأنّ اليمين تلزم 
بمثل هذا؛ فالحديث حجة لمن قاله» وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير 
التلفظ باسم الله تعالى صريح|() في المحكيّ» وإن كان /[1/44] ساقطا في 


00 
ف 
2 


(0) 


(0) 


زاد فى (س) (285)» . 

في الأصل «الإطلاق» والمثبت من (ز.» ه). 

ليس في (هء ز) «لأن الطلاق حكما قد شاءه الله تعالى) وفي الأصل وقع هذا الكلام بعد 
قوله «وهو مشكل جدا» والمثغبت من (س) وهو هكذا فى نسخة الصنعانى » ومطبوعة أحمد 
شاكره وهو الأليق للسياق: 1 1 

انظر: الكافي لابن عبد البر (ص90١)‏ الذخيرة للقرافيى (77/5). وهذا أيضا رواية عن 
أحمد » 2 الحنفية والشافعية» ورواية عن أحمد مي الاستثناء في الطلاق كاليمين. 
انظر: الأم )١167/9(‏ الحاوي .)508/١١(‏ بدائع الصنائع )١167/5(‏ الإنصاف للمرداوي 
.)2١/9(‏ 

قال الصنعاني معلقا عليه «هو صريح» وإن لم يقع التصريح باسمه تعالى » فإن اللام والنون 
قرينة عليه» والمقدر كالملفوظ» إلى أن قال: «ولكن قول الشارح المحقق إنه يؤخذ أن 
الكناية في اليمين مع النية كالصريح لا يتبين وجه ما أخذه من الحديث, إذ لا كناية هناء 
فتأمل) . 

ليس في (هء ز) «صريحا». 
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الحكاية» وهذا ليس بممتنع في الحكاية ) فإن من قال: «والله لأطوفنٌ» فقد 
5 0 ع1 
قال: لوو فإن اللافظ بالمركب: لافظ بالمفرد. 


وقوله: «وكان دركاً لحاجته) يُراد به: أنه كان يحصل امي 


على الظن» فإن هذا الإخبارء أعنى: قول سليمان © «تلد كل امرأة منهن 
غلاماً» د يجوز أن يكون عن وحى »© وإلا: لوجب وقوع ا 

وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن فى الماضى» وقالوا: يجوز 
افري كنت ا 0 


000 أضعف من هذاء وأخجاز الحلف فى صورة » بناء على 


60 في (ه) تقديم وتأخير. 

(؟) وعند مسلم «لو استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله)؛ قال ابن 
الملقن (7717/9) «هذا محمول إلى أنه ع أوحي إليه بذلك في حق سليمان» لا أن كل 
من فعل هذا لم يحصل له هذا) . 

(*) وأجاب ابن الجوزي في كشف المشكل (447/8) بجواب آخرء وهو أن هذا !من جنس 
التمني على الله» والسؤال له أن يفعل» والقسم عليه كقول أنس بن النضر «والله لا كسر 
سِنَّ الربيع»» غير أنه لما خلا لفظه من استثناءء لم يسامح مثله بتركه ذلك» لأنه نبيّ يُقتدى 
به). وقال ابن حجر في الفتح (/07) «يحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيدا بشرط 
الاستثناء» فنسي الاستثناء» فلم يقع ذلك لفقدان الشرط » ومن ثم ساغ له أولا أن يحلف»). 

(4:) زادوا عليه (إذا وثق بخطه وأمانته» انظر: نهاية المطلب )145/1١8(‏ روضة الطالبين 
.)١55/4(‏ 

(4) في هامش (س) ونسخة دار الكتب المصرية “أنه «الغزالي». وفي الوسيط (419/1) ذكر 
أن له أن يحلف على خط أبيه وعلى خط نفسه» ثم ذكر الحلف على نكول خصمهء فلعلها 
هي القرينة الضعيفة التي ذكرها المؤلف. 
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د 8( ىوا عه 


وأمًا بعض المالكية: فإنّه دل لفظه على احتمالٍ في هذا الجواز 
وترددٍء أو على نقل خلافي» أعني: اليمين على الظنء لأنّه قال: والظاهر 
أن الظن كذلك + وهو محتمل لما ذكرنا”") من الوجهيد 2 

وقد يؤخذ من الحديث: أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه 
يغبت حكمه وإن لم ينو من أوّل اللفظ » وذلك لأنّ المَلّك قال له: «قل إن 
شاء الله تعالى) عند فراغه من اليمين”"» فلو لم يغبت حكمه؛ لما أفاد 
و00 


ويمكن أن يُجعل ذلك تأدباً» لا لرفع اليمين» فلا يكون فيه حجة. 


)١(‏ في (ز) «صورة» بدل قوله «قرينة». 

2( في (ه) «ذكرناه» . 

() في هامش (س) ونسخة دار الكتب المصرية#أن هذا المالكي «هو ابن الحاجب». وهذا 
الكلام موجود في جامع الأمهات له (ص"7). 

(:) سقط من (س) من هنا إلى قوله «اليمين» الآتي . ولعله بانتقال نظر الناسخ . 

(0) أورد القرطبي في المفهم (140/4) على هذا باحتمال أن الملك قال ذلك في أثناء كلام 
سليمان. قال ابن جحر في الفتح (077/7) «هو احتمال ممكن» يسقط به الاستدلال 
المذكور). اه. 
واشتراط اتصال الاستثناء باليمين هو الذي عليه الجمهور» والشافعية يشترطون أن ينوي 
قبل فراغه من اليمين» وعند المالكية وجهان. وروي عن جماعة من السلف عدم اشتراط 
الاتصال على خلاف بينهم في المدة التي تفصل بينهماء منهم: ابن عباس » وسعيد بن 
جبير وطاوس». والحسن» ومجاهدء وعطاء. انظر: الأوسط لابن المنذر )١64/1١7(‏ 
الحاوي للماوردي )١81/١١(‏ بداية المجتهد )117/١(‏ المغني لابن قدامه )7717//1١(‏ 
الذخيرة للقرافي (0/5؟) الإعلام لابن الملقن (7170/9). . 
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[وأقوى من ذلك في الدلالة قوله 8©2: «لو قال إن شاء الله لم 
يحنث)» مع احتماله للتأويل](©. 
صو (©)©- 


مم _ اريت امسا : عرء عبد الله ب.: قال قال ةن 
ٍ- حنىن ٠‏ عن عدم بن مسعود ويه رسو 


الله وَكْةِ: «من حلف على يمينٍ صَبْر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها 


فاجر؛ لتى الله وهو عليه غضبانء ونزلت: #إنَّ أننَ نرت يِعَهْدٍ لله 
وَليَمَنِهِرْ كَمَتًا4 [آل عمران: 7/ا] إلى آخر الآية)(". 


والصبر: الحبس”©)» فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم» وهي اليمين 
الكاذية 4*7 :ونقال المفل>هذه اليميق: الكموس أرضي] 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل هناء بل أدخل الناسخ في بداية شرح الحديث الآتي» 
والمعبت من نسخة (س). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: إن اينَ يفت يِعَقَدٍ 
أنه وأَيِمَجِهِمَ م41 (1/8اح77177)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار )١178177/١(‏ بسياق قريب منه. 

() زاد فى الأصل هنا السقط الذي سقط من نهاية الحديث السابق» والذي أشرنا إليه في 
3 ٍِ 
انظر للمعنى المذكور: شرح مسلم للنووي (؟7/١١1)‏ وقيل في تعريفها: هي أن بحيسه 
السلطان على اليمين حتى يحلف . انظر: المحكم لابن سيدة (817/4) المغرب للمطرزي 
)576/١(‏ لسان العرب (7891/5). 

(:) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (779/7). 

(5) في (هء ز) «الحانئة» بدل قوله «الكاذبة». 

(+) قال ابن الأثير في النهاية (؟/71) «سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في- 
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وفي الحديث: وعيد شديد لفاعل ذلك » وذلك لما فيها من أكل المال 


وهذا الحديث: يقتضى تفسير هذه الآية بهذا المعنى» وفى ذلك 


اختلاف بين المفسرين» [و]يترجح”"" قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا 
الحديث » وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيزء 


زفق 


هزه هه 


وكات اقزر فافض : عن الأشعف بن :قرسو 7 قال (كان بيت 


- 


(2) . 00-7 7 0 ش صلالله ‏ وس 
وبين رجل”*' خصومة في بئرء فاختصمنا إلى رسول الله كَكلَةِ فقال رسول. 


020 


إفرة 


(0) 


النار) وانظر: المحكم لابن سيدة (578/5) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 
١م‏ وقيل: اليمين الغموس هي التي لا استثناء فيها. انظر: كتاب العين للفراهيدي 
80 ). 

الواو ليست فى الأصل» وأثبتها من (س) لمناسبتها للسياق» وهى ثابتة فى نسخة الأحقاف» 
وتنك دان الك اضر ١‏ 1 

اختلف المفسرون في سبب نزول تلك الآية» فقيل: نزلت في أحبار من اليهود لما كتبوا 
كتابا وحلفوا أنه من عند الله» وقيل: نزلت في رجل حلف يميناً فاجرة لتنفق سلعته في 
البيع ؛ وقيل نزلت في الأشعث بن قيس» لما اختصم هو ورجل في بئرء وهذا سيأتي في 
الحديث الذي بعد هذا ورجح ابن حجر في الفتح (559/4) أن الآية نزلت أكثر من مرة. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١4/14(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (15/7) 
الدر المنشور للسيوطي (577/9). 

الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمدء (ت١4ه).‏ انظر: الاستيعاب (ص 
)١‏ أسد الغابة (4/1 5 ؟) الإصابة (141/1). 

ذكر ابن الملقن في الإعلام )١84/9(‏ أن اسمه: الجَفْشِيش» وكنيته: أبو الخيرء وقيل: 


0ظ”ظ5, 
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الله كَلهِ: «شاهداك أو يمينه» » قلت: إذاً يحلف ولا يبال » فقال رسول الله 
ك: «من حلف عل يمين صَبّر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيه فاجر: 
لقى اللّه وهو عليه غضبان»)”". 

فا السننف نهد ولاله7'© على الوطية المذكون كالأ ول فيه قو ء 
لكر ملق تبجسالة: اخدلقك :فيه الفقهاء #ت«وهى نا إذا أدعى على خرصي شين 
فأنكره وأحلفهء ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف؛ فله ذلك عند 
الشافعية("؛ وعند المالكية: ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة 
البينة يتوجه له7:؟» وربما يتمسكون بقوله ©: «شاهداك أو يمينه)» وفى 
حديث آخر «ليس لك إلا ذلك)0 ووجه الدليل منه أن أو» تقتضى أحد 
الشيئين» [ف]لو”" أجزنا إقامة البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمران معاًء 


)١(‏ هذا الحديث في الصحيحين متصل مع حديث ابن مسعود السابق» ولفظه عند البخاري 
(107/8ح17177) «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو 
عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك إن أن يقئوت يعَقَد أنه وَلَيِمَنِهِمْ كَمَنَا قَِكا4 
[سورة آل عمرانء الآية /ا/ا] إلى آخر الآية» فدخل الأشعث بن قيس » فقال ما حدثكم 
أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذاء قال في أنزلت» كانت لي بئر في أرض١20‏ ثم ذكر 
الحديث. ولفظ مسلم نحوه (١177/1ح188).‏ 

)2( في (س) (في دلالته). 

(*) انظر: الأم (97/0) روضة الطالبين .)١548/4(‏ 

(:) العذر الذي ذكروه هو: كأن يكون قد علم بعد حلفه» أو كان ناسيا فتذكرء أو كانت البينة 
غائبة غيبة طويلة. انظر: المدونة (5//) مواهب الجليل (777/8) البهجة في شرح 
التحفة . .)١917/1(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
(17/1ح9١1١)‏ عن وائل بن حجر و . 

() في الأصل: بالواوء والفاء المثبتة موجودة في باقي النسخ » وهي أولى بالسياق. 
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أعني : اليمين وإقامة البينة» مع أن الفمديك يتف أن ليس له إلا أحدهما. 


وقد يقال في هذا: إِنَ المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق» 
فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين » أعني: البينة واليمين» إلا أن 
هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة» وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى 
النظر» وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث» ولم ينبه على هذا حق التنبيه » 
أعني: اعتبار مقاصد الكلام وبسط القول فيه إلا أحد مشايخ”(" مشايخنا من 
أهل المغرب”" » وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين”” في كتابه 
في الأصول» وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة [للناظر]!؟' في نفسه» غير 
أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم» ويعسّر تقريره علليه'” . 

وقد يستدل الحنفية بقوله 8#©2: «شاهداك أو يمينه» على ترك العمل 
بالكتام وال 


)0( ليس في (ه) «مشايخ». 

(؟) في هامش نسخة دار الكتب المصرية8 «هو ابن الحصار الأندلسي»). وهو: علي بن محمد 
بن أحمد» أبو الحسن الخزرجي الإشبيلي» ثم الفاسي » ابن الحصّارء (ت١11ه).‏ انظر: 
التكملة لوفيات النقلة (؟/9١")‏ الوافي بالوفيات »)07/١(‏ ولم أجد من نقل عنه هذه 
المقولة غير المؤلف . 

أفرم زاد في (هء س) «المالكيين»» وفي هامش (ز) «المتوسط: هو عبد الوهاب». ولعله 
يقصد القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي» فإن له كتبا في 
الأصول. انظر: تاريخ دمشق (لام/0") تاريخ الإسلام للذهبي (45/59) الوافي 
بالوفيات )7١1//1١4(‏ شذرات الذهب .)1١7/0(‏ 

(:) في الأصل «للمناظر» والمثبت من (زء ه)ء ويقتضيه السياق. 

(5) سبق للمؤلف أن نبه على هذه القاعدة في .)١41/5(‏ 

() انظر: شرح معاني الآثار )١55/5(‏ بدائع الصنائع (775/7) حاشية ابن عابدين 5770/١1(‏ ) . 


كهم؟ 
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+" - انديس فاتَاغ: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري"" أنه بايع 
رسول الله كَل تحت الشّجرة» وأن رسول الله كله قال: «من حلف على 
يمين بملّة غير /[.0/] الإسلام كاذباً متعمّداً؛ فهو كما قال» ومن قتل نفسه 
بشيء عُذَّبِ به يوم القيامة» وليس على رجل نذر فيما لا يملكه»'" . 

وفي رواية: «ولعن المؤمن كقتله)”” . 

وفي رواية: «من اذعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها؛ لم يزده الله إل 
, 


©» فيه سائل: 

المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقته: هو القسم بهء وإدخال 
بعض حروف القسم عليه» كقوله: والله والرحمن. 

وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين» كما يقول الفقهاء: إذا حلف 


)١(‏ ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأنصاري» ممن بايع تحت الشجرةء (ت 414ه)ء 
وفي نسبته خلاف» أخرج له: ع. انظر: التاريخ الكبير )١155/7(‏ الثقات لابن حبان 
(/: :) أسد الغابة (55/1 5) الإصابة (58/7). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن (15/4ح50517) 
ومسلم في كتاب الأيمان؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١/4١٠ح١١1)‏ وهذا 
السياق له إلا في بعض الحروف اليسيرة٠‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (51/4 
ح5106)» ومسلم في المصدر السابق. 

(:) هذه الرواية عند مسلم فقط في المصدر السابق» وليست عند البخاري» ونبه عليه ابن الملقن 
في الوعلام» ولم يشرحها المؤلف فيما سيأتي» قال ابن الملقن في الإعلام (017/9) اهو 
عام في كل دعوى يتشبع المرء بما لم يعطه من ادعاء فضيلة ليست لهء أو علم» أو صلاح»؛ 
وغير ذلك من المزاياء ويدخل فيه أيضا الدعوى على خصمه بما ليس له). 


/ا0 5 


5 ْ كتاب الأيمان والنذور 9 
بالطلاق على كذاء ومرادهم تعليق الطلاق به0"» وهذا مجاز»ء وكأنّ سببه 
مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحث أو المنع("©. 
إذا ثبت هذاء فنقول: قوله 8©2: «من حلف على يمين بملة غير 
الإسلام» يحتمل أن يراد به المعنى الأول» ويحتمل أن يراد به المعنى الثانى» 
والأقرب أن المراد به: الثاني لأجل قوله: «كاذباً متعمداً» والكذب يدخل 
القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة وتارة لا يقع7". 


وأما قولنا: والله وما أشبهه. فليس الإخبار بها عن أمر خارجى» وهم 7؟) 
للإنشاء » أعنى: إنشاء القسم» فتكون صورة هذا البقين '"" علن وكيد ؛ 

- أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل كقوله: إن فعلتُ”( كذا؛ فهو يهودي 
أو نصراني . 


- والثاني: أن يتعلق بالماضى» مثل أن يقول: إن كنت فعلت كذا؛ 


.)779/7( الفروع (57/4 4) منار السبيل‎ )5١18/1( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني في الحاشية (5/8 )1٠‏ «تسمية هذا يميناً مد اصطلاحي فقهي ... ولا يصح 
تفسير الحديث به). 

(*) المعنى الأول كأن يقول: والله هو يهودي» والمعنى الثانى: كأن يعلق به ويقول: إن فعلت 
كذا فهو يهودي» وهذا الذي رجحه المصنف ذكر الصنعاني أنه وهم منهء لأن قوله «إن 
فعلت كذا) إلخ» ليس خبرا يحتمل الصدق والكذب» بل هي جملة إنشائية٠‏ انظر: 
حاشية الصنعانى .)5٠80/85(‏ 
وانظر مسألة 5 الكلام إلى خبر وإنشاء: الحدود الأنيقة (ص 74) خزانة الأدب 
(١٠/8؟)‏ كتاب البلاغة العربية .)177/1١(‏ 

(:) في (ه) «فهي». 

)2( في (ه) «النهي) بدل قوله «اليمين»). 

() في (ه) «فعل). 
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: 1 600 
فهو يهودي اق نصراني 2 ٠‏ 


فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل ‏ فلا يتعلق به الكفارة عند 
الناكةة" والشاهة 2 


لاعن تساي ييا ال ار 
وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث» فإنه لم يذكر كفارة» وجعل المرتب 
على ذلك قوله: «فهو كما قال)”. 


وأمًا( إن تعلق بالماضي؛ فقد اختلف الحنفية فيه» فقيل: إنه لا 
يكفر اعتباراً بالمستقبل» وقيل: يكفرء لأنّه تنجيز معنىّ» فصار كما إذا 
قال: هو يهودي» قال بعضهم: والصحيح أنه لا”"' يكفر فيهما إن كان 
يعلم أنّه يمين» وإن كان عنده أنّه يكفر بالحلف ؛ يكفر فيهماء لأنه رضي 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية )4٠5/54(‏ «علة النهي تعظيم ملة الكفر بالإقسام عليهاء وأمًا 
قوله: إن فعل كذا؛ فهو يهودي: فلا تعظيم لملة اليهودية» بل هو إهانة وتعليق للدخول فيها 
بفعله ما قاله» ومراده أن يخرج عن الملة الشريفة إلى الملة الخبيثة» . 

(؟) انظر: المدونة )087/١(‏ الذخيرة )١6/54(‏ مواهب الجليل (505/5). 

() انظر: الحاوي (77/16) الوسيط في المذهب )7١0/10(‏ روضة الطالبين (/8). 

(5) وهي رواية عن أحمد. انظر: بدائع الصنائع )٠١/(‏ بداية المبتدي (ص9١١٠)‏ الكافي 
لابن قدامه )١19/3(‏ المحرر في الفقه (191//7). 

(0) قال ابن بطال في شرح البخاري (+/؟١5):‏ «قال المهلب: قوله يِه «فهو كما قال») يعنى 
هو كاذب في يمينه» لا كافر». قال ابن حجر في الفتح )1797/٠١(‏ وحمل غيره الحديث 
على الزجر والتغليظ » وأن ظاهره غير مراد. 

69 في (هم) «فأما) . 

(0) ليس في (ز) «لا62. 
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بالكفر حيث أقدم على الفعل7". 

المسألة الثانية: قوله #2: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
القيامة) هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخذ 
منه أن جناية الإنسان على نفسه: كجنايته على غيره /[0.0٠/ب]‏ في الإثمء لأنَّ 
نفسه ليست مُلكاً له وإِنّما هى لله تعالى» فلا يتصرف فيها إلا بما أذن. 

قال القاضي عياض: وفيه دليل لمالك ومن قال بقوله» على أن القتصاص 
من القاتل بما قتل به محدداً كان أو غير محددٍ خلافا لأبي حنيفة» اقتداء 
بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه في الآخرة» ثم ذكر حديث اليهودي وحديث 
انف 
العرنيين'". 

وهذا الذي أخذه من هذا الحديث فى هذه المسألة ضعيف جداً لأنّ 
أحكام الله تعالى لا يُّقاس بأفعاله» وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا 
في الدنياء كالتحريق بالنار وإلساع الحيات والعقارب وسقي الحميم المقطع 
للأمعاء . 

وبالجملة: فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا بنصوص تدل عليها 
أو قياس على النصوص عند القايسين» ومن شرط ذلك أن يكون الأأصل 
المُقيس عليه حكماً أما ما كان فعلاً”" لله تعالى؛ فلاء وهذا ظاهر جداً 
وليس ما نعتقده فعلا لله تعالى في الدنيا أيضا بالمباح لناء فإن لله أن يفعل 
)١(‏ انظر: المبسوط (9/48؟١).‏ 
(؟) انظر: إكمال المعلم »2784/١(‏ 7817) وقد سبق كلام المؤلف على هذه المسألة ‏ مسألة 


المماثلة في القصاص - والتعليق عليهاء في (177/5). 
2١‏ في [(6©9 «قولاً» . 
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و 
ما يشاء بعباده ولا حكم عليه» وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه 
المسألة الثالثة: التصرفات الواقعة قبل الملك بشىء”" على 
وجهين: 
أحدهما: تصرفات التدجيز » كما لو اعتق عبد غيره أو باعه» أو نذر 
7" تصرفات لاغية اتفاقاً» إلا ما حكي عن بعضهم في 
العتق خاصة أَنْه إذا كان موسراً يعتق عليه وقيل: إِنّهِ رجع عنه'". 


- - 
نذرا متعلقا به » وهذه 


الثاني: التصرفات المتعلقة بالملك» كتعليق الطلاق بالتكاح مثلآء 

فزن تتاف فدي. فالعنانس 1 لفك كالاول 1" «وطاللته ابوه اسفقة 

ران 97 وذ يمقدل: الشافس جهذا 'الحديتك> وما يقارية 7 ووتالتره 

)١(‏ في (هء زء س) «للشيء» 

(؟) في (ه) افهذه). 

() المحكي عنه هذا القول ثم الرجوع عنه هو ابن أبي ليلى. انظر: شرح ابن بطال (175/7) 
نهاية المطلب )75١7/194(‏ إكمال المعلم .)99-/١(‏ 

(:) وهو قول أحمد وإسحاق. انظر: مختصر المزني (ص١5١)‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
)١919/5(‏ الحاوي الكبير )55/٠١(‏ المغني .)787/١1١1(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع )١7/7(‏ الذخيرة للقرافي (1/8/5”). 

() كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك «لا نذر لابن آدم فيما 
لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» أخرجه الترمذي 
(/587ح1181) وابن ماجه (770/1ح407١7)‏ وأحمد في المسند (1١19417/1ح371780)‏ 
والحاكم في المستدرك )7١7/7(‏ جميعهم عن طريق هشيم عن عامر الأحول عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده به» وهذا لفظ الترمذي. وأخرجه أبو داود (ح97177) عن 
طريق عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب به نحوه. وأخرجه الدارقطني في السئن- 
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يحملونه على التنجيز » أو يقولون بموجب الحديث » فإن التقييد إنما يقع 
بعد الملك» فالطلاق ‏ مثلاً ‏ لم يقع قبل الملك» فمن هاهنا يجيء القول 


البو 


وههنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق - أعني تعليقه بالملك ‏ وبين 
النذر فى ذلك فتأمله”" . 


واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز» من حيث إِنَّه أمر 
ظاهر جلى لا يقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها””. 

وليست جهة هذا الاستبعاد بقوبية» فإن الأحكام كلها فى الابتداء 
كانت منتفية » وفى /[5501/|] إثباتها فائدة متجددة» وإنما حصل الشيوع 


)١8/0( -‏ عن طريق عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. 
قال البخاري: «أصح شيء في الطلاق قبل التكاح» البدر المنير (44/4) وقال الترمذي 
«حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب»)» 
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكهِ ‏ وغيرهم؛ وصححه أحمد شاكر في 
هامش تحقيقه لمسند أحمد (707/7) والألباني في إرواء الغليل (157/10). 

.)187/7( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) قال ابن الملقن في الإعلام (7917/9) معلقا على كلام المؤلف: «لعله ‏ أي: الفرق - إن 
الوفاء بالنذر قربة» بل هو في أصله قربة على أحد الآراء فيه» بخلاف أصل الطلاق فإنه 
أبغض الحلال إلى الله فلا يلزم الطلاق المعلق» بخلاف النذر المعلق». وقال الصنعاني 
في الحاشية )5١١/5(‏ «كأنه والله أعلم أن الطلاق ليس من العقود فإنه حل عقدة النكاح » 
بخلاف النذر» فإنه من العقود»). 

() قالوا: معلوم لكل أحد أن التنجيز لطلاق الأجنبية» ولنذر ما لا يملك أنه لا يقع حال النطق 
به» إذ هو تصرف في ملك غيره» وطلاق لأجنبية» فكيف يحمل عليه كلام أبلغ خلق الله 
تعالى » فإنه أمر ظاهر كالقول بأن السماء فوقنا. انظر: حاشية الصنعاني .)41١7/5(‏ 


51 


كتاب الأيمان والنذور 
والشهرة لبعضها فيما بعد ذلك » وذلك لا ينفى حصول الفائدة عند تأسيس 
5 )00 
الأحكام ". 
المسألة الرابعة: قوله 2©: «ولعن المؤمن كقتله») فيه سؤال» وهو 
أن يقال: إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة” ؟ لا 
يمكن أن يكون المراد أحكام الدنياء لأنْ قتله يوجب القصاصء ولعنه لا 


وأما أحكام الأخرى: فإمًا أن يراد بها التساوي في الإثم أو في 
العقاب » وكلاهما مُشْكلٌ : لين الوثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل ) وليس 
إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة» وكذلك العقاب يتفاوت 
بحسب تفاوت 00 قال الله تعالى: « يِحَمَلْ مِثَقَالٌ د 0 
وَمَن يَخَمَلْ مِثَقَالَ درم ديد شرا يزكر [الزلزلة: 10 -6] . وذلك دليل: على التفاوت 
في العقاب والثواب» بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد» فإن الخيرات 
مصالح , والمفاسد شرور. 
قال القاضىي عياض”": قال الإمام ‏ يعني المازري - الظاهر من 
الحديث تشبيهه في الثم وهو تشبيه واقع ) 5 اللعنة قطع عن الرحمة » 
)١(‏ يعني أن الأحكام الشرعية كانت كلها قبل النبوة خفية وغير معروفة» ثم اكتسبت الظهور 
والجلاء بعد ذلك» فالفائدة حاصلة للمخاطبين في ذلك الوقت الذين لا يعرفون ذلك عند 
تأسيس الأحكام»؛ واعترض على هذا الصنعاني في الحاشية (5/؟١5)‏ بأن عدم صحة 
التصرف في ملك الغير معلومة بالفطرة» لذلك عملت قريش حلف الفضول ليأخذوا على 
يد الآخذ لملك غيره بالباطل. 
(؟) سقط من (س) من هنا إلى قوله (وأما أحكام الأخرى» الأتي . 
() زاد في (س) (رك». 
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والموت قطع عن التصرف . قال القاضي: وقيل: لعنته تقتضى قصده بإخراجه 
من جماعة المسلمين » ومنعهم منافعه » وتكثير عددهم به» كما لو قتله» 
وقيل: لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه» وبعده منها بإجابة لعنته» فهو 
كمن قتل فى الدنيا»ء وقطعت عنه منافعه فيهاء وقيل معناه: استواؤهما فى 
)00 
التحريه(؟ . 
وأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظرهء أمّا ما حكاه عن الإمام: من أن 
الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم. وكذلك ماحكاه من أن معناه 
5 : دع 00 : 
استواؤهما في التحريم» [ف]هذا' يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم. 
- والثاني: أن يقع في مقدار الإثم . 
فأمًا الأول: [ف]لا”" ينبغي أن يُحمل عليه» لأنْ كل معصية قلت أو 
ل :5 8 0 5 
عظمت ؛ فهي مشابهة ومستوية مع القتل في أصل التحريم ) [ذ]لدة؛ يبقى 
في الحديث كبير فائدة » مع أنْ المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها!*' بالقتل . 
وأمًا الثاني : فقد نينا ما فيه من الإشكال» وهو التفاوت فى المفسدة 
بين إزهاق الروح وإتلافها » وبين الأذى باللعنة . 
() انظر: المعلم (707/1) إكمال المعلم .)891/١(‏ 
ف في الأصل بالواو» والفاء المثبتة موجودة في النسخ الأخرى» وهي أليق بالسياق. 
ف في الأصل بالواوء والفاء المثبتة موجودة في النسخ الأخرى » وهي أليق بالسياق. 


)0 في الأصل بالواو» والفاء المثبتة موجودة في السخ الأخرى » وهي أليِق بالسياق. 
)2 في (ه) «تشبيها»). 
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١[١ه؟اب]‏ وأمًا ما حكاه عن الإمام من قوله: إِنْ اللعنة قطع عن 
الرحمة » والموت قطع عن التصرف » فالكلام عليه من وجهين: 

الأول”'" أن نقول: اللعنة قد يطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله 
تعالى » وهذا الذي يقع فيه التشبيه. 

والثاني: أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن» وهو طلبه لذلك الإبعاد 
بقوله: لعنه الله مثلاء أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد بقوله: فلان ملعون» 
تسبباً إلى قطع التصرف » ويكون نظيره؛ التسبب إلى القتل » غير أنهما يفترقان 
فى أن التسبّب إلى القتل بمباشرة الحز وغيره من مقدمات القتل مُفض إلى 
القتل بمطرد العادة» فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلى الإبعاد الذي هو 
اللعن دائما؛ لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليه. 

ووذ منذن” للب الأو اد كلق ما نسكاق "القاضى هن أن الحهه اله 
تقتضى قصده إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله» فإن قصده إخراجه 
لا يستلزم إخراجه» كما يستلزم مقدمات القتل» وكذلك أيضا: ما حكاه من 
أن لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة”" دعوته إِنْما يحصل ذلك 
بإجابة الدعوة» وقد لا يجاب فى كثير من الأوقات» فلا يحصل انقطاعه 
عن منافعه» كما يحصل بقتله» ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الوجابة 
مع مباشرة مقدمات القتل المُفضية إليه في مطرد العادة» [ويحتمل ما حكاه 
)000( ليس في (ه» ز»ء س) قوله: (من وجهين: الأول». 


(؟) في (ه) «وهذا يبين». 
69 في (س) «بإباحة) . 
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القاضي عن الإمام وغيره ‏ أو بعضه ‏ أن لا يكون تشبيها في حكم دنيوي 
ولا أخروي ؛ بل يكون يدها لاهن وجودي في أمر وجودي كالقطع , 
والقطع ‏ مثلا في بعض ما حكاه ‏ أي: قطعه عن الرحمة أو عن المسلمين 
بقطع حياته» وفيه بعد ذلك نظو]”" . 


والذي يمكن أن يُقَرَرَ به ظاهر الحديث - في استوائهما في الإثم - أنا 
نقول: لا تُسلّم أن مفسدة اللعنة مجرد أذاه» بل فيها - مع ذلك تعريضه 
لإجابة الدعاء("' فيه بموافقة ساعة لا يُسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه؛» كما دل 
عليه الحديث من ا «لا تدعوا على أنفسكم ) ولا - على 
أموالكم , ا رت لخديف 

وإذا عرّضه باللعنة لذلك» ووقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله 

تعالى: كان ذلك أعظم من قتله» لأنْ القتل تفويت الحياة الفانية قطعاً. 

والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضرراً بما /[:1/0] لا يُحصى » وقد يكون 

أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساوياً أو مقارباً لأخفهما على سبيل 
التحقيق » ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما؛ أمه لا سببيل لليشر إلى 

الاطلاع على حقائقه!؟ . 

. مابين المعقوفتين زيادة على الأصل من (س) وهي في مطبوعة أحمد شاكر » ونسخة الصنعاني‎ )١( 

)2( في (ز) «الدعوة» . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
(704/5ح0094") وهو جزء من حديث جابر» وكان سببه أن النبي كك سمع رجلا 
يقول لبعير له: لعنك الله» فقال رسول الله عَلَِيد (من هذا اللاعن بعيره ؟) قال: أنا يا رسول 
الله » قال: «انزل عنه» فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم» إلخ». 

(:) أبدى الفاكهاني في رياض الأفهام (15/5”) نظراً فيما قرره المؤلف هاهناء» وذكر- 
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هلام 5هة0ج 


ابن الملقن في الإعلام (701/9) بعد نقله لكلام المؤلف أن غيره أجاب بأوجهء منها: أن 
هذا خرج مخرج المبالغة قصدا للزجر عن اللعنة» وقيل: أن مفسدة اللعنة كمفسدة القتل» 
لكن خفف فيه القود رفقاًء وقيل: المراد بالتشبيه بقتل الإنسان نفسه» لأنه المتقدم في أول 
الحديث » فالتقدير: ولعن المؤمن كقتله نفسه» وقوى الصنعانى فى الحاشية )1١5/5(‏ 
تأويل المازري الذي حكاه القاضي عنه» وعلل بذلك أن هذا الإئم بحسب قصد اللاعن 
ونيته » فإنه أراد بلعنه إبعاده عن رحمة الله» أما قضية أنه قد لا يقبل منه إلخ» فإن ذلك أمر 
ليس إليه» فهو كمن رمى مؤمنا قاصدا قتله فلم يصب, فإثمه يساوي إثم من قتلهء لذلك 
جاء في الحديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار») أخرجه البخاري 
(16/1ح1") فالمقتول هنا عوقب بحسب نيته وقصده. والله أعلم. 
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أن القذر”" 
“0 
7- انرس إلوَآنَ: عن عمر بن الخطاب و قال: «قلت: يا رسول 
الله» إِنّي كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ‏ وفي رواية: يوماً - في 
المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك))1" . 


فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق» والنذور ثلاثة أقسام: 


* أحدها: ما علق على وجود زعمة أو دفع نقمة فوٌجد ذلك؛ فيلزم 
الوفاء كك 


والثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحثء» كقوله: إن 
وكخلث الدا و قللة عر كذ وقد اعذلفوا فيه وللشافعى قول, أنه دير بين 

الوفاء بما نذر وبين كفارة يميه . 

60 النذر لغة: النحب» وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجباء واصطلاحا: 
إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع. انظر: رياض الأفهام (5ه/718) 
أنيس الفقهاء (ص: )"0١‏ الإعلام لابن الملقن (09/4") لسان العرب )39٠١/60(‏ تاج 
العروس .)١91//١5(‏ 

(؟) سبق أن أورده صاحب المتن في (/151) رقم (715). 

() هذا القسم والقسم الثالث يسمى نذر التبرّرء وباعتبار آخر ينقسم النذر إلى نذر طاعة 
ومعصية ومباح . انظر: روضة الطالبين (؟6069/5). 

(:) والقول الثاني: يلزمه الوفاء بما التزم» وعندهم قول ثالث: وهو أنه يلزمه كفارة يمين» 
والتخيير هو مذهب أحمد. أنظر: المهذب )540/١(‏ الوسيط للغزالي (711/1) المحرر 
في الفقه )١44/7(‏ روضة الطالبين (0571/17). 
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وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب"" . 


والثالث: ما يُنذر من الطاعة من غير تعليق بشيء» كقوله: لله على 
كذاء فالمشهور وجوب الوفاء بذلك» وهذا الذي أردناه بقولنا: النذر 
المطلق'". وأما ما لم يذكر مخرجهء كقوله: لله علي نذرء [ف]-هذا!” هو 
الذي يقول مالك فيه: إنه يلزم فيه كفارة يميه" . 


وفيه دليل: على أن الاعتكاف قربه تلزم بالنذر. 


وقد تصرف فقهاء(” الشافعية: فيما يلزم بالنذر من العبادات» وليس 
كل ما هو عبادة مثاب عليه لازماً بالنذر عندهم » فتكون فائدة هذا الحديث 
من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر”" . 


وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا فحرظ في الاعتكاف » 
لقوله: «ليلة» وهذا مذهب الشافعى”" . 


)١(‏ اللجاج: هو التمادي في الخصومة. انظر: تاج العروس (179/7) ويسمى هذا النوع أيضا: 
يمين اللجاج والغضب.ء ويمين العَلَقَء ونذر الغلق. انظر: روضة الطالبين (070/5). 
(؟) هذا عند الشافعية له وجهان» والذي ذكره المؤلف هو الأظهر عندهمء والثاني: لا يلزم 
الوفاء به. أنظر: نهاية المطلب (57/18) المهذب .)550/١(‏ 

(0) في الأصل بالواو» والفاء المثبتة موجودة في النسخ الأخرى» وهي أولى هاهنا بالسياق من 
الواو. 

(4:) وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية. انظر: المدونة )081/١(‏ بدائع الصنائع (97/0) 
المحرر في الفقه )١199/1(‏ روضة الطالبين (؟/517) مواهب الجليل (41/5). 

)0( في (ه) «فيها) بدل (فقهاء»). 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين (؟/٠لاه‏ -/19وه). 

(10) ورواية عن أحمد. انظر: الحاوي للماوردي (/587) الشرح الكبير (/555) الكافي 
لابن قدامة (؟//1/ا1؟). 
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عو 
ومذهب أب حنيفة ومالك: اشتراط الصوه7" وقد أوّل قوله: «ليلة» 


على اليوم» فإِن العرب تُعبّر بالليلة عن اليوم» لاسيما وقد ورد في بعض 
الروايات «(يوماً) . 


واسيٌّدل به على أن نذر الكافر صحيح » وهو قول في مذهب الشافعي'" , 
والمشهور: أنّه لا يصح”", لأن الكافر ليس من أهل الترام ري 

ويُحتاج على هذا إلى تأويل الحديث» /[0:0:/ب] ولعله أن يقال: إِنّه 
أمره ين يأتى بعبادة مماثلة لما التزم 2 الصورة » وهو اعتكاف (يوم») ) 


و 
ع 


فأطلق عليها وفاء بالنذر لمُشابهتها إِيّاهء ولأنْ المقصود قد حصل» وهو 
الأكان نيذه الاو 
مرق (©ه 


7 - رمه القن : عن عبد الله بن عمر #85 » عن النبىٌ يله : «أنه 
نهى عن التّذرء وقال: (إنّه لا يأتي بخير» وإِنّما مُستخرج به من البخيل))”*. 


)١1١9/7( المدونة (590/1) بدائع الصنائع‎ )570/١( انظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
الذخيرة (؟075/5).‎ 

(؟) وهو مذهب الحتابلة. انظر: المهذب )550/١(‏ المغني )١171/١١(‏ الملخص الفقهي 
(؟/514). 

() وهو مذهب الحنفية والمالكية. انظر: المهذب )550/١(‏ بدائع الصنائع (87/5) البيان 
والتحصيل )5/1١6(‏ روضة الطالبين (؟/069). 

(:) قال السفاريني في كشف اللثام (517/7) معلقا على كلام المؤلف بعد نقله «وظاهر 
الحديث خلافه» لعدم الملجئ إلى مثل هذا التأويل وارتكاب ما هو خلاف الأصل). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب إلقاءٌ العبد النذرٌ إلى القدر (5/8 17١ح1708)‏ ومسلم 
في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنّه لا يرد شيئا (/1770ح1774) وهذا لفظه. 


م 
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عذه: النالفة 9 العيزز “رطاف هذا السديك تفن أن مدر" الطائعة 
مكروه» وإن كان لازم”" » إلا أنْ سياق الحديث يقتضي أحد أقسام النذر 
التي ذكرناها"” » وهو ما يُقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه» وذلك 
لقوله «وإنما يُستخرج به من البخيل). 

وفى كراهة النذر إشكال على القواعد» فإن القاعدة تقتضى أنْ وسيلة 
الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية» ويَعظم قبح الوسيلة بحسب عظم 
المفسدة» وكذلك تَعْظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة”؟ . 


ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة7” . 
إلا أن”' الحديث دل على خلافه» وإذا حملناه على القسم الذي 


)١(‏ في (ه) «بعضهم» بدل قوله «المالكية). 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل (117/8) مواهب الجليل (597/4) وذكر العراقي في طرح 
التغريب (78/7) أن في النذر أربعة أقوال الأول: أنه مكروهء الثاني: أنه خلاف الأولى» 
الثالث: أنه مستحب, الرابع: التفريق بين نذر المجازاة ونذر المبتدأء» فيستحب هذا الثاني 
وقسّم القرطبي في المفهم (7017/54) بحسب الناس» فجعل محرما في حق من يُخاف عليه 
أن يعتقد أن النذر له تأثير في القدرء ومكروها في حق من لم يعتقد ذلك . 

(*) ذكرها المؤلف في شرح الحديث السابق. 

(5) يشير المؤلف بهذا إلى قاعدة «الوسائل لها حكم المقاصد». انظر: الفروق للقرافي (1051/7) 
و(5/١٠0)»‏ تحفة المحتاج .)58/1١١(‏ 

(5) وقد قرر الصنعاني أن طاعة النذر المعلق خرجت عن كونها قربة» لأن الناذر لا يأتي 
بالطاعة حتى يجد مطلوبه» فلا يفعل ما يفعله لله تعالى» بل يفعله مجازاة ومكافأة» فكأثه لم 
فق يزه عض يفعل ما نذرية بغيز فعاطاة + :فكأن المناة .عاله تقول لا أسلجه إلا يذ ويد + 
ففيه إساءة الظن بربه. انظر: حاشية الصنعاني .)57١1/5(‏ 

)١(‏ زاد هاهنا في (س) «ظاهر إطلاق). 


"١ 
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أقزنا إليددمن ايام التلو كما ذل علية ساق الحليك » كدذلك المع 
الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق» فإن ذلك خرج 
محرجح طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض » وليس هذا 
المعنى موجوداً فى التزام العبادة والنذر بها مطلقاً. 

وقد يقال إن البخيل لا يأتن..بالطاعة إلا إذا: اتضفت بالوجوب) 
فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب [به](" ولولم 
يتعلق به الوجوب ؛ لتركه البخيل » فيكون النذر المطلق أيضاً مما يُستخرّج 

2 ام 
من البخيل '". 

إلا أن لفظة «البخيل» هاهنا قد تشعر بما يتعلق بالمال”"» وعلى كل 
تقدير فاتباع النصوص أولى7؟". 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وأثبته من (ز) وهي زيادة تتناسب مع السياق . 

(؟) هذا وجه ثان لإبداء حكمة النهي عن النذر مطلقاًء ومن الحكم في هذا النهي أن بعض 
الناس قد لا يفي ما وعده» وإن حصل له مقصودهء كما قال تعالى: #وَمِنْهُمَنَ عَلهَدَ أله لين 
وَتَولأْقَضُم مُعرِضُوَ4 [التوبة: 16 73] . 

() قال العراقي في طرح التثريب (77/7) يحتمل أن يراد هنا النذور المالية» لأن البخل إنما 
يستعمل غالبا في البخل بالمال» ويحتمل أن يراد بذلك العبادات كلهاء كما قال في 
الحديث الثابت «البخيل من ذكرت عنده؛ فلم يصل علي»2 [أخرجه أحمد في 
مسنده/58؟] وكما قال في الحديث الآخر «أبخل الناس من بخل بالسلام» [أخرجه 
الطبراني في الأوسط (0/١/ا"]‏ . 

(4:) والنصوص دلت على النهي مطلقاً عن جميع صور النذر. انظر: حاشية الصنعاني (4717/4)» 
قال ابن حجر في الفتح )7١5/1١(‏ «قال الخطابي هذا باب من العلم غريب» وهو أن 
ينهى عن فعل شيء» حتى إذا فعل كان واجبا». 
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وقوله #: (إِنّما يستخرج به من البخيل» الأظهر في معناه أن البخيل 
لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له» فيكون النذر هو السبب 


الذي استخرج منه تلك الطاعة”". 


وقول و لاله اتن سكير تمل أن تكو النافع باع السببية7” 
6 يقال: لا يأتي بسبب خخير في نفس الناذر وطبعه فى طلب /[ه ؟/أ] 
و 
القَرّب والطاعة من غير عوض يحصل له» وإن كان يترتب عليه خير» وهو 


فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه”*. 
لمق هه 


38 - يمت القَلدئه. : عن عقبة بن عامر 00-7 قال: «نذرت 
7" أن تمشى إلى بيت الله الحرام حافية » فأمرتني أن أستفتي لها رسول 


الله يبه فاستفتيته » فقال: (لعمث د 


اختى 


.)194/١( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) وقال الصنعاني في الحاشية ( /77: ) معلقا عليه «الظاهر أن الباء باء التعدية). 

(0) في باقي النسخ غير الأصل «كأنه») بدون واو. 

):) وقال النووي في شرح مسلم )494/1١(‏ في معنى قوله (لا يأتي بخير»: (لا يَردُ شيئاً من القدر) 
اه. ويؤيد هذا ما جاء عند مسلم (1771/7ح11140١)‏ من حديث أبي هريرة زه أن رسول 
لله يكِ قال: «لا تنذرواء فإِنَ النذر لا يغني من القدر شيئاًء وإنما يستخرج من البخيل». 

(5) عقبة بن عامر الجهني أبو حماد» ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيها فاضلا 
مات في قرب الستين» أخرج له: أصحاب الكتب الستة. انظر: التقريب (ص 584) رقم 
(50/9غ). 

() اسمها: أم حبان بنت عامر. انظر: الإكمال لابن ماكولا (؟711/5) الغوامض والمبهمات 
لابن بشكوال (ص7١81).‏ 

(60 أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبة ٠/7(‏ اح1877)- 


إرغفا 


كتاب الأيمان والنذور 


نذر المشي إلى بيت الله لازم عند مالك مطلقاً وتعليق!" » فيُحتاج إلى 


تأويل قوله: «ولتركب»). 


فيمكن أن يُحمل على حالة العجز عن المشي فإنّها تركب”" » وفي ما 


بلزم عن ذلك الركوب تفصيل مذهبي عندهم”” . 


للق 


فم 


ف 


هوه 6ه 


ومسلم في كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (17715/7ح145١)‏ واللفظ له. 
قال الزركشي في النكت (تصحيح العمدة ص: .)7٠‏ «لفظ حافية ليس في البخاري» كما 
نبه عليه عبد الحق) اه. 

وعند السئن الأربع: و داود (ح”7097) والترمذي (ح54١١)‏ والنسائي (ح: 7”87) وابن 
ماجه (ح75١71)‏ عن عقبة أن أخته «نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة» فقال له النبي: 
كك مرهاء فلتختمر ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام). وفي سنده عبيد الله بن رَّخْرء وهو 
صدوق يخطئ. انظر: التقريب (ص578). 

المطلق: مثل أن يقول: لله علي أن أمشي إلى البيت الحرام» والتعليق: مثل أن يقول: لله على 
أن أمشي إلى البيت الحرام إن شفاني . انظر قول المالكية: المدونة )476/١(‏ الكافي لابن 
عبد البر (ص 2250١‏ ولزوم الوفاء لمن نذر المشي إلى البيت هو مذهب الجمهور 
خلافا 5 حنيفة ٠‏ انظر: الأم (108/9) المبدع لابن مفلح )١15/8(‏ البحر الرائق 
("/لم). 

ويؤيد حمله في حالة العجز ما جاء عند أبى داود (ح7707) وأحمد في المسند (8/8/5 
ح7175) والطبراني في الكبير )7"04/١1١(‏ والضياء في المختارة (705/17) من طرق 
عن عكرمة عن ابن عباس و#ة: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق 
ذلك فقال النبي كْهْ: «إن الله لغنى عن مشى أختك» فلتركب» ولتهد بدنة) وسكت عنه 
أبو داود. ْ ش 

انظر هذا التفصيل: عقد الجواهر الثميئة لابن شاش )0617/١(‏ رياض الأفهام للفاكهاني 
(ه/94؟2). 
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4 - ينرس ف الزَْعّ: عن عبد الله بن عباس #85 أنه قال: «استفتى 


سعل ين عبادة!© رسيول الله لفن ندر كان: على أأه8"© توفيت قبل .أن 
تقضيّه» فقال رسول الله كَللِْة: «فاقضه عنها))7 . 


وقوله: (فى نذر») هو نكرة فى الإثبات9؟ ولم يبين فى هذه الرواية 


كان :العزر7* » وقد اتقسمت العنادة إلى :مالية ويذقية + والمالية 'لا إشكال 
في دخول النيابة فيها والقضاء عن الميت» وإنما الإشكال في العبادات 


00 


(0 


فر 


00 


(2) 


000 


هو سيد الخزرجء وأحد النقباء» يقال: إن الجن قتلته بسهم (ته١ه).‏ أنظر: الطبقات 
الكبرى (/077) أسد الغابة (51/5 5). 

اسم أمه: عمرة بنت مسعود بن قيس » كانت من المبايعات (تهه) انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد (077/7) الاستيعاب (ص١47).‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر (47/8 احج5794) 
ومسلم في كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر )١17*8١77٠/(‏ واللفظ له. 

النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا إذا وقعت للامتنان» بخلاف وقوعها في سياق 
النفي فإنها تعم. انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 775) شرح الرضي 
على الكافية (؟/57١)‏ الكليات للكفوي .)8945/١(‏ 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (80/0”) «اختلف في نذر أم سعد ما كان؟ فقيل: 
كان نذرا مطلقاء وقيل: كان صوماء وقيل: كان عتقاء» وقيل: كان صدقة» واستدل كل قائل 
بأحاديث وردت في قصة أم سعد... وأظهر ما فيها أن نذرها كان في المال» أو نذرا 
مبهما» اه. وقد ذكر تلك الأقوال وأدلتها: ابن عبد البر في الاستذكار (17/15). 

قال ابن حجر في الفتح (1/4؟) «اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن 
الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث... وقال 
في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت» وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو 
عبيد: لا يصام عنه إلا النذر) . 


ها ؟ 
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3-0 أرمِك ابائن: عن كعب بن مالك قال: قلت: (يا رسول 


الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال 
رسول الله عَلِةِ: «أمييك عليك بعض مالكء فهو خير لك))37 . 


فيه دليل: على أن إمساك ما يُحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله 


فى الصدقة» وقد قسموا ذلك بحسب اختلاق الإنسان”', فإن كان لا 
يصبر على الإضاقة ؛ كره له أن يتصدق بكل ماله» وإن كان ممن يصبر؛ لم 


م 


000 


إفع 
إفرة 


لدع 
)0( 


وفيه دليل على أن الصدقة [لها أثر]'*' في محو الذنوب”* ؛ ولأجل 


أخر جه البخاري في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (7/5ح5418)؛ ومسلم 
في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (7170/54ح77594) واللفظ 
لهماء وهو قطعة من حديث كعب الطويل الذي ورد في قصة توبته وتوبة صاحبيه ‏ مرارة» 
وهلال ‏ بعد غزوة تبوك لمّا تخلفوا عنها» ووردت قصة توبتهم في القرآن في آخر سورة 
التوبة . 

في (ه) «أخلاق الناس» بدل «اختلاف الإنسان). 

وعلى هذا الأخير يتنزل فعل أبي بكر يه لما تصدق بجميع ماله» وإيثار الأنصار على 
المهاجرين» وعلى الأول يتنزل قوله ككل «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
[البخاري7/7١1ح577١]0‏ انظر: رياض الأفهام (1/5*؟) فتح الباري )549/1١(‏ 
حاشية الصنعاني (578/5). 

في الأصل ا(محبوبة») بدل قوله «لها أثر) والمغبت من (ه. س). 

تعقب الفاكهاني في هذا على المؤلف بأن التوبة تجب ما قبلهاء وأن الظاهر من حال كعب 
َه أنه فعل ذلك على جهة الشكر لله تعالى بنزول توبته لا لمحو الذنب» فلا يؤخذ ذلك 
من هذا الحديث» وأيده ابن الملقن على تعقبه» لكنّ الحافظ ابن حجر صَرَّبَ استدلال ابن 
دقيق» وذكر أن مراده أنه يؤخذ من قول كعب (إن من توبتي» إلخ أن للصدقة أثر في قبول 
التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب» والحجة فيه تقرير النبي كَكهِ له على القول 
المذكور. انظر: رياض الأفهام (51/5 *) الاعلام (7/4”) فتح الباري .)1949/1١(‏ 
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هذا شرعت الكفارات المالية» وفيها مصلحتان» كل واحدة منهما تصلح 
للمحو: 
ع إحداهما: الغواب الحاصل بسيبهاء وقد تحصل به الموازنة فيمتحى 


آأثر الذنب ٠‏ 

* والثانية: دعاء من يتصدق عليهء فقد يكون سبباً لمحو الذنب. 

وقد ورد في بعض الروايات «يكفيك من ذلك الثلث)0" . 

واستدل به بعض المالكية: على أن من نذر التصدق بكل ماله ؛ اكتفى 
مه بالتلت"' :وهو ضعيف+ لأن اللفظ الذئ أت به :كنب :بن :مالك ليس 
بتنجيز صدقة /[0؟/ب] حتى يقع في محل الخلاف» وإنما هو لفظ عن نيةٍ 
قَصَدَ فِعْله(" ولم يقع بعدء فأشار 8# بأن لا يفعل ذلك» ويمسك بعض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/#907ح58194) في كتاب النذرء باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» 
بلفظ «يجزئ عنك الثلث») ورجاله ثقات» ولم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف» فلعله نقله 
بالمعنى» وأخرجه الطبراني في الكبير )09/1١94(‏ بمثل هذا اللفظء وفي سنده يحيى 
الحماني » قال عنه في التقريب (ص١6١٠)‏ رقم (75141) (حافظ» إلا أنهم اتهموه بسرقة 
الحديث» وباقي رجاله ثقات. وفي مصنف عبد الرزاق (74/9) ومسند أحمد (71//75) 
وسنن الدارمي )1٠١*7/7(‏ وصحيح ابن حبان )١1١5/8(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(5/؟") ومستدرك الحاكم (787/8) والسئن الكبرى للبيهقي (181/4) أن النبي كله قال 
مثل هذا الكلام لأبي لبابة بن عبد المنذر يله » وعند أبي داود (ح77571) عن كعب زه 
قال: قلت: يا رسول الله؛ إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله 
صدقة» قال: «لا)» قلت: فنصفه» قال: «لا)» قلت: فثلثه» قال: اانعم). وفي سنده محمد 
بن اسحاق» وهو مدلس كما في التقريب (ص 8560) رقم (؟١5-لاه)‏ لكنه صرح هنا 
بالتحديث ٠‏ 

(؟) انظر: المدونة 876/١(‏ ) البيان والتحصيل (940/17") مواهب الجليل (087/8). 

69 في (ه) «فعل متعلقها) بدل «فعلها). 


يفن 
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ماله» وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه» هذا ظاهر اللفظ أو هو محتمل لهء 
وكيفما كان [فتضعف]7(" منه الدلالة على مسألة الخلاف» وهو تنجيز 
الضدقة يكل الفال تدرا مطلقاً و0 


هلام .ةهج 


() فى الأصل «ضعيف» والمثبت من باقي النسخ» وهو الأليق بالسياق. 
(؟) ذكر ابن حجر في الفتح )198/1١(‏ أن أقوال العلماء فيمن نذر التصدق بجميع ماله: 
عشرة» ثم سردها. 
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باب القضاء 


باب القضاء”" 
سور 
1 رمه لاون : عن عائشة وَل قالت: قال رسول الله ك4ة: امن 


)))01 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) "" . 


وفي لفظ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو ردً»”" . 
هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة» لكثرة ما 


قخن تمق السك ام 


00 


إفهع 


فرة 


لدع 


القضاء في اللغة: إحكام الشيء وإتمامه» وإمضاء الحكم» ويأتى بمعنى أوجب» 
واصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به» وفصل الخصومات. انظر: الزاهر للأزهري 
(ص )06١0‏ أنيس الفقهاء (ص 7558) الروض المربع (ص: .)7٠١4‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جُور؛ فالصلح مردود 
(/184ح5917١)‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور (57/7 201971811 واللفظ لهما. 

أخرجه مسلم في المصدر نفسه» وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الاعتصام) 
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود 
)1١/9(‏ قبل حديث (:780)» قال ابن الملقن في الإعلام )1١/٠١١(‏ في اللفظ الثاني 
زيادة على الأول» وهي أنه قد يعائد بعض الفاعلين ببدعة سبق إليهاء فإذا احتجٌ عليه 
باللفظ الأول يقول: أنا ما أحدثت شيئاًء فيحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل 
المحدثئات » سواء أحدثها أو سبق بإحداثها) . 

قال النووي في شرح مسلم )١1/17(‏ «هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال به») وقال ابن رجب في جامع العلوم (ص59١)‏ «هذا 
الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث 
«الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال في باطنها» وقال ابن حجر في الفتح (707/5) «قال 
الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع». 


5324 


كتاب الأيمان والنذو 


40 --202 5 6 
وقوله: «فهو ردّ) أي مردود» أطلق المصدر على اسم المفعول. 


ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها. 
واستدل به في أصول الفقه على أنْ النهى يقتضى الفساد7©. 
نعم ؛ قد يقع الغلط في ب بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث 
من الردّ فإنه قل يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخرء ويكون 
العمل بالحديث في أحدهما كافياً» ويقع الحكم به في الآخر فى محل 
النزاع » فللخصم أن يمنع دلالته عليه فتنبه لذلك7"©. 
عصى ((©)ه6- 


فين 5 جرم لبان : عن عائشة 5ه قالت: «دخلت هند بنت 
عيةا امراة أبي سفيان على رسول الله يَككلةّ فقالت: يا رسول الله» إِنَّ أبا 


ب 


ا ول سحي( ؛ لا يُعطين من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنِىَ إِلَّا ما 
أخذت من ماله بغير علمه؛ فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 
كد : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكنى يَنيك)00" 


.)5 47/( هذا هو مذهب جماهير الأصوليين. انظر ما تقدّم في‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني في الحاشية (8/5؟5) يريد أنه قد يتعارض أمران في نظر الناظر والمناظر» 
ولو أوضحه بمثال لكان أحسن» ولم يحضرني مثال ذلك» اه. ونقل هذا الكلام عن 
المؤلف أكثر شرّاح العمدة؛ ولم يذكروا لذلك مثالا . 

(*) انظر ترجمتها: الطبقات الكبرى )557/٠١(‏ الثقات لابن حبان (*/9":) أسد الغابة 
(/لحم؟). 

(:) قال الجوهري في الصحاح )10/8/١(‏ «الشح: البخل مع حرص»). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه- 
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استدل به بعضهم على القضاء على الغائب'' » وفيه ضعف من حيث 


إنه يحتمل الفتوى » بل قد يُدّعى أنه يتعيّن ذلك للفتوى ؛ لأنْ الحكم يحتاج 
إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير”" » ولا يحتاج إلى ذلك 


اع 


في الفتوى”" » وربما قيل: إِنْ أبا سفيان كان حاضراً في البلد» ولا يقضي 


2020 


زفق 


فرق 


ما يكفيها وولدها بالمعروف (76/1ح07514) ومسلم في كتاب الأقضية» باب قَضِيّة هندٍ 
(/م 1ح 171) واللفظ له. 

بوب البخاري لهذا الحديث في أحد المواضع عنده ب«باب القضاء على الغائب» 
(71/9)» وقال النووي في شرح مسلم )8/1١7(‏ «استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم 
على جواز القضاء على الغائب» وفي المسألة خلاف للعلماء» قال أبو حنيفة وسائر 
الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء» وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق 
الآدميين» ولا يقضى في حدود الله تعالى» ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة» 
لأن هذه القضية كانت بمكة» وكان أبو سفيان حاضرا بها» وشرط القضاء على الغائب أن 
يكون غائبا عن البلد؛ أو مستترا لا يُقدر عليه أو متعذّراء ولم يكن هذا الشرط في أبي 
سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاء» اه. وما ذكره من أن هذه 
القصة كانت بمكة ‏ يعني زمن الفتح - موجود في البخاري (77/9ح07151). انظر: شرح 
ابن بطال )١01/4(‏ معالم السنن (1517/5). 

يعني لابد في حالة القضاء من إثبات ما ادعته من الشّْحّ بالبينة» ولا يحكم لها بمجرد 
دعواهاء قال الصنعاني في الحاشية (470/5) «أجيب عنه بأنه يكل حكم بعلمه» فهو عالم 
بحال أبي سفيان إذ هو من قرابته» ومن أهل بلدته» لا تخفاه تصرفاته» سيما باب الشح 
والكرم» فإنه يعرفه أهل البلد ممن يساكنهم». اه لكن القرطبي ذكر أن أبا سفيان لم يكن 
معروفا بالبخل» ولا يُستدل بهذا الحديث على بخله» لأن هنداً إنما ذكرت حاله معها فقطء 
ولم تذكر جميع أحواله؛ والإنسان قد يفعل ذلك مع أهل بيته لأنه يرى أن غيرهم أحوج 
منهم فيعطي غيرهم. انظر: المفهم (159/0). 

إذا قيل: هو إفتاء» يجري هذا الحكم في كل امرأة أشبهتهاء وإذا قيل: إنه قضاء؛ لا يجوز 
لغيرها أن تفعل ذلك إلا بحكم القاضي لها بالبيئة أو بالإقرار» أو بعلم القاضي على قول 
من يقول به؛ وبعضهم يمنع الحكم بما يعلم القاضي إذا خالف بما ثبت في الظاهر»- 


58١ 
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على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى”" عليه 
في المشهور من مذاهب الفقهاء”"؛ فإن ثبت أنّه كان حاضراً فهو وجه يُبْعد 
الاستدلال عند /[04/] الأكثرين من الفقهاء» وهذا يَبعد ثبوته» إلا أن يؤخذ 
طروي ايان لدان عد 0 


نعم ؛ فيه دليل على مسألة الظفر بالحق» وأخذه من غير مراجعة من 


عليه”'» ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أو من غير الجنس» 
ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا يجعله حجة في الجميع”. 


فيه 


2) 


واستدل به على أنّه لا يتوقف أخذ الحق مِن مال من عليه على تعذر 


ويجعلون ذلك مما عمل فيه الظن مع وجود اليقين. انظر: العدة لابن العطار (//15810» 
١5‏ ) الإعلام لابن الملقن .)80/1١(‏ 
في (9© ا(وسماع الدعوى). 
انظر: المهذب (/95”) المحرر في الفقه )35١١/7(‏ الذخيرة )١١5/٠١(‏ البهجة في 
شرح التحفة (؟/95١).‏ 
يعني استصحاب حال كون أبي سفيان في مكة عند دخول النبي كَلْةْ يوم الفتح» وقد جزم 
الشهيلي في الروض الأنف (1717/5) أنه كان حاضرا في المجلسء وأنه قال لما سمع 
قولها «أنتٍ في حل مما أخذت» وأخرج ابن سعد في الطبقات )177/٠١(‏ بسنده عن 
الشعبي مثله مرسلاً» وعند الحاكم في المستدرك (5417//75) عن فاطمة بنت عتبة» «أن أبا 
حذيفة بن عتبة وه أتى بها وبهدد بنت عتبة رسول الله يَلِةٍ تبايعه ... فقالت هند: لا أبايعك 
على السرقة » إني أسرق من مال زوجي » فكف النبي يك يده وكفت يدهاء حتى أرسل إلى 
أبي سفيان فتحلل لها منه» فقال أبو سفيان أما الرطب فنعم» وأما اليابس فلا». قال الحاكم 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وهو مذهب الشافعية والحنفية والمشهور عند المالكية» ووجه عند الحنابلة . انظر: نهاية 
المطلب )١90/19(‏ بدائع الصنائع (1/1) المغني (779/17) الذخيرة (71/8). 
قال ابن حجر في الفتح 79/99 ) «قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس 
وغير الجنس». 
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انع 
الك لاير » لأنَ هنداً كان يمكنها الرفع إلى الرسول كَكلهِ وأخذ 


وفبه اذليل. على أن الققة غير مقدرة لمعدارجمعين »يل بالكقابة)القوله 
يكه: «ما كفيك وبنيك)”" . 


وفيه دليل على تصرف المرأة فى نفقة ولدها فى الجملة. 
ؤقلا اسقدل: كذ نو نيوت أأن: لتمراة :ولاه علن "ولدها مم نيف | إن 
صرف المال إلى المحجور عليه”" أو تمليكه له يحتاج إلى ولاية» وفيه نظر 


لوجود الأب فيحتاج 37 الجواب عن هذا التوجيه المذكور» فقد يقال: إن 
تعذر استيفاء الحق د أو غيره ) مع تكرر الحاجة دائما » تجعله 


كالمعدوم » وفيه نظر أيضا"*) 


وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوسنافة المذمومة إذا تعلقت بها 
عا م )2 


)١(‏ زاد فى (هء ز) «وهو وجه للشافعية»). 
(0) وهو 5 الحنفية والمالكية والحنابلة » ومذهب الشافعية أن نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد: 
على الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر مد» وعلى المتوسط مد ونصفء» قال النووي 
في شرح مسلم )07/1١7(‏ «هذا الحديث يرد على أصحابنا». انظر: المبسوط (181/5) 
الحاوي (57/11) الكافي لابن قدامه (85/5) الذخيرة (717/8). 
(*) وهم الأولاد الصغار. 
(:) وأجاب الصنعانى فى الحاشية (477/1) بجواب آخرء وقال: الظاهر أن أبا سفيان عرف 
هذه الواقنة والشباء لاسي وقد حكى أنه كان حاضراء فيكون حينئذ قد أذن لها. 
)2( جه بق لضن الأنيى ما بكر به الف 
القدح ليس بغيبة في ستة 2 مشتظلم ومعرّف ومحدر 
ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
انظر: الفروق (5865/8). 


لذينا 


2 ' كتاب الأيمان والنذور © 
وفيه دليل على أن ما يُذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم 
إذا تعلق به أذى الغير ؛ لا يوجب تعزيراً. 
لمق رهه 


0 بياب حجرته » فخرج إليهم , فقال: «ألا إِنْما أنا يشر وإنْما يأتيق 
المَهُ فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسّبٌ أنه صادق؛ فأقضي 
له فمن قضيت له بحقّ مسلم فإنّما هي قطعة من الثارء فليحملها أو 
د 
يذرها» ٠.‏ 


فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر» وإعلام الناس بأنْ النبي 
له في ذلك كغيره” وإن كان يفترق مع الغير في إطلاعه على ما يُطَلعْه 
الله عليه من الغيوب الباطنة» وذلك فى أمور مخصوصة لا فى الأحكام 
العامة» وعلى هذا يدل قوله 8# (إنما أنا بشر»”©)؛ وقد قدّمنا في أوّل 


.)107/١( الجلبة: الصّيحة» وقيل: اختلاط الأصوات. انظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 
(/1اح8ه4١)‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
(/10ح1717) والسياق لمسلم إلا قوله ابعضكم» فإن فيه ابعضهم» بضمير الغائب. 

(7) ولذلك كان يله يقبل من المنافقين ما يظهرونه من الإسلام» وقد قال يَكِ: «إني لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» أخرجه البخاري (ح4701) عن أبي سعيد 
الخدري يه قال النووي في شرحه: «معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر»ء والله يتولى 
السرائرا شرح مسلم (177/7)» وقال كل لأسامة بن زيد لما قتل رجلا نطق بالشهادة 
«أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» أخرجه مسلم (١/957ح45).‏ 

(:) قال ابن العطار في العدة )١569/7(‏ «فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه ِو حكم 
في الظاهر مخالف للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه كك لا يُقر على خطأ في- 


>52 


سج م0 


وهو ما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة”". 


ويتستدل”" بهذا الحديث من يرى/[04!ب] أن القضاء لا ينفذ في الظاهر 


والباطن معاً مطلقاً» وأن حكم القاضي لا يغيّر حكماً شرعياً في الباطن 7". 


واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار 


[للشافعى]”2 أخذها فى الظاهرء واختلفوا فى حِلٌ ذلك له فى الباطن على 
وجهين”"'» والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذي يتفقون عليه 


00 


فرق 


20 


الأحكام! فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين» لأن مرادهم أنه لا بُقَرَ 
على خطأ فيما حكم فيه باجتهاده... وأما الذي في الحديث؛» فالمراد به الحكم بغير 
الاجتهاد بطريق البينة واليمين إذا وقع فيه ما يخالف باطنه ظاهره» أو عكسه». 

فصل المؤلف هذه المسألة عند شرحه للحديث الأول من كتاب الطهارة. 

في (ه) «ويتعلق») بدل قوله «ويستدل». 

وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: حكم القاضي يحلل ويحرم في العقود والفسوخ دون 
الأموال؛ فمن ادعى نكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب» وأقام شاهدي زور» وحكم الحاكم 
بهما؛ حلت له» وصارت زوجته. قال ابن العطار في العدة )١557/(‏ (لا شك أن قول 
أبي حنيفة مخالف لهذا الحديث الصحيح» ولإجماع من قبله» ولقاعدة وافق هو وغيره 
عليهاء وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال». انظر: الأم (1/) شرح معاني 
الآثار (6/85ه١)‏ بدائع الصنائع )١6/1(‏ بداية المجتهد (571/7) المغني )108/١١(‏ 
الذخيرة .)١51//٠١(‏ 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وما أثبته من (س) وهو ثابت في نسخة الصنعاني ومطبوعة 
أحمد شاكر. 

والأصح عندهم عدم حله» لأن مذهب الشافعية أن الشفعة للشريك فقط» وكذا مذهب 
الجمهورء خلافا للحنفية الذين يثبتونها للجار. انظر: الأوسط )575/٠١(‏ نهاية المطلب 
(105/14) بدائع الصنائع )7١1/6(‏ الوسيط (7017/17) روضة الطالبين (716/8). 
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- أعني أصحاب الشافعي - أنْ الحُجَجَ إذا كانت باطلة في نفس الأمر 
بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بهاء أن" ذلك لا يؤثر» 
وإنّما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد 
المحكوم له" كما قلنا في شفعة الجار'" . 
هرروع ((©)ه- 


9 ل ناح . ّ ب 7 )2 مه ٠.‏ 

0“ - يري ثالزعَ: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وه ” قال: 

ااكتب أبىي وكتبتٌ سين إلى ابنه عبيد الله بن أ بكرة ‏ وهو قاض 
1 ع نر بر ع م 

سجنعان "د أن الا حك بزد ثنين وأنت غضبان » فإنى سمعت رسول 


جه 


الله ككِ يقول: «لا يحكُمْ أحد بين اثنين وهو غضبان))7". 


( 0 فى (م) «لأن». 

0( 7 (ه) «عليه») بدل قوله «له) . 

4 انظر : المصادر السابقة. 

(4) اسم أبي بكرة: تُمَيع بن الحارث الثقفي البصري أبو بحرء وتوفي عبد الرحمن سنة9ه. 
وهو ثقة أخرج له: الستة » وكان أول مولود ولد بالبصرة من المسلمين. انظر: التاريخ الكبير 
)١٠0/5(‏ الثقات (77/5) التقريب (ص "الاه) رقم (7815-0). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما هو ثابت في باقي النسخ وصحيح مسلم. 

(5) أي: أن أبا بكرة كتب بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن مرة أخرى أن يكتب إلى ابنه عبيد 
الله» وقيل: معنى «كتب أبي) أي أمر بالكتابة » ومعنى «كتبت له» أي باشرت الكتابة التي 
أمر بها. انظر: عمدة القاري (5 54/19 *). 

(0) كانت ولاية واسعة في جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ. انظر: معجم البلدان 
)١140/(‏ فتح الباري )17١/1(‏ وتقع اليوم في دولة إيران. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (704/9ح 
4 ومسلم في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ١417/(‏ 
ح97١171)‏ واللفظ لمسلم إلا لفظة «ابنه) فإنها في البخاري فقط في سياق آخر. 
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وفي رواية: «لا يَقضِيَنَ حَكمْ بين اثنين وهو غضبان» '". 


النَصَ واردٌ في المنع من القضاء حالة الغضب » وذلك لما يحصل للنفس 


بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه » وعداه 
الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل فيه ما يشوش الفكرء كالجوع 
والعطش”"» وهو قياس مظنة على مظنة'”"2 فإِنَ كل واحد من الجوع 
والغضب مشوش للفكر» ولو قضى مع الغضب والجوع؛ لنفذ إذا صادف 
الحق”؛'» وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك”: وكأنّ الغضب 


6020 
0») 


2) 


060 


هذا لفظ الحديث عند البخاري. 
ومثله النعاس الغالب والحاقن والحزن والفرح المفرطين» والوجع المؤلم والشبع الكثير» أو 
برد مؤلم» أو حرٌ مزعج. انظر: الأم (491/7) مختصر الخرقي (ص558) بدائع الصنائع 
(4/0) بداية المجتهد (475/1) الذخيرة )14/٠١(‏ كشاف القناع (80/16). 

يعني أن العلة موجودة في هذا وذاك . انظر: الاعلام )75/٠١(‏ الفتح لابن حجر (117/1/1) . 
هذا هو قول الجمهور» ويقولون مع الكراهة» وفي قول عند الحنابلة: لا ينفذ» لأنه منهي 
عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. انظر: بداية المجتهد (170/7) الكافي لابن قدامه 
(97/1) كفاية الأخيار للحصيني 4/١(‏ 00). 

مما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري (141//9ح71708) ومسلم (1879/5ح77017) عن 
عروة بن الزبير عن أبيه يه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله ككل 
في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهماء فقال رسول الله كله للزبير «اسق يا زبير» ثم 
أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال يا رسول اللهء آن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله كَكْهٌ ثم قال: «اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدار»» فاستوعى رسول الله كَلِْهٌ حينئذ 
حقه للزبير» وكان رسول الله كله قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» فلما 
أحفظ الأنصاريٌ رسول الله ككهْ استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» وهذا لفظ البخاري. 
ومثله حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهى حائض» وقد سبق وهو الحديث الأول من 
كتاب الطلاق. ْ 1 

وذكر الفاكهاني في جمعها بأن النبي يَلكْهُ غير داخل في ذلك» إذ لا يقول في الغضب- 
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ِنّما خض لشدّة استيلائه على النفس » وصعوبة مقاومته. 


وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب 
العمل» وأمًا فى روايته''' فقد اختلفوا فى ذلك » والصواب أن يقال: إن أدّى 
الرواية بعبارة مطابقة للواقع ؛ جار كقزالة: عن ره تاكن ك0 


مق هه 


” - انث امجائئن: عن أبي بكرة ره" قال: قال رسول الله 
كلله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ‏ ثلاثاً ‏ قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال: 
الإشراك باللّهء وعقوق الوالدين» وكان متّكئاً فجلسء فقال: ألا ]1٠0[/‏ وقول 
الزّور وشهادة الزورا» فما زال يكرّرهاء حق قلنا: ليته سكت)7؟'. 


والرضا إلا حقاً كما جاء في الحديث بخلاف غيره» ورد على من أدعى غير ذلك. انظر: 
رياض الأفهام (957/6). 

)020 في (هء ز) «في الرواية». 

(؟) معنى الكتابة بالحديث هو: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره؛ فإذا 
كانت مقرونة بالإجازة»؛ كأن يقول له أجزتك ما كتبت إليك» فالرواية بها صحيحة» وهي 
في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة» وأما المجردة عن الإجازة: فمنع الرواية بها 
قوم؛ منهم: الماوردي وأبو الحسن بن القطان» وذهب الجمهور إلى ما ذكره المؤلف. 
انظر: الإلماع للقاضي عياض (ص”8) مقدمة ابن الصلاح (ص: )١77‏ نزهة النظر 
(ص1107١)‏ فتح المغيث )١15/1(‏ تدريب الراوي (؟/580). وانظر ما تقدّم (7077/7). 

(*) تقدم في الحديث السابق أن اسمه: نفيع بن الحارث . وقد تقدّمت ترجمته في (01/7/7). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر (/84ح09177) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (١/91ح47)‏ كلاهما مع اختلاف يسير في 
حروفه» قال الصنعاني في الحاشية (4«07/5) (إدخال هذا الحديث في باب القضاء.- 


ليلا 


فيه مسائل: 

* الأولى: يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائرء 
وعليه يدل أيضاً قوله تعالى: #إن يتنبا كبَايْرَ مَا هرت عَنْهُ 4 [التساء: 
]*١‏ وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر» لأن من قال: كل ذنب 
كبيرة9'' ؛ فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شىء واحدء فيصير كأنه 
قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب» وعن بعض السلف أن كل ما نهى الله عنه ؛ 
فهو كبيرة("» وظاهر القرآن والحديث على خلافه» ولعله أخذ الكبيرة 
باعتبار الوضع اللغوي » ونظر إلى عِظم المخالفة للأمر والنهي» وسمّى كل 
ذنب كبيرة. 

الثانية: يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر؛ لقوله 
جه (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟) وذلك بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا يلزم 
من كون هذه أكبر الكبائر» استواء رُتَبها أيضاً في نفسهاء فإِن الإشراك بالله 
اعظم يكثير .مح كل .ما عداه من: الذتوب المذكورة في الأجاديك: التي ذكر 
فيها الكبائر . 
- ا لأنه يشترط عدالة القاضي وعدالة الشاهدء ومن شرطها اجتناب الكبائر) . 

.)85/1( نسبه النووي إلى ابن الصلاح. انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
هع ا :9 كنا روي عه قز اخربرائق لول الجعزرراكا اي‎ 
عياض إلى المحققين » ونسبه ابن بطال إلى ا و القول» حتى قال‎ 

الغزالي «إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه) انظر: المعجم الكبير )١50/14(‏ 

شرح ابن بطال (817/1) شرح مسلم للنووي (87/7) (05/1") فتح الباري )5017/١١(‏ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )57/٠١١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١59/75(‏ 
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* الثالثة: اختلف الناس في الكبائر» فمنهم من قصد تعريفها 
بتعدادهاء وذكروا في ذلك أعداداً من الذنوب7 »2 ومن سلك هذه 
الطريقة ؛ فَلْيجِمعْ ما ورد من ذلك في الأحاديث» إلا أَنّه لا يستفيد بذلك 
الحصرء ومن هذا قيل: إن بعض السلف قيل له: إِنّها سبع» فقال: هي(" 
إلى سعيق انز متها للدي 0 

ومنهم من سلك طريقة الحصر بالضوابط » فقيل عن بعضهم: إن 
كل ذنب قرِن به وعيد أو لعن أو حد؛ فهو من الكبائر» فتغيير منار 
الأرض كبيرة» لاقتران اللعن به')» وكذا قتل المؤمنين» لاقتران الوعيد 


)١(‏ ذكر السبكي في جمع الجوامع مع حاشية العطار عليه )١8٠0/7(‏ 6 كبيرة مع أدلتهاء 
وجمعها السيوطي في الأشباه والنظائر )787/١(‏ بقوله: 


كالقتقل والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر 
والقذف واللواط ثم الفطر ويأس رحمة وأمن المكر 
والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشو والقييادة 
مسعزكة وديائة فرار خيانة في الكيل والوزن ظهار 
نميمة كتم شهدة يمسين فاجرة على نبينايمين 


وسب صحيه وضرب المسلم 
حرابة تقديممه الصلاة أو 
وأكل خنزير وميت والربا 


سعية عق وقطلع الرحم 
تأخيرهما ومال أيتام رأوا 
والغل أو صغيرة قد واظبا 


وعد ابن حجر في الفتح (97/؟١١)‏ عددا كبيرا منها مع أدلتها ثم قال: «فهذا جميع ما 
وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر»ء أو من أكبر الكبائر» صحيحا وضعيفاء 
مرفوعا وموقوفاء وقد تتبعته غاية التتبع» . 

6 في (س) (إنها» بدل قوله «(هي) . 

00 روي هذا القول عن ابن عباس وَقُه » وقد روى عنه معمر بن راشد بسند صحيح كما في 
جامعه في آخر مصنف عبد الرزاق (١١/0٠847ح191707).‏ 

(4:) في صحيح مسلم (/1577ح 1918) عن علي بن أبي طالب ره مرفوعاً «.. ولعن الله 
من غيّر منار الأرض». - 
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به2"0» والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر» لاقتران الحدود بها واللعنة 
ه2000 . 

وسلك بعض المتأخرين”؟) طريقاً فقال: إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغائر والكبائر؛ فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص 
عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر؛ فهي من الصغائر» وإن ساوت 
ادق عقا سك القسائن أو رايت" ** علدا قو من الكباقيغ- وعد .هن الكبائز 
شتم الرب تبارك وتعالى أو الرسول» والاستهانة بالرسل» وتكذيب واحد 
منهم ) وتضميخ الكعبة/[هه؟/ب] بالعَذِرة» وإلقاء المصحف في القاذورات! » 


فهذا من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. 


وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه الشرع بالكفر إن جعلنا المراد 
بالإشراك بالله مطلق الكفر على ما سنبيّنه عليه» ولا بد مع هذا من أمرين: 


- ومنار الأرض: هي أعلامها التي تضرب على الحدود ليتميز بها الأملاك بين الجارين» فإذا 
غيرت اختلطت الأملاك؛ وإنما يقصد مغيرها أن يدخل في أرض جاره. انظر: كشف 
المشكل من حديث الصحيحين .)١57/١(‏ 

)١(‏ ورد فيه قوله تعالى: #وَمَن يَمُْلَ مُؤْمِتَا مُتَحَمِدَافََجَدَآقُه جََئَرٌ خَلدًا فيهًا4 [النساء: 
7]. 

عن ١ه‏ 5 رس وس رامعا 

(؟) ورد في الزنا قوله تعالى: ازَيَُ ون ُو كل ويد مَنْهمَا دوه [النور: 1١‏ . 
وفي السرقة قوله تعالى: وَالسَارِقُ ولام توا ييهُمَاك [المائدة: 4[ 
وفي القذف قوله: «إنّ ألدينَ برمُونَ الْمُحَصَدَتٍ لتكت الْمُوَِتيٍ لُهُِوأ فى لديا وَآلآضِرَة» | النور: 
*7]. 

(*) من بداية هذه الفقرة إلى هنا هو نص كلام العز ابن عبد السلام كما في كتابه قواعد 
الأحكام (91/1). 

(4:) وهوعز الدين بن عبد السلام. انظر كتابه: قواعد الأحكام (١/9؟).‏ 

(0) أي: زادت. 


51١ 


4 كتاب الأيمان والنذور 9 


أحدهما: أن المفيدة لآ توخل .متتردة حتكًا يقترن بها من آمر الخ 
فإنه قد يقع الغلط في ذلكء ألا ترى أن السابق إلى الذهن أنَّ مفسدة 
الخمر: السكر وتشويش العقل» فإن أخذنا هذا بمجرده لزم منه أن لا يكون 
شرب القطرة الواحدة كبيرة» لخلائها عن المفسدة المذكورة» لكنها كبيرة» 
فإنها وإن خلت عن المفسدة المذكورة» إلا أنّه يقترن بها مفسدة التجرّيء 
على شرب الكثير المُوقع في المفسدة» فبهذا الاقتران تصير كبيرة. 

- الثاني: أنا إذا سلكنا هذا المسلك؛ فقد تكون مفسدة بعض الوسائل 
إلى بعض الكبائر مساوياً”" لبعض.الكبائر أو زائداً عليهاء فإِنّ من أمسك 
امرأة مُحصّنة لمن يزني بهاء أو مسلماً معصوماً لمن يقتله؛ فهو كبيرة أعظم 
مفسدة من أكل مال اليتيم”''؛ وأكل مال اليتيم منصوص عليه 00), 

وكذالله: لوول على غورة ليو عورانت المسلمين تفضي إلى قتلهم 
وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم؛ كان ذلك أعظم من فراره من الزحف» 
والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه0©. 


وكذلك يُفعل على ذلك( القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما تب 


)00 في (س) «مساوية). 

(؟) زاد في (س) «وأكل مال الربا». 

(*) زاد في (ه) «دون هذه» وفي (س) «وهما منصوص عليهما» بدل قوله «وأكل مال اليتيم 
منصوص عليه) . 

(4) نص عليه بقوله تعالى: «إتٌ ألَينَ يَأْحْاوَ ْول الت عنما نما يحوت فى ونيز 6ل 
تَصَيضازع سيا 4 [النّساء: ]٠١‏ . 

(5) انظر: قواعد الأحكام )55/١(‏ فإن أكثر هذا النقل منه. 

() في (س) «هذا). 


53043 


باب القضاء 
عليه" الع أو النهنا أن الوفية: سين المفاسك بالنسة إلى ما رقي عليه 
شىء من ذلك» فما ساوى أقلها؛ فهو كبيرة» وما نقص عن ذلك فليس 
بكبيرة ٠‏ 


الرابعة: قوله #ة: «الإشراك بالله) يحتمل أن يراد به مطلق الكفرء 
ويكون تخصيصه بالذكرء لغلبته في الوجود» لاسيما في بلاد العرب» فذكر 
تنبيهاً على د ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الاحتمال أنّه قد يظهر أنْ بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك؛ وهو كفر 
التعطيل » فبهذا يترجّح الا الا 

الخامسة: عقوق الوالدين معدودٌ من أكبر الكبائر في هذا الحديث» 
ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين» إلا أن ضبط الواجب مق 


الطاعة لهماء والمحرم /[1/] من العقوق لهماء فيه ع ورت 
العقوق مختلفة. 


قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام””: «ولم أقف في عقوق 


0020 في (س) «عليها»). 

(؟) يعني: من أنواع الكفر. انظر: رياض الأفهام (717/4/0). 

فيه يعني يترجح كونه مطلق الكفرء وكأنه سمي كبيرة مع كونه كفراً؛ تغليبا لما ذكر معه عليه. 
ذكره في رياض الأفهام (0/4/4") . 

(4:) ضبطه بعضهم بوجوب طعتهما في المباحات فعلا وتركاء واستحبابها في المندويات 
وفروض الكفايات» وتقديم أمرهما عند التعارض. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 
)١78/(‏ حاشية الصنعاني (57/5 5). 

)2( [تقدمت ترجمته في (1/8/7). 
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© - عد 0 
الوالدين ولا فيما يختصًان به من الحقوق على ضابط أعتمدٌ عليه» فإنٌ ما 
يحرم في" حق الأجانب؛ فهو حرام في حقهماء وما يجب للأجانب؛ فهو 
وَانعِيت لهما'"'؛ ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران بهء ولا في 
كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرّم على الولد السفر إلى الجهاد بغير 
ايا لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه» ولشدة 
تفجعهما على ذلك» وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على 


عضو من أعضائه . 


وقد ساوى الوالدان الرقيقٌ في النفقة والكسوة والسُكنى)”' انتهى 
لم20 , 
والفقهاء قد ذكروا صوراً جزئية » وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها 
ضابط كلَيٌ» فليس يَبِعُد أن يُسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائرء وهو 
أن يقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلهاء 
والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد [التي]”' خُرمت لأجلها. 


- السادسة: اهتمامه © بأمر شهادة الزور وقول الزور: يحتمل أن 


00 في (س) (من». 

020 هذا فيه نظر» بل يجب في حق الوالدين ما يجب لغيرهما وزيادة. 

إفرة لقد وردت عدة أحاديث تدل على هذا المعنى» منها: ما أخرجه البخاري (9/4مح04٠.9)‏ 
ومسلم (191/6/5ح7619) عن ابن عمرو 5 قال: «جاء رجل إلى النبي كَل ؛ فاستأذنه 
في الجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال نعم قال: ففيهما فجاهد). 

(4:) يعني أن الوالدين إذا كانا فقيرين» فهما مثل الرقيق من جهة لزوم النفقة وغيرها مما ذكرء 
على ولدهماء وليسا في ذلك كالزوجة» فإن الزوجة يجب لها ذلك وإن كانت غنية. 

© وهو موجود في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام (59/1). 

() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وإنما أثبته من باقي النسيخ الخطية. 
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يكون لأنّها أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثر» فمفسدتها أيسر 
وي ألا ترى أن المذكور معها ؛ هو الإشراك بالله » ولا يقع فيه 
مسلم'" ؟ وعقوق الوالدين» والطبع صارف عنه ؟. 


وأمَا قول الزور فإِنْ الحوامل عليه كثيرة» كالعداوة وغيرهاء فاحتيج 
إلى الاهتمام بتعظيمهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها ‏ وهو 
الإشراك ‏ قطعاً. 


وقول الزور وشهادة الزور: ينبغي أن يُحمل قول الزور على شهادة 
الزور» فإنًا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكِذْبة الواحدة مطلقاً 
كبيرة» وليس كذلك» وقد نصّ الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها 
لا تُسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطت”"» وقد نص الله تعالى على 


)١(‏ ويحتمل أن يكون اهتمامه © بهاء لأن مفسدتها متعدية إلى غير الشاهدء بخلاف الإشراك 
فإن مفسدته قاصرة على صاحبه. انظر: الإعلام لابن الملقن .)"0/٠١١(‏ 
وعلق الصنعاني في الحاشية (5/4 4 5 ) على قول المؤلف: «فمفسدتها أيسر وقوعا» فقال: 
«اليس على إطلاقه, فإنها قد تكون في قتل نفس معصومة» أو إخراب قرية وحرب أهلهاء 
وقد هم يل بغزو بني المصطلق لكذبة كذبها عليهم الوليد بن عقبة» حتى نبه الله تعالى 
رسوله كك بقوله: إن بدي فَاسِقٌ يي[ [الحجرات: ] نعم هي بالنسبة إلى الشرك الذي 
لا يغفره الله تعالى أهون»). 

(؟) علق على كلام المؤلف هذا الشيخ أحمد شاكر في هامش مطبوعته (ص184) فقال: 
«سبحان الله! بل وقع فيه أكثر من يزعمون أنفسهم» أو يزعمهم الناس من خواص 
المسلمين» وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى» والغفلة والغرور»ء بما تركوا 
من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَككْةْ وحق عليهم ما حق على السابقين» وإن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). 

(*) انظر: العدة في أصول الفقه (4717/7) المسودة (071/7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(0/4") شرح الكوكب المنير ( /97") حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (177/5). 


نا 


كتاب الأيمان والنذور 


ا سقط تاس 1190505 


عظم بعض الكذب فقال: ومن يكرت َويئةً أو هما شم يرم بو برجت 


1 
لك 


قَقَرِ أْحْتَمَلَّ بهَتدا وَائْمًا مّيِتَا4 [التساء: 11]» وعِظم الكذب ومراتبه تتفاوت 


بحسب تفاوت مفاسده. 
ا 5 8 كك ]00 إل م الل الس )020 
وقد نص في الحديث الصحيح على [أن] الغيبة والنميمة كبيرة" '. 
ا[دهاب] كبيرة ؛ لإيجابها الحدَّ ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلاً أو قبح 
بعض الهيئة في اللباس مثلاء والله أعلم. 
هرق (©ه 
07" - اريف اليازّى: عن ابن عباس #85 أن رسول الله كله قال: 


«لو يعطى التاس بدعواهم لادّعى ناس دماءً رجالٍ وأمواههم؛ ولكنّ اليمين 
على المدعى عليه)!” . 


(1) مابين المعقوفتين ليس في الأصل » وإنما هو ثابت في باقي النسخ » ويقتضيه السياق ضرورة. 

(؟) ورد في تحريم الغيبة حديث أنس بن مالك ره قال: قال رسول الله كَكِهٌ «لما رج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَخْمِسُون - أي: يخدشون - وجوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» 
أخرجه أبو داود (ح58178) وأحمد في المسند (01/71) والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (777/7) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2757/7)» وورد في النميمة 
حديث ابن عباس #؛ قال: «مرّ النبي يَيْةْ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأمًا الآخر فكان يمشي بالنميمة)» وقد تقدّم 
تخريجه في )777/١(‏ رقم (18). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب إن اَن يوت يِعَهَدٍ أنه ولَتِمَدِهِمَ كَمَمًا يك 
وُلَبَكَ لَاحَلَقَ لم4 [آل عمران: 9/7] (#0/7ح4507) ومسلم في كتاب الأقضية» باب- 
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باب القضاء 


الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعىي الذي 


رقب7' وإن غلب على الظن صدق المدعي» ويدل على أنَّ اليمين على 
المدعى عليه مطلقاًء وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط أمر آخر فى توجه 


اليمين على المدعى عليه ٠‏ 


وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيص”" لهذا العموم 


خالفهم فيها غيرهم» منها: اعتبار الخُلطة بين المدّعي والمدّعى عليه في 
الي ومنها: أن من ادّعى شيئاً من أسباب القصاص؛ لم يجب به 
اليمين» إلا أن يقيم على ذلك شاهداً فتجب اليمين. ومنها: إذا ادّعى الرجل 
على امرأة تكاح”*' لم تجب له عليها يمين في ذلك» قال سحنون منهم: إلا 
أنتكونا ظا ركنن '"؟. ومتها أن عفن الأمناء فحنا تعمل القول قله 4لا 


00 
(0) 


لدع 
)0( 


اليمين على المدعى عليه (1777/7ح١171)‏ واللفظ له وفي أوله قصة عند البخاري. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى )507/٠١(‏ وزاد «البينة على المدعى»)» وصحح ابن حجر 
في البلوغ (ص00) زيادة البيهقي» وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم (ه/ههه) أن 
الأصيلي قال: لا يصح هذا الحديث مرفوعاء وإنما هو من قول ابن عباس وه » وتعقب 
ابن عبد الهادي عليه في المحرر (ص577) وقال: «زعم بعض المتأخرين أنه لا يصح 
مرفوعاء إنما هو من قول ابن عباس » وزعمه مردود». 

وهو إقامة البينة أو تصديق المدعى عليه. انظر: العدة لابن العطار .)١010/8/76(‏ 

في (ه» زء س) «بالتخصيصات)». 

انظر: عقد الجواهر العمينة في مذهب عالم المدينة (718/8). 

الخلطة قيل معناها: معرفته بمعاملته أو مداينته بشاهد أو شاهدين » يعني أنهم يعللون بأن 
الخلطة لوث فيشترطونهاء وذكر الفاكهاني في رياض الأفهام (87/0") وابن العطار في 
العدة )١1617/4/7(‏ في ضبط الخلطة أقوالا أخرى. 

في (ه) «نكاحها) . 

يعني: ليسا من أهل البلد. انظر: مواهب الجليل (8/0/؟5؟). 


5 / 


كتاب الأيمان والنذور 


0). 00 5 ا‎ 1 ٠ 
. وكين ا"علضوييا! اوها : دعوىق المرأة للطلاق على الزوج‎ 


هلامء 65ة3هج 


)١(‏ فى (ه) («لا يوجهون) بدل قوله «لا يوجبون»). 

0( بحن إذا كان المدعى عليه ثقة أمينا لم يطالب منه الحلف . 

(0) فى (هء س) «الطلاق»). 

ع 17 قول الفقهاء السبعة. انظر: المدونة (6/5") الكافي (ص578) البيان والتحصيل 
(89/9؟) بداية المجتهد (77/59 ) الذخيرة (596/5). 
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00 


0" - جرس الْوانَ: عن التُعمان ابن بشير 
رسول الله كَِْةٌ يقول: - وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه _: (إِنّ الحلال بِيّن 
والحرام بِيّنء وبينهما مشتبهات لا يعلمهنٌّ كثير من التاس» فمن اثقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام؛ 
كالرّاعي'"' حول الميمى يوشك أن يرتع”" فيه ألا وإنّ لكل ملكِ حِمَى؛ ألا 
إن حِمى اللّه محارمه ألا وإنّ في الججسد مُضْغةٌ إذا صلحت؛ صلح المسدٌ 
كلّهء وإذا فسدت؛ فسد الجسدٌ كله ألا وهي القلب)” . 


هذا أحد الأحاديث العظام التى عدت من أصول الدين» وأدخلت في 


الأربعة الأحاديث التى جعلت أصلاً فى هذا الباب7. 


00 
فق 
فرق 
)0( 


20 


ترجم له الشارح في )044/١(‏ رقم (74). 
زاد فى (س) «يرعى) . 
في (م) اليقع) . 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (1١/70ح07)‏ ومسلم في 
كتاب المساقات» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (1119/7ح5194١)‏ واللفظ له. 
والثلاثة الأخرى هي: حديث «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس» وحديث «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) وحديث (إنما الأعمال 
بالنيات) وجمعها بعضهم بقوله: 

عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية 

أترك المشبهات وازهد ودع ماليس يعنيك واعملن بنيّة 
انظر: جامع الأصول )110/١(‏ فتح الباري (171/1) وقد أفردها بالتأليف أبو عمرو الداني- 
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ٍ كتاب الأأطعمة 9 
ع اف 
وهو أصلٌ كبيدٌ في الورع'" وترك المتشابهات في الدين» والشبهات 
لها مثارات: 


منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل» وتعارض 
الأمارات والحجج » ولعل قوله #: /[1/07] «لاا يعلمها كثير من الناس ») 
إشارة إلى هذا المثارء مع أنه يحتمل أن يراد: لا يُعلم عينها وإن عُلم حكم 
أصلها في التحريم والتحليل» وهذا أيضاً من مثار الشبهات . 

وقوله ©#: «من اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه») أصل في 
الورع » وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة) 
وصنّفوا فيها تصانيف», وكان بعضهم سلك طريقاً من" الورع» فخالفهم 
بعض أهل عصره» وقال: إن كان هذا الشيء مباحاً ‏ والمباح ما استوي طرفاه - 
فلا ورع فيه» لأن الورع ترجيح لجانب الترك» والترجيح لأحد الجانبين مع 
التساوي محال » وجممٌ بين المتناقضين » وبنى على ذلك تصنيف”” . 


والجواب عن هذا عندي من وجهين: 
* أحدهما: أن المباح قد يُطلق على ما لا حرج في فعله وإن لم 


يتساوى طرفاه» وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين» فهذا الذي ردد 
فيه القول وقال: إما أن يكون مباحاً أولا؛ فإن كان مباحاً فهو مستوي 


- كمافي الإعلام لابن الملقن .)51/٠١١(‏ 

(1) قال القرافي في الذخيرة (1١/57؟)‏ «الورع: هو ترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس»). 
)2( في (س) (في) بدل قوله «من». 

(0) انظر: الذخيرة )١57/17(‏ الاعلام لابن الملقن .)58/١١(‏ 


و. م" 


كتاب الأطعمة 
الطرفين [إذا حملنا المباح على هذا المعنى]''" نمنعه» فإنَ المباح قد صار 
منطلقاً على ما هو أعمٌّ من المتساوي الطرفين؛ فلا يدل اللفظ على 
التساوي » إذ الدال على العام ؛ لا يدل على الخاص بعينها" . 

* الثاني: أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» راجحاً باعتبار 
أمر خارج» ولا يتناقض حينئذٍ الحكمان» وعلى الجملة فلا يخلو هذا 
الموضع من نظر؛ فإنّه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجباً لضرر ما في 
الآخرة؛ وإلا فيعسر عليه ترجيح تركه؛ إلا أن يقال: إن تركه محصل لثواب 
أو زيادة درجات » ايد من أفعال الورعين » فإنهم 
يتركون ذلك تر 0 كن بسعر كشي لفظ التعددق: 


وقوله ع2©ة: «ومن وقع في الشبهات: وقع في الحرام») يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه إذا عوّد نفسه عدم التحرّز مما يَشتبه أثر ذلك استهانة 
في نفسه توقعه في الحرام مع العلم به. 

* والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات: وقع في الحرام في نفس الأمرء 
فمنع من تعاطي الشبهات لذلك . 

وقوله #ة: «كالراعي حول الحمى يوشك أن بقع””) فيه) من باب 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما أثبته من (هء س) والسياق يحتاج إليه. 

)١(‏ قال الصنعاني في حاشيته معلقا عليه :)45٠/84(‏ «لكن لا يخفى أنه إذا أطلق المباح تبادر 
منه مستوى الطرفين وهو اللأخص». 

إفرة في (ه) #تحرزا» بدل قوله «ترجيحا») وفي (زء س) «تحرجا». 

(1:) في (ه) «فبه). 

)0( في (ز) اليرتع) . 


كتاب الأطعمة 


التمثيل والتشبيه" . 


و«يوشك» بكسر الشين: شعت ل 
و 
و«الجمى): المَحمِيّ» أطلق المصدر على اسم المفعول. 
وتنطلق المحارم على المنهيات”" قصداً» وعلى/[,ه؟اب] ترك المأمورات 


استلزاماء وإطلاقها على الأوّل أشهرء وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور 
الأفعال الاختيارية عنه» وعمًا يقوم به من الاعتقادات والعلوم» ورتب الأمر 
فيه على المُضغة» والمراد: المتعلق بهاء ولا شك أن صلاح جميع الأعمال 
باعتبار العلم و( الاعتقاد بالمفاسد [والمصالح]”” . 


صر (©.ه- 


م" - انر شالقَاِق: عن أنس بن مالك وه قال: «أَنمَجْنا أرنباً بِمرٌ 


الظهران» فسعى القوم فلَعَبواء وأدركتها فأخذتها ؛ فأتيت بها أبا طلحة"© , 
فذبحها وبعث إلى رسول الله يل بوركها وفخذيها فقبله)'". قال!": 


)00( 
00 
زفرة 
2 
)0 


032 


023070 


463 


يعني تمثيل وتشبيه الغائب بالشاهد وللمعنى بالمحسوس . انظر: حاشية الصنعاني (4 /017). 
انظر: شرح مسلم للنووي .)80/١(‏ 

فى (ه) «الشبهات). 

فى لبي «أو». 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما هو ثابت في (س) والمطبوع بتحقيق الشيخ 
أحمد شاكر ونسخة الصنعاني. 

اسمه: زيد بن سهل الأنصاري » أحد النقباء ليلة العقبة» زوج أم أنس بن مالك (ت "ه). 
انظر: الثقات (//ا١)‏ أسد الغابة (7”71/7) التقريب (ص 4 ه”7). 

أخرجه البخاري في كتاب الصيدء باب قبول هدية الصيد (15/17ح70177) ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الأرنب (517//7 10ح )١9017‏ واللفظ للبخاري. 


زاد فى (ه) «(ؤفتكم) . 


انا 


كتاب الأطعمة 


7120 0 
(لعبوا) : أعيوا. 

(أَنَقَجْت الأرنب) - بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون 
الجيم - فنفج أي: أثرته فثار”" » كأنّه يقول: أثرناه وذعرناه فعدا . 

و(مَرَ الظهران): موضع معروف”". 
والحديث: دليل على جواز أكل الآرنب ؛ فإنّه إنما يُنتقّع ببعضها؛ إذا 


ذكفك بالأع "2 وقه دنال على الهليةا بو قوري . 
مق هه 


6 - اريت القّلنتك: عن أسماء بنت أبى بكر”*" 85 قالت: 


كد10" هل عهد رسول الله َه فرساً فأكلناه)". وفى رواية: «ونحن 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)71/٠0/1(‏ 

(؟) وهو موضع على مرحلة من مكة. معجم البلدان للحموي )3٠١5/5(‏ قال محقق حاشية 
الصنعاني (العدة) (551/4): «ويعرف اليوم بوادي فاطمة» بيقع في غربي مكة الشمالي» 
ويبعد عن مكة مسافة ستة ساعات للجمل»). 

(*) انظر: المحلى (477/7) شرح النووي على مسلم .)1٠١5/11(‏ 

(:) قال الفاكهاني «لا يقال كيف يجمع بين هذا ونص الفقهاء على تحريم هدية القاضي ؟ لأنا 
نقول: ليس هذا من هذا الباب» لفقدان المعنى الموجود في غيره» وهو خوف الميل عن الحق 
في حق الخصم, وهو 8# معصوم من ذلك إجماعا». انظر: رياض الأفهام .)5٠0/0(‏ 

(5) هي ذات النطاقين» أخحت عائشة» زوج الزبير بن العوام» ماتت بعد مقتل ابنها عبد الله ابن 
الزبير سنة “لاه على يد الحجاج» وقد عاشت مائة سنة. انظر: رجال مسلم (817/7) 
التقريب (ص: 57 .)1١7"‏ 

(7) وفي رواية للبخاري (97/7ح0011) «ذبحنا» فقيل في الجمع بينهما أنهما واقعتان» وقيل: 
يُحمل النحر على الذبح مجازا. انظر: الإعلام )87/١٠١(‏ فتح الباري لابن حجر (807/9). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح (917/1ح١551)‏ ومسلم 
فيه» باب في أكل لحوم الخيل (51/9 18اح1957). 


١ 


كتاب الأأطعمة 


بالمدينة)27. 


أَنرِمِ ثالزَْغُ: عن جابر بن عبد الله #5: «أن رسول الله ككل 
نهى عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل»7". 


0000 5 : : 5ل افريى 
ولمسلم وحده: قال: «(أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهى”" 
لنب يَكِهَ عن الحمار الأهلى)7؟". 


يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل؛ وهو مذهب 
الشافعى وغيره(0. 

وكرهه مالك 0) وأن؟ 0 واختلف أصحاب ابي حنيفة : هل هي 
كراهة تنزيه أو كراهة تحريم ؟ والصحيح عندهم: أنها كراهة تحريه0". 

واعتذر بعضهم عن هذا الحديث ‏ أعني بعض الحنفية ‏ بأن قال: فعل 


077/0( هذه الرواية أخرجها البخاري (97/7ح١2»)001 وأخرجها الدارقطني في سننه‎ )١( 
. ح4787) وزاد في آخرها «فأكلنا نحن وأهل بيته كَل)‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (175/0ح4719) ومسلم في كتاب 
الصيد والذبائح » باب في أكل لحوم الخيل )١541/8(‏ ح١45)‏ واللفظ له إلا أنه زاد في 
آخره (يوم خيبر) وهي ثابتة في البخاري أيضا. 

(0) في صحيح مسلم «ونهانا». 

(:) أخرجه مسلم في المصدر السابق عن جابر و . 

(0) وهو كذلك مذهب أحمد. انظر: الأم (؟/148) مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله 
(/ الحاوي الكبير )١57/١6(‏ عمدة الفقه (ص .)١١5‏ 

(1) انظر: بداية المجتهد )579/١(‏ الذخيرة .)1١1/5(‏ 

610 وخالفه صاحباه فقالا بجواز أكله. انظر: شرح مشكل الآثار (75/4) بدائع الصنائع (4/0") . 

(4) انظر: المبسوط (7/11). 


ع 


كتاب الأطعمة 


الصحابة فى زمن النبى كَكلهِ إِنّما يكون حجة إذا علمه النبي يله وفيه شك . 


علق أنه معارفن :تقول عفن الضكابة# أن النبي كلد حرّم لحوم 


الخيل)20. 
ثُم إن سلم عن المعارض؛ ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة 
5 


وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة: 
2 أما الأول: فإئما برد على / ده ث؟ ,| هذه الوم والرواية الأخرى 
لجاب" وأما الرواية التى فيها «وأذن فى لحوم الخيل) فلا يرد عليها”؟. 
وأما الثاني : وهو المعارضة بحديث التحريم ؛ فإنما نعرفه بلفظ 
النهى لا بلفظ التحريم من حديث خالد بن الوليد”*» وفي ذلك الحديث 


كلام يُنقِص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم”". 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. 

فرع يعني رواية أسماء #5 . 

69 وهي التي قال فيها (ولمسلم وحده الخ». 

(:) زاد فى (س) «التعلق». 
قال الفاكهاني معلقا عليه: «فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى 
من دلالة هذه الآية على المنع» فيحتاج إلى دليل على ما قال» وإلا لم يتم الجواب»). 
رياض الأفهام .)5٠5/0(‏ 

(0) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» سيف الله يُكنى بأبي سليمان» كان 
إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح» (ت١١ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل (/707) أسد الغابة (؟/50١)‏ التقريب (ص: 597). 

(+) والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب في أكل لحوم الخيل (9/8/5ح917940) 
والنسائي في الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل (770/5ح 5787 ) وابن ماجه- 


ا 


ل ال ا 1 


في الذبائح» باب لحوم البغال (77/5١١٠ح198١")‏ والإمام أحمد في المسند (8/5/8١اح‏ 
)1١‏ بطرق عدة عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام 
بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد يك أن رسول الله يَكهِ «نهى عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير» وهذا لفظ أبي داود. 


وفيه: 
الأولى: ضعف صالح بن يحيى » قال عنه الحافظ في التقريب (ص4: 5) رقم (١91؟):‏ 
«(لين)» . 


الثانية: جهالة أبيه يحيى بن المقدام» قال عنه الحافظ في التقريب: (ص )1١57‏ رقم 
(017): المستور). 

الثالثة: الاضطراب في سنده: فقد قال البيهقي في الكبرى (98/4) «رواه محمد بن حمير 
عن ثور عن صالح أنه سمع جده المقدام ‏ فأسقط أباه ‏ ورواه عمر بن هارون البلخي عن 
ثور عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد ‏ بإسقاط صالح -... فهذا إسناد مضطرب» 
ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات» وحكم عليه أيضا بالاضطراب: الدارقطني في سننه 
(9/4 امح "الالاء ). 

الرابعة: إن فيه نكارة: قال ابن حجر في الفتح (80/9) «في سياقه أنه أي خالد ‏ شهد 
خيبر» وهو خطأء فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح». 

الخامسة: بقية ابن الوليد مدلس» وإن كان قد صرح التحديث في بعض الطرق كما عند 
النسائي وابن ماجه وأحمد» لكنه معروف بتدليس التسوية» وقد قال فيه أبو مسهر الغساني: 
البقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية» انظر: تهذيب الكمال )١9/84(‏ وقد تابعه 
الواقدي كما في سنن الدارقطني (4/اامح7594غ) لكنه «متروك» انظر: التقريب 
(ص؟١218)‏ رقم (5715). 

ولذلك صرح الحفاظ بضعفه» قال ابن حجر: (ضعف حديث خالد: أحمد والبخاري 
وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وبن عبد البر وعبد الحق وآخرون» اه. 

وقال أبو داود (944/5ح77/40) بعد إخراجه: «لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه 
وهذا منسوخ» قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي كَلِلِ) . 

وممن ضعفه: ابن الملقن في الإعلام )85/١٠١(‏ والألباني في السلسلة الضعيفة (1/10//6).- 


حكن 


كتاب الأطعمة 3 

وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى: #وَللَيَلَ وَالْمَالَ 
لي لِرَكبْوهًا 06 [التحل: 4] ووجه الاستدلال أن الآية خرجت 
مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة 
النحل» فذكر الله تعالى: الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال 
والحمير» وترّك الامتنان بنعمة الأكل كما دّكر في الأنعام'"2 ولو كان 
الأكل ثابتاً لما ترك الامتنان بهء لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة 
الركوب والزينة» فإنْه يتعلق بها البقاء بغير واسطة» ولا يَحسَن ترك الامتنان 


- فالحديث ضعيف» وعلى فرض ثبوته فهو منسوخ كما ذهب إليه أبو داود فيما نقلت عنه 
آنفاً» والله أعلم . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (400/9) «وذكر الطحاوي» وأبو بكر الرازي» وأبو محمد 
ابن حزم » من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: 
«نهى رسول الله ككِْةِ عن لحوم الحمر والخيل والبغال» قال الطحاوي وأهل الحديث 
يضعفون عكرمة بن عمار. قلت: لا سيما في يحيى بن أبي كثير» فإن عكرمة وإن كان 
مختلفا في توثيقه فقد أخرج له مسلم؛ لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي 
كثير» وقد قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثئه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفه» وقال 
البخاري: حديئه عن يحيى مضطرب» وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يحيى» وقال 
أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطربء وهذا أشد مما قبله» ودخل في عمومه 
يحبى بن أبي كثير أيضاًء وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختّلف عن عكرمة فيهاء فإن 
الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر»ء وعلى تقدير أن يكون الذي 
زاده حفظه؛ فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم 
أظهر اتصالاء وأتقن رجالاء وأكثر عددا) اه. 
تنبيه: قول المؤلف: (إنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم») قال ابن الملقن في الوعلام 
)40/١(‏ معلقا عليه «وكأنه ‏ :8ك رآه بهذا اللفظ في سنن أبي داود» لكن ذكره بعد هذا 
بورقة في باب النهي عن أكل السباع بلفظ الحرمة» فتنبه لذلك» . 


(1) وذلك في قوله تعالى : «وَآلاتَمَ حَلقَهَا آَححُحَ فِيهَا دف وَمَنَمْ ونا َكَل ت» [التحل: 5 ] 
ا 


كتاب الأطعمة 

بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهماء فدلٌ ترك الامتنان("2 بالأكل على 
المنع”'" منه» لاسنيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام» وهذا 
وإن كان معزلا لا عبات إلا انها جات عا م عت 0 

أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من 
الاسعدلال من لحك فوته بالدية إلن علق الل , 

- الثاني: أن يُطالب بوجه الدلالة على عين التحريمء فإنّما'”" يُشعر به 

4 5 [ 9ع س 0 9 
ترك الأكل» [وترك الأكل]"” أعمّ من كونه متروكاً على سبيل الحُرمة أو 
على جيل ارا 

وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز 


النحر لت 


)١(‏ في الأصل هنا زاد «ترك») وهو خطأ. 

هع في (ه) «الامتناع» . 

فر ولهم أوجه أخرى في الاستدلال من الآية. انظر: فتح الباري (801/9). 

(؛:) لأن دلالة الآية دلالة مفهوم» ودلالة الحديث دلالة منطوق» وهي أقوى من الأولى. انظر: 
إرشاد الفحول (؟5/١/9/17).‏ 

)0( في (س) «(فإنه) . 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (س) ويستقيم بها السياق. 

(0) قال ابن الملقن بعد نقله لهذا الجواب عن المؤلف «وأجاب غيره إنما خص الركوب 
والزينة بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل» كقوله تعالى: طحَرّمت عََتَكوْ ميته ادم 
يََلَِرٍ» [المائدة: ] فذكر اللحم لأنه معظم المقصودء وقد قام الإجماع على تحريم 
شحمه ودمه وسائر أجزائه». الإعلام .)10/٠١(‏ 

(4) تقدمت الإشارة إلى أن الروايات اختلفت في لفظة «نحرنا». 


للا 


كتاب اللأطعمة 
وقوله: ((اونهى النبي عبد ) إلى آخره» يستدل به من يرى تحريم الحمر 
الأحلي الظاهر البو نوقيه لدف لتعضل العلماء بالعرزاعة التغلط”" : 


وفيه احتراز عن الحمار الوحشي» ودلالة على [جواز]" أكله بطريق 


المفهوم . 
صرو2 ((©)6- 


(1) قال النووي في شرح مسلم (941/1) «اختلف العلماء في المسألة» فقال الجماهير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم: بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وقال 
ابن عباس: ليست بحرام» وعن مالك ثلاث روايات» أشهرها: أنها مكروهة» اه. 
قلتة فى .مدق أب داود (ح809") عن غالب بن أبجر وه قال: قلت يا رسول الله 
أصابتنا السنة» ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء وإنك حرمت لحوم 
الحمر الأهلية» فقال «أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرّمتها من أجل جوال القرية» 
يعنى الجلالة . 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (77/9) من طريق أبي داودء ثم قال: «فهذا حديث مختلف 
في إسناده.. ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم 
لحوم الحمر الأهلية» وقال في المعرفة )٠١ 4/١4(‏ (إسناده مضطرب » وفي إسناده أنه قال: 
«أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمراء فكأنه إن صح إنما 
رخص له في أكله بالضرورة» حيث تباح الميتة» . 
وقال الحافظ في الفتح (411/9): «إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة» اه. 
وعند الطبراني في الكبير (151/75ح840) عن أم نصر المحاربية» قالت: سأل رجل 
رسول الله كَل عن لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟ قال: 
نعم» قال: فأصب من لحومها» وفي إسناده إبراهيم بن المختار التميمي» قال عنه في 
التقريب (ص5١١)‏ رقم (50؟): «صدوق ضعيف الحفظ» وقال في الفتح (417/9) «لو 
ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم». 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وقد أثبته من (ه» ز) لحاجة السياق إليه. 


ا 


كتاب الأطعمة 


١‏ - أرِيث اسان : عن عبد الله بن أبى أوفى(" قال: «أصابتنا 
عاءة لال حك قلطا خان يرم جور ارتسا لحار المعدة بارا 
فلما عَلَثَ نها قدو نادى منادي رسول الله عخ2"1: « (أن أكفئوا القٌُدور 0 
ولا تأكلوا من لحوم الحمر”؟' شيئا»)””*. 

هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم» وهو" أدل من لفظ النهى . 


ع و ءِ 0 
وأمره عق بإكفاء القدور؛ محمول على أن سَببّه تحريم الاكل للحومها 
/[+؟/ب] عند ا وقد ورد 0 علتان او 0 


)١(‏ عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي صحابي شهد بيعة الرضوان» (ت/لمه) 
وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (1091/7) سيل 
الغابة (181/7) التقريب (ص197). 

(؟) وقع في صحيح مسلم (5540/7١1ح٠194١)‏ عن أنس ركه أن المنادي هو أبو طلحة» وورد 
أيضا: أن بلالا يله نادى بذلك كما ذكر الحافظ في الفتح »)8٠١/9(‏ وعند النسائي في 
سننه (/5/1 55817١‏ ) أن الذي نادى هو عبد الرحمن بن عوف» قال ابن حجر: «لعل 
عبد الرحمن نادى أولا بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك» وهو قوله: 
«فإنها رجس». . ووقع في الشرح الكبير للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن الوليد وهو غلط» . 

(*) في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري (170/5ح4147) ومسلم (/1579ح1807) 
«أهريقوها واكسروهاء فقال رجل: يا رسول الله» أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك). 

(5) زاد في (ه) «الأهلية». 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة؛ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(97/4ح1500”) ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل 
لحم الحمر الإنسية (/8*ه 1اح/9730١)‏ واللفظ له. 

(1) في (ز) «(وهي). 

(/ لأن النهي يحتمل الكراهة؛ وإن كان أصله يفيد التحريم. 

(4) وهم الجمهور كما سبق في هامش الحديث السابق. 

2 في (س) «فيها). 

( قال الصنعاني في حاشيته (570/4) «لم يرد أنهما وردا مرفوعين» وإنما هو شيء ذكره- 


5٠ 


كتاب الأطعمة 


: شماه (0) 

أحداهما: أنها أخذت قبل المقاسه''”". 

والثاني: أنه أجل كونها من جوالي القرية7". 

ولكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه لأجل التحريم ) فإن صحت 


تلك الروايات عن النبي يله تعيّن الرجوع إليه”” . 


و(كفأتثٌ القدر): أي فلبيه كيه فنك غك ماني 


صر 6ه 


١‏ - [اريت التبازتّى: عن أبي ثعلبة وليه قال: «حرّم رسول الله 


كه لحوم الحمر الأهلية»]!” . 


فيه 


(0 
(2) 


بعض الصحابة» . 

جاء عند البخاري إثر هذا الحديث مباشرة: «قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي كل لأنها لم 
تَخَمّس» قال: وقال آخرون: حرّمها البتة» وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة). 

في البخاري (18/0) «قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم 50 
وقال بعضهم نهى عنها البتة» لأنها كانت تأكل العذرة» . 

قال الحافظ في الفتح (411/9) «وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تحمس أو كانت 
جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا [في البخاري 11/0ح4198] حيث 
جاء فيه «فإنها رجس)»))» . 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/0417). 

هذا الحديث ليس في نسخة الأصل» وإنما هو ثابت في (س) وفي (ش)» وهو أيضا 
موجود في نسح العمدة وفيما اطلعت عليه من شروحه الأخرى» والحديث أخرجه 
البخاري في الصيد والذبائح» باب لحوم الحمر الإنسية (940/1ح1؟007) ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
(«م ماح و .)١‏ 
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كتاب الأطعمة 
٠ل‏ - اريت التاريع : عن عبد الله بن عباس #85 قال: «دخلت أنا 
محنوذء فأهوى إليه رسول الله عَلِلةٍ بيده» فقال بعض الوا اللاتى فى 
بيت ميمونة: أخبروا رسول الله كَكهْ بما يريد أن يأكل» فرفع رسول الله َكل 
بده فقلت: أحرام هو با رسول الله ؟ قال: دلخ ولكنه لم يكن بأرض 
قومي!*) فَأُحِدّني أعافه'"'2, قال خالد: فاجتررته”", فأكلته, والتبين ككل 
ينظر) 00 


)0( ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي كل » كان اسمها: برّة» فسماها النبي كله ميمونة 
وتزوجها بسَرّف سنة سبع » وماتت بهاء سنة (01ه.) وهي خالة ابن عباس وخالد هر . 
انظر: أسد الغابة (557/10) التقريب (ص: #/ا18). 

)٠(‏ أتت به أم حقيد بنت الحارث» واسمها هزيلة» وهي أخت ميمونة. انظر: العدة لابن 
العطار .)١1501/7(‏ 

() الضب: دويبة من الحشرات» يشبه الورل» وهو على حد فرخ التمساح الصغير» وذنبه 
كذنبه» قيل في صفاته: إنه يعيش سبعمائة عام ولا يشرب الماء» بل يكتفي بالنسيم » ويبول 
في كل أربعين يوما قطرة» وأسنانه قطعة واحدة معوجة., وإذا فارق جحره لم يعرفهء 
ويبيض كالطير ٠.‏ انظر: الحيوان للجاحظ (74/7) الصحاح للجوهري )١1717/1١(‏ تاج العروس 
وملا ؟). 

(4:) هي ميمونة نفسها كما جاء في صحيح مسلم (646/7١ح4948١)‏ من حديث ابن عباس 
وليه قال: «فلما أراد النبي يله أن يأكل» قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّ» فكف يده) وعند 
الطبراني في الأوسط )"”٠/8(‏ عن ابن عباس «قالت ميمونة: أخبروا رسول الله بك ما هو) . 

(0) قال 5 الملقن «حكي عن بعض العلماء أن الضبٌ كان موجودا عندهم بمكة» غير أنه 
قليل» وأنهم لا يأكلونه» . الإعلام .)1٠١54/٠١(‏ 

(7) أي: كرهة. انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/80؟). 

0 أي اجتذبته ؛ وهو مد الشيء وسحبه. انظر: مقاييس اللغة .)41٠١/1١(‏ 

(8) أخرجه البخاري » في كتاب الذبائح والصيدء باب الضبٌ (51//7ح080717) ومسلم في- 


دض 


كتاب الاأطعمة 


0 


قال المؤلف'" وه: (المحنوذ) : المشوي بالرَضْف» وهي الحجارة 


المحماة. 


قال: 


00 
هع 


49[ 


00 


فول تعن جواز أكل الي [لقوله © لما سئل «أحرام هو؟ 
اد" 


ولتقرير النبي كَِِ على أكله مع العلم بذلك!؟'» وهي إحدى الطرق 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب (1517/9ح1555) 
واللفظ له. 
قال الحافظ في الفتح )87١/9(‏ «هذا الحديث مما اختلف فيه على الزهري هل هو من مسند 
بن عباس أو من مسند خالد» وكذا اختلف فيه على مالك» فقال الأكثر عن ابن عباس عن 
خالد» وقال يحيى بن بكير فى الموطأ وطائفة عن مالك بسئده عن ابن عباس وخالد إنهما 
ولاب والجمر بين هله الروايات أن ابن عباس كان حاضرا للقصة في بيت خالته ميمونة 
كما صرح به في إحدى الروايات» وكأنه استئبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي 
كان باشر السؤال عن حكم الضب» وباشر أكله أيضاء فكان ابن عباس ربما رواه عنه»). 
ليس في (هء ز) كلمة «المؤلف»). 
أكل الضب لا يجوز عند الحنفية. انظر: شرح معاني الآثار .)7٠١/5(‏ 
وفي صحيح مسلم (*/45 5١ح )١1144‏ عن جابر بن عبد الله قال: «أتي رسول الله ككل 
بضبٌ» قأبى أن يأكل منهء وقال: لا أدري لعله من القرون التي مُسخت»» قال ابن الملقن 
في الإعلام )١١15/٠١(‏ (كان ذلك قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يعقب» اه. 
وعند أبى داود (ح747) والطبراني في مسند الشاميين (477/7) عن عبد الرحمن بن 
شبل ويه «أن رسول الله يَكِدِ نهى عن أكل لحم الضب» وهذا الحديث ضعفه الخطابي في 
معالم السنن (757/5) والبيهقي في المعرفة )47/١5(‏ وابن حزم في المحلى (471/5) 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (571/17) وتعقب عليهم الحافظ في الفتح (87/9) 
وقوّى إسناده» لكنه حمل النهي على أول الحال. 
ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» لكنه ثابت في (س) ونسخة الصنعاني » ونقول شُراح 
العمدة تدل على وجودها في كلام المؤلف. 
والتقرير: هو سكوت النبي يَلْهْ عن إنكار قول أو فِعل قيل أو فُعل بين يديه أو في عصره 
وعلم به. انظر: إرشاد الفحول .)119/١(‏ 

اتنلدنا 


كتاب الأطعمة 

الشرعية في الأحكام» أعني: الفعل والقول والتقرير مع العلم. 

وفيه: دليل على الإعلام بما يُشَك في أمره ليتضح الحال فيه فإن 
كان يمكن أن لا يعلم النبي كل عين ذلك الحيوان وأنّه صَبٌّ؛ فَقَصدٌ 
الإعلام”" بذلك ليكونوا على يقين من إباحته إن أكله أو أقرٌ عليه. 

وفيه دليل: على أنه ليس مطلق الّمْرة» وعدم الاستطابة دليلا على 
التحريم» بل أمر مخصوص من ذلك» إن قيل: بأن'" ذلك من أسباب 
التحريم - أعني الاستخباث ‏ كما يقوله الشافعي 88" . 
مق رهه 


1 - ارس تالقّائن: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «غزونا مع 
رسول الله وله سبع غزوات نأكل الجراد)”؟ . 


فيه دليل على إباحة أكل الجراد”” » ولم يتعرض في الحديث لكونها 
ذُكيت بذكاة مثلها كما يقول المالكية من أنه لا بد من سبب يقتضي”'" موتها 


)2020 في (ه) «للإعلام) . 

(؟) في (ه) «كان» بدل قوله «بأن». 

(0) انظر: الأم (5707/7) الحاوي الكبير (15/10) روضة الطالبين (057/7) أسنى المطالب 
في شرح روضة الطالب .)5٠0/17(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب أكل الجراد (950/1ح0140) ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الجراد (16557/7ح1467١)‏ واللفظ لمسلم» وفي لفظ 
آخر عندهما سبع غزوات أو ستا». 

(0) ولا خلاف في ذلك. انظر: الإعلام لابن الملقن .)1119//٠١(‏ 

(7) في (ز) «يفضي». 
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كتاب الأطعمة 
5 -696. 
كقطع رؤوسها مثلا”'"» فلا يدل على اشتراط ذلك ولا على عدم اشتراطه ؛ 
فإنه لا صيغة للعموم ولا بيانٌ لكيفية أكلهم. 
هرق 6ه 


6 - يرست البتارع : عن زهدم بن مُضَدٌب /[وه ؟/أ] الجَرّمي قال: 


«(كنّا عند أبى موسى » فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج» فدخل 0 من 
: 5 ع د 1 5 
تيم الله""2 أحمرء شبيةٌ بالموالي» فقال: هَلَمَّ هلكا فقال: هَلَمّء فإنْي 


رأيت رسول الله كَكِلَةْ يأكل 008 


)8.:5/8( ويوافق قول مالك رواية عن أحمد. انظر: المدونة (080//1) البيان والتحصيل‎ )١( 
.)191/5( بداية المجتهد (57/1 5) المحرر في الفقه‎ 

(؟) قال ابن الملقن في الإعلام )١1١١/1١(‏ (لا يحضرني اسمه بعد البحث الشديد عنه) اه 
وذكر الحافظ في الفتح )١/9(‏ عدة روايات تدل على أنه هو (زهدم) نفسه» ثم قال: 
(فهذه عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة» فهو المعتمد» ولا يعكر عليه إلا ما 
وقع في الصحيحين مما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج... لكن يجوز 
أن يكون مراد زهدم بقوله «كنا» قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى» وهذا مجاز قد 
استعمل غيره مثله» كقول ثابت البناني خطبنا عمران بن حصين أي خطب أهل البصرة» 
ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة» اه. 
قلت: يشكل عليه قوله في الحديث «أحمرء شبيةٌ بالموالي») بحيث يبعد أن يصف نفسه 
بهذه الطريقة. ١‏ 

(*) بطن من بني كلب يُتسبون إلى تيم الله بن رفيدة» ومعنى تيم الله: عبد الله. انظر: الأنساب 
)١80/4(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب )51/١(‏ فتح الباري لابن حجر .)8٠٠0/9(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب لحم الدجاج (94/1ح4)0018: ومسلم 
في كتاب الأيمان» باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه )١151917748/7(‏ واللفظ له وهو عندهما جزء من الحديث الثاني من 
كتاب الأيمان» وقد مرّ في (775/1) رقم (830). 


"16 


كتاب الأطعمة 


(رَهْدَم): بفتح الزاي والدال المهملة» وسكون الهاء بينهما 


و(مَضَرّب): بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة 
وااس(0) 
المشددة '. 


و( الجَرّمِيَ): بفتح الجيم كلد الحو 


وفي الحديث: دليل على إباحة أكل الدجاج» ودليل على البناء على 
الل فإنه قن فبيق بروانة. أخرئى: أن هذا الرجل عذل تاخرة لأنه -رآه ياك 
شيئاً قَقَذِره0"» فإمًا أن يكون كما قلناه في البناء على الأصل» ويكون أكل 
الدجاج الذي يأكل القذر مكروهاً؛ أو يكون ذلك دليلاً على أنه لا اعتبار 
بأكله للنجاسة» وقد جاء النهي عن لبن الجلالة7 وقال الفقهاء: إذا تغير 
لحمها بأكل النجاسة لم يؤكل”". 


.)1810//8( انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم‎ )١( 

(؟) سقط من (س) من قوله (ومضرب» إلى هنا. 

زهرة هذا ثابت في تمام الحديث عند البخاري ومسلم. 

(:) أخرج أبو داود في الأطعمةء باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها (910/4 ح71787) 
والترمذي فيهء باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ٠/5(‏ لكات بكو 
كتاب الضحاياء باب النهي عن لبن الجلالة (/075؟) عن ابن عباس وه أن النبي كه 
«نهى عن لبن الجلالة» وهذا لفظ أبي داودء ورجاله ثقات» وجاء نحوه عن ابن عمر #85 
كما عند أبي داود (ح: 70/80) والترمذي (ح: 54؟185) وصححه الألباني» ومثله حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود (ح: 81") والنسائي (ح: 1459) 
وحسّن إسناده بن حجر في الفتح (807/9)» وحديث أبي هريرة ره عند البزار في مسنده 
(094/17؟ح"4 44) ولينهء وحديث جابر بن عبد الله و عند ابن أبي شيبة في المصنف 
)١47/8(‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح (805/9). 

(0) قال الفاكهاني في رياض الأفهام (571/5) معلقا على كلام المؤلف هذا «في هذا الكلام- 


دين 


كتاب الأطعمة 


777٠-9‏ سيج ا 


و(هلمٌ) : كلمة استدعاء» والأكثر فيها: أنّها تَستَعمّل للواحد والجماعة 


ولول 07 بصيغة ايو 1 و(تلَكاً) : أي تردد رقف 5 


هرق (©ه- 


1 أرِسِث الَاِر: عن ابن عباس #85 أنْ التّب ككل قال: «إذا 


أكل أحدكم لابن فلا يمسح يده حتى يَلعَّها أو يُلِعقّها70'". 


يَلعَقَها الأول: بفتح الياء””' متعدياً إلى مفعول واحدٍء ويُلعِقها الثاني: 


بضتها متعدياً إلى مقعولين 270: .وقد جاءت: غلة هذا مئنة فى .يعض 


000 
زه 


[ف4 
)2( 


20) 


نظر فتأمله» اه. قلت: لعله يقصد ‏ والله أعلم ‏ أن من العلماء من لا يقول بحرمتها حتى 
فى تلك الحالة 
وقد أطلق الحنفية والشافعية كراهية أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة حتى تُحبس» 
وعن أحمد روايتان» أشهرهما أن النهي للتحريم» وفي المدونة )047/١(‏ قال مالك: (لا 
بأس بالجلالة». انظر: الحاوي للماوردي )١5417/1١6(‏ بدائع الصنائع (9/05) المهذب في 
الفقه الشافعي 58/١(‏ 5) المغني )71/11١(‏ المحرر في الفقه (184/7) المجموع (77/9) 
فتح الباري .)8١07/9(‏ 
زاد في هامش (ز) «والمؤنث». 
قال ابن فارس في مقاييس اللغة (10/7) «هلم: كلمة دعوة إلى شيء» قالوا: وأصلها هل 
أؤم» كلام من يريد إتيان الطعام » ثم كثرت حتى تكلم بها الداعي». 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (58/7؟) تاج العروس من جواهر القاموس .)470/١(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل 
(87/0ح0107) ومسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة 
(/100ح1١١)‏ واللفظ لمسلم. 
زاد في (ه) «لازما)»). 
نحو: حتى يُلِعِق يده غيرّه» يعني ممن لا يتقذر ذلك» كالزوجة» فيده مفعول أول» وغيره 
مفعول ثان. انظر: شرح النووي على مسلم .)9١5/17(‏ 

/ا1م 


الروايات «أنه لا يدري فى أي طعامه البركة) ". 


هم كتاب الأطعمة جه 


00 


وقد يُعلّل بأنّ مَسْحَها قبل ذلك فيه زيادة تَلْويثِ لما تُمَسح به مع 


الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث بالتعليل: لم يعدل عنه"". 


00) 


020 


ولام ١6ةى‏ 


أخرجها مسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة (*/7١7٠اح‏ 
)١١+‏ عن جابر ته » وليست هي رواية من حديث ابن عباس كما قد يفهم من السياق. 
وفى صحيح مسلم أيضا (1707/9ح4*١7)‏ عن أنس رقه: «أن رسول الله كَْهِ كان إذا 
أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث» قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى» 
وليآكلها ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن تَسْلّت الققصعة». 

الأحاديث السابقة واضحة في تنصيص العلة» وقال ابن الملقن )١١0/٠١(‏ «التنصيص على 
علة لا يلزم منه أنه ليس ثَمّ علة أخرى » وقد يُعلل بأمر آخر ء وهو احترام الطعام عن إهانته» . 
وقال الخطابي في معالم السئن )١0/4(‏ «وقد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه وغيّر 
طباعهم الشبع والتخمة» وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذرء كأنهم لم يعلموا أن 
الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه ‏ كذا ‏ فإذا لم 
يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة 
واللاصق بالأصابع مستقذرا كذلك». 


71 


باب الصيد 


باب الصيد'" 
سس ج927 سس 
ا - جردم فاون : عن َس تعلبة الخشني َيه قال: «أتيت رسول 
الله كل فقلت: يا رسول 1 إِنَا بأرض قوه”") أهل كتاب أفنأكل في 
آنيتهم ؟ وفي أرض صيدا" أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم ‏ 
وبكلبي المعلم» فما يصلح لي ؟. قال: «أَمّا ما ذكرتَ ‏ يعني من آنية أهل 
الكتاب ‏ فإن وجدتم غيرها؛ فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا؛ فاغسلوها وكلوا 
فيها. وما صِدْتَ بقوسكء فذكرت اسم الله عليه؛ فكُلُ» وما صِدْتَ بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله عليه؛ فَكُلْء وما صِدتَ بكلبك غير المعلّمء فأدركت 


ذكاته؛ فكل))47) 

أبو ثعلية لق بضم الخاء وفتح /[وه ؟/ب] الشين المعجمة: منسوبف 
| 2 60 
اك بن لجسيو 6 وأ اخ كع ا لعفا ع فاو مع ا أله مه لهأي معطت "وق اق قا قا هلله واه لق مانو لف اله ها 


)١(‏ الصيد لغة: مصدر صاد يصيد صيداء أي أخذه وقنصه حيلة» وقد يقع الصيد على المصيد 
نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى الا تَْدلُوا ألصَيْدَ وَأَكْرَخْرْةٌ4 [المائدة: 40] 
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاء غير مملوك ولا مقدور عليه. انظر: النهاية 
لابن الأثير (57/7) الفقه الميسر .)81١7(‏ 

(؟) وهي أرض الشام. انظر: فتح الباري (750/9). 

() سقط من (ه. س) كلمة (صيد). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ما جاء في التصيد (484/10ح50488) 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
(/1077ح197*0) كلاهما باختلاف يسير في سياقة . 

(5) بطن من قضاعة من القحطانية . انظر: الأنساب للسمعاني (0/7/ا) نهاية الأرب (ص 550 7). 


احلنا 


كتاب الأطعمة 


و 
00 000 


وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب بالغين المعجمة بن حلوان بن 
و ع 
قمزك ين العاف ند ف لوكس تعر حشر قبل بيو ره 
الأولى: أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على 
الغسل2» واختلف الفقهاء فى ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل 
والعالك!" 4 راقكروا: الحلا فينو دين باستعمال المحابتة امن: المكر كين 
وأهل الكتاب كذلك وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك؛ لأنهم يتدينون 
باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها'", والنصارى منهم لا يجتنبون 


. زاد في (هء س) «من» وليس في (زء س) «خشين» الثاني‎ )١( 

(؟) من هنا إلى قوله «قيل اسمه جرثوم» ليس في (ه). 

(”) زاد فى (زء س) «مرخما». 

)2( زاذافي (ن) الأعني : اسم أبي ثعلبة» وفي (ز) «ناشر» بدل قوله (ناشب»). 
وفي اسم أبي ثعلبة واسم أبيه خلاف طويل. انظر: الأسامي والكنى للإمام أحمد )417/١1(‏ 
الكنى للدولابي )١١5/١(‏ معرفة الصحابة للبغوي )051/١(‏ الاستيعاب (ص١١٠١)‏ 
توضيح المشتبه لابن ناصر الدين .)1١5/7(‏ 
قال ابن العطار في العدة )17١8/(‏ «وقع في آخر كتاب الأربعين لشيخنا النووي هو: 
منسوب إلى بني مخشينة كججّهينة» وكان أذن لي في إصلاح ما أجده في مصنفاته» فأصلحته 
على الصواب» يعني: إلى شين بدل خشينة . 

(5) في الأصل غيل يسون ال والتصويب من باقي النسخ. 

(1) الأصل هنا طهارة الأواني من حيث الأصلء والغالب الذي عارضه هو استعمال أهل 
الكتاب النجاسة في أوانيهم . 

0 ليس في (ز) «ويكثرون ملابستها». 


رضنا 


باب الصيد ص 
النجاسات» ومنهم من يتدين بملابستها كالرهبان؛ فلا وجه لإخراجهم ممن 
عديق باسجال البعاي". 


والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن» فإن الظن المستفاد من 
الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل . 

الثانية: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معاًء ولم 
يتعرض في الحديث للتعليم المشترط' "2 والفقهاء تكلموا فيه وجعلوا 
المعلم ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالأشلاء'” » ولهم نظر في غير ذلك من 
الصفات ٠.‏ 


)١(‏ في سنن أبي داود (ح889") عن أبى ثعلبة وه أنه قال للنبي كَلِِ: «إنا نجاور أهل 
الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله كل 
«إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا 
واشربوا». قال النووي في شرح مسلم (60/17) «قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول 
الفقهاء» فإنهم يقولون: أنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا عُسلتء ولا كراهة فيها بعد 
الغسل» سواء وجد غيرها أم لاء وهذا الحديث يقتضى كراهة استعمالها إن وجد غيرهاء 
ولا يكفى غسلها في نفي الكراهة » وإنما يغسلها ويستعملها اذا لم يجد غيرهاء والجواب أن 
المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير» ويشربون الخمر 
كما صرح به في رواية أبي داودء وإنما نهي عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار» وكونها 
معتادة للنجاسة» كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة» وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية 
الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات» فهذه يكره استعمالها قبل غسلهاء فإذا عغسلت 
فلا كراهة فيهاء لأنها طاهرة» وليس فيها استقذارء ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم 
المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات») ه. 

هم في (س) «المشروط». 

(*) والأشلاء: دعوة الكلب للصيد. انظر: كتاب العين )١85/7(‏ المغرب في ترتيب المعرب 
(5/1؟ه:). 


ارول 


ٍ كتاب الأطعمة 9 

والقاعدة: أننها رت عليه الشرع حكماً ولم يحد فيه حداً يرجع فيه 
إلى العرف"" 

* الثالثة: فيه حجة”"© لمن يشترط التسمية على الإرسال2) لأنه 
وُقف الإذن في الأكل على التسمية» والمعلق بالوصف: ينتفي عند انتفائه 
عند القائلين بالمفهوم» وفيه ههنا زيادة على كونه مفهوماً مجرداًء وهو أنّ 
الأصل: تحريم أكل الميتة» وما أخرج من الإذن”) منها إلا ما هو موصوف 

* الرابعة: الحديث يدل على أنْ المصيد بالكلب المعلم لا يتوقف 
على الذكاة ؛ لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاة» فإذا قتل 
الكلب الصيد بظفره أو نابه حل» وإن قتله بثقله: ففيه خلاف في مذهب 
الشافعي”*'؛ وقد يؤخذ من إطلاق الحديث: جواز أكله ؛ وفيه بعض الضعف 
أعني أخذ الحكم من هذا اللفظ -. 

)١(‏ وهي قاعدة كبرى من القواعد الفقهية» وتدخل في أبواب كثيرة» وقد ذكرها كثير من 
العلماء . انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (4 787/7) الأشباه والنظائر للسبكي .)01/١(‏ 

(0) في (ه) «دليل» بدل قوله «حجة»). 

69 اختلفوا في حكم التسمية على ثلاثة أقوال: فقيل هي فرض على الإطلاق » ل أهل 
الظاهر والمشهور عن اخند) وقيل: بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان » وبه قال 
المالكية والحنيفة » وقيل: بل هي سنة مؤكدة » وهو قول الشافعية . انظر: الأم (؟ل*وه) 
الحاوي الكبير )1٠١/١5(‏ بدائع الصنائع (57/0) بداية المجتهد )5548/١(‏ المحرر في 
الفقه .)1١97/7(‏ 


(:) في (ه) «بالإذن» وفي (ز) «وما أخرج الإذن». 
(5) زاد في (س) «يك» والراجح عندهم حله. انظر: المنهاج للنووي (ص 20174 . 


بحص 


5 باب الصيد 2 
د الخامسة: اللو ا : أن يدرك ذكاة الصيد» 


أحدهما: الزمان الذي يمكن فيه الذبح ‏ فإن أدركه ولم يذبح ؛ 
فهو ميتة » ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به: لم يعذر في ذلك . 


الثاني : الحياة المستقرة كما ذكره الفقهاءء فإن أدركه وقد أخرج 
حشوته أو أصاب نابه مقتلاً؛ فلا اعتبار بالذكاة حينئظٍء هكذا”" على ما قاله 
تنا 
لمق هه 


- اير القن : عن همام بن العاف ' عن عدي ب 100 
قال لاقلت: يا رسول الله إن أرسل الكلذيه السلنة فيمسكن علي ) 
وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللّه'”؛ فكل ما 
أمسك عليك» : قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس 
منها»). قلت له: فإني رمي بالمعراض الصيدَ فأصيب ؟ فقال: «(إذا رميت 


00 في (س) (هذا) . 

(؟) انظر: المهذب في الفقه الشافعي .)481//١(‏ 

(*) همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي» ثقة عابد» (ت50ه). انظر: الجرح 
والتعديل )٠١/4(‏ الثقات لابن حبان (0510/0) رجال صحيح البخاري للكلاباذي 
(؟/777) رجال مسلم لابن منجوية (770/1) التقريب (ص: .)1١75‏ 

(4:) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَّحْ » وأبوه حاتم هو الجواد الذي يضرب به 
المثل» (ت8ه) وهو ابن مئة وعشرين سنة. انظر: الثقات لابن حبان (717/7) أسد 
الغابة (7/4) التقريب (ص١50/1).‏ 

)0( زاد في (ه) «عليه» وهو موافق لما في مسلم ٠‏ 


رفصل 


و كدااضئت__يوع 
باليعراض فَحَرّ 0 ؛ فكله» وإن أصابه بعرضه؛ فلا تأكله)»). 


وحديث الشعبي عن عدي نحوه)» وفيه: دإ أن يأكل الكلب؛ فإن 
أكل'" فلا تأكل؛ فإِني أخاف أن يكون إِنّما أمسك على نفسهه وإن 

ا بوسمة ) ( ٠‏ + 3 لم ك 2 

خالطته"" كلاب من غيرها؛ فلا تأكل؛ فإِنّما سمّيت على كلبكء ولم تسم على 

غيره) . 
وفيه: إذا أرسلت كلبك المُكلب فاذكر اسم اللّهء فإن أمسك عليك 

فأدركته حيا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه؛ فكلهء فإِنّ أخذ 

الكلب ذكاته) . 

وفيه أيضا: (إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللّها. وفيه: «فإن غاب 
وفي رواية: «اليومين والقلاثة» فلم تجد فيه إلا أثر سهمك؛ فكل إن 
شئتّ» وإن''' وجدته غريقاً في الماء؛ فلا تأكلء » فإنك لا تدريء الماءُ قتله أو 

ا 1 

.)071/4( الحَزق: الطعن. انظر: المحكم لابن سٍيدة‎ )1١( 

يي( في (ه) «أكله») . 

(0) في (هء ز) «خالطها». 

(:) في (ه) «فإن». 

(5) نقل الحافظ عبد الغني هذا الحديث بهذا السياق عن الجمع بين الصحيحين للحميدي 
0001 وهي أكثر من رواية ملفقة» وقد أخر جه البخاري في كتاب الذبائح 
والصيدء باب إذا أكل الكلب (0 لامح لم ه) بعض ألفاظه » ومسلم في كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة (579/7١اح )١118‏ وأكثر 
الألفاظ التي ساقها فهي موجودة في صحيح مسلم متفرقة متتالية . - 
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باب الصيد 


فيه دليل على: اشتراط التسمية كما ذكرناه فى الحديث السابق» وهو 


أقوى فى الدلالة من الأول. 


[لأنَ]”" هذا مفهوم شرط”".: والأول مفهوم وصف”"» ومفهوم 


الشرط أقوى من مفهوم الوصف. 


وفيه تصريح بأكل مصيد الكلب إذا قتل» بخلاف الحديث الماضي » 


000 
020 


إفرة 


(5) 


وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بنقله”؟' بخلاف الدلالة 


قال الزركشي في تصحيح العمدة (النكت: ح١7)‏ «قوله: «فإنما سميت على كلبك» ولم تسم 


على غيره» هذه الزيادة ليست في هذه الرواية» وإنما ذكرها مسلم في رواية أخرى عقب هذه؛ 
من هذا الوجه» فكان ينبغي أن يقول: وفيه» وقوله: «فإذا أرسلت كلبك المكلب» لم يذكر 
مسلم في روايته «المكلب» وليست في روايته هذه «فإن أخذ الكلب ذكاته». وقوله «وإن 
غاب» الخ. لفظ مسلم نحوه» وقال عبد الحق: لم يقل البخاري في شيء من طرقه 
«فأدركته حيا فاذبحه» ولم يذكر أيضا قوله: «فإنك لا تدري» الماء قتله» أو سهمك»» اه. 
وقوله «اليومين والثلاثة» ذكره البخاري (ح84 0) معلقاً كما بينه عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين .)5١٠١/7(‏ 

الزيادة من (ه» ز» س) ويقتضيه السياق. 

مفهوم الشرط: المراد به عند الأصوليين هو ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط» 
مثل: «إن» و(إذا» وقد قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفةء وهو أحد أنواع مفهوم 
المخالفة . انظر: البرهان للجويني (ص107) الأحكام للآمدي (88/7) رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب (010/7) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص١55).‏ 
مفهوم الوصف هو أيضا أحد أنواع مفهوم المخالفة» وهو حجة عند الجمهورء قال في 
إرشاد الفحول )177/١(‏ هو: «تعلق الحكم على الذات بأحد الأوصاف». نحو: «في 
سائمة الغنم زكاة» اه. فمفهوم الصفة في هذا النص أن المعلوفة ليس عليها زكاة. انظر: 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )0٠0/7(‏ شرح مختصر الروضة (؟///ا7) . 

قال الصنعانى فى الحاشية 7١/5(‏ ) «كأنه ‏ يعنى أخذه ‏ من قوله «وإن أدركته قد قتل) 
فإنه أطلق القتل» فعمّ كل صفة قاتلة». ١‏ 


رمن 


كتاب الأطعمة 


الماضية التى استضعفناها في الحديث المتقدم. 

وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلبّ كلبٌ آخر؛ لم يؤكل» وقد ورد 
معللاً في حديث آخر: ب(إنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على/01٠اب]‏ 
كلب غيرك)20© 

وهو دليل آخر في"' ' اشتراط التسمية 


و(المغراض) , بكاسير الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة وبعد 


الألق ين ! بع لشفا بان ديد 1 بن رذ أمتات فم 1ن نا 


كالسهم» وإن أصاب بعرّضه؛ لم يؤكل » وقد عل في الحديث بأنه 0" 


دا 


() جاء هذا في نفس حديث الباب كما مرّء وليس كما قد يفهم من كلام المؤلفء» قال ابن 
الملقن في الإعلام )١157/٠١(‏ «وقع في شرح الشيخ تقي الدين أن هذه الرواية وردت في 
حديث آخرء وهو عجيب. فإنها في الكتاب» وقد ذكرها هو أولا». 

(؟) في (هء ز) «على». 

(*) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة والتعليق عليها في أثناء شرح الحديث السابق (991/5). 

(5) وقال ابن فارس في مقاييس اللغة (7077/54) «المعراض: سهم له أربع قذذ دقاق» وإذا 
رمي به اعترض » قال الخليل: هو السهم الذي يرمى به لا ريش له يمضي عرضا» اه. وقال 
في النهاية :)١88/1(‏ «(سهم بلا ريش ولا نصل» وقال النووي في شرح مسلم (170/17) 
هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة» وقد تكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح). 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم )500/١(‏ المغرب في ترتيب المعرب (١/57؟)‏ شرح 
السنة (١1١/05؟).‏ 

)2( قال الصنعاني في الحاشية (877/5) (يوهم أنه في حديث الكتاب» وليس كذالك» نعم 
هو في رواية الحديث في البخاري» اه. قلت: ولفظه: «وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» 
انظر: صحيح البخاري (80/1/ح4076 0). 
والوقيذ: هو ما قتل بالخشب أو نحوه فمات من غير ذكاة. انظر: المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير (؟/470). 

لضن 


باب الصيد 


2 ج65 
وذلك لأنّه ليس في معنى السهم » وهو في معنى الحَجّر وغيره من المثقلات . 
والشَعْبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: اسمه عامر بن 
واه و امن 7 
وإذا أكل الكلب من الصيد ؛ ففيه قولان للشافعي”": 


* أحدهما: لا يؤكل» لهذا الحديث ولما أشار إليه من العلة» فإِن 
أكله دليل ظاهر على اختياره للامساك لنفسه”". 


00 والثاني: أنه يؤكل ' لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة 


ال 

)١(‏ عامر بن شراحيل الشّعبِيء أبو عمرو أحد الأعلام ثقة مشهور فقيه فاضل روى عن جمع 
من الصّحابة روى له الجماعة. واختلف فى سنة وفاته. قال الحافظ: «مات بعد المائة» 
وقال الذهبيٌ: (سنة ثلاث أو أربع» 0 الثاني هو الأشهر. انظر: الثقات لابن حبان 
)١86/5(‏ السّير (148/5”) الكاشف (برقم: )76١‏ التقريب (برقم: .)81١9‏ 
وهمدان قبيلة من اليمن» نزلت الكوفة » وتنتسب إلى يَعْرب بن قحطان. انظر: الأنساب 
للسمعاني (11417//0). 
وشَعَب: ذكر في الأنساب (41/7) أنها بطن من همدان كقول المؤلف هناء واستدرك 
عليه ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب (؟/159) فقال: «قلت: هكذا ذكر أن 
شعباً بطن من همدان» وإنما هو من حميرء وهو شعب بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع 
بن حمير وعدادهم في همدان»). 

(؟) انظر: الحاوي للماوردي )8/١5(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (111/18). 

(9) هذا هو الراجح عند الشافعية. انظر: شرح مسلم للنووي (70/1) الإعلام لابن الملقن 
(48/6). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد» باب في الصيد (184/7ح807١7)‏ والبيهقي من طريقه في- 


حضون 


00 


كتاب الأطعمة 


وحمل هذا النهى فى حديث عدي على التنزيه(" . 


السئن الكبرى (777//94) عن محمد بن عيسى عن هشيم عن داود بن عمرو» عن بسر بن 
عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله يكل فى 
صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت أسم لله فكل وإن أكل منه». ورجاله ثقات إلا 
داود بن عمرو: وهو الدمشقي» فهو صدوق يخطئ كما قال في التقريب (ص 07”) رقم 
(0815). 

والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (571/7) وقال البيهقي في المعرفة )840/١1(‏ 
«(وحديث عدي بن حاتم أصح من هذاء وما يخالفه من هذه الروايات ليس في الراوية التي 
اعتمدها صاحبا الصحيح» وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (/5؟) في ترجمة داود ااحديث 
منكر) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (؟85/1*) «من منكر داود بن عمرو»). 

وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير (51/9 7) وجود إسناده العراقي في المغني 50/١1(‏ 5). 
وله شاهد بإسناد حسن » أخرجه أبو داود (حج859؟) وأحمد في المسند /١1١1(‏ "ج05 31/7) 
والدارقطني في سننه (070/5) بطرق عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده «أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة» قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة» فأفتني في 
صيدها ؟ فقال النبي كد إن كان لك كلاب مكلبة؛ فكل مما أمسكن عليك» قال: ذكيا أو 
غير ذكى؟ قال: نعم» قال: فإن أكل منه قال: وإن أكل منه». قال ابن عبد الهادي في 
المحرر (ص/77؟) (إسناده صحيح إلى عمرو» وقد أعل». وقال ابن حجر في الفتح 
(756/9) الا بأس بسنده». 

ثم قال الحافظ «وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاء منها للقائلين بالتحريم: حمل 
حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها الترجيح: فرواية عدي في 
الصحيحين متفق على صحتها» ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين» مختلف في 
تضعيفهاء وأيضا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم» وهو خوف 
الإمساك على نفسه». 

انظر: معالم السنن )١9١/5(‏ شرح السنة (193/11). 

وللحنابلة قولان في المسألة مثل الشافعية» أصحهما تحريمه» وهو مذهب الحنفية» وعند 
المالكية يجوز الأكل مما أكل منه الكلب. انظر: بدائع الصنائع (07/0) بداية المجتهد 
(551//1) المغني )5/١١(‏ الذخيرة (191/5). 
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2 باب الصيد © 
وربما علل بأنه كان من «المياسترء فاختير له الحمل على الأولى» 
وَن1© با فجي كان هن حكن اذللك رفاح له باللسمزة + 


وهذا ضعيف, لأنّه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه» 
وهذه علة لا تناسب إلا التحريم عن الإمساك على نفسه. 

اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك. 

فيجاب عن هذا بأنْ الأصل: التحريم في الميتة”". 

فإذا شككنا في السبب المبيح؛ رجعنا إلى الأصل» وكذلك إذا 
شككنا في أن الصيد مات بالرمي لوجود سبب آخر يجوز أن يُحال عليه 
الموت ؛ لم يَحِل”"» كالوقوع في الماء مثلاء بل وقد اختلفوا فيما هو أشد 


من ذلك”*» وهو ما إذا بات”"' عنه الصيد» ثجّ وجده ميتاً وفيه أثر سهمه» 

ا ا 7 00 
ولم يعلم وجود سبب آخرء فمن حرّمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر © ء 
وقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقاً» لأنه سببٌ 


الهلاك 9 فلا يُعلم أنّه مات بسبب الصيد» وكذلك إذا تردى من جبل» 


(1) في الأصل «فإن» والمثبت من باقي النسخ , وهو الصواب. 

(؟) انظر ما تقدّم في (777/5). قال الصنعاني في الحاشية (87/5) معلقا عليه «بل يجاب 
بأنه ورد التعليل بالإمساك لنفسه , وذلك فيما أخرجه أحمد [في المسندم/484] عن ابن 
عباس 2145 . 

رع ليس في (ه) قوله «لم يحل». 

(4) يعني مما يجوز عليه سبب آخر من غير أن يوجد فيه السبب» أما هذا فقد وجد فيه السبب» 
وهو أنه قتله بثقله . انظر: حاشية الصنعانى (7/5). 

(5) في (ه) «غاب». 1 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/0”) الإعلام لابن الملقن .)١50/١١(‏ 

92و03 في (ه. ز) «للهلاك) . 


اخردنا 


كتاب الأأطعمة 
لهذه العلة» نعم» يُسامح في خبطه على الأرض إذا كان طائراًء لأنّه أمر لا 
000 
بل منه . 


صره) مه 


84 - ايرس ت التَلاِنَىف: عن سالم » عن عبد الله بن عمر #85 قال: 
سمعت رسول الله كلك يقول: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيدٍ أو ماشية؛ فإِنّه 
ينقص من أجره كل يوم قيراطان» . قال ا «وكان أبو هريرة يقول: (أو 
كلب حرث)» ؛ وكان صاحب عر 
)١(‏ قال السيوطى فى الأشباه والنظائر )١١1/١(‏ «القاعدة الثانية ‏ يعنى من القواعد الكلية ‏ 

إذا اجتمع الحلال والحرام 5 الحرام» فذكر أمثلة» ثم قال: ورج عن هذه القاعدة 
فروع: منها: لو رمى سهماً إلى طائر فجرحه ووقع على الأرض فماتء فإنه يحل» وإن 

أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض » لأن ذلك لا بد منه فعَفي عنه)» . 
(؟) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» أحد الفقهاء السبعة» كان 

يشبه بأبيه في الهدي والسمت». (ت 5١٠ه).‏ انظر: الثقات (705/14) رجال صحيح 

البخاري للكلاباذي (715/1) رجال مسلم لابن منجوية )198/١(‏ التقريب (ص50"). 
(*) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية 

(410/0ح81 0) ومسلم في كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان 

تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (1701/7ح574١)‏ والسياق لمسلم 
باختلاف يسير»ء وليس عند البخاري قوله «قال سالم الخ). قال ابن الجوزي في كشف 
المشكل (011/7) «وقد روي في موضع آخر أنه ذكر لابن عمر أن أبا هريرة قال إلا كلب 
صيد أو زرع أو ماشية فقال: (إن لأبي هريرة زرعا» فتأول بعض من لم يوفق للصواب أن 
ابن عمر قد اتهم أبا هريرة» وهذا محال وإنما أراد تصديق أبي هريرة» فجعل حاجته إلى 

ذلك شاهدا له على علمه ومعرفته) اه. 

وجاء في رواية عند البخاري (70/8١1ح7177)‏ ومسلم (1701/9ح15174) أن الذي 

ينقص من أجره هو قيراط واحدء قال النووي في شرح مسلم )7574/٠١(‏ «وأما اختلاف 

الرواية في قيراط وقيراطين: فقيل: يحتمل أنه في نوعين من الكلاب» أحدهما أشد أذى- 


رفن 


باب الصيد 


فيه/[0+:/1] دليل على منع الاقتناء للكلاب” إلا لهذه الأغراض 


المذكورة ‏ أعني الصيد والماشية والزرع ‏ وذلك لما في اقتنائها من مفاسد 
الترويع والعقر للمار”". 


ولغل ذلك تتضافة الملاتكة لمحلهاة: هاب الملانفة مر عديدة 


لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير والدعاء إليه”” . 


وفيه دليل: على جواز الاقتناء لهذه الأغراض » واختلف الفقهاء: هل 


5 ابد 5 يءزه 
يقاس عليها غرض حراستها!؟» الدروب أم لا”*)؟. 


00 
فرع 


فر 


ددع 
ك4 


من الآخرء ولمعنى فيهماء أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع » فيكون القيراطان في 
المدينة خاصةء لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدائن ونحوها من 
القرى» والقيراط في البوادى» أو يكون ذلك في زمنين» فذكر القيراط أولاء ثم زاد 
التغليظ فذكر القيراطين». 

في (ه) «اقتناء الكلب»). 

انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)780/١4(‏ شرح مسلم للنووي 
89/1١‏ ؟). 

اعترض الفاكهاني على هذا الأخير فقال: «وفي هذا التعليل نظرء إن قلنا: إن اقتناء الكلب 
محرم إلا ما استثني»). رياض الأفهام (7/5 5). 

في (زء هاء س) (حراسة) . 

قال الفاكهاني في رياض الأفهام (5/5: :) معلقا على كلام المؤلف هذا «ولم أدر من أراد 
بالفقهاء» وكثيرا ما يطلق هذا القول هكذاء وقليلا ما يعزو إلى معين» وكأنه اصطلاح له 
اختص بهء هذا غالب حاله فيما رأبت من شرحه لهذا الكتاب - تجتدائهتَاك) . 

قلت: من خلال تتبعي للمواضع التي يطلق فيها المؤلف مثل هذه العبارة» غلب على ظني 
أن مقصوده ‏ والله أعلم ‏ بالفقهاء» هم فقهاء الشافعية» ففي هذا المسألة مثلا وجدت أنهم 
اختلفوا فيهاء كما حكى الماوردي في الحاوي )”8٠0/5(‏ والجويني في نهاية المطلب 
(8/0و:) والنووي في المجموع (70794/9)»: وعبارة الماوردي «فأما اتخاذ الكلاب 
لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى حكمه ففيه لأصحابنا وجهان». 


خرن 


كتاب الأطعمة 


ا 


واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على لها رفي 


5 : 5 ع ع فق 
فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها: شاق » والإذن في [الشيء] 
إذن في مكملات مقصودة ؛ كما أنْ المنع من لوازمه مناسب للمنع منها" . 


وقوله: «(وكان صاحب حرث») 5 على أنه أراد ذكر سبب 


العناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما جهل غيره» والمحتاج إلى الشيء أكثر 
اهتهاما بمعرفة حكمه عن غيريا* : 


هرو مه 


- ارم تالإيع: عن رافع بن خديج وه" قال: كنا مع النَبىّ 


يِل بذى الحليفة7) 0 


00 


20 
[فرة 


(2) 
2) 


69 
6©( 


وقد حكي هذا القول عن الزهري والأوزاعي والثوري وداود» وأجاب المالكية عن ما جاء 
في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أنه أ فيك دانم انظر: الكافي لابن عبد البر 
(ص8١)‏ التمهيد )”70/١(‏ الحاوي للماوردي )"05/١(‏ الذخيرة (176/4) مواهب 
الجليل لشرح مختصر الخليل .)1١/1(‏ 

في الأصل «في ذلك» والمغبت من باقي النسخ » وهو اللائق بالسياق. 

قال الحافظ في الفتح )٠١/0(‏ معلقا عليه «هو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر 
الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل» وتخصيص العموم غير مستنكر 
إذا سوغه الدليل) . 

سقط من (ز) قوله «محمول). 

تنبيه: لم يتكلم المؤلف عن تفسير القيراطين وعن معنى نقصان الأجرء فليراجع الكلام 
عليها: الاستذكار )١95/71(‏ الإعلام لابن الملقن )١١/٠١(‏ فتح الباري )٠١/0(‏ 
حاشية الصنعاني (5 /570). 

تقمت ترجمته ولي في )01١/9(‏ رقم (/17). 

موضع بين حاذة وذات عرق من أرض تهامة» وليس الذي هو قرب المدينة. انظر: 
معجم البلدان )١97/7(‏ فتح الباري (7174/9) ولم أجد من حدّد مكانه حاليا بذكرت 


نفرس 


باب الصيد 
من تهامة'”' » فأصاب النّاس جوع » فأصابوا إبلاً وغنماً» وكان النبي بَكللِ في 
أخريات القوم» فعّجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمر النبئ كله بالقدور 
لفك '" ام فتلع + قعلال ضغيرة من الغنم «ربسين» نفد مها يعبر يوه 
فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرة» فأهوى رجل"" منهم بسهم فحيسه 
الله تعالى» فقال: (إِنّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما غَلبكم منها؛ 
فاصنعوا به هكذا4», قال”'': قلت: يا رسول الله إِنَا لاقوا العدىّ غداًء 
وليست معنا مُدَىء أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدّم وذُكر اسم الله 


عليه فكلو» ليس السِنَّ والظف وسأحدئكم عن ذلك أما السِنَّ: فعظم 
و[أما] الظفر””': فمُدى الحبشة))!" . 


المقاييس المعاصرة بعد البحث. 

(0) تهامة: اسم لكل ما نزل إلى البحر من بلاد الحجاز» سميت بذلك لشدة حرارتها وركود 
ريحهاء وقيل لتغير هوائها. انظر: معجم ما استعجم للبكري )7”07/١(‏ مغجم البلدان 
(؟/5) فتح الباري (677/54/9. وهي الأرض الساحلية المنخفضة الممتدة من ينبع إلى 
نجران بمحاذاة ساحل البحر الأحمر. انظر: كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية .)9*25/1١(‏ 

(؟) اختلف في سبب الأمر بإكفاء القدورء فقيل: لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام» 
والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة» حيث إن الأكل من الغنائم 
قبل القسمة إنما يباح لهم في دار الحرب» وقيل: لاستعجالهم في السير» وتركهم النبي 
كهُ في أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدوء وقيل غير ذلك. انظر: شرح ابن بطال 
١7/5(‏ 5) إكمال المعلم (571/7) العدة لابن العطار .)1١57/8/8(‏ 

(*) قال الحافظ «لم أقف على اسم هذا الرامي». فتح الباري (7177/4). 

(4:) ليس في (س) «قال». 

)60 ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وإنما هو ثابت في باقي النسخ » وهو موافق لما في البخاري . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب قسمة الغنم (18/7ح188 7) ومسلم في كتاب- 


ايفرون 


كتاب الأطعمة 


خَدِيج : والد رافع: بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد 


وفي الحديث: دليل على أنْ ما توحّش من المستأنس؛ يكون حكمه 


حكم الوحش”" » كما أن ما استأنس7" من الوحش ؛ حكمه حكم المستأنس. 


وهذا القَسُمٌّ ومقابلة كل عشرة من الغنم ببعير: قد يُحمل على أنه 


قسمة تعديل بالقيمة , لسن هخ طريق التعديل الشرعي ) كما جاء في البدنة 
أنها عن :0 /[/ب] ومن الناس من حمله على دل 


و(نَد) 8 بمعنى شود : 


و(الأوايد) جمع آبدة) وهي تادلدتة أي نفرت وتوحشت من الونس » 


يقال: أبَدت - بفتح الباء المخففة - تأبد ‏ بكسرها وضمها أيضاً - أبوداً. 


للك 


فم 
إفرة 


(0) 


الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ١504/7(‏ 


ح1958)» والسياق للبخاري إلا في ألفاظ يسيرة» وفي رواية عند مسلم )١974(‏ «فنذكي 
بالليط ؟» وهي: قشور القصب, وعند أبى داود (0٠7ح١587)‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(77/5) «أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟». قال ابن العطار «هذه الروايات محمولة على 
أنهم قالوا: هذا وهذا وهذاء فأجابهم كله بجواب جامع لما سألوه كله ولغيره نفيا وإثباتا» . 
وهو مذهب الجمهور» وفي مذهب مالك لا يأخذ الإنسي المتوحش حكم الوحشي في 
الذكاة. انظر: الحاوي للماوردي )56/١6(‏ بدائع الصنائع (47/5) المعلم للمازري 
(/94) رياض الأفهام (557/5) منتهى الإرادات (141//0). 

في (ه» زء س) «ما تأنس». 

يشير إلى ما أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعة (9058/7ح )١1718‏ عن جابر بن عبد الله وه قال: «نحرنا مع رسول 
الله كَكِِ عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة). 

هو قول سعيد بن المسيب وإسحاق. انظر: المغني )95/1١(‏ تحفة الأحوذي (/7*2). 


عرفل 


2 باب الصيد 8 
وجاء فلان بآبدة» أي: كلمة غريبة» أو خصلة للنفوس ثفرة عنهاء الكلمة 
لازمة» إلا أن تجعل فاعلة: بمعنى مفعولة. 
ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش . 
على كونه حديدا بعد أن يكون مُحددا. 
وقوله: «وذكر اسم الله عليه» دليل على اشتراط التسمية أيضاء فإنه 
علق الإذن بمجموع أمرين» والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. 


1 1 00 1 
انعا "ررس ككرت الملتفيما ف الطلانة: 


واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً» لقوله #2: «أما السن 
فعظم) علل منع'”ا الذبح بالسن بأثه عظم» والحكم يعجّ بعموم علته!*. 


هلام 5مة3ىج 


(1) سقط من (س) من هنا إلى قوله «منع الذبح» الآتية » ولعله بانتقال نظر الناسخ لتشابه الكلمتين. 

(1) تقيد السنٌّ والظفر بالمتصلّين هو مذهب الحنفية ومشهور مذهب مالك» وقال أحمد والشافعي 
بمنعهما مطلقا. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق )7١494/0(‏ شرح معاني الآثار 
(18/5) المهذب في الفقه الشافعي (551//1) المعلم (/*97) إكمال المعلم (111//5) 
روضة الطالبين (؟/011) شرح عمدة الفقه .)١6757/(‏ 

فر في (ه) انبّه على منع الذبح». ثم أشار في هامشها ما في الأصل . 

(:) وعليه: فإن كل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. انظر: شرح مسلم للنووي 
(4/1؟١١).‏ وفي القاعدة الأصوليّة انظر ما تقدّم في .)1١1/8(‏ 


يفل 


كتاب الأطعمة 


[باب”" الأضاجي”" 
به #1 
"١‏ - انس النَ: عن أنس بن مالك وله قال: «ضحى الت كَل 


بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسمّى وكبر. ووضع رجله على 
اي 


00 


لع 


فر 


2) 
(0) 
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قال وليه'*': (الأملح): الأغبر» وهو”" الذي فيه سواد وبياض . 
لخدف 0:3 أن الأضعية من شغائن الكنه "2 والمالكية يقدهواة 


في نسخة الأصل و(م): (كتاب). والمثبت من (زء هء س)» وهو موافق لما في العمدة 
طبعة الماريابين (ص: )١90‏ والزهيري (ص: 17) وأحمد شاكر (ص: 1.0). 

جمع أ أفنمة بالكسر والضم» ويقال: ضَحِيّة » وأمناة؛ وهي شرع : ذبح حيوان مخصوص 
بنية القربة إلى الله تعالى في وقت مخصوص . سميت بذلك ؛ لأنها تذبح في وقت الضحى 
من يوم الأضحى. انظر: المحكم (871/7) رياض الأفهام (570/5) حاشية ابن عابدين 
( 6 القاموس الفقهي (ص: .)5١١‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب التكبير عند الذبح (/7/1١1ح0076)‏ ومسلم 
فيه » باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ١6057/7(‏ ح1955١)‏ 


واللفظ لهما. 
ليس في (س) «قال وَ#) والمقصود هو الحافظ عبد الغني مؤلف العمدة يك. 
في (س) (هو). 


ليس في (س) (في». 

وهي سنة مؤكدة عند الجمهور» وواجبة عند أبي حنيفة» وقول عند المالكية لغير الحاج» 
وقيد الحنفية لمن ملك النصاب من المال. انظر: المبسوط للسرخسي )8/1١5(‏ المجموع 
(51/8") مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (57/5”) دليل الطالب للكرمي (ص”7؟7) 


حاشية ابن عابدين (457/9). 


وروا 


باب الأضاحي 


0 ك5 0 
فيها الغنم على الإبل بخلاف الهداياء فإِنَ الإبل فيها مقدمة27. 

والشافعي: يقدم الإبل فيهما7". 

و(" يستدل المالكية باختيار النبي كَلِهُ في الأضاحي للغنم» وباختيار 
الله تعالى للغنم”؟ في فداء الذبيح”*©. 

والأملح: الأبيض» والملحة: البياض”". 

وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية(". 

وفيه تعداد الأضحية » وكذلك القرن من المحبوبات فيها. 


وفيه دليل: على استحباب تولى الأضحية للمضحي بنفسه إذا قدر 
على ذلك 40 


(1) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص١9)‏ شرح الخرشي (98/9). 

(؟) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: الحاوي للماوردي )77/١6(‏ النتف في الفتاوى 
(ص: )١١5‏ التنبيه للشيرازي (ص: 58) دليل الطالب للكرمي (ص”١5).‏ 

(0) زاد في (هء سء ز) (قد). 

(:) ليس في (س) «للغنم». 

(0) يشير إلى قصة رؤية إبراهيم في المنام بذبح ولده إسماعيل 882 كما جاء في سورة 
الصافات » الآية: )٠١1(‏ وهي قوله تعالى في نهاية القصة: 9وَهَدَينَهُ ببح عد و4 . 

(1) خالف المصنف هنا في تفسير الأملح ما ذكره مؤلف العمدة سابقاء وهناك تفسيرات أخرى 
فُسرت به. انظر: الإعلام لابن الملقن )186٠/٠١(‏ فتح الباري لابن حجر .)١5/٠١(‏ 

(/00) انظر: المهذب في الفقه الشافعي )71/١(‏ روضة الطالبين (177/7) شرح المقدمة 
الحضرمية المسمى ب«بشرى الكريم» لسعيد الحضرمي (ص194) كشاف القناع (785/5). 

(4) قال الشيخ العفيمين في مجموع الفتاوى (17/70) «ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ما 
شاع وذاع من هيئة الإغائة بطلب الفلوس من الناس يضحي بها في أماكن أخرى» فإن- 


يذرننا 


كتاب الأأطعمة 


1 ف 00 
وفيه دليل على التكبير عند الذبح '". 


هلام .ةهج 


-2 هذا خلاف السنة» فالسنة أن الإنسان يضحي في بيته عنه وعن أهل بيته) . 
00 وبه بوب البخاري لهذا الحديث كما تقدم. 


0 


كتاب الأشرية'" 


- جنريش الْوَآنَ: عن عبد الله بن عمر #85 «أَنْ عمر قال: على 


منبر رسول الله يكل أما بعد: أيّها النّاسء إِنّهِ تَزل /[1+:اب] تحريم الخمر”", 
وهي من خمسة: من العنب والثّمر والعسل والحنطة والشعير. والخمرٌ: ما 
خامر العقلّ. ثلاث وددثٌ أن رسول الله تَلِ كان عهد إلينا فيهن, عهداً 
ننتهي إليه: الجَدّء والكلالة» وأبواب من الرّبا)0 . 


فيه دليل: على أنْ اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتتصر من العنب كما 


للق 


فم 


فر 


جمع شراب» والمراد به هنا بيان ما يحرم منهاء لكونه مُسكرا. انظر: أنيس الفقهاء (ص 
5 كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (01/10). 

مما نزل في ذلك قوله تعالى: ييا ألَِينَ ءامَئوَأ نما شمر وميم وَالَاَصَابُ وَالْالمُ يجش مَنَ 
عَمَلِ لط بعتو مَلَكْرْ منْلِحونَ 4 [المائدة: .]6٠١‏ 

عر البخارق في كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 
(0/0ح0088) ومسلم في كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر 
(797/5ح087") كلاهما باختلاف يسير في سياقه . 

ولا يفهم من قول عمر رز هذا أنه كان يعتقد أن هناك أحكاما من الدين لم يبينها النبي 
كله كما قد يدعي بعض الحاقدين» بل إنه وق أحب أن يكون هناك نص صريح في تلك 
المسائل الخلافية ليقطع ذلك الخلاف» قال ابن الجوزي في كشف المشكل )57/1١(‏ «أما 
ذكر الجد؛ فلموضع الاختلاف فيه» فأحب عمر أن ينص الرسول يَكةُ على شيء يستغنى 
به عن الاختلاف في الجد» وفي أبواب الربا». وقال ابن رجب في فتح الباري (78017/9) 
يشير عمر إلى أن أنواع الربا كثيرة» وأَنْ من المشتبهات ما لا يتحقق دخوله في الربا الذي 
حرمه الله فما رابكم منه فدعوه». وقال الصنعاني في حاشيته (5487/5) «قيل يشير إلى 
ربا الفضل » إذ ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة #5 » . 


ارون 


كتاب الأشربة 


قال أهل الحجاز"" خلافاً لأهل الكوفة”" . 


وقوله: «خامر العقل» مجاز تشبيه» وهو من باب تشبيه المعنى 


620 
.  سوسحملاب‎ 


«والجد) يريد به ميراثه» وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثيرء 


ومذهب أبي بكرية: أنّه بمنزلة الأب عند عدم الأي7' . 
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زفع 


فرق 
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(0 


«والكلالة »): من لا أن له ولا ولد عند ال 


وهو مذهب الجمهور. انظر: الحاوي للماوردي )”7/7/1١(‏ الذخيرة )١١/54(‏ كشاف 
القناع )45/١5(‏ عمدة الفقه (ص/177١)‏ نهاية المطلب (/8980/11). 

خالف الجمهور في ذلك الحنفية. انظر: شرح معاني الآثار (7/4١؟)‏ تحفة الفقهاء 
للسمرقندي (75/7”) بدائع الصنائع (117/05). 

المسكر المزيل للعقل نوعان: 

أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب» فهذا هو الخمر المحرم شربه. والثاني: ما يزيل العقل 
ويسكره» ولا لذة فيه ولا طرب» كالبنج ونحوهء فهذا أجازه بعض العلماء تناوله لحاجة 
التداوي به إن كان الغالب منه السلامة. انظر: كشف اللثام (71/10). 

وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة» وذهب الجمهور بقول زيد بن ثابت» وهو: أن الجد لا 
يحجب الإخوةً مثل الأب, بل يُقسم له معهم. انظر: الحجة على أهل المدينة (708/5) 
الأم (174/4) الأوسط (8#8/07) مختصر الخرقي (ص١؟١)‏ البيان والتحصيل 
)١554/١5(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (/0/11؟). 

قال ابن كثير في تفسيره (//7/1) «وبه يقول أهل المديئة» وأهل الكوفة والبصرة» وهو 
قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم» وقد حكى 
الإجماع عليه غير واحد) اه. 

وقيل: الكلالة من لا ولد له. وقيل: ما عدا الوالد. وقيل: بنو العم الأباعد. انظر: الدكت- 


الممخل 


كتاب الأشربة 


م 0 


عوم - ارش القن : عن عائشة 85ه: «أن رسول الله كَل سئل عن 


البتّع ؟ فقال: (كل شراب أسكر؛ فهو حرام ) ك4 


قال وه: (البئع ): نبيذ العسل”" . 
(البئُع ): بكسر الباء وسكون التاء» ويقال: بفتحها أيض" . 
وفيه دليل على تحريمه وتحريم كل يسك نعم ؛ أهل الحجاز يرون 


أن “القزاة بالقراف* التعين ,والفين "+ والكوفوق يلوف عل القن 
التيك : وعلن: [تزل |" الأولين: تكو 'المزاد [بقوله]!"" «أسكر»: اله 


(00 


(050 


(0) 


03) 
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والعيون للماوردي )571/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي )5548/١(‏ زاد المسير لابن 
الجوزي (0/7") التحرير والتنوير لابن عاشور (515/5؟). ٠‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل (0/1١٠ح0086)‏ ومسلم فيه 
باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (/086١1ح١١١٠)‏ واللفظ لهما. 

ليس في (س) «قال ولتهه» إلخ. 

انظر: الصحاح تاج اللغة )١187/17(‏ لسان العرب (5191/5). 

يعني هم يرون تحريمه ولو كان قطرة لا تسكر. انظر: الأشربة للإمام أحمد (ص”) 
مسائل أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله )575/١(‏ الحاوي للماوردي (910/7/1) 
الذخيرة للقرافي (5 )١١7"/‏ التمهيد .)5557/١1(‏ 

يعني الكثير الذي يسكر. انظر: شرح معاني الآثار (5/٠؟7)‏ بدائع الصنائع (115/0). 
قال المناوي في فيض القدير (718/9/7) «قال أبو المظفر السمعاني وكان حنفيا ثم تحول 
شافعيا: ثبتت الأخبار عن المصطفى ذَلهُ بتحريم المسكرء وساق كثيرا منهاء ثم قال: 
والأخبار فيه كثيرة» ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطع » 
قال: وقد زلّ الكوفيون في هذا الباب» ورووا أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال» 
ومن ظنّ أن رسول الله يَكهْ شرب مسكراً؛ فقد دخل في أمر عظيمء وباء بإثم كبير» وإنما 
الذي شربه كان حلواء ولم يكن مسكرا»). 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وقد أثبته من (زء س). 

في الأصل «بكونه) والمثبت من (س) وهو اللائق بالسياق. 


>3١ 


كتاب الأشربة ٍ 
مسكر بالقوة» أ فيه صلاحية ذلك . 
هرق (©.ه- 


14 - رست القالِنك : عن عبد الله بن عباس #5 قال: «بلغ عمر 
أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلاناً» ألم يعلم أن رسول الله كَل قال: 
«قاتل اللّه اليهود» حرّمت عليهم الشحوم؛ فجملوها فباعوها؟) د 

(جملوها) : أي أذابوها”" . 

4 4 5 

فيه: دليل على تحريم بيع ' ما حرمت عينه '. 

وفيه: دليل: على استعمال الصحابة القياين 29 فى الأمور من غير تكير 
تحريمها » وهو قياس من غير شك» وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر فيمن 
خالفه: «قاتل الله)» وفلان الذي كنّى عنه هو: سمرة بن جندب :78" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (9/ /المح”*7777) 
ومسلم في كتاب المساقاة؛ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ١١١07/#(‏ 
ح1087١)‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) تقدّم تعريفها في (079/9) رقم (71078). 

() ليس في (ز) «بيع». 

(4) في سنن أبي داود (ح588”) ومصنف ابن أبي شيبة )٠٠١/5(‏ عن ابن عباس #85 عن 
النبي وَكْةّ: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه») وإسناده صحيح . 

)2( في (س) «للقياس). 

(1) جاء هذا مصرحا في لفظ مسلم» وذكره الخطيب في الأسماء المبهمة (ص١١1).‏ 
وكان سمرة ويه واليا على البصرة من قبل عمر»ء فكان يأخذ من أهل الذمة قيمة الجزية 
خمراًء فيبيعه منهم ثم يأخذ ثمنه ظانا أن هذا جائز» فنهاه عمر عن ذلك. انظر: الإعلام 
لابن الملقن )7١7/٠١١(‏ كشف اللثام (74/107). 


سن 


كتاب اللباس 


6" - جنريش إوَآنَ: عن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول الله 


د : «لا تلبسوا الحريرء فإنّه من لّبسه في الدّنيا؛ لم يلبسه في الآخرة)”" . 


الو يتناول مطلق /[جلا/ب] الحرير » وهو محمول عند الجمهور 


00 


هعم 
[(فر4 


00 


أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
(49/0١ح0٠088)‏ ومسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة 
العَلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (1741/7ح79١7)‏ واللفظ لمسلم. 

في (س) «الحرير). 

لما رواه أبو داود (ح55١‏ 4) وأحمد في المسند فت 0 وغيرهماء» عن ابن 
عباس و قال: «إنما نهى رسول الله كله عن الثوب المصمت من الحريرء فأما العَلمم من 
الحرير وسدى الثوب فلا بأس به). وفى سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري» قال عنه 
في التقريب (ص: 1917) (صدوق» سيء الحفظ » خلط بأخرة» ورمي بالإرجاء» اه. لكنه 
توبع من قبل عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وة كما أخرجه الحاكم 
في المستدرك )١197/5(‏ وصححههء والبيهقي في شعب الإيمان )5١5/8(‏ وقال: «هذا 
إسناد صحيح » وذلك يؤكد جملة رواية خصيف)»). 

وخصّوا بالرجال دون النساء لحديث أبي موسى الأشعري ره «أن رسول الله يك قال: 
حُرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإنائهم» أخرجه الترمذي (717/5 
ح١٠177)‏ والنسائي (540/4ح 0148) وغيرهما بسند صحيح» وأخرج أبو داود 
٠50(‏ 5) والنسائي (5159) وابن ماجه (095") عن علي بن أبي طالب وله مثله . 
وذهب ابن الزبير إلى تحريم الحرير على الرجال والنساء» قال القاضي عياض في إكمال 
المعلم (587/7) «وقد انعقد الإجماع بعدٌ من العلماء على جوازه للنساء» . 


ودين 


كتاب اللباس 


2 )00 
وهو عندهم نهي تحريم ٠"‏ 


وأمَا الممتزج بغيره؛ فللفقهاء فيه اختلاف كثير'") فمنهم من يعتبر 


2 م : : ء .(:) 
الغلبة في الوزن "2 ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية”؟". 


واختلفوا في العتابي””' من هذاء ومن يقول بالتحريم: لعله يستدل 


بالإجماع حل » ويبقى ما عداه على التحريم. 


ا 
ِل 


للق 


هم 
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[591 - أمدِِثالقاقَ: عن حذيفة 0:82 قال: سمعت رسول الله 
يقول: «لا تلبّسوا الحريرء ولا التيباج”"» ولا قشربوا في آنية الدَهب 


وحمل بعضهم النهي على الكراهة» وقال آخرون إن أخبار النهي منسوخة. انظر: شرح 


صحيح البخاري لابن بطال )1١17/9(‏ النتف في الفتاوى (ص١51١)‏ الحاوي للماوردي 
(578/7) البيان والتحصيل (7717/1) الفروع لابن مفلح (53/17). 

منعه ابن عمر وابن سيرين وغيرهما » وأجازه الجمهور إن كان غير الحرير هو الغالب » واختلفوا 
في كيفية اعتبار الغلبة هل هي في الوزن» أم في اللون والظهور كما ذكره المؤلف. انظر: 
صحيح البخاري (77/8) وصحيح مسلم )١15141/7(‏ مصنف عبد الرزاق (170/11) ومصنف 
ابن أبي شيبة (//17/4) المجموع شرح المهذب (57/5") حاشية الصنعاني (187/5). 
وهو الصحيح عند الشافعية. انظر: المجموع شرح المهذب (4/+87). 

قال في تصحيح الفروع 1/١‏ «هو ظاهر كلام أحمد) . 

قال الصنعاني في الحاشية (4 //141) هذا اللفظ ما تحرر لي ضبطه» ولا وجدته» اه وفي 
الغرر البهية لزكريا الأنصاري )17١/0(‏ «وكذا العتابي من الثياب» وهو المركب من قطن 
وحرير). 

ترجم له الشارح في )7١837/1(‏ رقم .)٠١(‏ 

الديباج: هو ما غَلْظ وتَخّن من ثياب الحرير. انظر: العدة في شرح العمدة (/1584). 
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كتاب اللباس 
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والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنّها لهم في التنياه ولكم في الآخرة»]”" . 


7" - انيت الَلتِن”'': عن البراء بن عازب وه قال: «ما رأيت 


منكبيه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالقصير ولا بالطويل)”*". 


00 


هع 


ف 
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فيه دليل على لبس الي ع أ اهل له رو قاو نو رق دف ف ف" بهل ف هر “قاد له جو ور واف 1 موا 1 20 


أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (117/7ح0777) ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع 
أصابع (//1770ح70717) واللفظ للبخاري » وقوله «ولكم في الآخرة» ليس عند مسلم. 
وهذا الحديث ليس موجودا في الأصل» وإنما هو في (س)» وفي طبعات العمدة» ولم 
يتعرض المؤلف لشرحه.ء كما نبه عليه ابن الملقن في الإعلام )717/1٠١(‏ بقوله «ولم 
يتكلم عليه الشيخ تقي الدين رأساًء بل أورده إيرادا فقط». 

بسبب سقط الحديث السابق من نسخة الأصل كما نبهت عليه هناك؛ صار هذا الحديث 
فيها هو الثاني في الباب» وكذا ما بعده أخذ نفس التسلسل . 

قال في مختار الصحاح (ص207) «اللَمّةُ بالكسر: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن» فإذا 
بلغ المتكبين في جه »والضمع لمم ولمام. 

أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي كله (184/5ح001*) ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب في صفة النبي يَكِةْ وأنه كان أحسن الناس وجها (1818/4ح/77810) 
وهذا السياق للترمذي (ح19774). 

نازع ابن القيم في أنْ حلته كي كانت حمراء» فقال في زاد المعاد )18//١(‏ (غَلِط من ظن 
أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيره» اه. وقد ورد النهي عن لبس الأحمر للرجال؛ كما 
أخرجه أبو داود (ح5057) وأحمد في المسند )178/١1١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «هبطنا مع رسول الله وَل من ثنية فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرّجة بالعصفرء 
فقال: ما هذه الريطة عليك ؟ فعرفت ما كره» فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم» فقذفتها 
فيه» ثم أتيته من الغدء فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ فأخبرته» فقال: ألا كسوتها بعض- 
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كتاب اللباس 


اي لي م 


و(الخلة) عند العرب: 0 


: : و اكع () 
وفيه دليل: على توفير الشعر 5 
وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن النبى يكل يستحب الإقتداء به(" فى 


3 


هيئتهاء وما كان ضرورياً منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه". 
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أهلك فإنه لا بأس به للنساء». وإسناده حسن. وقد اختلف العلماء في لبس الأحمر من 
الثياب » قال ابن حجر في الفتح )7070/٠١(‏ «وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس 
الثوب الأحمر سبعة أقوال» اه. ثم ذكرها مع أدلتهاء ثم جنح إلى القول بتخصيص المنع 
بالغوب الذي يُصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. 
انظر: غريب الحديث للخطابي )548/١(‏ النهاية لابن الأثير )5717/١(‏ لسان العرب 
(؟/ملاة). 

قال ابن العربى فى عارضة الأحوذي (07/907؟) «الشعر في الرأس زينة» وتركه سنة» 
وحلقه بدعة وعالة مومه جعلها النبي © شعار الخوا رع وقال ابن القيم في أحكام 
أهل الذمة )١141/7(‏ (لم يكن هديه يله حلق رأسه في غير نسك» بل لم يحفظ عنه أنه 
حلق رأسه إلا في حج أو عمرة» اه. 

قلت: حلق الشعر أو إطالته في الأصل من الأمور المباحة إذا لم يقترن معه شيء آخر 
يخرجه عن أصله» ويدل على إباحته قوله يَكهْ لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك 
بعضه «(احلقوه كله أو اتركوه كله) أخرجه أبو داود (ح465١5)‏ والنسائي (ح50587) 
وأحمد في المسند (5717/4) وغيرهم» عن ابن عمر رَقهُ بإسناد صحيح» فلو كان اتخاذ 
الشعر سنه لقال: لا تحلقه» أبقه كلهء ثم إنه ينبغي على الإنسان أن يتبع عادة أهل بلده في 
حلق رأسه أو إرسال شعره» حتى لا يتميز ويشتهر هو بشيء دون الناس » والله أعلم. انظر: 
منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (ص/ا17). 

فى (ه) «بها). 

كسقة: اليش والأكل ومجوهاء :راط اعنم : 

وقد اختلف الأصوليون في دلالة أفعال النبي كَلِةِ الجبلية» فحمله الجمهور على الإباحة؛ 
وحمله آخرون على الاستحباب. انظر: إرشاد الفحول .223١7/١(‏ وانظر ما تقدّم في 
(/77 - 78)» وما سيأتي في (7”04/5). 


مدعا 


كتاب اللباس 


اينم الريع: عن البراء بن عازب و#ة قال: «أمرنا رسول الله 


َكْةٌ بسبع » ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض » واتّباع الجنازة» وتَشْمِيت 
العاظي - وإبرار القسم 93 أو المقسم ‏ ونصر المظلوم», وإجابة الذاعي, 
وإفشاء السّلام» ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذّهب» وعن الشّرب 
بالفضّة » وعن المياثر » وعن القسي , وعن لبس الحرير والإستبرق والدّيباج)”". 


عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة ادق 3 وقد تجب حيث 


يضطر المريض إلى من يتعاهده» وإن لم يعد ضاء”” '» وأوجبها الظاهرية من 


فيو ها اليد ام ل ا 


واتباع الجنائز يحتمل أن يراد به: اتباعها للصلاة عليهاء فإن عبر به 
العتلؤة “قلاف من قووف الكنايات عند التعمهو ”6و كن التعي 


أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (117/17ح0778) ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 
أربع أصابع (*/175ح77١٠7)‏ واللفظ له. 

انظر: إكمال المعلم (0//8”) المفهم (471//5) فيض القدير للمناوي .)894٠/7(‏ 

وقد ورد في عيادة المريض فضل عظيم» من ذلك ما أخرجه مسلم (944/5١اح‏ 75748) 
عن ثوبان مولى رسول الله وَلهْ عن رسول الله كه قال: «من عاد مريضا لم يزل في خرفة 
الجنة » قبل يا رسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال جناها» . 

انظر: المفهم (817/8/0). 

قال في المحلى (177/5) (وعيادة مرضى المسلمين فرض ولو مرة»). وانظر: الاستذكار 
.)١9/0(‏ 

انظر: التمهيد (715/117) كشف المشكل لابن الجوزي (77/7) روضة الطالبين للنووي 
١/1‏ ة). 


0 


4 كتاب اللباس 9 
بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة فى الغالب» لأنه ليس من 
الغالب أن يُصلى على الميت» ويُدفن فى محل موته. 
ويحتمل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة 
أيضاً من فروض الكفايات» لا يسقط إلا بمن يتأدى يد 
وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب”"' بخلاف 
رد السلام» فإنه من /[1/:7] واجبات الكفايات 7 


وقوله: «وإبرار القسم أو المُقسم) فيه وجهان: 


* أحدهما: أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين» ويكون 
في الكلام حذف مضاف [تقديره: د تحني المقيه | 

د والثاني: بفتح الميم والسين » على أن يكون بمعنى القسم . 

وإبراره: هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث”*' فيه» فإن كان ذلك على 
سبيل اليمين ‏ كما إذا قال: «والله لتفعلن كذا» ‏ فهو آكد مما إذا كان على 


(1) انظر: الأم )57+/١(‏ الحاوي للماوردي (4/8؟) الكافي لابن قدامه (055/7) كشاف 
القناع (184/5). 

(؟) قال النووي في شرح مسلم )١7١/18(‏ «أوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية على 
كل من سمعه). 

() وعن أبي يوسف: أن الرد فرض عين. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (/772) 
الهداية شرح بداية المبتدي )5١18/5(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب )89460/١1(‏ 
الذخيرة )١90/1(‏ كشاف القناع .)١5/5(‏ 

(:) مابين المعقوفتين ليس في الأصل » وإنما هو ثابت في (س) وهو اللائق بالسياق ليتم المعنى . 

(0) في (ه) «الحنث». 


ل 


و كتاب اللباس 6 
سبيل التحليف » كقوله: «بالله أفعل كذا»ء لأنْ فى الأول إيجاب الكفارة 
على الحالف » وفيه تغريم للمال7'» وذلك إضرار به. 


و« نصر المظلوم») من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على 
نصره» وهو من فروض الكفايات لما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن 
|! | 600 
وأمَا «إجابة الداعي): فهي'" عامة» والاستحباب شامل للعموم» ما 
د 000 50 : 1 
لم يقم”* مانع » واختلف الفقهاء من ذلك”' في إجابة الداعي إلى وليمة 
لا ع اك لي( 
العرس: هل تجب أم لا كن 
وحصل أيضاً في نظر بعضهم”" توسع في الأعذار المرخصة في ترك 
لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات» أو كما قال» فجعل هذا القدر من 
التبذل”"' بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصاً لهذا العموم» وفيه نظر. 
)١(‏ في (ه) «المال». 
)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (/8؟) فتح الباري لابن حجر (177/60). 
(*) في (س) «فهو) وهو خطأ بالنسبة للسياق. 
:)2 في (س) «ما لم يقع». 
)2( ليس في (ه) «من ذلك»). 
() قال الجمهور بوجوب إجابة وليمة العرس واستحباب غيره من الولائم» وقال أهل الظاهر 
وجماعة من غيرهم: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. انظر: الأم (149/7) 
الاستذكار (71/0ه) بدائع الصنائع (659 المغني 605-508 شرح النووي على مسلم 
(4/9؟) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/77١)‏ طرح التثريب (9///17). 
(0) هو القاضي عبد الوهاب المالكي أبو محمد. انظر: رياض الأفهام .)01١/0(‏ 
(4) في المطبوع ونسخة الصنعاني «بقوله» . 
)0( في (ه) «من الترك). 


مدخن 
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و«إفشاء السلام) إظهاره والإعلان [به]”" » وقد تعلقت بذلك مصلحة 
المودة؛ كما أشار إليه فى الحديث الآخر من قوله #ة: «ألا أدلكم على ما 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”". 

وليتنبه: لأنَا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التى ورد فيها لفظة 
الأمر وإيجاب بعضها: كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز 
0 إذا جعلنا حقيقة الأمر للوجوب » ويمكن أن يتحيّل فى هذا على 
مذهب من يمنع الل 1 الواحد فى الحقيقة والمجاز سي 


. ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وإنما أثبته من (هء س) وفي (ز) «وإعلانه)»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين 
من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (١/4لاح4‏ 0) من حديث أبي هريرة وه . 

(9) الحقيقة لغة: الأصل» واصطلاحا: قيل: كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل» 
وقيل: ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب بهء وهذا الأخير هو الراجح. انظر: اللمع 
في أصول الفقه (ص9") شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 
(1١//19؟١)‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (15/1). 
أما المجاز فقد سبق تعريفه في (1//7). 
واستعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا أجازه بعض الأصوليين» وخالفهم آخرون 
وقالوا إن الحقيقة هي الأصل والمجاز مستعار» فلا يجتمعان في شيء» كما أن الثوب 
الواحد لا يكون مُلكا للابسه وعارية عليه في نفس الوقت. انظر: أصول الفقه عند ابن دقيق 
العيد (ص: .)١5١‏ 

(4:) في (ه) «اللفظة». 

() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وقد أثبته من (س) وهو مناسب للسياق ٠‏ 

(1) قال الصنعاني في الحاشية (547/4) معلقا على كلام المؤلف هذا «منع ذلك أبو هاشم 
وأبو عبد الله البصري وأكثر أصحاب أبي حنيفة » وأجازه الشافعي وأصحابه» ودل عليه 
كلام الكشاف». 
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كتاب اللباس 


وفوا أن يقار 7 يتس و يرس أن الفبيقة توشيهة اللقدر البسدرك رين 
الوجوب والندب» وهو منطلق الطلت97؟؛ فلا يكون دالاً0" على أحد الخاصين 
الذي هو الوجوب أو الندب ‏ فتكون اللفظة استعملت فى معنى واحد. 


وفيه دليل: على تحريم التختم بالذهب » وهو راجع إلى الرجال7'). 


ودليل: على تحريم اشرب في أواني الفضة وهو/[>؟١‏ عام في الرجال 
والسناد"" بو الجمهوو فى .ذلك 30 

وفى مذهب الشافعى: قول ضعيف أنه مكروه فقط7") ولا اعتداد به ؛ 
لورود الوعيد عليه بالنار””» والفقهاء القيّاسون لم يقصروا هذا الحكم على 
الشرب » وعدوه إلى غيره كالوضوء والأكل ؛ لعموم المعنى ا 


. في (س) «بأن يقال نختار»‎ )١( 

(؟) نسب هذا القول للسيد مرتضى الموسوي . انظر: حاشية الصنعاني (595/5). 

[69 في (ه) «دالة» . 

(:) انظر: الحديث الأول من كتاب اللباس (غ /ع"). 

(0) ليس في [9© «(وهو عام في الرجال والنساء» . 

() انظر: مختصر الخرقي (ص97١)‏ الحاوي للماوردي )77/١(‏ بدائع الصنائع (175/0) 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (5 /0/7"). 

(60 وهو قول الشافعي القديم. انظر: المجموع (/0") روضة الطالبين .)١65/1(‏ 

(4) مما ورد فيه من الوعيد قوله كله «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم) أخرجه البخاري (1170/7ح0784) ومسلم )7٠١701775/9(‏ عن أم سلمة ز. 

(9) وقال الظاهرية: إنما يحرم استعمالها في الشرب وحده دون سائر الاستعمالات. انظر: 
مختصر الخرقي (ص97١1)‏ الحاوي للماوردي )77/١(‏ بدائع الصنائعم )١7/0(‏ شرح 
مسلم للنووي )79/١5(‏ كفاية الطالب الرباني (10/5/85*) . 
قلت: أدى الظاهرية إلى ذلك لكونهم لا يرون القياس» وهم المحترزون في قول المؤلف 
«الفقهاء القياسون»). 


70١ 


كتاب اللباس 


(والمياثر) جمع ميثرة - بكسر الميم - وأصل اللفظة من الواوء لأنها 


مأخوذة من الوثارء فالأصل: موثرة» قلبت الواو ياء» لسكونها وانكسار ما 


قلا 


00 


وعدا ”اللققل: لل دق نهل الروانته وق "طن شيرها قفد النه 


عن «المياثر الحمر م 


- 


00 
هع 
فرق 
لدع 


(0) 


(30 
6©( 


وف :تغكنى الزوانات امات الأرجواة 
(والقَسّي) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة””': ثياب حرير 


تتسب”"" إلى القس» وقيل: إنها بلدة من ديار مصر”" . 


انظر: لسان العرب (4777/7) تاج العروس من جواهر القاموس .)9541//١5(‏ 

في (ه) (مقيد). 

أخرجه البخاري في كتاب اللباس » باب الميثرة الحمراء (/1/ه اح0859). 

أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب من كره الحرير (7/5١5ح٠500)‏ والنسائي في 
كتاب الزينة » حديث عبيدة (0/5موح0144) وأحمد في المسند (0/7٠78ح4481)‏ كلهم 
من طرق عن عبيدة السلماني عن علي وة» وإسناده صحيح» وأخرجه الضياء في 
الأحاديث المختارة (؟/164١ح05)‏ من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت 
عن عاصم بن ضمرة عن علي وه ؛ وفي إسناده علة» وهي الانقطاع بين الحسن بن ذكوان 
وحبيب» قال يحيى بن معين: «الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب ابن أبي ثابت شيئاء 
إنما سمع من عمرو بن خالد عنه» وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا إنما هو كذاب» » 
وقال علي بن المديني: «لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة إلا حديثا 
واحدا». وقال أبو حاتم: «لا تثبت لحبيب رواية عن عاصم»» وقال ابن مهدي عن سفيان 
الثوري: «حبيب لم يرو عن عاصم بن ضمرة شيئًا». انظر: البدر المنير (757/9) 
التلخيص الخبير (: //الا؟) . 

قال في مختار الصحاح (ص7؟١7)‏ قال أبو عبيد «أصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف 
وأهل مصر بالفتح». 

في (ه) المنسوب»). 

انظر: معجم البلدان للحموي (757/5). 


05 


كتاب اللباس ع 
(والأغترق )ا عللة. من لهات" : 
0 ْ ل 
وذكر «الديباج») بعده» إما من باب ذكر العام بعد ذكر ص 
التهاد بذكن انسامن]'* الله النصيطن ويه" ذكن العام زياكة إثنات 
الحكم في النوع الآخر. 
أو يكون ذكر «الديباج» من باب التعبير بالعام عن الخاص» ويراد به: 
ما رقٌّ من الديباج» ليقابل ما غلظ » وهو الإستبرق» وقد قيل: إِنْ «الإستبرق» 
لغة فارسية انتقلت إلى لغة العرب » وذلك الانتقال لضرب من التغيير كما 
هو العادة عند ار ١‏ 
مق هه 


49 - انث أمبائين: عن عبد الله بن عمر #85: «أَنَ رسول الله 
را 4 8 ٠.‏ نهد ) ٠‏ 
كَكِدٌ اصطنع خاتما من ذهب » فكان بجعل فصّه [فى]” باطن كفه إذا لبسه» 


فصنع النّاس كذلك» ثم إِنّه جلس [على المنبر]''' فنزعه» وقال: «إفي كنت 


)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص05) مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار )8/١(‏ دليل الفالحين للبكري (7”0/7). 

(0) ليس في (ز) «الديباج». 

(») سقط من (س) من هنا إلى قوله «ذكر العام الآتي » ولعله بانتقال نظر الناسخ لتشابه الكلمتين ٠‏ 

)2 تقدم تعريف العام والخاص في (80/5). 

0( ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وأثبته من (ه» ز) ويقتضيه السياق. 

(5) فى (ه) (فإِنْ) بدل قوله «من»). 

(0) فى (ز) «عند التعريب»). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما أثبته من (هء س) وهو موافق لما في مسلمء 
وفي (ز) (من) . 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ المعتمدة في التحقيق» وإنما هي ثابتة في صحيح مسلم 
ونسخ العمدة المطبوعة. 


وم 
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ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل»؛ فرمى بهء ثم قال: «والله 
لا ألبسه أبداء فتن القامن خواتيمهم»)!". وفي لفظ: «جعله في يده 
ال م 

فيه دليل: على منع لباس خاتم الزهب» ون ا كان أولاً وتجنبه 
كان متأخرا. 

وفيه دليل: على إطلاق لفظة اللبس على التختم . 

واستدل به الأصوليون على مسألة التأسى بأفعال الرسول كل , فإنَّ 
الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه كَل نبذ خاتمه» وهذا عندي لا يقوى فى 
جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة» فإن الأفعال التي يطلب التأسي 

* أحدهما: ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي ؛ لقيام المانع منهء 


والثاني: ما لا يمتنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه» فإِنْ أقصى ما 
في /[1/5+4] الباب أن يكون لبسه حراماً على رسول الله كَل دون الأمة؛ ولا 
يمتنع حينئذٍ أن يطرحه من أبيح له لبسه» فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على 
)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف 
(177/4ح4)5701: ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على 
الرجال؛ ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام (1566/7ح91١5)‏ واللفظ لمسلم إلا 
ألفاظ يسيرة . 
ه64 أخرجه البخاري في كتاب اللباس » باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (01//0 اح01/5) 
20> 


كتاب اللباس 9 
التأسى فيما الأصل منعه لولا التأسي فلم يفعل جيداً» لما ذكرته من الفرق 
00 
الواقع '". 
وفيه دليل: على التختم فى اليد اليمنى» ولا يقال: إن هذا فعل 
منسوخ » لأن المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهباً؛ ولا يلزم من 


: 5 1 ' فق 1 : 
ذلك نسخ الوصف » وهو التخد في البعيد * بخاتم غير الذهب. 


هر 6ه 


)١(‏ وللأصوليين كلام مطول في مسألة أفعال الرسول يل وانظر تفصيلها: قواطع الأدلة في 
الأصول )07/١(‏ المحصول في علم الأصول (775/7 - 507) المسودة 7١7/١(‏ - 
4 إرشاد الفحول .)١198/1(‏ وانظر ما تقدّم في (01/1//7. 
وقد لخْص الشيخ العثيمين في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص8١١)‏ وما بعدها في 


ستة أقسام: 

الأول: ما كان يفعله كَلِلِْ بمقتضى الجبلة» كالأكل والشرب؛ فحكمه الإباحة» لكن قد 
الثاني : ما فعله يك على وجه العادة كلبسه للعمامة» فهذا مباح» والسنة أن يتبع الإنسان 
عادة بلده إن لم تكن مخالفة للشرع ٠.‏ 


الغالث: ما فعله كَْهِ امتثالا لأمر الله تعالى» فحكمه حكم ذلك الأمن وجوبا وندياء 
الرابع: ما فعله يله فعلا مجردا على وجه التعبد» كالسواك عند دخول البيت» فهذا مندوب. 
الخامس: ما كان مترددا بين العادة والعبادة» كإرساله يِل شعره» فهذا القسم مختلف فيه» 
ومال إلى القول بأنه عادة. 
السادس: ما فعله كَكٌِ على وجه الخصوصية» فهذا يختص به. 
وللدكتو ر/محمد الأشقر بحث بعنوان «أفعال الرسول يله ودلالتها على الأحكام الشرعية» 
بحث فيه هذه المسألة» فليراجع » وقد طبع في مؤمسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة: السادسة 
؟5اها.ء 

)١(‏ في (س) «في اليد اليمنى»). 


هو 


© كتاب اللباس 6 


٠‏ - أِمِ تاليازتّى: عن عمر بن الخطاب و4: «أنْ رسول الله 


5 000 
كلهُ: نهى عن لوس الحرير إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله علد إصبعيه: 
السبابة والوسطى)(©. 


ثلاث أو أربع 


ل الاء ا لا 1 / 
ولمسلم: ١نهى‏ نبي الله يله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» 


ا 


020 


00 


أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه 
(4/0؛ احة كره)ء ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء؛ وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء» وإباحة 
العَلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع )7١791741/7(‏ وهذا لفظه. 
أخرجه مسلم فقط في المصدر السابق» عن طريق قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن 
عمر بن الخطاب و . 
وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص 777) على مسلم» وقال: 
«لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة» وقتادة مدلس .ء لعله بلغه عنهء وقد رواه شعبة» عن ابن 
أي السفرء عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله» وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن 
الشعبي عن سويد عن عمر قوله» وكذلك رواه شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد عن 
عمرء وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد وأبو حصين عن إبراهيم النخعي عن سويد عن 
عمر قوله») اه. 
وقال النووي في شرح مسلم (4١/8؟)‏ بعد نقله كلام الدارقطني «وهذه الزيادة في هذه 
الرواية انفرد بها مسلمء لم يذكرها البخاري» وقد قذمنا أنْ الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه 
الأكثرون» كان الحكم لروايته » وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء 
والأصوليون ومحققو المحدثين» وهذا من ذاك»). 
وقال الشيخ مقبل الوادعي في هامش تحقيقه لكتاب التتبع والالزامات (ص: *7) «ذكر 
الدارقطني في العلل للشعبي متابعا على الرفع » وهو إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن 
غفلة» فتحصّل أن الرفع والوقف صحيحان.ء والرفع زيادة» وقد زادها جماعة من الثقات» 
فوجب قبولها لإمكان الجمع» وهو أن سويد بن غفلة كان تارة يرفعه وتارة يوقفه» ورواه 
عن الشعبي على الوجهين, والله أعلم» أما قول الدارقطني #9: أن قتادة مدلس» فيرده- 
امدانا 


كتاب اللباس 


هذا الحديث يدل على استثناء هذا المقدار من المنع» وقد ذكرنا 
5 2 5 1 فده إلد مه 7,7 اله للق 
توسع من توسع في هذاء واعتبر غلبة الوزن أو الظهور”''. 

ولا بد لهم في هذا الحديث من الاعتذار عنه» إِمّا بتأويل”'' أو تقديم 


٠ معارض‎ 


هلام دحاج 


أنَّ من الرواة عنه شعبة» كما ذكره الدارقطني في التتبع» وهو لا يقبل منه تدليساء فقد قال 
شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»). وعزاه إلى: فتح المغيث .)187/١(‏ 

.)755/5( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) في (س) «بتأول». 


/ا0” 


.ع - ادم فاون : عن عبد الله بن أبى أوفى وه ) الأن رسول: الله 
له في بعض أيامه التي لقي فبها العدرٌ انتظرء حتّى إذا مالت الشّمس قام 
فيهم» فقال: «أيّها التاسء لا تتمتّوا لقاء العدوٌ واسألوا اللّه العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أنّ الجنة تحت ظلال السيوف»» ثم قال النبيّ 
يك «اللّهم منرّل الكتاب وجري السَّحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم 


)١(‏ الجهاد في اللغة: المشقةء واستفراغ ما في الوسع من الطاقة والجهد لبلوغ غاية» 
واصطلاحا: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله؛ وقيل: الدعاء إلى الدين 
الحق » وقتال من لم يقبله. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم (155/4) النهاية في غريب الحديث والأثر (911/1) 
الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف (ص )٠١١‏ لسان العرب )7٠١/١(‏ شرح حدود 
ابن عرفة (ص١١5)‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير (171/7) تاج العروس (0177/107) 
القاموس الفقهى (ص .)7١‏ 
قال الشيخ عبد الله البسام: ذهب بعض الغربيين المبشرين: إلى أن الإسلام قام على العنف 
والعسفي» وانتشر بالسيف وإراقة الدماء» واعتمد على القسر والإكراه في الدخول فيه. 
والجواب: أن نقول: هذا زعم خاطئ» وهو ناشى» إما من جهل في الدين الإسلامي 
وفتوحاته وغزواته ونصوصهء وإما ناشئ عن عصبية وعداء لهذا الدين» فهم يريدون تبشيعه 
والتنفير منه» والحق أنه ناشع من الأمرين جميعاء لآن الدين الإسلامي قام على الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة » ونادى بالسلام» ودعا إليه» فإن السلام مشتق من الإسلام» ومن 
تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» التي منها وصايا النبي يَكُِ لأمراء جيوشه» ومنها 
سيرته كل في الغزوات ؛ علم أن الإسلام جاء بالحكمة» وللرحمة» والسلام» والوثام» وأنه 
جاء بالإصلاح لا بالإفساد. انظر: توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام (717//5). 


57084 


كتاب الجهاد 


وانصرنا عليهم»))7". 


دولل #خلن: اتقصنات: الثغال بعد وؤال ‏ الشمين "خفلا وقد 
حديث أصرح من 0 وذو عن بعض الضهاةة : 

ولما كان لقاء العونك هن اشن الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه 
كثيرة » وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها؛ خشى 


3 


أن لا كرو عسس الشيق كبا يقن فكره تمت لقاء المذة لذللفة" »ونيا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب لا تمنوا لقاء العدو (708/4ح074.*) ومسلم في 
كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني. لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء 
(9/> 13ح 1717) واللفظ للبخاري إلا في حروف يسيرة. 

(؟) لعل هذا الأمر كان أغلب أحواله كلل , وإلا لم يكن يداومه» وقد ورد أنه كان يقاتل في أول 
النهار كما جاء عند البخاري (91//5ح2)8070 وأبي داود (ح5500) والترمذي 
(ح117) وأحمد في المسند )1١9/94(‏ والنسائي في الكبرى (8/**”) والحاكم في 
المستدرك (/945؟) عن النعمان بن مقرن وه قال: «غزوت مع النبي كك فكان إذا طلع 
الفجر أمسك حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول 
الشمس» فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصرء ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل» 
وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر» ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم») وهذا لفظ 
الترمذي . 

00 لعله يشير إلى ما جاء في بعض طرق هذا الحديث نفسه. فقد أخرج أحمد في المسند 
(81/1ح19141) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي كَل يحب أن ينهض إلى 
عدوه عند زوال الشمس» وفى سنده: إسماعيل بن عياش الحمصي , قال عنه الحافظ في 
التقريب (ص )١57‏ رقم (/417) (صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم» وقد 
صحح الحديث محقق المسند. 

(:) ممن روي عنه ذلك الثعمان بن مقرن ول#ة. انظر: السئن الكبرى للبيهقي (191/9). 

(6) قال القرطبي في المفهم (277): (اتمني لقاء العدو المنهي عنه » غير تمني الشهادة المرغب 
فيه ؛ لأنّه قد يحصل اللقاء» ولا تحصل الشهادة ولا الغنيمة» فانفصلا». 


لل 


كتاب الجهاد 
فيه إن وقع"" الخلل في النفس - من [احتمال]”" المخالفة لما وعد 
تب الموت مطليا قرو سل "توق دريف ولا عتمتوا الموك» إن هول 
المطلع 01 
وفي /[ س] الجهاد زيادة على مطلق الموت. 
وقوله كَل «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» من باب المبالغة 
والمكيان السيه” "ا فيعوة الكون هن مار الغا ما وا الك 2 


)١(‏ في (ه) «من أن وقع». 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما أثبته من (س) لمناسبته للسياق» وهو ثابت في 
مطبوعة أحمد شاكر. 

(*) يشير إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة (//77 
ح701) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب تمني كراهة الموت 
لضر نزل به (055/54٠7٠ح٠578)‏ عن أنس ويه قال: قال رسول الله يك ١لا‏ يتمنين أحد 
منكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرا لي ؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» وهذا لفظ البخاري. 

(:) تمامه «وإن من السعادة أن يطول عمر العبد» ويرزقه الله الإنابة» أخرجه أحمد في المسند 
4 10) وعبد بن حميد في المسند (المنتخب من مسنده) (ص: 8894 
ح55١١1)‏ والبزار كما في كشف الأستار (/4لاح٠‏ 5 9) والبيهقي في الزهد الكبير (/7010؟ 
اح077) وفي الآداب (ص )©9٠‏ عن كثير بن زيد» عن الحارث , بن أبي يزيد» عن جابر بن 
عبد الله ره» وذكر الدارقطني في العلل (517//1*) طريقا أخرى عن كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح » عن أبي هريرة» عن جابر» ثم بين أنها خطأء وكثير بن زيد صدوق يخطئ» 
كما قال في التقريب (ص 808) رقم (2147) والحديث حسنه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (877/5) والمنذري في الترغيب والترهيب (18/5؟1١)‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
)"05/٠١(‏ ومحققو مسند أحمد» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .0781/1١١(‏ 

(5) ليس في (زء س) من هنا إلى قوله «فإن ظل الشيء». 

ون 


كتاب الميهاد 
التشبيه”'" مع حذف المضاف, فإنَ ظلّ الشيء لما كان ملازماً له؛ جعل 
زات البحنة تو النعطكاقيا :عر *"؟ التجواد'وإعدال” النيوت» لزيا لذللقة كنا 
هذا النعاة لعله زه زهان 'فلاقة أسباتب ل ان لذ 


أحدها: طلب النصر للكتاب المنزل» وعليه يدل قوله: «منزل 
الكتاب» كأنه قال: كما أنزلته فانصره وأعله» وإشارة إلى القدرة بقوله: 


(مجحرى السحاب»). 
وإشارة إلى أمرين بقوله: «وهازم الأحزاب): 


أحدهما: دو اشر روه ادوماع الاب واعتقاد 
أن الله هو الفاعل . 
والثاني: التوسل بالتّعمة السابقة إلى التعمة اللاحقة» وقد ضمن 
الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله حكاية عن [زكريا]”؛) 
ا في ا وَل أكن + دُعَأَيكَ رََ سَقَا4 [ [مريم: 4] وعن إبرأهيم ل 
في قوله: #سَأَسَْمور يرك رو ا كان بى حَنيً 4 | [مريم: 40] ٠‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي )174/١(‏ روح المعاني )58/1١5(‏ البرهان في علوم القرآن 
(؟/589). 
[فع في (ه) (عند). 
(0) في (ه) «فيها». 
(:) في النسخ المعتمدة» «يحيى» وفي هامش (ز) صوابه زكرياء وهو الصواب كما في بداية 
سورة مريم 2 وهو الذي أثبته. 
)2( ليس في (س) «(في قوله) . 


دنا 


كتاب المجهاد 


وقال الشاعر: 
كفا شين اله كاهيي. "ذلك سس اعد 2" 
وقال الآخر: 
لاواالذي قدمن بالا شعلا" تتدلج فى فنؤادي 
ماكانيختمبالإساء وه وبلإاح سان باديي0 
صق هه 


؟ م5 ب رمه القن : عن سهل بن بدا أن رسول الله تو( ه) 
قال: «رباط يوم في سبيل اللّه: خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط 
احدكم ف الجنة: خير من الدّنيا وما عليهاء والرّوحة يروحها العبد في سبيل 
اللّه أو العٌدوة خير من الدنيا وما ا 


)١(‏ نسب هذا البيت القيرواني في زهر الآداب (/9177) إلى المتقارب» ونسبه الجراوي في 
الحماسة المغربية (؟07/1؟١)‏ إلى منصور الفقيه» ونسب التلمساني في نفح الطيب 
(/4) إلى علي بن أبي طالب وه » والله أعلم . 

(؟) في (ز) «بالإحسان). 

66 تسب هذين البيتين لأبي الفضل أحمد بن عبد الله بن مسكور الخطيب الأديب » وقبلهما قوله: 
قالوا النيةقدتلمم وأنت في هذاالتمادي 
فأاجبيتهم حسن الرجاء ومك ةالإس لام زادي 

انظر: معجم السفر للسلفي (ص 707) توضيح المشتبه لابن ناصر الدين .)١80/8(‏ 

(:) ترجم له الشارح في (795/7). 

(0) زاد في (ه) «نادى»). 

(+) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى: 
«يايهًا اليرت ءَمَنوا أضيرُدأ وَصَإِرُوأ وَرايظوأ وَأنََتُوأْ أيَّدَ آَعَلَكُرْ يمرت 4 [آل عمران: 
(4/ه“ح847١)‏ وهذا لفظهء ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة- 


رصن 


كتاب الجهاد 


(الدتاط ) :تفراقية العدوافى التخور المشاخية" لدو : 
وفى قوله 8# «خير من الدنيا وما عليها ) وجهان: 


* أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المَعَيِّب منزلة المحسوس 
المحقق'" تحقيقاً له وتثبيتاً في النفوس » فإن مُلك الدنيا ونعيمها ولذاتها: 
محسوسة مستعظمة في طباع النفوس» فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد 
في الرباط ‏ وهو من المَعَيّات ‏ خير من المحسوسات التي عهدتموها من 
لذات الدنيا. 


والثاني: أنه قد /[510/]] استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم 
الآخرة بالدنيا كلهاء فحمل الحديث”؟' على أن هذا الذي رتب عليه الغواب 
غير من الذنا كلها لو انث في طاعة الله تعالى””' » وكأنّه قصد بهذا أن 
تعضل النواكنة تبن كرانين اخرويين لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من 
الأخرى ولو على سبيل التفضيل ٠‏ 


والأول عندي ات وأظهر. 


- في سبيل الله (/15444ح٠188)‏ مختصرا بذكر الغدوة والروحة. 

)١(‏ في هامش (ه) فوق هذه الكلمة «يعني المجاورة». 

(؟) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (117/4) مقاييس اللغة (478/7) المغرب في ترتيب 
المعرب )815/1١(‏ شرح حدود ابن عرفة (ص777). 

(6) ليس في (س) «المحقق». 

)ع( زاد في (ه,» س) «أو ما في معناه» . 

(5) حكى هذا: القاضي عياض في إكمال المعلم (7:0/5). 

)١(‏ في (ز) «أوجب)» وهو خطأ. 


ان 


كتاب الجهاد 


و«العّدوة) بفتح الغين'": السّير في الوقت الذي من" أول النهار إلى 
فرق 
الوزال ‏ 


(والروحة): 7 لزوال إلى الليل"" هواللفظ مشعر يانه كرون قله 
اتير "نول افك الاي ' يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في 


هذين الوقتين» ففيه زيادة ترغيب””" وفضل عظيم . 
لمق ©ه- 


5 اتويت لزنتب" عن أبي هريرةي عن التْبِي كله قال: 

«انتدب النّه”8) » - ولمسلم: تضمن النّه 0 
00 

جهاد في سبيي؛ وإيمان في وتصديق برسول؛ فهو علي ضامن أن أدخله 

الجن أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. نائلاً ما نال من أجر أو 

عاص (ه 7 

)00 زاد في (س) (المعجمة». 

20( في (هء ز) «في» بدل قوله (من». 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (91/7؟) الصحاح تاج اللغة (5145/5؟) لسان 
العرب .)89771١/0(‏ 

(5) سبق للشّارح أن عرّفها في (717/1)» وانظر أيضًا: الأزمنة لقطرب (ص184) الصحاح 
(1/٠/ا؟)‏ النهاية (5949/1). 

(5) يعني: المرة من الرواح ٠‏ انظر: الإعلام لابن الملقن .)781//٠١(‏ 

0 ليس في (ز) «قد». 

(0) ليس في (س) «ترغيب». 

(0) قال ابن الأخر: ف النهاية (؟/775) «انتدب الله» أي أجابه إلى غفرانه » يقال: ندبته فانتدب» 
أي: بعثته ودعوته فأجاب»). 

(9) هذه الكلمة منصوبة عند مسلم» وكذا المعطوفات عليها من بعدها. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان (17/1ح5”) ومسلم في كتاب- 


دم 


6 كتاب الجهاد 9 
- ولمسلم: «مثل المجاهد في سبيل اللّه - واللّه أعلم بمن يجاهد”" ف 
سبيله ‏ كمثل الضّائم القائم» وتؤكل اللّه للمجاهد في سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجتة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة 1" ١‏ 


الضمان والكفالة هاهنا: عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه 
وتعالى» فإِنْ الضُمان والكفالة: مؤكدان لم9" يُضمن ويتكفل به» وتحقيق 


وقوله: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وإيمان بي» دليل على أنه لا 
يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته»ء وخلصت من شوائب إرادة 
الأغراض الدنيوية » فإنّه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر . 

وقوله: فهو علي ضامن» قيل: إِنْ فاعلاً هاهنا بمعنى مفعول» كما 
قيل: في ##مَّلِ دَافق* [الطارق: >] و#إعيشّة رَضِيَةَ * [الحاقة: ]0١‏ أي: مدفوق 
رمي ان عللع "امال هاتين اللفظتي-(© لغير ذلك» وقد يقال: إن 


2 «الإنانكعنياف فصل الجهاد والخروج في سبيل الله (15925/7ح18175) وسياقه لمسلم إلا 
في بعض الحروف اليسيرة . 

)١(‏ في (ه) «من جاهد)»). 

(؟) هذه الرواية ليست - كما يوهم الكلام ‏ عند مسلم فقطء بل هي أيضا عند البخاري بهذا 
السياق في كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
(15/4ح717417) وهي عند مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
(/1549ح18178) مختصرة . 

(649 في (ه) «(يما» . 

(:) هذا كلام المازري كما في إكمال المعلم (91/5؟). 

)0( في (ز) «هذين اللفظين»). 


كن 


كتاب الجهاد 
- 1 ) 
«ضامنا)» بمعنى ذا ضمان» ك( لابن وتامر) 0 ويكون الضمان ليس منه» 
وإنما تُسب إليه لتعلقه به» والعرب تضيف بأدنى ملابسة"") 


وقوله: أرجعه) 8 الهمزة مكسور الجيم » من رَجَعَّ ا 
ولازمه ومتعديه 007 قال الله تعالى /[0١؟/ب]‏ مون حول ند إل 
يفَو مَتَهْمَ4 [التوبة: عم] . 

قي إن نهدا التغديك معارضٍ ا الأخرع وهو قوله كلل : » 
وجا ادي نور فر رسا '؛ إلا كانوا 5 ان 
وما من غازية أو سرية تخفق أو””' تصاب إلا تم لهم [أجرهم]”)”". 


والإخفاق: أن تغزو فلا تغنم شيئاً”* » ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من 
عقارق عر 


وعندي أنّه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته» ويبعد جداً أن يقال 


.)١1580/7( أي: ذا لبن وذا تمر. انظر: العدة لابن العطار‎ )١( 

(؟) يعني: أدنى ملابسة تكون بين المضاف والمضاف إليه. 

() انظر: توضيح المقاصد للمرادي )١017/7(‏ مناهل الرجال لمحمد الأمين الأرمي (ص 0٠‏ ). 

(4) في (س) «أو تسلم». 

)2( هكذا في جميع النسخ » وفي صحيح مسلم بالواو. 

© في الأصل «الأجر» والمثبت من (زء هء س) وهو موافق لما في صحيح مسلم. 

48 أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
(/1514ح1407) من طريق نافع بن يزيد عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو وه . 

(4) انظر: شرح السنة )757/1١١(‏ النهاية لابن الأثير (7/1:") لسان العرب (5/80 56" . 

(9) انظر: إكمال المعلم (78/3). 


وندنا 


كتاب الجهاد 
6 
بتعارضهما(": نعم» كلاهما مُشكل» أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان 
الأحر9» يمينا الغنيمة» وان هذا “فلان «أو) تقتضي أحد الشيئين لا 
مجموعهما(”"» فتقتضي إمّا حصول الأجر أو الغنيمة» وقد قالوا: ولا يصح 
أن تنقص [الغنيمة]7؟) من أجر أهل بدر» وكانوا أفضل المجاهدين وأفضلهم 
غنيمة7©؛ ويؤكد هذا تتابع فعل النبي بُلْ والصحابة من بعده على أخذ 
الغنيمة وعدم التوقف عنهاء وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب. 


وزعم أن بعض رواته لسن 000000 وهذا ضعيف ؛ لأن مسلما أخر جه 


فى كتابه . 


(1) قال الصنعاني في الحاشية (0017/4) «التعارض بين الحديثين واضحء إذ أحدهما دل على 
أنه لا أجر لمن غنم أصلاء والآخر دل على أن له أجرا ناقصاء فكيف يقول المحقق إنهما 
أقرب إلى التوافق» على أنه سيقر قريبا بهذا المعنى»). 

(؟) ليس في (س) «فلتصريحه» وفيه بدل ذلك «فلنقصان الأجر). 

() انظر: الجمل في النحو للفراهيدي (ص١7”)‏ الأصول في النحو لابن السراج (08/7). 

(:) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وإنما أثبت من (ه» ز) لمناسبتها للسياق. 

(ه) استشكل الصنعاني وجه أفضلية غنيمة أهل بدر على سائر الغنائم. انظر: حاشيته على 
إحكام الأحكام (5:9/5). 

(+) هو أبو هانئ» حميد بن هانئ الخولاني المصري. ت57١ه.‏ كما ذكره القاضي عياض في 
إكمال المعلم (770/7) والنووي في شرح مسلم )07/1١(‏ وأبو هانئ لم يتكلم فيه أحدء 
وروى عنه جماعة » وقال فيه أبو حاتم «صالح» وقال النسائي «ليس به باس» وذكره ابن 
حبان في الثقات» ووثقه النووي والذهبي وابن يونس » وابن حجر في الفتح » وقال في 
التقريب «لا بأس به). انظر: الجرح والتعديل )71١/7(‏ العقات )١5:9/14(‏ شرح مسلم 
للنووي (07/17) تهذيب الكمال ٠*/1(‏ 5) الكاشف )706/1١(‏ التقريب (ص777) رقم 
)١1/1(‏ فتح الباري (175/7). 


لاون 


م كتاب الجهاد 9 
ومنهم من قال: إِنَّ هذا الذي تعجّل من أجره بالغنيمة» فى غنيمة 
ع 5 7 
أخذت على غير وجهها. قال بعضهم: وبين لا معيلة اعرف 0 
وقيل: إِنْ هذا الحديث - أعنى الذي نحن فى شرحه ‏ شرّط فيه ما 
يقتضي الإخلاص » والحديث [الذي]”") في نقصان ار يُحمل على من 
قصد مع الجهاد طلب المغنم» فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه» 
وانقسمت نيته بين الوجهين » فنقص أجرهء والأول أخلص ؛ فكمّل أجره”". 
قال القاضى: وأوجه من هذا عندي فى استعمال الحديثين على 
وحساب ذلك بتمتعه عليه م الدنيا »ء وذهاب 0 عيشه فى غزوه 
وبعده» إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئاًء وبقي على شظف عيشه» 
والصبر على حاله فى غزوه7"؛ وجد أجر هذا أبداً فى ذلك فأقا را 
بخلاف الأول» ومثله قوله في الحديث الآخر: «فمنا من مات ولم يأكل من 
أجره شيئاً» ومنا من أبنعت له ثمرته فهو /[01/] يَهُذْبها)0". 
)١(‏ حكى النووي هذا القول عن قوم» ثم حكم عليه بالغلط؛ ولعله مقصود المؤلف بالبعض . 
انظر: شرح مسلم (01/17). 
(؟) ما بين المعقوفتين فمن (ه» زء س) ويقتضيه السياق. 
() نقل هذا النووي عن بعض المتقدمين ثم ضعفه. انظر: المصدر السابق. 
):١‏ في (س) في ) بدل قوله «من»). 
(0) الشظف: الشدة في العيش. انظر: غريب الحديث للحربي (017/87/7. مقاييس اللغة 
(مامدد). 
() في (س) «والصبر على غزوه في حاله» بتقديم (غزوه» . 


البخاري فى كتاب الجنائز» باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسهت- 


لخدن 


كتاب الجهاد 
90 لط شا 0 0 

وأقول: أمّا التعارض بين الحديثين ؛ فقد نبّهنا على بعده» وأمّا الإشكال 
في الحديث الثاني ؛ فظاهره جارٍ على القياس» لأنْ الأجور قد تتفاوت 
بحسب زيادة المشقات » لاسيما ما كان أجره بحسب مشقتهء أو لمشقته 
دَخْل في الأجر» وإنّما يشكل عليه: العمل المتصل بأخذ الغنائم» فلعل هذا 
من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعضء فإنَ ذلك الزمان كان 
الإسلام فيه غريباً» أعني: ابتداء زمن النبوة» وكان أخذ الغنائم عوناً على 
علو الدين وقوة المسلمين وضعفاء المهاجرين» وهذه مصلحة عُظمى قد 
يُغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو. 

وأما ما قيل في أهل بدر: فقد يُفهم منه أن النّقصان بالنسبة إلى الغير» 
وليس ينبغي أن يكون كذلك» بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر 
الغازي نفسه إذا لم يغنم» وأجره إذا غنم» فيقتضي هذا: أن يكون حالهم 
عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودهاء لا من حال غيرهم» وإن 
كان أفضل من حال غيرهم قطعاً؛ فمن وجه آخرء لكن لا بد مع هذا من 
اعتبار المعارض الذي ذكرناه» فلعله مع اعتباره”" لا يكون ناقصاً» ويُستثنى 
حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني » أوحال من يقاربهم في المعنى . 

وأمّا هذا الحديث الذي نحن فيه؛ فإشكاله من كلمة «أو» أقوى من 
ذلك الحديثء» فإنه يُشعِر بأن الحاصل إِما أجر وإما غنيمة» فيقتضي أنه إذا 
-- (؟/لالاح077) ومسلم في كتاب الجنائز» باب في كفن الميت (؟7849/5ح٠15).‏ 

ومعنى ١يَهدُبها»‏ أي يجنيها ويقطعها. انظر: غريب الحديث للخطابي (179/1) مقاييس 

اللغة (45/7) المحكم والمحيط الأعظم )77١/4(‏ الفائق في غريب الحديث والأثر 


(5/8ة). 
00 في (ز) «مع اعتذاره». 


م كتاب المجهاد 2 


كفك الننية عش بها الموولنيس كذلك: 


وقيل في الجواب عن هذا: أنَّ «أو») بمعنى الواو» وكأن التقدير: بأجر 
وغنيمة7" » وهذا [وإن كان](" فيه ضعف من جهة العربية ؛ ففيه إشكال من 
حيث إِنَّهِ إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين: كان ذلك داخلاً في 
الضمان» فيقتضي أنّه لا بد من حصول الأمرين لهذا المجاهد إذا رجه" 


مع رجوعه» وقد لا يتفق ذلك بأن يتلف ما حصل7؟) من الغنيمة. 


اللهم إلا أن يجوز في لفظة الرجوع إلى الأهل7* , أو يُجعل المعية'") 


ومنهم من أجاب بأن التقدير: أو أرجعه إلى أهله, مع ما نال من أجر 


() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (08/0) الاستذكار )1١/15(‏ المنتقى للباجي 
(/000)» واستشهد الباجي لهذا قول جرير: 
نال الخلافة أوقانت على تقر كما أتى ربه موسى على قدر 
ووردت بعض الروايات بالواو «من أجر وغنيمة» كما عند ابن أبي عاصم في الجهاد 
(307/1) والبزار في مسنده )١57/15(‏ والبيهقي في الكبرى (1917/9) وفي السنن 
الصغير (517/8). ويشهد لها بما جاء في سنن أبي داود (494؟) والمعجم الأوسط 
للطبراني )١59/(‏ ومسند الشاميين له (481/7) عن أبي أمامة ويه بالواو كذلك» 
وإسناده حسن» قال الحافظ في الفتح )١7/7(‏ «فإن كانت هذه الروايات محفوظة ؛ تعين 
القول بأنَ «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو» كما هو مذهب نحاة الكوفيين» . 
(؟) ما بين المعقوفتين ليس الأصل » وأثبته من (هء زء س) وهو اللائق بالسياق. 
(0) ليس في (ه) (إذا رجع». 
(:) زاد في (س) «في الرجوع»). 
(5) زاد في (ه) «أو يقال)» وسقط من (ز) من هنا إلى قوله «(ومنهم من أجاب» الآتي . 
69 في (ه) «المعتبر) . 
و7 


كتاب الجهاد 
وحده» أو غنيمة وأجرء فحذف الأجر من الغانى 7ع وهذا لا بأس به لأن 
المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجرء أما 
مع الأجر /[/ب] المقيد بانفراده عن الغنيمة فله0" , 
هرق »هه 


- أَْرِِثالزعَ: عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَكل: 

«ما من 5 يُخُلَّم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يَديء اللّون 
5 8 و ( 
لون التم؛ والرّيح ريح المسك) " . 


(الكَلّم ): الجر *) ؛ ومجيئّه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران: 

د أحدهما: الشهادة على ظالمه بالقتا 0" . 

* والثاني: إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة 
المسك الشاهدة بالطيب» وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء 
متكلفة غير صائرة على”"" التحقيق . 


00 سقط من (ز) من هنا إلى آخر الشرح . 

(؟) في (ه) بياض مكان كلمة «فلا». 

() أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب المسك (تحح ممه 0) ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (1594/7ح1817) واللفظ 
للبخاري» وهذا الحديث عند مسلم جزء من الحديث السابق. 

0( انظر: شرح البخاري لابن بطال )7١/0(‏ الاستذكار (718/14) شرح السنة للبغوى 
"5/٠‏ مشارق الأتوار )*81/١(‏ شرح مسلم للنووي (10/17). 

(5) قال الصنعاني في الحاشية (017/5) «كان الأحسن أن يقول الشارح: شهادة بأنه قتل في 
سبيل الله لأن كونه مظلوما أعم من ذلك » والحديث في الأخص». 

000 في (ه) (إلى»). 


ون 


كتاب الجهاد 

منها: أنّ المُراعَى في الماء؛ تُغير لونه دون تغير رائحته» لأن النبي ككل 
سمّى هذا الخارج من جُرح الشهيد دماً» وإن كان ريحه ريح مسك» ولم يقل 
مسكاًء فعُلب الاسم للونه على رائحتهء فكذلك الماء [ما]!" لم يتغير 
طعمه ؛ لم يُلتفت إلى تغيّر رائحته " . 

ومنها: ما ترجم البخاري فيما يقع من(" النجاسات في الماء والسمن”'' . 

قال القاضى: وقد يحتمل أنْ حجته فيه الرخصة فى الرائحة كما تقدم 
أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول فإِن*' الدم لما انتقل بطيب رائحته من 
حكم النجاسة إلى الطهارة» ومن حكم القذارة إلى التطيب بتغير رائحته» 
وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد» فكذلك الماء ينتقل إلى العكس 


كيف الراقينة وعدن الى أزعنافه سن الفلياذة لك التجافة'. 


ومنها ما قال القاضي: ويّحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز 
استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه» كما 
انطلق على هذا اسم الدم» وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب» قال: وحجته 
للك 0 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (هء ز) ويقتضيه السياق» وهو أيضا موافق لما في إكمال 
المعلم الذي أخذ منه المصنف هذا الكلام. 
0( انظر: إكمال المعلم (96/7؟١).‏ 
(0) في (ز) «في» بدل قوله «من» وهو خطأ. 
(:) انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء )01/١(‏ بعد الحديث (578). 
(0) في (ه) «لأن». 
69 انظر: إكمال المعلم (960/57؟). 
6)٠(‏ انظر: المصدر السابق» وقد نقل المؤلف شرح هذا الحديث بأكمله منه. 


رفس 


8 كتاب الجهاد 9 
وأقول: الكل ضعيف2(7 
صرو © - 


06 - اريثك اسان ا 3 الأنصاري و8" قال: قال 
الشمس وغربت») أخر جه يد 

7 - أَجْرِسِ ف اليتازيّى: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل : 
اغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدّنيا وما فيها» أخر جه البخاري00) 


[0+/!] قد تقدم الكلام على هذا المعنى فى أثناء حديث ين 1 
صرو, © 


- أَسِسِثاللْج: عن أبي قتادة الأنصاري و78" قال: «خرجنا 


)١(‏ لأن أحكام الآخرة غير أحكام الدنياء فلا يقاس عليهاء لأنه ليس فيها تكليف. انظر: 
الإعلام لابن الملقن )"07/٠١١(‏ حاشية الصنعاني (017/54). 

(؟) تقدّمت ترجمته في (107/1). 

() ما بين المعقوفتين من (ه» ز) وهو ثابت في مسلم» ويقتضيه السياق. 

(4) في كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ٠٠/(‏ 5١ح‏ 1887) وهذا لفظه . 

(5) في كتاب الجهاد؛ باب الغدوة والروحة في سبيل الله» وقاب قوس أحدكم من الجنة 
(1/54ح1747) والحديث أيضا أخرجه مسلم في المصدر السابق (/1599ح1880) 
وفيهما «لغدوة). 

(5) وهو الحديث رقم .)5٠5(‏ 

(60 ترجم له الشارح في (719/1). 


ع ان 


كتاب المبهاد 


ع 0 00 


مع رسول الله يه إلى حْتين77 » وذكر قصّةء فقال رسول الله كَلِ: «من 
قتل قتيلاً له عليه بيّئة؛ فله سلَبّه قالها ثلاثا»»”" . 


فى كتب الفقه”". 


الشافعى يرى: استحقاق القاتل للسَّلَبِ حكماً شرعياً بأوصاف مذكورة 
2 


00 


فرع 


فرغ 


كانت غزوة حنين بعد فتح مكةء في السنة الثامنة» قاتل فيها المسلمون قبائل هوازن 
وثقيف » و«احنين) واد قريب من مكة» يقع بينها وبين الطائف » بينه وبين مكة ثلاث ليال٠‏ 
انظر: معجم البلدان (98/5") السيرة النبوية لابن اسحاق (ص047) سبل الهدى 
والرشاد؛ في سيرة خير العباد (409/60). 

أخرجه البخاري في كتاب فرض الحُمُسء باب من لم يُحَمْس الأسلاب» ومن قتل قتيلا 
فله سلبه من غير أن يُحخَمّس وحكم الإمام فيه (47/4ح7147) ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيّرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (/١٠/171ح17601).‏ 

والقصة التي ذكرها هي قوله: خرجنا مع رسول الله يَكدْة عام حنين» فلما التقينا كانت 
للمسلمين جولة» فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت حتى 
أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل علي » فضمّني ضمة وجدت 
منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني » فلحقت عمر بن الخطاب» فقلت: ما بال 
الناس قال أمرٌ الله ثمّ إن الناس رجعواء وجلس النبي يلي فقال: «من قتل قتيلاً له عليه 
بيئة فله سلَبُه) فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال: «من قتل قتيلا له عليه 
بينة» فله سلبه) فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال الثالثة: مثله» فقمت» فقال 
رسول الله يَكلِِ «ما لك يا أبا قتادة ؟») فاقتصصت عليه القصة» فقال رجل: صدق يا رسول 
الله» وسلبه عندي» فأرضه عني» فقال أبو بكر الصديق يهة: (لاها الله إذاً لا يتعمد إلى 
أسد من أسد الله» يقاتل عن الله ورسوله يَلْةٌ يعطيك سلبه»» فقال النبي كه : «صدق» 
فأعطاه» فبعت الدرع» فابتعت به مَخْرَفا ‏ يعني: بستانا ‏ في بني سلمة» فإنه لأوّل مال 
تأَّلتُه ‏ يعني: اتخذته ‏ في الإسلام. هذا لفظ القصة عند البخاري» ولفظ مسلم نحوه. 
من الأوصاف والقيود التي اشترطوها لاستحقاقه: )١(‏ أن يغرر بنفسه؛ احترازا عمن رمى 
من وراء حصن ونحوه. (؟) أن يكون الكافر مقبل على القتال غير منهزم ولا مثشخن 
بالجراح. (*) أن يصيب بما يكفي شره بالكلية» وهذا أيضا مذهب الحنابلة في المشهور.- 


يض 


كتاب الجهاد 5 


ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع » وإذما يستحقه بصرف الإمام 
إلنها قل 30 

وهذا يتعلق بقاعدة: وهو أنْ تصرفات الرسول يل فى أمثال هذا إذا 
ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور؛ هل يُحمل على 
التشريع'"' أو على الثاني ؟ والأغلب”" حمله على التشريع ©©. 

إلا أن مذهب مالك فى هذه المسألة فيه قوةع لأن قوله : «من قتل 
قتبلاً فله سَلَّبه) يحتمل ما ذكرناه من الأمرين» أعنى: التشريع العام » وإعطاء 
القاتلين في ذلك الوقت السَلَب تنفيلاً» فإن حُمل على الثاني ؛ فظاهرء وإن 
ظهر حمله على الأغلب ‏ وهو التشريع العام - فقد جاءت أمور فى 
يعطى السّلّب قاتلاً» فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد يله بكلام» قال النبى 
كَكِدِّ بعده: «لا تعطه يا خالد)(©© فلو كان مستحقاً له بأصل التشريع؛ لم 


ضه ‏ انظرة الأم (04/5") الحاوي للماوردي (501/4) الوسيط فى المذهب (0790//4) عمدة 
الفقه لابن قدامة (ص ؟5١)‏ روضة الطالبين (65/اع”). ١‏ 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية. انظر: البيان والتحصيل )١85/1١8(‏ بدائع الصنائع )١١5/10/(‏ الذخيرة 
(9/١5ة).‏ 

(؟) سقط من (س) من هنا إلى قوله «التشريع» الآتي . 

() زاد في (ز) «على» وليس لها وجه. 

(:) انظر: قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (؟554/5؟) الفروق للقرافي القاعدة )1١1١5«‏ 
(/584). 

(0) طرف من حديث رواه عوف بن مالك وليه وهذا تمامه» قال: «قتل رجل من حمير رجلا من 

العدوء فأراد سلبه؛ فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليا عليهم.ء فأتى رسول الله يكل 

عوف بن مالك فأخبره» فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله»- 


كا 


كتاب الجهاد 


يمنعه منه بسبب كلامه لخالد» فدلٌ على أنه كان على وجه النظرء فلما كلم 
خالدا بعا'تؤديه» انق الحقوية "عه حظرا إلى غير :ذلك .مق الدلائل: 


صر © 


- أْديِ ف القائن: عن سلمة بن الأكوع”" قال: «أتى النْبيَ كيل 
عينٌ من المشركين وهو في سفر» فجلس عند أصحابه يتحدّث» ثم انفتل”" , 
فقال النْبى كَلِة: «اطلبوه واقتلوه) » فقتلته فنقلنى نه 


وفي رواية فقال: ««من قتل الرجل؟) فقالوا: ابن الأكوع» فقال: «له 
سلَبّه أجمع»)”" . 


قال: ادفعه إليه» فمرّ خالدٌ بعوف» فجرّ بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من 
رسول الله كله ؟] فسمعه رسول الله كله فاستغضب». فقال: لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا 
خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ إِنّما أنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنماً 
فرعاهاء ثم تحيّن سَقِيهاء فأوردها حوضاء فشرعت فيه» فشربت صفوه» وتركت كدرهء 
فصفوه لكم » وكدره عليهم». أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل (/80/7 01097017 . 
وهذه القضية كانت في غزوة مؤتة سنة ثمان» واستشكل النووي في شرح مسلم (؟١/51)‏ 
هذا الحديث من حيث أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ وأجاب عنه: لعله 
أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنما أخره تعزيرا له لكونه أطلق لسانه في خالد َيه وانتهك حرمة 
الوالي ومن ولاه. انظر: شرح مسلم (54/1). 

00 ترجم له الشارح في .)177/١(‏ 

(؟) بمعنى انصرف. انظر: لسان العرب (4/6 4 #"). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان (4/84+ 
ح051") ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل- 


عضن 


ع كتاب الجهاد 9 
فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي» وجواز قتله و[من]!" يشبهه ممن 
لا أمان له7". 


وأمًا كلامهم ههنا على الجاسوس الذمي والمسلم ؛ فلا تعلق للحديث 
600 
به 0. 


رقه علق انها سال لسلب» وقد يتمسك به من يراه غير واجب 
/[»دراب] بأصل الشرعء بل بتنفيل الإماء(؟) لقوله: (فنفلنيه)(5) وفى هذا 


شعنت نا 

وفيه دليل: إذا قلنا بأنَ السلب للقاتل أنّه يستحقٌ جميعه» نعم: إِنّما 
يدل على ما يُسمّى سلباًء والفقهاء ذكروا صورا فيما يستحقه القاتل» 
وتردّدوا في بعضهاء فإن كان اسم السَّلَّبٍ مُنطلقا”'' على كل ما معه؛ فقد 


-د (#/4لاماح1704) واللفظ الأول للبخاري إلا قوله «فنفلني» قال «فنفله» أما الرواية 
الثانية فلمسلم في حديث طويل أوّله «غزونا مع رسول الله كلم هوازن» . 

(1) في الأصل «ممن» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)717/0( نقل ابن بطال والنووي في ذلك الإجماع. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)51/15( شرح مسلم للنووي‎ 

() قال النووي في شرح مسلم (؟07/1؟) «وأما الجاسوس المعاهد والذمي» فقال مالك 
والأوزاعي: يصير ناقضا للعهدء فإن رأى استرقاقه أرقه» ويجوز قتله» وقال جماهير 
العلماء: لا ينتقض عهده بذلك» قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد 
بذلك» وأما الجاسوس المسلم: فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية 
وجماهير العلماء: ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهماء 
ولا يجوز قتله» وقال مالك تَحَهُشتَاقَ ‏ يجتهد فيه الإمام)» . 

ددعم زاد في (ه) (له) . 

(0) مر الكلام على هذه المسألة في الحديث السابق. 

69 في (ه) «مطلقا) . 


ذنا 


كتاب الجهاد 
؛' 6 ْ )00 
يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور )2 . 


هرو 6ه 


49 - أْرِمِ تالَاِعَ: عن عبد الله بن عمر #85 قال: «بعث رسول 
000 ل 0 0 
الله كله سرية إلى نجد ". فخرجتٌ فيهاء فأصبنا إبلاً وغنماًء فبلغت 

4 2 صَطانَ 1 (ه 
همان" أل عشر بعيراء ونفلنا رسول الله كَدْ بعيرا بعيرا» 0 


فيه ول[ خضل ,ينث :البزانا' قن التدياية :وقد ندل :بدا على أن 
المتقظع متها :من" جسن الإمام يتفرد يها يعتمة4 عق حك :إن يقنضى أن 
السهمان كانت لهم ولا يقتضي أنْ غيرهم شاركهم فيها. 


.)897/1١( لأنه لم يستئن مما في يد القتيل شيئا. انظر: الإعلام لابن الملقن‎ )١( 

(0) اتفق الفقهاء على أن كل ما هو في يد القتيل مما هو عدة للقتال كسلاحه؛ يستحقه القاتل» 
وأن ما خلفه في خيمته من كراع وسلاح لا يستحقه بل هو من الغنيمة العامة » واختلفوا فيما 
يكون معه وقت المعركة مما لا يقاتل به لكنها قوة له في قتاله كالدنانير التي استصحبها 
للنفقة ونحوها وكذا دابته التي كان عليها. انظر: الحاوي للماوردي (49/8”) الوسيط في 
المذهب (210/1) المغني لابن قدامة )578/1١(‏ المحرر في الفقه للمجد (؟/75١1)‏ 
رياض الأفهام (017/5/0). 

90 قال ابن الأثير في النهاية (0017/7: «النجد: ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لما 
دون الحجاز مما يلي العراق»» وتقدم التعريف بها في (/1517). وانظر أيضا:ء عيون 
الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف آل الشيخ .)19/١(‏ 

دق في صحيح مسلم «سهمانا») وفي نسخة (ه) «سهامنا». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب السرية التي قبل نجد (0/0٠17ح5*78)‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال (18/9ح49١17)‏ واللفظ لمسلم» وليس في 
البخاري ذكر الغنم. 

000 في (ز) «عن). 


57/0 


كتاب الجهاد 
22-8 ج29 
وإنّما قالوا: بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منه» يلحقهم عونه إن 
احتاجوا7". 
وقوله: «ونفلنا» النفل في الأصل: هو العطية غير اللازمة'". وذكر 
بعض أهل اللغة: أنْ الأنفال: الغناتم”". 
وأطلقه الفقهاء: على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب» 
وتحصيل مصلحة أو عوض عنها”؟'» واختلفت مذاهبهم في محلّه: 
فمنهم: من جعله من رأس الغنيمة. 
ومنهم: من جعله من الخمس » وهو مذهب مالك”*. 
واستحبه بعضهم من خمس الخمس”"". 
والذي يَقْربٍ من لفظ هذا الحديث أنْ هذا التنفيل كان من الخمس»ء 
لأنه أضاف الإثني عشر إلى سهمانهم» فقد يقال: إنْه إشارة إلى ما تقرر لهم 
)١(‏ هذا مذهب مالك» وهو أن السرية إذا لم تكن منفردة من أصلهاء وإنما خرجت من 
الجيش» والجيش قريب منها وعونا لها عند الحاجة» فما غنمت فللجيش جميعا. انظر: 
رياض الأفهام (10/7/0ه). 


(؟) انظر: مقاييس اللغة (0/0ه5) الكامل في اللغة والأدب (ص١10).‏ 
() انظر: المحكم والمحيط الأعظم )780/٠١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 


(ص١86).‏ 
(:) انظر: الحاوي للماوردي )5١01/8(‏ المغني لابن قدامة )501/1١(‏ مواهب الجليل لشرح 
مختصر الخليل .)01/1١/5(‏ 


(5) انظر: المدونة )611//١(‏ الكافي لابن عبد البر (ص50١5)‏ البيان والتحصيل .)8١/(‏ 
(+) هذه الأقوال الثلاثة كلها أوجه في مذهب الشافعية» والأصح عندهم الأخير. انظر: روضة 
الطالبين (7984/6). 


ان 


م كتاب الجهاد 2 


استحقاقه» وهو الأربعة الأخماس الموزعة عليهم» فيبقى التَقُْل من الخُمس» 
واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالا قريباً: وإن استبعد بعضهم: أن يكون هذا 
النفل إلا من الخُمس من جهة اللفظ ؛ فليس بالواضح الكثير . 


ا 3 لكت و ا 8 
وقد قيل: إنه يتبين كون هذا النفل من الخمس من" مواضع أخر'" 
لصي ((©)6- 


١‏ - جرت الطائرر : عن عبد الله بن عمر و » عن يي عََطِد 
قال: «إذا جمع اللّه الأوّلين والآخرين؛ يرفع لكل غادر لواءء فيقال: هذه عَدْرَة 
فلان ابن فلان»”". 


فيه تعظيم العَدْره وذلك في الحروب ؛ كل اغتيال” “! ممنوع قرعا ؛ 
إما لتقدم أمان أو ما لشيية” 0 أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب » أو 


)١(‏ في (س) «في»). 

(؟) في صحيح مسلم (/179ح1700) عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: «نفلنا رسول الله 
كك نفلاً سوى نصيبنا من الخمس» فأصابني شارف». أي بعيراً مسنا. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب ما يدعى الناس بآبائهم (541/4ح/710/7) ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر (109/7ح1778) وسياقه لمسلم. 

(:) الاغتيال: أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (7؟/ه*8"). 

(05) لعل مما يشبهه في زماننا تأشيرات الدخول للدول» فمن أعطته الدولة تأشيرة دخول ودخل 
بهذا الموجب فهو في أمان ذلك البلدء وبالتالى فلا يجوز قتله أو اغتياله وتفجيره» وقد 
تدخل هذه التفجيرات بالغدر المنهي عنه دخولا أولياء سواء كانت فى بلاد المسلمين أو 
في غيرها من البلدان التي بيننا وبينهم معاهدة أو هدنة » والله أعلم بارا 
انظر فتاوى العلماء في حكم التفجيرات التي حصلت: لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن 
عثيمين رقم )١59(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (70/10) الفتاوى الشرعية في 
القضايا العصرية (ص: )”١‏ وما بعدها. 


اليكل 


كتاب الجهاد 


4 )00 
يقال بوجويها . 


وقد /[5:4/] يراد بهذا الغدر ما هو أعمّ من أمر الحروب» وهو ظاهر 
ء' 0 ش 

اللفظ ؛ 'وإن كان: المشهور 0 جماعة من المصنفين: وضعه فى معنى 
لمر 

وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى » وقد يكون ذلك من باب مقابلة 
الذنب بما يناسب ضله فى العقوبة» فإِنْ الغادر أخفى جهة غدره ومكره» 
50008 0-0 6 01 
فعوقب بنقيضه » وهو شهرته على رؤوس الاشهاد ٠.‏ 

وق هذا النفظ المروع 'هاهنا ما تدل علن. [ختهرة | '“الثانين بوالتخريفت 
بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهمء خلاف ما حُكي: أن الناس يُدعون في 
القيافة ةل ]ا 


)١(‏ يعني حيث لم تبلغهم الدعوة إلى الإسلام» فهذا ليس فيه خلاف معتبر على وجوب 
دعوتهم قبل القتال» واختلفوا فيمن بلغتهم الدعوة قبل ذلك» هل تجب دعوتهم مرة 
أخرى» قال ابن المنذر «أباح أكثر أهل العلم قتالهم قبل أن يدعواء قالوا: قد بلغتهم 
الدعوة». انظر: الإنجاد فى أبواب الجهاد (ص )١54‏ حاشية الصنعاني (50717/84). 

ْ . في (هء س) «من» بدل ا (لبين)‎ )١( 

() قال القرطبي في المفهم (/070) «هذا منه َلك خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» 
وذلك: أنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداءء ليشهروا به الوفي» 
فيعظموه ويمدحوه» والغادر فيذموه ويلوموه بغدره» وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى 
اليوم» فمقتضى هذا الحديث: أن الغادر يفعل به مثل ذلك ؛ ليشهر بالخيانة والغدر» فيذمه 
أهل الموقف » ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له لواء يعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه 
أهل الموقف» كما يرفع لنبينا يَكْةٌ لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف». 

(4) في الأصل «شهادة» والمثبت من باقي النسخ» وهو اللائق بالسياق. 

(05) زاد في (ه) «والله أعلم». 

() روى ابن عدي في الكامل (757/1) في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري بسنده عنه عن 
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.63 0000 


١‏ - ارم ش از كضر: عن عبد الله بن عمر 5: «أنّ امرأة وُجدت 


في بعض مغازي”7" النبيَ يك مقتولة » فأنكر النْبِ بلةِ قتل النّساء والصّبيان)7". 


هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل» ويُحمل هذا الحديث 


على ذلك» لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان0©. 


00 
(00 


فر 


مروان الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله كَل «يدعى الناس يوم 
القيامة بأمهاتهم ) سترا من الله وق عليهم» ثم قال «وهذا الحديث: منكر المتن بهذا 
الإسناد» وقال عن إسحاق الطبري «منكر الحديث» اه. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات (58/7؟) «هذا حديث لا يصح والمتهم به إسحاق» قال ابن عدى: هو 
منكر الحديث ومن حديثه هذا الحديث» وقال ابن حبان: يأتى عن الثقاة بالأشياء 
الموضوعات, لا يحل كتب حديثه إلا على التعيجب». الز و انه ممة د طاهر فى ذخيرة 
الحفاظ (77854/5) «منكر المتن بهذا الإسنادء والحمل فيه على إسحاق هذا» و 
السيوطي في اللآلي المصنوعة (451/5) أن له طريقا آخر عند الطبراني - يعني - في 
المعجم الكبير (1١/7؟١١)‏ وتعقب عليه ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة (741/7) 
فقال: «هو من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر» وهو كذاب وضاعء فلا يصلح شاهداء 
وقد ثبت ما يخالفه». وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة )71/١(‏ بعد نقله 
لكلام ابن عرق «لأن الشرط في الشاهد أن لا يشتد ضعفه وهذا ليس كذلك» لأن إسحاق 
بن بشر هذا في عداد من يضع الحديث». 

قال أبو حيان في تفسير قوله تعالى: 9م تَتَعُوا كلَّ كليس بِإِمَِهْرٌ4 [الإسراء: ]7١‏ «قال 
الزمخشري: ومن بدع التفسير أَنْ الإمام جمع أ وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم 
وأن الحكمة ف الدحاء بالأمهات كو الأباء: رعانة "حق عيسى + وشرف الحسن والحسيمء 
وأن لا يفتضح أولاد الزنا؟) . انظر: تفسير البحر المحيط (50/5). 

قيل هي غزوة حنين. انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام .)7١8/10/(‏ 

أخر جه البخاري في كتاب الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب (71/5ح0114") ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (/155ح1 175) 


الفط ليما 
فإن قاتلوا يقتلون. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )١170/6(‏ شرح السنة (1417/11) 
شرح مسلم للنووي (؟١18/1).‏ 


اننا 


كتاب الجهاد 

ولعل سرّ هذا الحكم أنْ الأصل عدم إتلاف النفسء وإِنّما أبيح منه ما 
يقتضيه رفع المفسدة» ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة؛ ليس في 
إحداث الضرر كالمقاتلين» فرُجع'' إلى الأصل فيهم» وهو المنع» هذا مع 
ها قي لفون العانهلعيوان سنن المول وض الكت" العديه يما يكويوة 
عليه كثيراً أو غالباً» فرُفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة في الحال 
الحاضر » ورجاء هدايتهم عند بقائهم . 

مرق هه 


- ايرس ف القّإِقْكَِير: عن أنس بن مالك وة «أَنْ عبد الرحمن 
5 اضيى (4) سس يوس 6(0) ليه (5) ا - 
بن عوف” ” والزبير بن العوام '' وخ شكوا” القمل' إلى النبيَ 85 في 
500 00 5 1 00 
غزاة لهماء فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما») ١‏ 


600 في (ه) «(ويرجع». 

(؟) التشبث: هو تعلق الشيء بالشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة (71"9/7). 

() سبق تعريفه في (7375/5). 

(:) ابن خويلد أبو عبد الله القرشى الأسدي» حواري رسول الله يك وابن عمة النبي كك 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى» قتل سنة (ه) . انظر: الثقات 
لابن حبان (؟/٠‏ 5 "7) سير أعلام النبلاء )51/١(‏ التقريب (ص7”7”5) رقم (5015). 

(5) في (هء زء س) «شكيا». 

() هي: حشرة معروفة تدخل في جسم لإنسان أو في رأسهء وتمتص دمه. انظر: المعجم 
الوسيط (ص7,88) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الحرير في الحرب (57/5ح0٠57؟)‏ ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة » باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها (/151457ح9175) 
كلاهما بلفظ قريب من هذا السياق» وهذا السياق للترمذي (ح19/77). 
وفي صحيح البخاري (47/5ح915؟) ومسلم (/1747ح175١7)‏ عن أنس و:- 


20 
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أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع 


( : 7 3 4ق 1 5 1 5 
السلاح”' . وهذا الحديث بدل على جوازه لاجل هذه المصلحة المذكورة 
فيه » ولعله تعين لذلك فى دفعها فى ذلك الوقت» وقد سماه الراوي رخصة 
لأجل الإباحة ‏ مع قيام دليل الخطر”"". 


صر (ه6)ه- 


مع - أربت للقن عشر: ع . ٠‏ الخطاب يه قال: «كانت 
_- عن عمر بن ب ووكية 


أموال بني النُضير”" مما أفاء” الله على رسوله؛ مما لم ا 


00 


فرع 


فيه 


لد4 


«أن النبي يِه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت 
بهما». وهذا لفظ البخاري. قال ابن الملقن في الإعلام )7”47/٠١(‏ ايحتمل أنه أرخص 
لهما لدفع القمل مرّة» وللحكة أخرى» ويحتمل أنهما اجتمعا لهما»). 

قال ابن الملقن في الإعلام )”41/٠١(‏ «لو ذكر المصنف هذا الحديث في باب اللباس 
لكان أنسب من ذكره هناء لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير» وهو مناسبته 
هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك». 

نص الشافعية ذلك في كتبهم» وهو مذهب الحنابلة » ومنعه أبو حنيفة خلافا لصاحبيه» وكذا 
منعه مالك مطلقاء وأجازه بعض أصحابه في الحرب. انظر: الأم (570/1) المهذب في 
الفقه الشافعي )3١/١(‏ بدائع الصنائع (11/5) الذخيرة (*71/1؟7) روضة الطالبين 
)071/١(‏ كشاف القناع (؟/178١)‏ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (110/1). 

تقدم ذكر دليل الحظر في باب اللباس» في الحديث الأول» وهو قوله كَكللَةِ «لا تلبسوا 
الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة». 

بنو النضير: إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة» فوادعهم النبي كه بعد 
قدومه إليهاء على أن لا يحاربوه» ولا يعينوا عليه عدواء فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود 
فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء» على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح» وكان ذلك 
بعد غزوة أحد. انظر: انظر: الطبقات الكبرى (07/5) الفصول في سيرة الرسول (ص017) 
إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال (/09”) الرحيق المختوم (ص”57). 

تقدّم شرح هذه الكلمة في (؟517/8/5). 
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بوجف”(2" المسلمون عليه بخيل ولا /[,.؟اب] ركاب » وكانت لرسول الله يَكلِكٍ 
خالصاً. فكان رسول الله بك يَعْزِل نفقة أهله سنة» ثمّ يجعل ما بقي في 
الكراع” والسّلاح ؛ عُدّةَ في سبيل الله )20 . 


قوله: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» يحتمل 


٠ وجهين‎ 


د أحدهما: أن يراد بذلك أنها كانت للرسول الله يَلِْةّ خاصة» لا حق 


: 5 24 ك4 
فيها لغيره من المسلمين 1 


برعا 


ويكون إخراج رسول الله كل لما يخرجه منها'" لغير أهله ونفسه 
و رخ0" . 


والثانى: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره يك » ويكون ما 


يخرجه منها لغيره من تعيين لي وإخراج المستحق » وكذلك مما 


00 
زفق 
فرق 


00 
)0 
زفق 
0232 
000 


الوجيف: سرعة السير. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص4١0).‏ 
الكراع: اسم للخيل انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/084). 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله امآ أهك ألَهُ عل رَسُولو» [الحشر: 7] 
(7/ 4 اح0 488 ) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء (/17080/7اح/10010) 
كلاهما بسياق قريب من هذاء وقد أخرجه بهذا السياق: الترمذي في كتاب الجهاد باب ما 
جاء في الفيء (17/5١7اح19719).‏ 
تنبيه: سقط من (ز) شرح هذا الحديث كاملا . 
فى (س) «الأحد). 
سقط من (س) من هنا إلى قوله «والثاني» الآتي . 
سقط من (ه) من هنا إلى قوله (ما يخرجه منها» الآتى. 
استظهر الصنعاني هذا الأول من لفظ الراوي » واستبعده الثاني . انظر: الحاشية (54 /0578). 
يعني: موضع الصرف . انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)741/١(‏ 

لين 
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لج 0 
يأخذه كل لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترّك في 
المصرف» ولا يمنع من ذلك قوله: مما أفاء الله على رسوله» لأنْ هذه 
اللفظة قد وردت مع الاشتراك» قال الله تعالى: #إمَا أكَلَ أده ع1 رسولوء 
َكَل لتر هِنَهِ وَلدتَسُولٍ وَلِذى ألَترَقَ4 الآية [الحشر: 7] » فأطلق على كونه إفاءة 
على رسوله + مع الاشتراك في فى المصرف . 


الله يك لا يدّخر شيئاً لغد)”" . 


فيحمل هذا على الادّخار لنفسه» والحديث الذي نحن فى شرحه على 
الادخار لأهله» على أنه لا يكاد يحصل شك فى أن النبى ككل كان مشاركاً 
أله نيعا" لعز و القرف .ولك كود النيق الوه المتسوير 
بالاوتنار الناى "2 النضاه اليم تحت لو الم وفوا الى ا 7 


)١(‏ في (هء س) «ما يوجه). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في معشية النبي كَل وأهله (4/١٠8هح‏ 
؟١>*١)‏ قال: حدتنا قدية حدفنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس + وه بهذا اللفظ » ثم 
قال «هذا حديث غريب » وقد رُوي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي 
يه مرسلا». وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (577/7) وابن حبان كما في موارد 
الظمآن )4٠/1(‏ عن طريق قتيبة به. وجعفر بن سليمان هو: البصري» «صدوق زاهد وكان 
يتشيع» كما قال في التقريب (ص »)١94‏ وباقي رجاله ثقات» والحديث صححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)577/١(‏ 

فر في (ه) «الذين) . 

(4:) وذكر ابن العطار وجهاً آخر لجمعهماء وهو أن يحمل حديث الباب في آخر وقته لما اتسع 
عليه الحال» وحديث أنس في أول وقته لما كان الضيق عليه وعلى المسلمين. انظر: العدة 
في شرح العمدة (1799/1). 


ينانا 
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2 بيب ا 


وفي 0 دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرهاء لا 


سيما في مثل ذلك الزمان» والمتكلمون على لسان”" الطريقة”" يجعلون ‏ أو 


بعضهم ما زاد على السنة خارجاً عن طريقة7* التوكل » والله تعالى أعله”” . 


هرو رهج 


- أَمنرِسِ شا للوكبر: عن عبد الله بن عمر 85 قال: «أجرى النَبِى 


له ما ضمّر من الخيل من الحَفْياء إلى نَنِيّة الوداع » وأجرى ما لم يُضمر 
010 و 

من الثنية إلى مسجد بنى زرَيق). قال ابن عمر: «وكنتث /[715/|] فيمن 

أجرى» قال سفيان© : «من الحفياء إلى ثنية الوّداع: خمسة أميال أو 


030) 


8 ومن ثنية الوّداع إلى مسجل بني زريق: 3 


في (ه) (وفيه). 

فى (ه) (أسباب»). 

اد في (ه) «قد». 

ليسن في (ه) «طريقة). 

قال ابن الجوزي في كشف المشكل )91/١(‏ بعد ذكره لهذا الحديث «وفي هذا رد على 
جهلة المتزهدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل» فإن احتجوا بأن رسول الله ككل 
كان لا يدخر شيئًا لغد فالجواب: انه كان عنده خلق من الفقراء» فكان يؤثرهم». 

يعني ابن عيينة » وتقدّمت ترجمته في (88/5). وانظر: الإعلام لابن الملقن .)7"014/٠١(‏ 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (717/1؟) «اختلف في الميل» وأصح ما قيل فيه: ثلاثة 
آلاف ذراع وخمسمائة ذراع». 

أخر جه البخاري في كتاب الجهاد» باب السبق بين الخيل 0 اح 1) بهذا السياق » 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (/491١ح١٠187)‏ بدون قول 
سفيان. ولفظه «أن رسول الله يَكْهِ سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء؛ وكان أمدها 
ثنية الوادع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان- 


84 


كتاب الجهاد 5 
هذا(" الحديث أصل فى جواز المسابقة بالخيل» وبيان الغاية التى 


00 


وفيه إطلاق الفعل على الآمِر به والمسوغ 20 , 


وأمّا المسابقة على غير الخيل أو الشروط التى اشترطت فى هذا العقد؛ 
فليست من متعلقات هذا الحديث» وكذلك أيضا: لا يدل هذا الحديث على 
أمر العوض وأحكافة: فإنه لم يصرح فيه ا 

(والإضمار)”*' ضدّ التسمين » وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل 
لها ال 


د ابن عمر فيمن سابق بها» وقد تعقب الصنعاني في حاشيته (014/5) على مؤلف العمدة 
بهذا الحديث بأنه على ليس على شرطهء وذكر أن مسلما لم يخرجه»ء وليس كذلك كما 
ترى فى اللفظ الذي سقته. 

)0020( يكذ فى (ه ركه عن يدؤت وان لفن الل «وهذا» بالواو. 

(؟) انظر: الفروسية المحمدية لابن القيم (ص١١)‏ وما بعدها. 

(0) لأن النبي كهِ لم يباشر بنفسه بالإجراء» وإنما أمره وسوغ لهء ومع ذلك قال الراوي 
«أجرى النبي 155). 

(:) قال النووي في شرح مسلم )١5/17(‏ «أما المسابقة بعوض: فجائزة بالإجماع » لكن يشترط 
أن يكون العوض من غير المتسابقين» أو يكون بينهما ويكون معهما محلل؛ وهو ثالث على 
فرس مكافئ لفرسيهماء ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة 
القمار». وقد رد ابن القيم جواز دخول المحلل بين المتسابقين في كتابه الفروسية (ص88) 
وما بعدهاء وأطال في ذكر أنواع المسابقة والعوض فيها فلتراجع للأهمية في المسألة . 

(6) سقط من (ز) «والإضمار). 

(1) وقيل: «هو أن يقلل علفها مدة» وتدخل بيتا كنيناء وتجلل فيه» لتعرق ويجف عرقهاء 
فيجف لحمها وتقوى على الجري». انظر: شرح النووي على مسلم .)١5/17(‏ 

سن 


كتاب الجهاد 


و(الحفياء ): 00 بفتح ا وسكون الفاع» ثم باء آخر الحروف 


وألف ممدودة ‏ وثنية الوّداع”'': مكانان معلومان» ورُرَيق بالزاي المعجمة 


قبل الراء المهملة 


0 


صرو) (6ه- 


06 - اريثك اشن عَثْير: عن عبد الله بن عمرء قال: «عُرِضتٌ 


1 060040 
على النبي كله [يوم أحد]”* وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضتٌ 
عليه يوم الخندق0 , وأنا ابن خمس عشرة » امسا و مار كوا لبوق ماما اث 


000 


هع 


فرغ 
)2( 
)0( 
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زاد في (هء ز) «المهملة»» قال النووي في شرح مسلم )١5/1(‏ «قال الحازمي في 
المؤتلف: ويقال فيها أيضا: | «لحَيْفاء»: بتقديم الياء على الفاء» والمشهور المعروف في 
كتب الحديث وغيرها الحفياء» 

قال الحموي في معجم البلدان (81/7) (ثنية الوداع بفتح الواو: هو اسم من التوديع عند 
الرحيل» وهي ثنية مشرفة على المدينة» يطؤها من يريد مكة» واختلف في تسميتها بذلك 
فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة» وقيل: لأن النبي كَل ودع بها 
بعض من خلفه بالمدينة في أحد خرجاته» وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه» وقيل 
الوداع اسم واد بالمدينة » والصحيح أنه اسم قديم جاهلي » سمي لتوديع المسافرين». 

بنو زُريقَ: بطن من الأنصار» من الخزرج . انظر: الأنساب )١41//5(‏ نهاية الأرب (ص١771)‏ . 
الزيادة أثبتها من (س)» وهي موافقة لما في الصحيحين. 

كانت غزوة أحد في شوال في السنة الثالثة من الهجرة» وكان سببها: رغبة قريش في 
الانتقام والثأر من المسلمين لقتلاها يوم بدر» واستشهد فيها سبعون صحابياء منهم سيد 
الشهداء حمزة ويه و«أخحد» هو الجبل المعروف الذي يقع قرب المدينة المنورة» وقد وقع 
القتال عنده» قال السهيلي في الروض الأنف )١10/8(‏ «سمي بهذا الاسم لتوحده 
وانقطاعه عن جبال أخر هنالك». انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس (0/7) إمتاع الأسماع 
بما للنبي من الأحوال (00/4") سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (4 /187). 
يعني: غزوة الخندق » وتسمى الأحزاب» سمي الخندق لأجل الخندق الذي حُفر حول- 


ل 


كتاب المبهاد 


فأجازني)7". 


اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم» حكم 


0 خسار" وت رع ا هت 2ل(0) 0 هع). . 0 
ببلوغه » فقيل: سبع عشرة» وقيل: ثماني عق “رحسل عدرة 


07 مذهب الشافعى (زهتي») 


عقن امثدل: .له :بهذا الخديف وهو 


0 


إجازة النبي َكل ابن عمر فى القتال لخمس عشرة سنة» وعدم إجازته له 
فيما دونها. 


لل 


زفق 


ونقل عن عمر بن عبد 0 (وطق) أنه لما بلغه هذا الحديث» 


المدينة بأمر النبي كه وكان الذي أشار عليه بذلك سلمان الفارسي ويه » وأما تسميتها 
بالأحزاب فلاجتماع طوائف من الكفار على حرب المسلمين» في السنة الخامسة من 
الهجرة على رأي الجمهور»ء وقال بعضهم كانت في السنة الرابعة» وهذا الحديث يؤيد 
عليه » لكن قال الحافظ في الفتح )494٠0/17/(‏ «لا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمس» 
لاخمال أن يكون :بن عمن. في أحد كان :في آول ما طمن في الرايحة "عشرء:وكان في 
الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة» وبهذا أجاب البيهقي». اه. انظر: الروض الأنف 
)5١6/(‏ عيون الأثر (؟/7) إمتاع الأسماع )771/١(‏ سبل الهدى والرشاد (878/5). 
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (*//الا1اح57714) 
ومسلم في كتاب الإمارةء باب بيان سن البلوغ (0/7٠59١ح1878)‏ كلاهما بسياق قريب 
من هذا. 

هذه الأقوال الثلاثة» هي أوجه عند المالكية» والمشهور عندهم القول الثاني» وقال أبو 
حنيفة: ثماني عشرة سنة في الغلام» وسبع عشرة في الجارية. انظر: البيان والتحصيل 
(١1/؟)‏ الذخيرة (70/5) مواهب الجليل (05/0). 

في (زء ه) بدون واو. 

وهو مذهب الحنابلة » وقول صاحبي أبي حنيقة. انظر: الأم (/501) الحاوي للماوردي 
(47/7”) بدائع الصنائع (175/1) المحرر في الفقه 540//١(‏ *) كشاف القناع (///101”) . 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن- 


30١ 
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جعله حدّاً» فكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية”" . 


والمخالفون لهذا المذهب اعتذروا عن هذا الحديث بأنْ الإجازة فى 


القتال حكم منوط بإطاقته'" والقدرة عليه» وأنّ إجازة النبي يك لابن عمر 
في الخمس عشرة» لأنه رآه مُطيقاً للقتال» ولم يك مُطيقاً له قبلهاء لا لأنّه 
أدار”” الحكم على البلوغ وعدمه . 


صرو (6.ح 


8 إلى اوس ع “نا يس ات 9 
47 - َنِم ت لزت كثي: وعنه'”': «أن التّبي كَلهِ قَسَم في التَقَل: 


: : 52 
للفرس سهمين» وللرّجل سهما» ". 


00) 


00 
فرق 
200 
)0 
6030 
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(التقل )ريلك التو بوالقاء عا * تطلق بوك اديه العشيرة "ا وعلنة 


الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده فعد مع 
الخلفاء الراشدين» (ت7١٠ه.)‏ انظر: صفة الصفوة )1١17/5(‏ التقريب (ص 0775) رقم 
(497) الأعلام للزركلي (00/5). 

هذا النقل عن عمر بن عبد العزيز موجود في تمام هذا الحديث عند البخاري ومسلم ولفظه: 
«قال نافع راوي الحديث ‏ فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فحدثته هذا 
الحديث » فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
خمس عشرة»). 

فى (س) «بالطاقة»). 

فيز ه) «أراد). 

انظر: شرح معاني الآثار (/119). 

في (زء ه) «عن عبد الله بن عمر»). 

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب سهام الفرس (#5/4ح877١7)‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (188/9ح17517) واللفظ له 
ولفظه عند البخاري «أن رسول الله كَلكِيَهِ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما». 

وهو المقصود ها هنا. انظر: شرح النووي على مسلم (81/15). 


دكن 
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2ج 


ككَ - ل 2 الْكََالُ 09 
حُمل قله تعالى: بيك عن اَل فل الال ينو و4 [الأفد: .]٠‏ 


ويُطلق على ما يُتَفَلهِ الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجاً عن السهمان 
المقسومة» إما من أصل”(" الغنيمة» أو من الخْمُسء على الاختلاف بين 
الناس في ذلك”"» ومنه /[5<:/ب] حديث نافع عن ابن عمر في سرية نجد 
«وأن سهمانهم كانت اثني عشرء أو أحد عشر بعيراً» ونفلوا 5 00 


ومذهب مالك والشافعي يهقا: أن للفارس ثلاثة سي ” “. ومذهب 5 
1 ( أن لقان 5 ا 
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متَعرّض للتأويل 7 من وجهين: 


* أحدهما: أن يُحمل [النفل]" على المعنى الذي ذكرناه» فيكون 
المعطى زيادة على السهمان خارعنا عنها. 


* والثاني: أن يكون اللام في قوله: «للفرس سهمين» اللام التي 


)١(‏ ليس في (ه) «أصل»). 

(؟) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة قريباً في .)78٠/4(‏ 

(0) سيأتي تخريجه في أثناء شرح الحديث الآتي . 

(4:) وهو مذهب الحنابلة أيضاء وقول صاحبي أبي حنيفة. انظر: المدونة (018/1) الأم 
(1/4") الكافي في فقه أهل المدينة (ص5١7)‏ الحاوي للماوردي (517/8) بدائع 
الصنائع )١١7/1(‏ كشاف القناع (5/9 .)١6‏ 

0( زاد في (ه) ( 5ك ) . 

(1) انظر: بداية المبتدي (ص177١)‏ بدائع الصنائع )١١/1(‏ قال ابن الملقن في الإعلام 
( م «ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى». 

(0) يعني لتأويل من يقول بقول أبي حنيفة. انظر: حاشية الصنعاني (4 /0177). 

(4) في الأصلء «النفي» والتصويب من (زء ه). 

ركنا 


5 كتاب الجهاد 
للتعليل» لا اللام التي للملك أو الاختصاص » أي: أعطى الرجل سهمين”" 
لأجل فرسهء أي: لاجل كونه ذا فرس » وللرجل سهما مطلقا. 
و 

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد فى رواية أخرى صريحة» وهى رواية 
١‏ لد عن نافه47) عن ابن عمر (أن رسول الله عمد 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم , سهماً له وسهمين لفرسه)*". 

فقوله: «أسهم)”) استدل به على أنه ليس بخارج عن السُهمان» 
وقوله: (ثلاثة أسهم) صريح في العدد المخصوص . 


أبي معاوية”" عن عبيد | 


وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبى معاوية عن عبيد الله صحيح 
الإسنادء إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمرء ففي رواية بعضهم 


)١(‏ ليس في (ز) (سهمين». 

(؟) واسمه: محمد بن خازم الضرير الكوفي» قال الحافظ: (ثقة؛ أحفظ الناس لحديث الأعمش» 
وقد يهم في حديث غيره.. وقد رمي بالإرجاء», (ت95١ه).‏ أخرج له الجماعة. انظر: 
الثقات (41/1 4 ) التقريب (ص٠85)‏ رقم (0817/4). 

فر ستأتي ترجمته من كلام المصنف . 

(5) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهورء (ت 17١ه).‏ انظر: التقريب 
(ص995) رقم ). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (1417/9ح54949) من طريق أبي معاوية به» ومن طريقه أبو داود 
في كتاب الجهادء باب في سهمان الخيل (119/8ح777) وأبو عوانة في مسنده 
)١514/4(‏ وهذا اللفظ لأبي داودء وأخرجه ابن ماجه (957/7ح804١)‏ في الجهادء 
باب قسمة الغنائم؛ عن علي بن محمد عن أبي معاوية بهء والحديث إسناده صحيح كما 
ذكره المصنف » وصححه الألباني في إرواء الغليل (70/0) وقال محققوا مسند أحمد: 
الإسناده صحيح على شرط الشيخين). 

(1) سقط من (ز) أسهم». 


570: 
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عنه «للفرس سهمين وللراجل سهماً) : وقيل: إنه وهم فيه ) أي : هذا 


هذا الحدية أقنى: ؤزانة أن معاورة بؤما'فن معتاها »له عاضد عن 
غيره» ومعارض لا يساويه في الإسناد. أما العاضد: فرواية المسعودي("©: 


69 هذا الحديث اختلف في لفظه على عبيد الله وعلى بعض الرواة عنه» فقد روى عنه الثوري» 
واختلف عليه» فقال أكثر الرواة عنه: «للفرس سهمين» وللرجل سهما» وقال الباقون 
«اللفرس سهمين , وللراجل سهما). انظر: مسند أحمد١١/507»‏ سنن الدارمي 7/» سئن 
الدارقطني 2174/0 معرفة السنن 81//9 27 ٠17017‏ 
وروى عنه: ابن نمير وحماد بن سلمة» وأبو أسامة» واختلف عليهم كذلك في الوجهين. 
وقد روى كل من سليم بن أخضرء كما عند مسلم (1781/7ح1777) وإسماعيل بن 
زكرياء وهشيم » وأبي معاوية الضرير» كما في مسند أحمد )١11/8(‏ عن عبيد الله به فقالوا: 
«وللرجل سهما). 
وقد رجح به الدارقطني في العلل (00/17) بعد أن حكى هذا الخلاف فيه. 
وقال البيهقي في السئن الكبرى (5/7”") «قد وهم بعض الرواة فيه» فرواه عن أبى أسامة 
وابن نمير عن عبيد الله: «وللراجل سهما» والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن 
عبيد اللّه) . 
فالراجح والله أعلم رواية «وللرجل سهما». 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» قال الحافظ: «صدوق اختلط قبل موته» 
وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط) (ت١٠1ه).‏ انظر: التقريب (ص 085) 
رقم (99445). 

() قال الصنعاني في الحاشية (077/4) «في التقريب ‏ يعني لابن حجر - أبو عمرة الأنصاري 
النجاري صحابي» ذكره ابن اسحاق في البدريين» مات في خلافة علي وله » وهو والد 
عبد الرحمن » وقال في عبد الرحمن: عبد الرحمن ابن عمرة النجاري » يقال إنه ولد في عهد 
النبي كَل » قال أبو حاتم: له صحبة » روى له الستة » وقال أيضا: أبو عمرة عن أبيه في سهم 
الفارس » مجهول من السادسة» وإلا فالصواب أنه الأنصاري والد عبد الرحمن. انتهى.- 


ل 


2< كتاب الجهاد 


«أتينا رسول الله د01 أربعة نفر, ومعنا فرس ١‏ فأعطى كل إنسان منا سهماً ) 
وأعطى للغفرس سهمين ) وهذه رواية عبل أللّه بن ان عن المسعودي عند 


أبي داود 


زفق 


وعنده من رواية أمية بن خالد )2 عن المسعودي , عن [رجل من آل 


أبى ا عن أبى عمرة » قال بو داود: بمعناه» إلا أنه قال: (ثلاثة 


00 
زهق 


00 


2) 


00) 


إذا عرفت هذا؛ فأبو عمرة هو الصحابي» وأبوه لا يعرف له إسلام» فلو كان الحديث 
«عبد الرحمن بن أبي عمرة» لاستقام» فيُنظر. ثم نظرت في الجامع الكبير» وإذا الرواية 
مسندة إلى أبي داود عن أبي عمرة كما ساقه الشارح » ثم رأيت في هامش الجامع ما لفظه: 
هكذا جاء في كتاب أبي داود «أبو عمرة عن أبيه» وإنما هو «ابن أبي عمرة عن أبيه») وقد 
بيناه في كتاب الأسماء والكنى » انتهى . فالحمد لله على الوفاق». 

قلت: وعلى هذا فإن الصواب في الإسناد هو: المسعودي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة 
عن أبيه - أبي عمرة الأنصاري ‏ عن النبي يله ويؤكد هذا أن البيهقي في السئن الكبرى 
(7/ روى هذا الحديث عن المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه قال: «أتينا رسول 
الله كك أربعة نفر ومعنا فرس» الحديث. وأشار إلى 0 الترمذي في سننه في باب سهم 
الخيل بعد حديث )١1147(‏ قال: «وفى الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي 
عمرة عن أبيه» . وانظر: تحفة الأشراف مع النكت الظراف (770/9). 

زاد في (ه) «ونحن» وليس ذلك سنن أبي داود. 

عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرىء» ثقة فاضل» ت *١1ه.‏ ع. انظر: 
التقريب (ص 058) رقم (1/89”) . 

انظر: سنن أبي داود » كتاب الجهاد» باب في سهمان الخيل (/119ح7174) والحديث 
لا ينزل عن درجة الحسن» وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (77/5) ومحققوا مسند 
أحمد» واعتمدوا على كلام الحافظ في أبي عمرة أنه مجهول» وقد تبين في التعليق السابق 


أمية بن خالد بن الأسود القيسى أبو عبد الله البصري» صدوق (ت١٠٠ه).‏ انظر: 
التقريب )١517(‏ رقم (00/8). 


في الأصل «عن أبن خلف بن أبي عمرة» وفي نسخة الأحقاف «عن المسعودي- 


لان 


كتاب المجهاد 


نفر) زاد: «فكان لا 1 ثلاثة أسهم)”" وهذا اختلاف فى الإسناد. 


5 كاه 5 زفق ا 
وأما المعارض: فمنه ما رُوى عن عبد الله بن عمر وهو أخو 
عُبيد الله الذي قدمنا ذكره ‏ عن نافع عن ابن عمر «أَنْ النبي كَلِ قسم يوم 
ث ا ا(4) إن )2 
خيبر 'ء للفارس سهمين وللراجل سهما) ‏ . 


قال الشافعي: وليس يَشّكُ أحد من أهل العلم في تقدمة [عبيد] الله'") 
بن عمر على أخيه في [0,.0/]/ الحفظ» وقال في القديم: فإنّه سمع نافعاً 
يقول: «للفارس سهمين وللرجل سهما) » فقال: «للفارس سهمين وللراجل 
و 


قلت”": وعبيد الله وعبد الله هذان: هما ابنا عمر بن حفص بن عاصم 


- أبي خلف» ولم يذكر الإسناد في (ه) وفي نسخة الصنعاني ومطبوعة أحمد شاكر «عن أبي 
خلف بن عمرو» والمثبت موجود في سنن أبي داود والإسناد هكذا عنده (حدثنا أمية بن 
خالد» حدثنا المسعودي » عن رجل من آل أبى عمرة» عن أبى عمرة» . 

)000 في (ه) «للفوارس» . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في سهمان الخيل اح /ا) وفي سنده 
رجل مبهم » فلذلك هو ضعيف . 

(7) ستأتي ترجمته بعد قليل. 

4 في (ه) ايوم حنين». 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7”75/5) وفي المعرفة (1517/9) ثم قال بعده «فعبد الله 
العمري كثير الوهم» وقد رُوى ذلك من وجه آخر عن القعنبي عن عبد الله العمرى بالشك 
في الفارس أو الفرس» اه. ثم ذكر كلام الشافعي الآتي » فالحديث ضعيف لضعف عبد الله 
العمري » ولمخالفته لما هو أقوى منهء والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل «عبد الله والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الصواب. 

(610 انظر: السئن الكبرى )"١5/57(‏ معرفة السئن (7517/9) السئن الصغير (9.0/7") للبيهقي . 

(6) ليس في (ز) «قلت». 


انا 


كتاب الجهاد َ 
بن عمر بن الخطاب » وما ذكره الشافعي - يَقِتِ - من تقدمة عبيد الله بن عمر 
على أخيه عند أهل العلم ؛ فهو كذلك”7" . 
1 0 وعم م 
ولكن في حديث مجمُع | 
وداه لدىق 


5 6 ( 
حديث رواه أبو داود من حديث مجمع بن يعقوب””' بن مُجمُع بن يزيد 
0 


بن جارية ما بعضده ويوافقه, وهو 


الأنصاري7" , قال: سمعت أب يعقوب بن مُجَمه 9" يذكر عن إعمه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري”''؛ عن عمه مُجَمّ بن جارية الأنصاري(© 
- وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - قال: «شهدنا'" الحُدَيبيّة"'" مع 
سول الله كله ...قلا" اتضرفنا انها :ذا العائن سهزوة"© الأباعر» قال 


4 قال الحافظ في عبد الله المكبر: «ضعيف عابد) ورمز له ب م؛ . التقريب (ص: 018) رقم 
(201) وقال في عبيد الله المصغر: ااثقة ثبت » قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع » 
وقدمه بن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها») ورمز له بع. التقريب 
(ص517) رقم (17801). 

() سقط من (ه) «حديث»). 

(0) في الأصل اامحمد) والمثبت موجود في باقي النسخ » وهو الصواب. 

)2( في (ه. س) (محمد) . 

)0( ليس في (ه»ء س) من هنا إلى قوله (اعن عمه). 

(5) ستأتي ترجمته. 

(0) قال في التقريب (ص84١٠)‏ رقم (78487) «مقبول من الرابعة د»). 

(4) في الأصل (عمر بن عبد الرحمن) والتصويب من (ز) ومن سنن أبي داود. 

(9) قال في التقريب (ص )5١‏ رقم (5074) «يقال ولد في حياة النبي يل وذكره ابن حبان 
في ثقات الع ايان مدو 05. 

)٠ :)‏ مات في خلافة معاوية 5 وله » د ت ق. انظر: التقريب (ص١95)‏ رقم (9؟505). 

)١١(‏ في (س) لشهدت»). 

.)097/1/1( تقدم التعريف بِالحُدَيْيّة في (/707)» وانظر أيضا: المغازي للواقدي‎ )١١( 

(17) أي: يحثونهاء ويدفعونها. انظر: لسان العرب (199/5). 


لاخلا 


كتاب الجهاد 


بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: ابض اله رسول الله َل » فخرجنا 
مع الناس نوجف”2» فوجدنا النبي يلِ واقفاً على راحلته عند كراع 
الكميه" » فلمًا اجتمع عليه'” الناسء قرأ عليهم: «#إنا فَتَحْنَا أكَ فَنَحا 
مُبِيًا* [الفتح: ]١‏ فقال رجل: الور 0 أفتحٌ هو؟ قال: «نعم» والذي 
نفس محمّد بيده إِنّه لفتحٌ)» فقسمت خيبر على أهل الحديبية » فقسمها 
رسول الله كه على ثمانية عشر سهماً» وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم 
ثلاث مائة فارس » فأعطى للفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً» رواه أبو 


داود عن محمد بن عيسى عن مجمع 


00 


هم 
00 
)0( 
0 


00 


الإيجاف: سرعة السير. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص54١2)‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟/4571). 

موضع قرب المدينة» بين رابغ والجحفة. انظر: معجم البلدان .)5١5/54(‏ 

ليس في (س) «عليه) . 

ليس في (هء ز) «يا رسول الله) . 

انظر: سئن أبي داودء كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سهما (7/١١1ح778).‏ 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (797/54ح15470) والحاكم في المستدرك 
(؟/1) وصححهء وقال أبو داود عقبه (حديث أبى معاوية أصحء والعمل عليه» وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة» فارس وكانوا مائتي فارس». اه وقال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام )5١5/5(‏ «وعلة هذا الخبر؛ إنما هي الجهل بحال يعقوب 
بن مجمع بن يزيد الأنصاري» . وقال الحافظ في الفتح (85/5) «في إسناده ضعف» وقال 
الألباني في ضعيف أبي داود (59/7*) «هذا إسناد ضعيف» رجاله ثقات ؛ غير يعقوب 
بن مجمّع ؛ فهو مجهول عندي » لم يرو عنه أحد من الثقات غير ابنه مجمع ) ولم يوثقه غير 
ابن حبان» وقد أشار إلى تمريض توثيقه الذهبيّ في «الكاشف)» بقوله: رمق 2 والحافظ 
بقوله: «مقبول» أي: عند المتابعة» وإلاء فليّنٌ الحديث؛ وما علمت له متابعاً» اه وقال 
محققوا مسند أحمد: «إسناده ضعيف» يعقوب بن مجمع بن جارية » والد مجمع - وإن كان- 


لل 


كتاب المجهاد 9 
وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قَسْم خيبرء إلا أن الشافعي قال 
5 5 اب اله و 090 جد. وكرضي د : ]هك 
بحديث عبيد الله؛ ولم نر له خبرا مثله يعارضه» ولا يجوز رد خبر إلا بخبر 
معله0 , 
مق هه 


3 


- انرس ث الخ كَير: وعنه(": «أنّ رسول”؟ الله كَكلهِ كان ينفل 
بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّة, سِوَى قَسْم عامّة الجيش)”*". 

هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه فى معنى النفل؛ وهو أن 
يعطي الإمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجاً عن السهمان”' » والحديث 


- حسن الحديث ‏ انفرد به» وقد خولف فيه) فيتبين بهذا أن الحديث ضعيف لا يقوى 
معارضة ما هو أقوى منهء والله أعلم. 

)١(‏ وقال بن معين في تاريخه برواية الدارمي عنه (ص )١١8‏ وأبو حاتم: في الجرح والتعديل 
(47/4)) والنسائي كما في تهذيب الكمال )١017/71(‏ ١لا‏ بأس به) وقال محمد بن سعد 
لكان ثقة») وذكره ابن حبان في الثقات (514/1)» وقال الذهبي في الكاشف (؟/47 ؟) 
«وثق) وقال في التقريب (ص417) رقم (15177) (صدوق»). 

(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (505/7*). 

(*) في (ز) «عن عبد الله بن عمر). 

(:) في (ه) «أن النبي كَكل) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ما سأل هوازن النبي كلكلةّبرضاعه فيهم... (90/54ح7170) ومسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء باب الأنفال اح ١‏ ه/1ا) واللفظ لهماء وزاد مسلم في آخره: 
الوالحُمس في ذلك واجب كله). 

69 في (ه) «عن الجيش». 


كتاب الجهاد 


مصرح بأنّه خارج عن قَسْم عامة الجيش » إلا أنه ليس مُبِيّناً لكونه من رأس 
الغنيمة أو من الخمسء فإنْ اللفظ محتمل لهما جميعاً /[50اب] والناس 
0 ن فى ذلك7". 


وفى رواية مالك » عن أبى الرّناد7) أنه سمع سعيك سن ال 


يقول: «كان الناس يُعطون النفل من الخُمّس)7؟2. وهذا مرسل . 


وروى محمد بن إسحاق”* عن نافع » عن ابن عمر #85 قال: ابعث 


رسول الله علَِلة سرية إلى 0 فخرجت معهاء 0 56 كثيراً 


00 


زفق 


إفر4 


إلد4 


(0) 
60 
0200) 
6 


ليبس في 69 اافي ذلك». 

وقد سبق في )"8٠0/4(‏ ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة. 

عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيهء (ت١٠١١ه).‏ ع انظر: 
التقريب (ص: )5١‏ رقم (9975). 

سعيد بن المسيب بن حزن» القرشي المخزومي» اتفقوا على أنْ مرسلاته أصح المراسيل» 
وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» مات بعد التسعين وقد ناهز 
الثمانين. انظر: الجرح والتعديل (04/4) معرفة الثقات للعجلي )505/١(‏ الثقات 
(075/4؟) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص59) رقم (55؟4) رجال صحيح 
البخاري )١97/١(‏ رجال مسلم (١70/1؟)‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (؟/79) سير 
أعلام النبلاء (7117/5) التقريب (ص 88") رقم (5109). 

أخرجه مالك في الموطأ (5148/7) ومن طريقه البيهقي في الكبرى )7١4/57(‏ وفي المعرفة 
(58/9). 

تقذمت ترجمته في (4717/1). 

سبق تعريفه فى (151//7). 

سقط من ١ه‏ من هنا إلى قوله «فأصاب» الآتي . 

سقط من (ز) «أميرنا». 


١ 


كتاب الجهاد 


بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمسء» وما 
حاسبنا رسول الله يا" بالذي أعطاناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل 
جل منا تلكة عقير يعترا لنفله 17 


وهذا ندل علق أن التنفيل مق رأس العدينة9 : 


وروى زياد بن جارثة عن حبيب بن مسلمة”* قال: «شهدت النبي 


كله نفل الربع في البَدْأة» والثلث في الرجعة»””. وهذا أيضاً يدل على أن 


00( 
هم 


هرق 
2 


زاد في )هم ا(فقسم بيننا» . 

أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في نفل السرية تخرج من العسكر ١١/9(‏ 
ح7740) عن هناد عن عبدة ابن سليمان» عن محمد بن إسحاق بهء ومن طريق أبي داود 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (07/4*) وأخرجه في السئن الكبرى (717/7) من طريق 
يعلى بن عبيد عن ابن إسحاق به. 

ورجال أَض داود ثقات إلا ابن اسحاق» فإنه صدوق يدلس كما سبق» ومدار الحديث 
عليه وقد عنعن» ثم إن الحديث قد جاء برواية جمع من الثقات ‏ كمالك وغيره - ولم 
يذكر أحد منهم أن النفل كان من رأس الغنيمة إلا ابن إسحاق» وبذلك أعله ابن عبد البر 
في التمهيد )47/1١5(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (/71*) فالحديث 
لأن الأمير نفلهم قبل إفراد الخمس . انظر: حاشية الصنعاني (4 //8). 

حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القرشي الفهري المكي » قال الحافظ: «مختلف في 
صحبته » والراجح ثبوتهاء لكنه كان صغيرا» (ت47ه). انظر: التقريب (ص١؟1١)‏ رقم 
(03218). 

أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل النفل (6/8١1اح‏ 77017) 
عن عبد الله بن أحمد بن بشير ومحمود بن خالد» عن مروان بن محمد عن يحيى بن حمزة 
عن أبي وهب » عن مكحول؛» عن زياد بن جارية به. وأبو وهب اسمه: عبيد الله بن عبيد 
الكلاعي الشامي الدمشقي » قال في التقريب (ص547): «صدوق» وقال في زياد بن- 


اليه 


كتاب الجهاد 


ل 10 0 


التنفيل من أصل الغنيمة ظاهراً مع احتماله لغيره ٠‏ 


وروى في حديث حبيب هذا: ((آن رسول الله يِه كان يتفل الربع بعد 


الخمس ء والثلث بعد الخمس إذا قفل)7"©. 


00 


جارية: «يقال له صحبة» وقد وثقه النسائي») التقريب (ص”:”) وأعل به الحديث ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (571/4) لقول أبي حاتم فيه في الجرح والتعديل 
(/0707) شيخ مجهول» وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1154/5) «رواه غير واحد 
عن مكحول» وفي إسناده اختلاف»). وباقي رجال الحديث ثقات . وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (184/60) وابن أبي شيبة في المصنف )557/١5(‏ وأحمد في المسند (7/59) 
والدارمي في السنن (/1717) والطبراني في الكبير )7١/5(‏ والأوسط (7177/7) ومسئد 
الشاميين )187/١(‏ والحاكم في المستدرك )١184/7(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(/1”) وابن الجارود في المنتقى (ص١77)‏ كلهم من طرق عن مكحول بهء قال 
الترمذي في العلل الكبير (ص707) «سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: زياد بن 
جارية مشهور» اه. والذي يظهر أنه حديث حسن ء والله أعلم. 

قال الخطابي في معالم السئن (717/7) «البدأة: إنما هي ابتداء سفر الغزو» إذا نهضت 
سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو. فما غنموا كان لهم منه الربع» ويشركهم 
سائر العسكر في ثلاثة أرباعه» فإن قفلوا من الغزاة» ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية» كان 
لهم مما غنموا الغلث» لأنْ نهوضهم بعد القفل أشق» والخطر فيه أعظم». 

أخرجه أبو داود كتاب الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل النفل (175/7ح7748) عن 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي » عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» 
عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن زياد بن جارية » عن حبيب بن مسلمة به. وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى )7١4/1(‏ من طريقه. ومعاوية بن صالح» هو: ابن حدير 
الحضرمي » «صدوق له أوهام» كما قال في التقريب (صه 40) وقال في العلاء بن الحارث 
«صدوق فقيه» لكن رمي بالقدرء وقد اختلط»). انظر: التقريب (ص504١7)‏ ومن بعدهما من 
رجال الإسناد» فهم ثقاتء وصحح الحديث الألباني كما في سنن أبي داود (ص485 
ح7171491) بتحقيق مشهور. 


ا 


هٍ كتاب المجهاد 
رقا يك ا عرد نم اوعدا ار يه تر احير يله 
ارين اعاى بتري '» رد الغنيمة إلى موضع في البدأ ة» أو فى 
ارجف و اهن 


وترجم أبو داود عليه «باب فيمن قال: الخمس قبل النفل)7 . 


وأبدى بعضهم فيه احتمالا آخرء وهو أن يكون قوله: «بعد الخمس» 
أي: بعد أن يفرد”' الحُمسء فعلى هذا يبقى محتملاً لأن يُتفل ذلك من 
الحسن: أن مق غير الكمين مله على أن سف هو الخمين احسيالة : 
وحديث ابن”*' إسحاق صريح » أو كالصريح . 

وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» وما يضر من 
الا الداخلة فيها وما لا يضرء وهو موضع دقيق المأخذء ووجه 
تعلقه به أنْ التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة» وفي 
ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى» إلا أن ذلك لم يضرهم قطعاً لفعل 
رسول الله كك [ذلك]”" لهم» ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أنَّ بعض 
المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاصء وإِنّما الإشكال 
21 لبي ف ف). لن نهنا إلى :قله لوحو اط : 

2( في (ز) «وهذا» وهو هكذا في نسخة الصنعاني. 
(*) انظر: سئن أبي داودء كتاب الجهاد (/5؟١).‏ 
(4) في (ز) اايقرر». 


(0) ليس في (ه) «ابن»). 
69 في (ه) «المفاسد». 


(0) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما هي ثابتة في باقي النسخ » ويقتضيها السياق. 
ل 


كتاب الجهاد 


في ضبط قانونها » وتمييز ما تضر”'" /[00/] مداخلته من المقاصدء وتقتضي 
الشركة [ضبه]20 المنافاة للإخلاص » وما لا يقتضيه» ويكون ع لا أثر له 
ويتفرع عنه غير ما مسألة”". 

وفى الحديث دلالة7؛) على أنْ لنظر الإمام مدخلاً في المصالح المتعلقة 
بالمال أصلا وتقرير]”© على حسب المصلحة» على ما اقتضاه حديث حبيب 


)0( في (ه) «وتمييزها مما يضر) . 

(؟) الزيادة من (ه) ويقتضيها السياق. 

فرغ في سنن أبي داود (ح7017) عن أبى هريرة و#ة: أن رجلا قال: يا رسول الله؛ رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله » وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله يَلِ: «لا أجر له»). 
وفيه ابن مكرز» قال في التقريب (ص١5١)‏ «مستور». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(/#7ط. دار الحديث) من هذا الطريق» وعقد له «باب بيان النية التي يقاتل عليها ليكون 
في سبيل الله ويكُ) وذكر تحته أحاديث أخرى في معناه» ثم قال: «وهذه الأخبار وما أشبههاء 
تحتمل أن تكون فيمن لا ينوي بغزوه إلا الدنياء وما يرجع إلى أسبابها» . 
وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر )7١/١(‏ أمثلة لما يضر فيه التشريك مع العبادة وما لا 
يضر» فمما مثل بالأول: إذا ذبح الأضحية لله ولغيره» ومثل بالثاني مسائل: منها ما لو نوى 
الوضوء أو الغسل والتبردء ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي» ومنها لو نوى 
الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه» ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية» وقصد بها القراءة 
والإفهام فهي صحيحة» ومنها السفر للحج والتجارة» وحكي عن الغزالي أنه اختار: «إن 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر» وإن كان الديني أغلب كان له الأجر 
بقدره» وإن تساويا تساقطا» اه. وقال القرافي ف الفروق (/57): «الفرق الثاني 
والعشرون والمائة: بين قاعدة الرياء في العبادات » وبين قاعدة التشريك في العبادات» ثم 
ذكر أن التشريك في العبادات لا يبطلها كالرياء» لكن قد ينقص الأجرء وأنْ العبادة إذا 
تجردت عنه زاد الأجر وعظم الثواب. 

)2 في (س) «دليل». 

)ه( في (س) «وتقديرا» . 


ّ كتاب الجهاد ) 

بن مسلمة في الربع والثلث» فإِنْ «الرجعة» لما كانت أشق على الراجعين 
وأشد لحوقهم ‏ لأن العدرٌ كان قد نذّرَّهه7" »2 فهو”" على يقظة من أمرهم - 
اقتضى زيادة التنفيل » و(البَدَأة) لمّا لم يكن فيها هذا المعنى ؛ اقتضى نقصه. 

وقظن الإمام :فقين*" بالمصلعة »الا غلى أن يكون: بحسي التضهى : 
وحيث يقال: إن النظر للإمام» إنما يعنى هذاء أعنى: أن يفعل ما تقتضيه 
المصلحة» لا أن يفعل على حسب التشهى . 

مق هه 


- أََدِمِ تبان صمير: عن أبي موسى » عبد الله بن قيس و » 
عن النْبِيَ كَكةٌ قال: «من حمل علينا السّلاح فليس منا)'". 

حمل السلاح: يجوز أن يُراد به ما يضاد وضعه»ء ويكون ذلك كناية 
عن القتال به؛ وأن يكون حمله ليراد به القتال» ودل على ذلك قرينة قوله 
© «علينا»» ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذاء وهو الحمل به 
للضرت: أى: في حالة القتال» والقصد بالسيف للضرب به. وعلى كل 
حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه. 


وقوله: «فليس منا» قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين» لأنّه إذا 


)00 أي: أخل الإنذار وعلم خبرهم. وفي (ه» ز) «قد كان نذر بهم»). 

(9) في الأصل «فهم» والمثبت من باقي النسخ » وهو اللائق بالسياق. 

(9) في (ز) (متقيد). 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي يك من حمل علينا السلاح فليس منا 
(44/4ح71١))‏ ومسلم في كتاب الإيمان» في نفس الباب (9/1ح١٠١٠)‏ واللفظ لهما. 


6 


كتاب الجهاد 


حُمل «علينا» على أن المراد به المسلمون ؛ كان قوله: «فليس منا» كذلك», 
وقد ورد مثل هذاء فاحتاجوا إلى تأويله كقوله 8# «من عَشْشَّ فليس منا)» 
وقيل فيه: ليسن معلنا”'" 2 أو لين على رو ارا ل 


فإن”» كان الظاهر كما ذكرناء ودل الدليل على عدم الخروج”” عن 


70000 )6 49 
الإسلام بذلك ؛ اضطررنا"' إلى التأويل "". 


هرو (©.ه- 


١0‏ - دست الباارع عر : عن أ موسى ولق قال: «سئكل رسول 


الله كَل عن الرّجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة ويقاتل رياء» أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسول الله يكلِِ: «من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا؛ فهو 


00 
زفق 
زفرق 


لق 
لق 
زفق 
6200 


ليس في (ه) «وقيل فيه: ليس مثلنا) . 

فى (ز) «طريقتنا». 

فد نفل عن يحفن الندلف أنهم أنكروا هذا التأويل» كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمدء 
وعن بعضهم أنهم قالوا في مثل هذا الحديث: الأولى إطلاق لفظه كما أطلقه الشارع » من 
غير بيان ولا تأويل» لأن ذلك أبلغ في الزجرء وأوقع في النفوس. انظر: السنة للخلال 
(*/مماه( شرح صحيح البخاري لابن بطال )١1/٠١(‏ كشف المشكل من حديث 
الصحيحين )5٠084/١(‏ شرح مسلم للنووي )3٠١4/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(؟/81:) الإعلام لابن الملقن .)7”178/١١(‏ 

في (ه) «فإذا»). 

زاد في الأصل «من الخروج»» وهو خطأ. 

في (ز) «اضطر بنا») . 

قال الصنعاني في الحاشية )01٠0/54(‏ «يؤل على المستحل» أو على أنه ليس من كاملي 
الإسلام»). 


ا 


كتاب الها 9 
في سبيل ينه . 


/[”/ب]في الحديث دليل على وجوب الإخللاص في الجهاد, 
وتصريح بأنْ القتال للشجاعة والحمية”" والرياء» خارج عن ذلك. 


فأ" الرياء: فهو ضد الإخلاص بذاته» لاستحالة اجتماعهماء أعنى: 
أن يكون القتال لأجل الله تعالى» ويكون بعينه لأجل النامسسر9©. 
وأما القتال للشجاعة ؟؛ فيحتمل وجوهاً: 


* أحدها: أن يكون التعليل داخلاً في قصد المقاتل» أي قاتل لأجل 
إظهار الشجاعة ؛ فيكون فيه حذف مضاف .ء وهذا لا شك فى منافاته الإخلاص. 


* وثانيها: أن يكون ذلك تعليلاً لقتاله من غير دخول له في القصد 
بالقتال» كما يقال: أعطى لكرمهء ومنع لبخله» وآذى لسوء خلقهء فهذا 
[بمجرده]”* من حيث هو هوء لا يجوز أن يكون مراداً [بالسؤل ولا 
الذم]”'" فإِنْ الشجاع المجاهد في سبيل الله تعالى » إنما فعل ما فعل» لأنّه 


٠١/5( أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل‎ )58١ح‎ 
الله (/1617ح5 190) واللفظ لمسلم.‎ 

)١(‏ ليس في (ز) «الحمية». 

(0) في الأصل ««وأما» والمثبت من النسخ الأخرى. 

)0 يعني لأجل الله خاصة» أو لأجل الناس خاصة» وإلا فقد يمكن الجمع بينهما معا في 
النية » وليس هذا مستحيلا. انظر: حاشية الصنعاني (011/5). 

(4) في الأصل «مجرد» والمثبت من (ه» ز). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وإنما أثبتها من (ه). 
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كتاب المجهاد 
شجاء”" غير أنه الما يقصد به إظهار الشجاعة» ولا دخل قصد إظهار 
الشجاعة فى التعليل. 
* وثالثها: أن يكون المراد بقولنا: قاتل للشجاعة: أنه يقاتل لكونه 
شجاعاً فقط , هذا غير المعنى الذي قبله» لأن الأحوال ثلاثة: 
حال يقصد بها إظهار الشجاعة . 


وحال يقاتل فيها لأنه شجاعء إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة اللهء ولا 
إظهار الشجاعة”" » وهذا ممكن» فإنَ الشجاع الذي [دهمه]”'؟ الحرب» 
وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال ؛ يبدأ بالقتال لطبيعته» وقد" لا يستحضر 
أحد الأمرين» أعنى: أنه لغير الله » أو لإعلاء كلمة الله . 

ويوضح الفرق بينهما أيضاً: أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصدء 
فإِنّه يقال: قاتل لإعلاء كلمة اللهء لأنه شجاعء وقاتل للرياء» لأنه شجاع » 
فإِنَ الجبن مناف للقتال مع كل قصد يفرض”" . 

وأما المعنى الثالث: فَإِنّه ينافيه القصدء لأنّه أخذ فيه القتال7" للشجاعة 
)0020( زاد في (ه) «(من) . 
(؟) لا يوجد في (ز) كلمة «ليس». 
زفرة زاد في (ه» ز) (اعنه) . 
(:) في الأصل «(همته) وفي (هء س) «يدهمه) والمثغبت من (ز). 
)2( ليس في (ه) «قد). 
69 زاد في (ه) «للشجاعة» . 
(610 سقط من (ه) من هنا إلى قوله «قاتل» الآتي . 
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كتاب الجهاد 


بقيد التجرد عن غيرها. 


ومفهوم الحديث يقتضى أنه فى سبيل الله إذا قاتل لتكون كلمة الله هى 


العلياء وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك. 


فعلى الوجه الأول7": تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع» 


وعلى الوجه الأخير: تكون فائدته إِنْ القتال لأجل إعلاء كلمة الله شرط » وقد 
بينا الفرق بين المعنيين» وقد ذكرنا /[:/5/] أن مفهوم الحديث الاشتراط(. 


لكن إذا قلنا بذلك؛ فلا ينبغي أن نضيّق فيه» بحيث نشترط مقارنته 


لساعة شروعه في القتال» بل يكون الأمر أوسع من هذاء ويُكتفي”" بالقصد 
العام , لتوجهه إن القتال وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة اللّه تعالى » 
ويشهد لهذاء الحديث الصحيح [في أنه]”*' يكتب للمجاهد استنان فرسه, 
وشربها في النّهرء من غير قصد لذلك””» لما كان القصد الأول [إلى]0© 


00 
00 
00 
00 
(0) 


© 


سقط هذا الوجه من (س). 

أي ما يفهم منه» وإن كان هو منطوق الحديث. انظر: حاشية الصنعاني (047/4). 

في (ز) (وينتفي) . 

الزيادة من (ه» ز). 

يُشير إلى حديث أبي هريرة وه الذي تقدّم تخريجه من عند البخاري ومسلم في (500/7)» 
وفيه: «... فما أصابت في طِيّلها ذلك من المج أو الروضة ؛ كانت له حسنات» ولو أنها 
قطعت طيّلهاء فاستنت شّرَفا أو شَرَّفينَ؛ كانت أروائها وآثارها حسنات لهء ولو أنها مرت 
بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له» فهي لذلك أجرٌ» الحديث. 
اللفظ للبخاري. 

ومعنى قوله «فاستنت شرفا أو شرفين» «أي: عدت شوطا أو شوطين» قاله ابن الأثير في 
النهاية »)809/١(‏ «و (الطِيّل» الحبل الذي تربط فيه») قاله النووي في شرح مسلم (/57/1) . 
الزيادة من (ه» ز) ويقتضيها السياق. 


5٠ 


- كتاب الجهاد 
لياق واقنا لم يُشترط أن يكون ذلك في الجزئيات”"» ولا يبعد أن يكون 
بينهما فرق» إلا أنَّ الأقرب عندنا ما ذكرناه» من أنه لا يُشترط اقتران القصد 
بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحاً في الجهاد لإعلاء 
كلمة الله تعالى» دفعاً للحرج والمشقة» فإن حالة الفزع: حالة دهش» وقد 
تأتي على غفلة» فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة . 


ثم إِنّ الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله ؛ مؤمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء والمجاهد لطلب'" ثواب الله تعالى والنعيم المقيم ؛ 
يجاهد في سبيل الله» ويشهد له فعل الصحابي””"ا وقد سمع رسول الله ككل 
بقول: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» فألقى [التمرات]”*) 
التي في يده» وقاتل حتى قُتل”* . 


)١(‏ فى (ه) «فى الحرب». 

0( في (ه) «يطلب». 

(*) هو: عمير ابن الحمام الأنصاري» كما جاء في الحديث. 

(4:) في الأصل «السموات» والتصويب من (ه» ز). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد (/9٠16ح1101١)‏ من حديث 
أنس بن مالك وَهِيّهُ» ولفظه قال: «بعث رسول الله يَلَهِ بسيسةً عيئاً» ينظر ما صنعت عير 
ص سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله ككل » قال لا أدري ما استثنى 
بعض نسائه» قال: فحدثه الحديث » قال: فخرج رسول الله ككِ فتكلم » فقال: إِنْ لنا طلبة» 
فمن كان ظهره حاضرا فليركب معناء فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة؛ 
فقال: لاء إلا من كان ظهره حاضراء فانطلق رسول الله كَِْخَ وأصحابهء حتى سبقوا 
المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال رسول الله كَكْةْ لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 
حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون» فقال رسول الله يِه قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض» قال: يقول عُمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله» جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال: نعم» قال: بخ بخ» فقال رسول الله يَكيّ: ما يحملك على قولك بخ بخ»- 
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كتاب الجهاد 

وظاهر هذا أنّه قاتل لغواب الجنة» والشريعة كلها طافحة بأنّ الأعمال 
لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة» لأنْ الله تعالى ذكر صفة7© الجنة 
وما أعد فيها [للعاملين]”" ترغيباً للناس في العمل» ومُحال أن يرغبهم 
للعمل والثواب”" » ويكون ذلك معلولاً مدخولاً”»» اللهه”” إلا أن يُدَعَى 
أن غير هذا المقام أعلى منه» فهذا قد يُسامّح فيه» وأما أن يكون علة في 
العمل ؛ فلا . 

فإذا ثبت هذا وأن المقاتل لثواب الله والجنة مقاتل في سبيل الله ؛ 
فالواجب أن يقال”'©: أحد الأمرين: إما أن يضاف إلى هذا المقصود ‏ أعنى 
القتال لإعلاء كلمة الله تعالى ‏ ما هو مثله» أو ما يلازمه» كالقتال لغواب الله 
تعالى» وإما أن يقال: إِنْ المقصود بالكلام وسياقه» بيان أنَّ هذه المقاصد 
منافية للقتال في سبيل الله فإِن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصدء 
وطلب بيان أنهما في سبيل الله أم لا؟ فخرج الجواب عن قصد السؤال» 
بعد /[500/ب] بيان'"' منافاة هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله» وبيان أنَّ 


قال: لاء والله! يا رسول اللهء إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء فأخرج 
تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه؛ إنها لحياة 
طويلة » قال فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتل حتى قتل». 

)١(‏ ليس في (ه) «صفة»). 

(؟) في الأصل «للعالمين» والمثبت من (ه»ء ز). 

69 في (ه) «في العمل للثواب». 

© يرد المؤلف في كلامه هذا على طائفة قالت: لا نعبد الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه» 
بل نعبده محبة فقط. انظر كلاما مطولا حول هذا في: حاشية الصنعاني (0140/5). 

)2( ليس في (ه) «اللهم). 

)١(‏ في (هء ز) «أن نقول». 

(0) ليس في (ز) «بيان». 
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كتاب الجهاد 

هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى هو قتال فى سبيل الله لا على أنْ سبيل 
الله للحصر”"'» وأن لا يكون غيره فى سبيل اللهء مما لا ينافى ولا يضاد(؟) 
الإخلاص » كالقتال لطلب الثواب» والله أعلم. 

وأما القتال حمية فالحمية: من فعل القلوب » فلا يقتضى ذلك إلا أن 
يكون مراد9؟ الفاعل» إما مطلقاً» وإما فى مراد الحديث لدلالة7؟2 السياق» 
وحينئذٍ يكون قادحاً للقتال فى سبيل الله إما لانصرافه إلى هذا الغرض» 
الإخلاص » ومعلوم أن المراد بالحمية: الحمية لغير دين الله» وبهذا يظهر لك 
ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة7” » ويتبيّن أن الكلام يُستدل على المراد”) 
به بقرائنه وسياقه » ودلالة الدليل الخارج على المراد منه» وغير ذلك. 

فإن قلت: فإذا حملت قوله «قاتل للشجاعة» أي: لإظهار الشجاعة؛ 
فما الفائدة [بعد]”" ذلك في قولهم: يقاتل رياء؟. 


قلت: يحتمل أن يراد بالرياء إظهار قصده للرغبة فى ثواب الله 
والمسارعة للقربات » وبذل النفس في مرضاة الله تعالى » والمقاتل لإظهار 


)00( في (ه»ء ز) «لا على سبيل الحصر». 

(؟) ليس في (ه) «ولا يضاد». 

() في (هء زء س) امقصودا. 

(١‏ في (ز» ه) «ودلالة»). 

)2( يعني ضعف قولهم بالظواهر من دون ملاحظة سياق الكلام» ولا سباقه ولحاقه» وقد نبه المؤلف 
مرارا كما سبق أن السياق طريق إلى فهم مقصود الكلام. انظر: حاشية الصنعاني (48/4 0). 

)3( سقط من (ه) من هنا إلى قوله على المراد) الآتي . وفي (ز) (يستدل به على المراد منه» . 

© في الأصل «بغير» والتصويب من (هء ز) وفي (س) «في ذلك». 


وذاحة 


كتاب الجهاد 

التنتعاعة 6 قات 7" رض وسو وهر لصيل التعيلة : والثناء مسن 
الناس عليه بالشجاعة» والمقصدان مختلفان» ألا ترى أنْ العرب فى 
جاهليتها كانت تقاتل للحمية؛ وإظهار الشجاعة» ولم يكن لها قصد في 
المتزاءاة بإظينار الرعدة شي "قوات اللةتفنالن وال نلك 02 ؟ وافدرق 
القصدان. 

وكذلك أيضاً القدال الحمية » منخالك لقثال العيجاعة”" والقفال للرباف 
لآن الأوك دان أطت المنجييو! © ابيلنك الستدافة "وضتقتها وبوانينا قائية 
بالمقاتل وسجية له والقتال للحمية قد لا يكون كذلك». وقد يقاتل الجبان 
حمية لقومه أو لحريمه؛ «مكره أخاك لا بطل)””؛ والله أعلم. 

هلام دمةنج 


() ليس في (ه) «الإظهار الشجاعة مقاتل». 

(') ليس في (ه) (والدار الآخرة» . 

فرق في (هء ز) «للقتال شجاعة) . 

(4) ليس في (ه) من هنا إلى قوله (وسجية له». 

(5) هذا مثل مشهور من أمثال العرب» ويضرب للرجل يحمله غيرٌه على ما ليس من شأنه؛ 
وقصة هذا المثل: أن رجلا يسمى ببيهس » وكان يذكر بالحمق» أخبر أن ناسا من أشجع في 
غار يشربون فيه وهم قتلة إخوته الستة ‏ فانطلق بخال له يقال له: أبو حنشرء وقال له: 
هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منهاء أو قال: فيه غنيمة باردة؟ ثم انطلق بيهس بخاله 
حتى أقامه على فم الغارء ثم دفعه في الغارء فقال: ضربا أبا حنشرء فلما رأى أبو حنشر أنه 
قد نزلت به البلية» جعل يذب عن نفسه» ويقاتلهم حتى قتلهم» فقال بعضهم: إن أبا حنشر 
لبطل» فقال أبو حنشر: مكره أخاك لا بطل» فصارت مثلا. انظر: مجمع الأمثال للميداني 
(١/؟10)‏ خزانة الأدب للبغدادي (49/97؟) وقيل إن قائل هذا المثل هو: جرول بن 
مجاشع . انظر: كتاب العين .)1١1/5(‏ 

1 


كتاب 1 م... (0) 


ل - اجندس فاون : عن عبد الله بن عمر #85: أنْ رسول الله كَل 
قال: «من أعتق شرك له في عب وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قِيمة 
عدل؛ فأعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق عليه العبد, وال فقد عتق 0 
ما عَتق)0©. 

00 اللز م عليه عن وجوه ؛': 

الأول: /[1/0] صيغة (مَن») للعموم» فيقتضي دخول أصناف 
المعتقين”” في الحكم المذكور» ومنهم المريض» وقد اختلف الناس”" في 
ذلك. 


)١(‏ هو لغة: الحرية» مأخوذ من قولهم: عتق الفرس» إذا سبق» وعتق الفرخ إذا طارء ويطلق 
العتق على الكرم » وعلى الجمال. 
وشرعا: إزالة ملك عن آدمي » تقربا إلى الله تعالى. انظر: الصحاح )١57١/4(‏ الإعلام 
لابن الملقن )78107/٠١(‏ أنيس الفقهاء (ص: )١19‏ حاشية البجيرمي (4017/0). 

0( في الأصل (عليه» والمثبت من (ه زء س) لموافقته لما في الصحيحين. 

() أخرجه البخاري فى كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء ( ١55/7‏ 
ح077) وسلم نون كتاب الأيمان؛ باب من أعتق شركا له في عبد (80/7١1ح1١15)‏ 
واللفظ لهما. 

(:) قال الصنعانى في حاشيته (059/5) «ذكر المحقق اثنين وثلاثين وجهاء إلا أن منها 
وجوها روعي خا عن الدلز الناهض) . 

(5) هذا العموم مخصوصء فلا يدخل فيه المجئون والمحجور عليه. انظر: حاشية الصنعاني 
(:/١٠مه).‏ 

69 ليس في (زء س) «الناس) . 


كتاب العتق 


فالشافعية (و48» يرون أنه إن خرج من العلث جميع العبد. فوم عليه 
تعزن .العريف :وضق. عليه 'لأن اتطافك: المريضد فى تلقه27 ضرفت 
1 : اا 

ونقل عن أحمد (:#8) أنه لا يُقَوّم فى حالة المرف 1 


وقد ذكر قاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المالكي”؟'» عن ابن 
لجسن من الخال فيمن أعتق ان من عبكٍ بينه وبين شريكه 
في المرض» أنه لا يُقَوّم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح» وإن 
لم يصح لم يُقَوّم في الثلث على حال» وعتق 0 5 وض 


00( زاد في (ز) «جائز) . 

(؟) انظر: روضة الطالبين (//88*). 

() هذه رواية عن أحمد. انظر: الكافي لابن قدامه .)١58/5(‏ 

(:) اسمه: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» وهو المعروف بالجدء (ت١5هه)‏ 
انظر: تاريخ قضاة الأندلس (ص: )١١7‏ سير أعلام النبلاء (001/19) معجم المؤلفين 
(9/:) الأعلام للزركلي (915/60). 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون,ء أبو مروان» القرشي التيمي» 
المدني الأعمى الفقيه» تفقه على الإمام مالك. وكان رفيق الشافعي» قال في التقريب 
(ص0؟5) «صدوقء» له أغلاط في الحديث» أخرج له: س ق. ت١71ه.‏ انظر: الجرح 
والتعديل (04/0") سير أعلام النبلاء )"059/١١(‏ الكاشف (551//1). 

69 زاد في (س) «(وهك) . 

(0) في (زء ه) «(حصته). 

(4) في (ز) «فيه). 

(9) في زء ه) ااحصته). 


.)551/١5( انظر: البيان والتحصيل‎ )٠8١( 
لحف‎ 


١‏ كتاب العتق 
والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم » وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ 
من الدلئل الدال على اختصاضن تضدف"المريضن فئ الفبرعات فى :العلك”" . 
الثاني: العموم يدخل فيه المسلم والكافر. 
وللمالكية «:0)8" تصدّف فى ذلك» فإن كان الشريكان والعبد 
كفار)”" لم يُلزِموا بالتقويم» وإن كانا مسلمين والعبد كافراً؛ فالتقويم”''» وإن 
كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء فإن أعتق العبد”” المسلمٌ: كمل عليه 
كان العبد مسلماً أو ذمياً» وإن أعتق الكافر: فقد اختلفوا في التقويم على 
ثلاثة 00 الإثبات » والنفي ) والفرق بين أن يكون العبد شيلم 
فيلزم التقويم» وبين أن يكون ذمياًء فلا يلزم» وإن كانا كافرين والعبد 
سلما ؛ فروايتان”" . 
وللحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو 
4 نل 
موسر" ؛ هل يسري إلى باقيه '''؟. 
)١(‏ يُشير إلى ما أخرجه البخاريٌ ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص و الوارد في المتن» 
9/0" ) رقم (/191). 
(؟) ليس في (زه) الترحم. 
69 في (ه) «كافرا) . 
(:) سقط من (ز) من قوله «وإن كانا» إلى هنا. 
)2 ليس في (ز هء س) «العبد). 
(1) يعني ثلاثة أقوال للمالكية. 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)"5٠/86(‏ 


)2 في (هىف ز) لمسلم) . 
(9) والمذهب عندهم أنه يسري إلى باقيه. انظر: الإنصاف (703/10). 


:١/ 


ْ كتاب العتق 
1 5 : 1 5 00 5 
وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا العموم. 


- إحداها: إذا كان الجميع كفاراً» وسببه ما دل عندهم على عدم التعرّض 
- وثانيها: إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا 
تقويم» أو لا تقويم”" إذا كان العبد كافراً» فأما الأول: فيرى”" أن المحكوم 
5 : ع ' 5" 
عليه بالتقويم هو الكافرء» ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام » وأما الثاني: 
فيرى [أن]0©) التقويم إذا كان العبد مسلماً» لتعلق حق العتق بمسلم. 
وثالثها: إذا كانا كافرين والعبد مسلماً على قول» وسببه ما ذكرناه 
اه 00 
من تعلق حق المسلم بالعتق '". 
ع م 7 
واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية”" /[جمماب] 
0 ا ' 5 5 5 
0 اسان إلى اين معن وجل إلى اانا علنها ٠‏ وإناكو نت 
القاعدة بدليا 17 '» وإن استّيدت إلى نص معين؛ فلا بد من النظر في دلالته 
)00 في حاشية الأصل» وفي (ه) الإخراج» . 
(0) في (ه) «فرأى) . 
(:) في (ه) «الأحكام)». 
)2( الزيادة من (ه» ز). 
() في (س) من العتق». 
() المراد بالقاعدة الكلية على اصطلاح الأصوليين: هي القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت 
قاعدة أخرى» وإن خرج منها بعض الأفراد. انظر: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه 
والنظائر .)01/1١(‏ 


(8) ليس فى (ه) كلمة «لا). 
(9) ليس فى (هء ز) «وإثبات تلك القاعدة بدليل» . 
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كتاب العتق 


مع دلالة هذا العموم» ووجه الجمع بينهما أو التعارض . 
الثالث: إذا أعتق أحدهما نصيبه» ونصيب شريكه مرهون؛ ففى 
السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي 8:9)”". 


وظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون وغيره» ولكنه ظاهر ليس 
بالشديد القوة» لأنّه خارج عن المعنى المقصود بالكلام» لأن المقصود 
قيام المانع» فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية» وهو 
إبطال حق المرتهن» ويقويه بأنّ تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قويء لأنه 
غير" المقصود» والموافق لظاهر العموم يُلغي هذا المعنى بان العتق قد قَوِيَ 
على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة » فلآن يقوى على إبطال 

: : 

حق المرتهن كذلك أولى» فإذا" ألغي المانع ؛ عَمِل اللفظ العام عمله. 

* الرابع: كاتأ عبداً» ثم أعتق أحدهما نصيبه؛ فيه من البحث ما 
5 ءَ : 00 5 
قدمناه من أمر العموم» والتخصيص بحالة ' عدم المانع » والمانع هاهنا 
نان الكنابة: عزن الأيطاله رفاسا زيادة اف اح وشو ايكون ل 
العبد عند الإطلاق متناولاً للمكاتب» ولا يُكتفى فى هذا بثبوت أحكام 
الرقّ عليه لأنّ ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند 


.)991/4( ويسري إلى نصيب الشريك على الأصح عندهم. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
زع ليس في (ه) «(غير).‎ 

() في (زء ه) «وإذا». ٠‏ 

2 زاد في (ز) هنا: واوا فقال (وعدم». 

)2 ليس في (ز) «لفظ) . 
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ع كتاب العتق 
الإطلاق» فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ» وقد لا 
يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرقٌ ثابتة» وهذا المقام إِنّما هو في إدراج 
هذا الشخص تحت هذا اللفظ » وتناول اللفظ له أقرب. 


البحث» وتناول اللفظ هاهنا أقوى من المكاتب» ولهذا كان الأصح من 
قولي الشافعي ©«تتم عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك» والمانع 
هاهنا إبطال حق الشريك من قربة مهّد سببها!" . 

السادس: أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه 
منهاء فالمانع من إعمال العموم هاهنا أقوى مما تقدم» لأنَّ السراية تتضمن 
نقل /[004/] الملك» وأمّ الولد لا تقبل النقل”" من مالك إلى مالك عند من 
يمنع 00 بيعها» وهذا أصح وجهي الشافعية (يهق) 7 . 

ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأنَ( الإعتاق وسرايته©: 
كالإتلاف » وإتللاف م الولد يوجب القيمة » ويكون التقويم سبيله سبيل 
غرامة المُتلّفات ) وذلك يقتضى التخصيص لضدور أمر يبعا 9 إتلافا . 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين للنووي (991/8). 


)2( في (هء س) «نقل الملك»). 
(0) ليس في (ز) «من». 

() انظر: المصدر السابق. 

(0) في (ه) «لأن». 

69 في (ه) «ومراتبه»). 

69 في (ه ز) «(يجعله). 
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كتاب العتق 

* السابع: العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير 
يدون والحتفية قرقوَا بين الإغتاق المآذون فيه وغير الماذوة فيه" ».وقالوا: 
لا ضمان فى الإعتاق المأذون فيه» كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك”" . 

الثامن: قوله كَلل: «أعتق» يقتضى صدور العتق منه» واختياره له 
فيثبت الحكم حيث كان مختاراً» وينتفي حيث لا اختيار» إما من حيث”" 
المفهوم» وإما لأنّ السراية على خلاف القياس» فتختص بمورد النص» وإما 
لإبداء معنى مناسب يقتضى التخصيص بال وهو أن التقويم سبيله 
سبيل غرامة المتلفات > وذلك تقتضى النخصيص بصدور أمر يتجعل. إتللاقا ‏ 

وهاهنا ثلاث مراتب: مرتبة لا إشكال فى وقوع الاختيار فيها» ومرتبة 
لا إشكال فى عدم الاختيار فيهاء ومرتبة مترددة بينهما. 

أما الأولى: فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسهاء ولا شك في 
دخولها في مدلول الحديث . 


وأما الثانية: فمثالها: ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض ؛ 
فلا سراية ولا تقويم عند الشناففي 14 ونص عليه اد بعض مصنفى 9 
)١(‏ ليس في (ه) «بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه»). 
(؟) انظر: بدائع الصنائع .)0٠0/5(‏ 
69 في (س) امن جهة) . 
(4:) سقط من (ز ه) من هنا إلى قوله (إتلافا» الآتي. 
(0) روضة الطالبين للنووي (1//8؟05). 
)١(‏ ليس في (زء» س) «أيضا) . 
49 ليس في (ه) (مصنفي ) . 


كتاب العتق 


المالكية والحنفية”"؛ لعدم الاختيار في العتق» وفي'" سببه معاّء وعن 
أحمد «قم» رواية: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان مُوسر0 . 


ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شقصا”؟' يعتق على 
سيذه ) فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد؛ فهو كالإرث. 


وأما المرتبة الثالثة الوسطى: فهى ما إذا وجد سبب العتق باختياره, 


فده ما قوق انز ماش المت نولة وباشرة السسيية كقيوله 
لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية» وقد نزله الشافعية منزلة المباشرة, 


وقد نص عليه أيضاً بعض المالكية في الشراء والهبة0©. 


وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتق/[04اب] 
بِالمُْلّة وهو مالك جيك طفن ) 000 


.)١59/11( انظر: بدائع الصنائع (01/4) الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) ليس في (زء س) «في». 

() انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (161/5). 

(5) الشِقّص بالكسر: النصيب من الشيء. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس .)١6/18(‏ 

(5) انظر: المهذب في الفقه الشافعي (9717//7). 

(1) انظر: الذخيرة للقرافي .)١59/11(‏ 

(0) انظر: المدونة (855/7) البيان والتحصيل )١١54/١5(‏ المحرر في الفقه (؟/5) واستدلوا 
بما رواه أحمد في مسنده (7717/11ح947١)‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن رسول الله كله قال: امن مُثل به أو حرق بالنارء فهو حرء وهو مولى الله ورسوله..» 
الحديث. وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو: «صدوق كثير الخطأ والتدليس»» كما قال 
في التقريب (ص: ؟7؟7) وحسنه محقق المسند بشواهده. 


إحة 


كتاب العتق 
ؤمنة اما يضعف عن هذا »وهو تعجير السيد المكاقب »بعد أن اشترى 
شقصاً ممن يعتق على سيده» فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب 
الفق إن ] ”" لما كماو [عان |" فاساز ددنت" اقيق بالشراء أوغيرة: 
إمالات اختلاف لأصحاب الشافعى 00 . 


ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم بقصد التملك » وإنّما قصد التعجيز 
عن : و 2 
وقد حصل الملك فيه ضمناً» إلا أن هذا ضعيف» والأول أقوى. 


التاسع: الحديث يقتضي الاختيار في العتق» وقد نزلوا منزلته 
الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه؛ ولا يدخل تحته اختيار ما 
يوجب الحكم عليه بالعتق» ففرقٌ بين اختيار ما يوجب العتق في نفس 
الأمر . وتيك اعبار ما بوعبه :ظاهرا +-فعلئ :هذا إذا قال لحك الشر يكين 
لصاحبه: قد أعتقت نصيبك» وهما معسران عند هذا القول» ثم اشترى 
يونين" سي ماني" + الإنه "كه عق النسيت الشترى و بواخذة 
للمشتري بإقراره» وهل يسري إلى نصيبه؟ مقتضى ما قررناه أنه لا يسري» 
لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر» وإِنّما اختار ما يوجب الحكم 
به اظاهرا: 


)١(‏ الزيادة من (س) وليس هذا الموضع واضحا في (ه). 
هع الزيادة من (س » ه) » وتتناسب مع السياق. 

() في (ه) (السبب». 

(54) الزيادة من (س» ز)» ويؤيدها السياق. 

(5) انظر: الحاوي (715/10) روضة الطالبين (///0171). 
(1) ليس فى (ز) «أحدهما». 

0200 في (ه) الشريكه) . 
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ع كتاب العتق 


وقال بعض الفقهاء''" من الحنابلة: يعتق جميعه”'' ؛ وهو ضعيف. 
ص العاشر: ظاهر «أعتق») التنجيز» وأجرى الفقهاء مجراه التعليق 
بالصفة مع وجود الفيفة . 


وما العتق إلى أجل ؛ فاختلف المالكية فيه» فالمنقول عن مالك وابن 

(:؟ «يهق)»: أنه نه يُقَوّم عليه الآن» فيعتق إلى 0 . 

وقال سصيون”: إن شاه المنسك كم9© البناعة 6 فكان جميعه را 
إن ينه مدلا بون كنا تاساك أوليي لأ بيعة اقل البنة ,إلا مون اريك 
وإذاعيف اكه 2 قَوّم على مبتدء العتق عند يوم التقويه0)0). 

# الحادي عشر: الشِرك في الأصل”"' مصدر لا يقبل العتق» وأطلق 


© في (زه) «القدماء»). 

(؟) نسب المجد في المحرر (0/5) هذا القول لأبي الخطاب. وانظر: المغني لابن قدامة 
(5/1ه؟). 

(6) مثاله أن يقول: إن دخلتٌ الدار فأنت حرء فدخل» فهو حر. انظر: الحاوي )1٠١5/18(‏ 
بدائع الصنائع (50/4) المحرر في الفقه (7/) الذخيرة .)1178/1١1(‏ 

(:) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيى المصري» أبو عبد الله» صاحب الإمام 
مالك» ثقة» له «المدونة» التي رواها عن الإمام مالك» (ت١4١ه).‏ انظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب (105/1: ) الأعلام للزركلي (/7770) التقريب (ص: 090). 

(0) انظر: المدونة (177/7). 

(1) تقدمت ترجمته في .)1١01/7(‏ 

(10) في (س) «قومه). 

() في (ز) «مبتدء التقويم»). 

(9) انظر: البيان والتحصيل )07//١5(‏ الذخيرة للقرافي .)١417/١1١(‏ 

)٠١(‏ زاد في (ه زء س) «هو). 
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كتاب العتق 
على متعلقه وهو: المشترك ؛ ومع(" هذا ا بد من إضمار تقديره: جرء 
مشترك » أو ما يقارب ذلك ؛ لأنْ المشترّك في الحقيقة ؛ هو جملة العين» أو 
الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين: كاليد والرجل مثلاً» وأمّا النصيب 
المشاع ؛ فلا اشتراك فيه. 


الثاني عشر: يقتضي الحديث أن لا يفرق في /1/770[1] الجزء المعتق 
بين القليل والكثير» لأجل التنكير الواقع في سياق”" الشرط . 


الثالث عشر: إذا أعتق عضواً معيناً: كاليد والرجل » اقتضى الحديث 
ثبوت الحكم المذكور فيه وخلاف أبي حنيفة في الطلاق ؛ جار هاهنا”". 

وتناول اللفظ لهذه الصور”؟' أقوى من تناوله الجزء المشاع على ما 
قررناه » لآن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة . 


الرابع عبر يتعضنى: أن يكو العتق. لجرأ مق المشدزك؟ قتصدى 
ع )00 : 2605 
النظر فيما إذا أعتق الجنين: هل يسري إلى الام ؟ 


الخامس عشر: قوله 8#2: «له) يقتضى أن يكون العتق منه مصادفاً 


)١(‏ في (ز) «وعلى». 

(؟) سقط من (س) كلمة «سياق»). 

(0) مذهب الحنفية: لا يقع الطلاق إلا إذا أضافه الرجل إلى ما يعبر به عن كل المرأة أو ذاتهاء 
كالرقبة والعنق والروح والبدن؛ خلافا للجمهور القائلين بوقوع طلاقها إذا أضافه إلى أي 
عضو منها بدون تفريق. انظر: الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب (/5 5) بداية المبتدي 
(ص74) الحاوي للماوردي 51/٠١(‏ 7) كشاف القناع عن متن الإقناع (07/17؟) حاشية 
الدسوقي )888/1١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)91/١١(‏ 

)2 في (س) «الصورة». 

(0) زاد في (ز) «أو لا». 


كتاب العتق 
لنصيبه » كقوله: أعتقت نصيبي من هذا العبد» فعلى هذا لو قال: أعتقت 
نصيب شريكي » لم يؤثر في نصيبه» ولا في نصيب الشريك على المذهبين» 
فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: نصفك حرء أو أعتقت نصفك» فهل يُحمل 
على النصف المختص بهء أويُحمل على النصف شائعا؟ فيه اختلاف 
لأصحاب الشافعي 20,2859 . 


وعلى كل حال فقد أعتق("': إما كل نصيبه» أو بعضه» فهو داخل 


تحت الحديث . 


3 السادس عشر: هذه الرواية تقتضي بوت هذا الحكم في العبد » 
والأمة مثله» وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ من القياس الذي في معنى الأصل7 
الذي لا ينبغي أن ينكره منصف!؟). 

غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ ء فإِنْهم اختلفوا في 
الرواية » فقال القع (20: عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » (فى و20 


.)8947//( روضة الطالبين للنووي‎ )35١5/١94( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) في (زه) (عتق»). 

(0) في (س) «قياس في معنى الأصل»). 

(:) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (0/: )٠١‏ «قد غلط ابن راهويه وذهب إلى أن معتق 
نصف الأمة لا يضمن بقيمتهاء لأنه لم يذكر في الحديث إلا العبد» وأنكر حذاق أهل 
الأصول هذاء ورأوا أن الأمة في معنى العبد» وأن هذا لا يلتبس على أحد سمع هذا 
اللفظ , وقالوا: إذا كان الفرع في معنى الأصل قطعاء صار كالمنصوص عليه»). 

(0) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثئي» أبو عبد الرحمن» ثقة عابد» كان ابن معين 
وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في مالك » ت١7١ه.‏ أخرج له: خ م دات س. انظر: 
الثقات لابن حبان (07/8”) التقريب (ص492 0) رقم (7510). 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب العتق» باب فيمن روى أنه لا يُستسعى (57/54١1ح88150)-‏ 


2575 


زع 


فرق 


2 


(0) 


000 


22,22 


كتاب العتق 


وكذلك جاء في رواية أيوب7"' » عن نافه'' 


وأمَا عُبيد الله" عن نافع ؛ فاختلفوا عليه" : 
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ففي رواية أبي أسامة وابن يد عنه (في تلوف" كنا في رواية 


وإسناده صحيح » وأخرجه البخاري (141/9ح75007) بهذا اللفظ من طريق جويرية بن 
أسماء؛ عن نافع . 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني » ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» ت ١7١ه.‏ 
أخرج له: ع . انظر: التقريب (ص86١1١)‏ رقم .)51١(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء 
(/45 اح 751) من طريق جنالن تشع رون ب لاه «من أعتق نصيبا له في 
مملوك» أو شركا له في عبد..» بالشك» وأخرجه النسائي في المجتبى (ح7١47)‏ وفي 
الكبرى (74/0ح545) والطبراني في الأوسط (١57/1١ح88")‏ من طريق أيوب به 
بلفظ «مملوك») بدون شك . 

هو العمري تقدمت ترجمته في الجهاد . 

فى (س) «فيه»). ش 

اين ا القرشي مولاهم الكوفي» أبو أسامة» مشهور بكنيته» ثقة ثبت ربما دلس» 
وكان بأخرة يحدث من كتب غيرهء (ت١١؟ه).‏ انظر: الثقات لابن حبان (577/5) 
التقريب لص111): 

عبد الله بن ثُمير الهمداني أبو هشام الكوفي» قال الحافظ (ثقة صاحب حديث» من أهل 
السنة) (ت49١ه).‏ انظر: تهذيب الكمال (7١0/1؟؟)‏ التقريب (ص”507) رقم (75915). 
رواية أبي أسامة أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء (/5 4١ح07١)‏ عن عبيد بن إسماعيل؛ عن أبي أسامة به. ولفظه «من أعتق 
شركا له في مملوكك؛ فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» فإن لم يكن له مال» يقوم 
عليه قيمة عدل » فأعتق منه ما أعتق). 

أما رواية ابن نمير: فقد أخرجه أحمد في المسند )”80/1١(‏ عن ابن نمير به. ولفظه «من 
أعتق شركا له في مملوك» فعليه عتقه كله) وإسناده على شرط الشيخين » وأخرجه أبو عوانة 
في تكله (/؟ ٠ح‏ 874 ) والبيهقي في السنن الكبرى .)717/4/1١(‏ 


ا 


القعنبي عن مالك » وفي رواية بشر بن المفضا 0 عن عبيد الله في عبد)”" : 


كتاب العتق 


( 


وفي بعض هذه الروايات وو 
0 


5 5]اى ه: - 040 نأة 
وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة”؛ عق :ثافع عن 


ابن عمرء أنه «كان يرى: فى العبد والأمة يكون بين الشركاء» فَيُعِتَقٌ 
0 ع و 
أحذهم”'' نصيبّه منه» يقول: قد وجب عليه عتقه كله» . 


000 


فرع 


فر 


0) 


(0) 
00 


د 500000 2 
وفي آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي 146" . 


بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي » البصري» أبو إسماعيل» ثقة ثبت عابدء ت 81١ه.‏ 
أخرج له: ع. انظر: رجال صحيح البخاري )1١17/١(‏ رجال مسلم )85/1١(‏ التقريب 
(ص١17١)‏ رقم .)7/٠١(‏ 

أخر جه النسائي في السئن الكبرى (78/0) عن عمرو بن على » عن بشر به» ولفظه: «من 
أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه» يقام 
عليه قيمة عدل» فيدفع إلى شركائه أنصباءهم» ويخلى سبيله) . وإسناده صحيح» عمر بن 
علي » هو: أبو حفص الفلاس البصري» (ثقة حافظ) كما قال في الكاشف (814/5) 
والتقريب (ص١0741).‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)7717/٠١(‏ عن أبي عمرو 
الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلى » عن يحبى بن محمد الحنائى » عن عبيد الله بن معاذ» 
عن بشر به» وسيتكرر ذكره لدى المصنف في شرحه لهذا الحديث . 

يعني روايات لفظة «مملوك» ولم يظهر لي ترجيح أحدهماء فكلاهما في البخاري» ويوجد 
لكل منهما شاهد من حديث أبي هريرة :ة» كما ورد في صحيح البخاري (ح701717) 
و(ح5١٠6؟)‏ ومسلم (ح847") فقد جاء فيه اللفظتان أيضا برواياته» ويبدوا أن كلاهما 
محفوظ » والله أعلم. بنظر: صحيح البخاري (-07107؟) و(ح:١55)‏ وصحيح مسلم 
(ح0845). 

موسى بن عقبة بن أبي عياش» الأسدي» مولى آل الزبير» ثقة فقيه» إمام في المغازي» 
ت١4‏ اه. أخرج له: ع. انظر: رجال صحيح البخاري (191//7) رجال مسلم (777/7) 
التقريب (ص987) رقم .017١51(‏ 

فى (س) «أحدهما»). 

ا البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء- 
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كتاب العتق 


وكذلك جاء في رواية صخر بن 000 عن نافع ) بذكر «العبد 


والأمة). قريباً مما ذكرناه من رواية موسى» وفي آخره رفع الحديث إلى 
ه10 
النبي كلو '”. 


/[00اب] السابع عشر: قوله © «وكان له مال» إن كان بالفاء؛ 


فكان له مال: اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبراً فى وقت العتق» وإن كان 


00 


(0 


("ره؛ اح5؟0؟) وقال: «في العبد أو الأمة» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
(١٠/076؟)‏ وقال: «أو)ء ونقله أيضاً ب«أو» ابن الأثير في جامع الأصول (71//8) ونسبه 
للبخاري » وقد جاءت بالواو عند الدارقطني ‏ كما أورها المصنف - في رواية صخر بن 
جويرية الآتية» ولعله أخذ اللفظ منها. 

قال الحافظ في الفتح (5/؟9١)‏ «كأن البخاري أورد هذه الطريق يشير بها إلى أن بن عمر 
راوي الحديث أفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسرء ليرد بذلك على من لم يقل به 
ولم يتفرد موسى بن عقبة عن نافع بهذا الإسناد» بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع » 
أخرجه أبو عوانة والطحاوي والدارقطني من طريقه». 

صخر بن جويرية» مولى بني تميم» من أهل البصرة» قال أحمد: (ثقة ثقة»» وقال ابن 
معين: «صالح»)» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: «لا بأس به» وقال القطان: ذهب كتابه» ثم 
وجده» فتكلم فيه لذلك » وقال الذهبي (ثقة» ولم يحكم عليه الحافظ بشيء» وقد أخرج له: 
ع. إلا ابن ماجة. فهو إذا ثقة. انظر: الجرح والتعديل (571/5) الثقات لابن حبان 
(/517) الكاشف )2:00/1١(‏ التقريب (ص٠55).‏ 

أخرجه أبو عوانة في مسنده (/7717ح474) عن الصغاني» عن علي بن الجعد» عن 
صخر به موقوفا. وأخرجه الدارقطني في سننه (717/5؟) عن أبي محمد بن صاعد» عن 
محمد بن زياد بن الربيع الزيادي» عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن صخر به 
مرفوعاء ولفظه «.. في العبد والأمة إذا كانا بين شركاءء فأعتق أحدهم نصيبه منه» فإنه 
يجب على الذي أعتقه عتق نصيبهم منهء إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه) ومحمد الزيادي 
ذكره ابن حبان في الثقات )١١5/4(‏ وقال: «ربما أخطا» والطفاوي قال فيه الحافظ في 
التقريب (ص١817)‏ (صدوق يهم) وباقي رجاله ثقات. 


1ك 


كتاب العتق 


بالاو" :"فجن أنتركون لتضانه وان الك كرف 


* الثامن عشر: قوله ع: «له مال») يخرج عنه من لا مال له» وبه قال 
الشافعية «(:48): فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته 
| فأعفق. عد ري 71 فلا سراية» وإن خرج كله من الثلث؛» لأن المال 
ينتقل بالموت إلى الوارث» ويبقى الميت لا مال له» ولا تقويم على من لا 
يملك شيئاً وقت نفوذ العتق في نصيبه» وكذ”؟' لو كان يملك كل العبدء 
فأوصى بعتق جزء منه؛ فأعتق [منه]”: لم يسرء وكذا لو دبّر أحد 
الشريكين نصيبه» فقال: إذا مث فنصيبي منك حر(" . 

'"وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به» وظاهر المذهب عند 
المالكية فيمن قال: إذا مث فنصيبي منك”" حر: أنه لا يسري» وقيل إِنّه 
يُقوّم في ثلثه» وجعله”*' موسراً بعد الموت7'". 


: 
ع التاسع عشر : أطلق التمن فى هذه الرواية » والمراد: القيمة» فإن 


)١(‏ زاد في (س) «وكان». 

(؟) في (ز) «فيكون الأمر). 

(6) الزيادة من (ه زء س). 

)2( في (ه ز) اوكذلك»). 

(4) الزيادة من (زء ه. س) ويقتضيها السياق. 

(6) انظر: روضة الطالبين للنووي (//789). 

(0) سقط من (س) من هنا إلى قوله «فنصيبي منك حر» الآتي» ولعل ذلك بانتقال نظر الناسخ 
لتشابه الكلمتين . 

(8) في (ه) (منه). 

(9) في (ه) «ويجعل»). 

. انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (/م/ه70)‎ )1١( 


و 


ٍ كتاب العتق 


الثمن ما اشتريت به العين» وإِنْما يلزم بالقيمة لا بالشمن» وقد تبين المراد 
فى رواية بشر بن المفضل عن يل الله (ما يبلغ ثمنه. يقوم عليه قيمة 


50 


وفي رواية عمرو بن دينار””؛ عن سالم» عن أبيه «أيما عبد كان بين 
اثنين » فأعتق أحدهماء فإن كان موسراً؛ فإنّهِ يُقوّم عليه بأعلى”'' القيمة ‏ أو 
قال - قيمة لا ركس ولا شطط 30020 , 

وفي رواية أيوب «من كان له من المال ما يبلغ فونه بقنطة 'العذل 1 : 


وفى رواية موسى (ايقاوّه/0) وماله قيمة العدل)7؟) وفى هذا ما يبين أن 


(1) في الأصل «(عبد الله) وهو خطأء والصواب ما أثبته من باقي النسخ الثلاثة. 

(؟) سبق تخريجه قريبا في الوجه السادس عشر. 

(0) عمرو بن دينار المكي » أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم» ثقة ثبت» ت 5؟١ه.‏ انظر: 
التقريب (ص7"5/) رقم (0009). 

(4:) هكذا في النسخ بالعين المهملة» وهو موافق للفظ الشافعي في الأم» وعند البيهقي» بالغين 
المعجمة» والمعنى واحدء والله أعلم. 

(0) الوكس: النقصء والشطط الجورء وقيل: هو الزيادة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/875) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/477). 

(+) أخرجه مسلم في كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في عبد (1785/7ح١1١9١1)‏ عن ابن 
غييئة “عن عمرو بخ ديتاز به وأخرجه أبو داود (4//إداح 5147 ) والشافعي. في. الأم 
)١87/0(‏ وأحمد في المسند (145/8ح5084) والبزار في مسنده (571//17) كلهم عن 
طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار به» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )7175/٠١(‏ من 
طريق الشافعي بهء وهذا لفظه. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الشركة؛ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ١79/8(‏ 
ح١5191).‏ 

(4) في (هء س) «(يقام» وفي (ز) «يقوم». 

(9) تقدم تخريجه في الوجه السادس عشرء وأن البخاري والبيهقي قد أخرجاه» ولفظ البخاري- 


حو 


كتاب العتق 

المراد بالثمن القيمة . 

العشرون: قوله عة: (ما يبلغ ثمن العبد) يقتضي تعليق الحكم 
بمال يبلغ ثمن العبد» ولو كان المال لا يبلغ كمال القيمة» ولكن قيمة بعض 
النصيب ؛ ففي السراية وجهان لأصحاب الشافعي”"' » فيمكن أن يستدل من 
لا يرى بالسراية بمفهوم هذا اللفظ» ويؤيده بأن في السراية تبعيضاً لملك 
الشريك عليه» والأصح عندهم: السراية إلى القدر الذي هو موسر بهء 
تحصيلاً للحرية بقدر الإمكان» والمفهوم فى مثل هذا ضعيف . 

الحادي والعشرون: إذا كان يملك”" ما يبلغ كمال القيمة» إلا أن 
عليه ديناً يساوي /[مما] ذلك أو يزيد عليه » فهل يثبت الحكم فى السراية 

3 َ 5000000 

فيه الخلااف الذي في منع الدين الزكاة ". 

ووجه الشبه بينهما: اشتراكهما في كونهما حقاً لله تعالى» مع أن فيهما 
خف '" للآدفئ + ويمكن أن معدل بالحديت هو لا يز النين مانهاً هاهناء 


«يقوم من ماله قيمة العدل) ولفظ البيهقي «يقوم في ماله قيمة العدل» ولم أجد باللفظ الذي 
ذكره المؤلف. 

.)9950/8( انظر: روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(؟) فى (هء س) (إذا ملك»). 

فر 556 الصحابة وغيرهم إلى أنه لا زكاة في الدين» منهم: ابن عمر»ء وعائشة» ١و#8ر»‏ 
لأنه مال غير نام. وذهب الجمهور إلى زكاتها إذا كانت على. مرجو منه أدائهاء لكنهم 
اختلفوا في وقت أدائها. انظر: الأم (17/7) مسائل أحمد وإسحاق (117/5) بدائع 
الصنائع )٠١/7(‏ بداية المجتهد )777/١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (5/م7). 

:2( في (ه ز) «حقا). 


بوره 


كتاب العتق 
أخذاً بالظاهر» مانعاً تخصيص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمهء 
والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر"". 


# الثاني والعشرون: يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة 
نصيب شريكه؛ فيقوم عليه» وإن لم يملك غيره» هذا الظاهر» والشافعية 


أخرجوا قوت يومه» وقوت من تلزمه نفقته» ودست!'" ثوب » وسكنى يوم'" . 
والمالكية اختلفوا؛ فقيل: باعتبار قوت الأيام» وكسوة ظهره» كما في 
الديون التي عليه» ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار”'' بيته. 
وقال أشهب”* منهم: إِنّما يُرك له ما يواريه لصلاته”"". 


الثالث والعشرون: اختلف العلماء فى وقت حصول العتق عند 
وجود شرائط السراية إلى الباقى» وللشافعى يفت ثلاثة أقوال0©: 
أحدهما: وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس الإعتاق» وهى 


.)178/1١( انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (/08") الذخيرة‎ )١( 

(؟) قال القليوبي في حاشيته (؟/91؟) «هي لفظة أعجمية اشتهرت في الشرع » ومعناها جملة 
أو جماعة ثوب» ومنها المنديل والتكة وما تحت العمامة» والطيلسان والخف» وما يلبس 
فوق الثياب». 

(*) انظر: روضة الطالبين للنووي (787/4). 

:2 قال الجوهري في الصحاح (5/7 07١‏ «الشّوار: متاع البيت ومتاع الرَحْل). 

(5) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي». وهو من 
الطبقة الوسطى من أصحاب مالك» اسمه مسكين» وأشهب لقبه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(500/9).» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (0901//1). 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (6//7”) الذخيرة للقرافي )177/١١(‏ . 

(10) انظر هذه الوجوه في: روضة الطالبين للنووي (797/8). 


رض 


آٍ كتاب العتق 8 


ت الثاق " أن الحدق لآ محضل :إل إذ1 أدق ييه القر راف وهذا ظاهو 
ملف للق 

- الثالث: أنا نتوقف؛ فإن أدّى القيمة بَأن حصول العتق من وقت 
الإعتاق» وإلا بَأن أنّه لم يعتق. 

وألفاظ الحديث المذكورة مختلفة عند الرواة» ففى بعضها قوة لمذهب 
مالك » وفى .يعفنها ظهورا لمذعت الشافعى » وفى بعضها احتمال متقارب9؟ ع 
وألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله مالك» وقد استدل بها على هذا المذهب» 
لأنها تقتضي ترتب”؟ التقويم على عتق النصيب» وتعقب الإعطاء وعتق 
الباقي للتقويم» فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم . 


فالتقويم: إما أن يكون راجعاً إلى ترتب في الوجودء أو إلى ترتب في 
المرتبة » والثاني باطل» لأن عتق النصيب الباقي - على قول السراية - بنفس 
إعتاق الأول» إما مع إعتاق الأول» أو عقيبه» فالتقويم إن أريد به الأمر الذي 
يقوّم الحاكم والمقوم؛ فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معاً» 
فلا يكون عتق [نصيب]”*' الشريك مرتباً على التقويم في الوجودء مع أن 
ظاهر اللفظ /[500/ب] يقتضيه» فإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه 
(141"الظز: عقد اللجراهر التمينة اف ولع عالم المدينة (709/7). 
(؟) استظهره القاضي عبد الوهاب. انظر: المصدر السابق. 
() في (ه) «يتقارب». 


(4) في (ه ز) «ترتيب»). 
(5) الزيادة من (س) وهامش (ه). 
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كتاب العتق 

من المجاز؛ فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول تقديم'" على الإعطاء 
وعتق الباقي» فلا يكون عتق الباقي متأخراً عن التقويم على هذا التفسير» 
لكنه متأخر على ما دلّ عليه ظاهر اللفظ » وإذا بطل الثاني تعين الأول» وهو 
أن يكون عتق الباقي راجعاً إلى الترتيب في الوجودء أي: يقع أولاً التقويم» 
ثم الإعطاء وعتق الباقي , وهو 01 مذهب مالك 70 . 

إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون «وعَتّقَ) معطوفاً على (قوّم)) 
لا على «أعطى»» فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإعطاء» ولا كونه معه في 
درجة واحدة» فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالات!؟' 2 أعني: عطفه على 
«أعطى )» أو عطفه على (قوّم)(” . 


وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه» إذ فيها «فإن 
كان”" موسراً؛ فإنّه يُقوّم عليه بأعلى القيمة» أو قال: قيمة لا وكس ولا 
شطط ‏ ثم يُقَوّم لصاحبه حصته» ثم يعتق)”" . 

فجاء بلفظة (ثم») المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم. 

وأمَا ما يدل ظاهره للشافعي: فرواية حماد بن زيد عن أيوب» عن 


)١(‏ في (ه ز) ايتقدم». 

(؟) ليس في (ز) «مقتضى»). 

(*) سبق العزو به قريبا» وأنه ظاهر مذهب مالك. 

)0( في (س) «الاحتمالين». 

(05) الذي يظهر هو عطفه على «أعطى» والله أعلم. 

69 في (س) «فكان»). 

(60 سبق تخريجه في الوجه التاسع عشر» وأن لفظه للبيهقي » لكنه قال في آخره: «ثم يغرم لهذا 
حصته) بدل قوله: (ثم ُقَوّم لصاحبه حصته). 


“ع 


كتاب العتق 
ص كدنت__بهع 


نافع » عن ابن 0 «من أعتق نصيباً له في عبدٍ» وكان له من المال ما 
يبلغ ثمنه بقيمة العدل. فهو عتيق)7" . 

وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله» فما جاء فيها (من 
أعتق شركاً له في عبد » فقد عتق كله إن كان الذي عتق نصيبه من المال ما 
ببلغ ثمنه. يقوّم عليه قيمة عدل.» فيدفع إلى شركاته أنصباءهم. ويخلي 
ل 

فإنْ فى أوله: ما يستدل به لمذهب الشافعى 8 لقوله: «فقد عتق كله» 
إن ظاهره يقتضي”): عتق كله لإعتاق النصيب » وفي آخره: ما يشهد 
لمذهب مالك وَهك ‏ فإنه قال: «يقوم قيمة عدل فيدفع» فيدل إعتاق النصيب 
للتقويم”*'» ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم» وذكر تخلية السبيل بعد 
ذلك بالواو. 


والذي يظهر فى هذا: أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجهاء فإذا اختلفت 
الروايات في مخرج واحد: أخذنا بالأكثر [فالأكثر]”"', أو بالأحفظ 


فالأحفظ, ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود» فعمل”" بها" . 


)0غ( زاد في (ز) «(وطكر) . 

هع سبق تخريجه وعزوه للبخاري في الوجه السادس عشر. 

فر تقدم تخريجه في الوجه السادس عشر من شرح هذا الحديث » وعروه إلى النسائي ‏ وإسناده 
صمحوج + 

)2( زاد في (ه) «تعقيب»). 

)0( في (هء 0 (فيتبع الإعتاق للنصيب التقويم). 

(5) الزيادة من (ه). 

69 في (زء ه) «فتعمل) . 

(8) لفظة «ثم» لم تذكر في أكثر الروايات» وقد ذكرها البخاري )١44/7(‏ كما سبق عن- 


67 


كتاب العتق ا 
وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك: لفظة «ثم)”" وأقوى ما ذكرنا لمذهب 
الشافعى: رواية حماد» وقوله: «من أعتق نصيبا له فى عبد» وكان له من 
المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق)7". 


لكنه يحتمل أن يكون المراد: أن /[5/] مآله إلى العتق» أو أن العتق 
قد وجب له وتحقق» وأمّا قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها 
على الأداء: فمحتمل» فإذا آل الحال إلى هذا؛ فالواجب النظر في أقوى 
الدلالتين”" وأظهرهما دلالة» ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء» 
أو دلالة لفظة «عتيق» على تنجيز العتق» هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من 
اعتبار”؟) اختلاف الطرق أو اتفاقها. 


- سفيان» عن عمروء عن سالم» عن أبيه؛ ولفظه «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا 
قوم عليه ثم يعتق» لكنه رتب العتق على التقويم لا على الدفع» وأخرج لفظة «ثم» بهذا 
السند مسلم (ح١١9١)‏ وأبو داود (ح7457) والنسائي في الكبرى (5/0؟) كلهم بسياق 
نحو لفظ البخاري. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى )7175/1١(‏ عن طريق الشافعي عن سفيان بهء بلفظ قريب من 
لفظهم , وك في زد ««ثم يغرم لهذا حصته) كذا 0 الشافعي في كتاب اختلاف 
الأحاديث» ورواه في كتاب القرعة فقال: «بأغلى القيمة ويعتق»... رواه الحُميدي عن 
سفيان نحو الرواية الأولى عن الشافعي» زاد (ثم يعتق» وزاد قال سفيان: كان عمرو يشك 
فيه هكذا». وكلام الحميدي الذي نقله البيهقي وروايته بهذا الوجه موجود في مسند 
الحميدي »)057/١(‏ فيتبين بهذا والله أعلم أن ترتيب العتق على الدفع والإعطاء غير قوي 
من حيث الرواية» ولكن المؤلف قد استظهر فيما سيأتي في الحديث القادم ترتب العتق 
على إعطاء القيمة مع أنه متردد. 0 

)١(‏ سقط من (س) «وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك: لفظة (ثم»). 

(؟) سبق تخريجه في الوجه السادس عشر» وعزوه للبخاري . 

زفرة في (س) «الدليلين» . 

(5) ليس في (ز) «اعتبار). 


وخر 


2 كناب العنن مج 


الإعتاق» على عكس ما قدمناه في الوجه قبله» وطريقه أن يقال: لو لم 
تحصل السراية بنفس الإعتاق لما تعينت القيمة جزاء للاعتاق» و("لكن 
تعينت ؛ فالسراية حاصلة بالإعتاق. 

بيان الملازمة: أنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق» وتوقفت على 
التقويم» فإذا أعتق الشريك7" نصيبه: نفذ» وإذا نفذ؛ فلا تقويم» فلو تأخرت 
السراية: لم يتعين التقويم» لكنها متعينة بالحديث. 

2 الخامس والعشرون: اختلفت الحنفية في تجزئ الإعتاق بعل اتفاقهم 


على عدم تجزئ العتق » فأبو حنيفة يرى بالتجزئ فى الإعتاق» وصاحباء9) 
لون 

واقى قل تلاين انز عو :أن الجامف أن عتف إقاء للجلافة 
0 شريكه » دنه جنى على ملكه بالإفساد» واستسعى العبد» لآنه 


)١1(‏ الواو ليس في (هء ز). 

)١(‏ زاد في (س) «الآخر». 

(*) وهما يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب أبي 
حنيفة » وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» ت87١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (197/8) 
تذكرة الحفاظ للذهبي (١/5١؟)‏ سير أعلام النبلاء (075/4) الجواهر المضيئة في طبقات 
الحنفية (570/17). 
ومحمد بن الحسن قد تقدّمت ترجمته في (158/7). 

(:) انظر: بدائع الصنائع (810/5» 88) اللباب في شرح الكتاب .)1١5/7(‏ 

للك في (ز) من هنا إلى قوله «فإن كان حال إعساره» بياض ٠.‏ 

69 في (ه) (ويضمن) . 


ره 


0 كتاب العتق 5 

اكه خلاو تال زبنان التصتق ». فإن كات | |0" بعال إفيتارة: شقط 
التضبمين > يقن الأمزات الآخر 20 

وعند أبي يوسف ومحمد: لما لم يتجزأ الإعتاق: عتق كله» ولا يملك 
إعتاقه» ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة 
فيه( 4 ومع تجزئ الإعتاق لا تتعين القيمة فيه!*. 

السادس والعشرون: الحديث يقتضى وجوب القيمة على المعتق 
للنصيب» إمَا صريحاً كما في بعض الروايات «يقوم عليه قيمة العدل؛ 


فيدفع لشركائه حصصهم)7" . 

وأمَا دلالة سياقه؛ [فإلا”" يشك فيهاء كما في رواية أخرىء 
و0" ورد متهي دهن وري أن تناف العيةة وفقق انا كنال المسامي 
وهو قول مروي عن ابن سيرين "١7.218:‏ مقتضاه: التقويم على الموسرء 


)١(‏ سقط من (س) (في). 

(؟) الزيادة من (هء س). 

(9) يعني إذا كان المعتق موسراء فعنده أن الشريك يتخير بين ثلاثة أمور: أن يعتق نصيب 
نفسه» وأن يستسعى العبد فيؤدي له نصيبه ويعتق» وإما أن يضمن المعتق قيمة نصيب 
الشريك » ويسقط هذا الأخير إن كان المعتّق معسرا. انظر: حاشية الصنعاني (57/4 0). 

(:) ليس في (س) «فيه»). 

(0) ليس في (زء ه) «فيه). 

(<) هو لفظ حديث الباب كما مرء باختلاف يسير. 

(/) الزيادة من (ز). 

(8) في (ه) «ولهذا». 

(9) محمد بن سيرين الأنصاري البصري أبو بكرء ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية 
بالمعنى» ت١١١ه.‏ أخرج له ع. انظر: التقريب (ص 8617) رقم (0980). 

)٠١0 (‏ انظر: المحلى )١97/8(‏ فتح الباري لابن حجر .)١195/65(‏ 


الخو 


كتاب العتق 


وذكر بعضهم قولا آاخر: أنه ينفذ عتق من أعتق» ويبقى من لم يعتق على 
نصيية نع فبهانا نار 


وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد" قال: «كان بيني وبين 
0 غلام شهد القادسية, وأبلى فيهاء نأرادوا عتقه» وكنت صغيراً 
فذكر ذلك الأسود لعمر يِه » فقال: أعتقوا أنتم /[/“اب] ويكون عبد الرحمن 
على نصيبه؛ حتى يرغب في مثل ما رغبتم''' فيه أو يأخذ نصيبه)””. 

وفي رواية عن الأسود قال: «كان لي [ولإخوتي]!" غلام أبلى يوم 
القادسية ؛ فأردت عتقه لما صنع. فذكرت ذلك لعمر وه» فقال: أتفسد 


عليهم نصيبهم حتى يبلغوا؟ فإن رغبوا فيما رغبت فيه, وإلا ل”" تفسد 
عليهم نصيبهم)”". 


)١(‏ انظر: المحلى )١191/8(‏ وقد حكاه عن طائفة من السلف منهم عمر كما ذكره المؤلف » وعطاء 
وعمرو بن ديئار. قال الصنعاني في الحاشية (5715/5) «وكأن قائل هذا لم يبلغه الحديث» . 

(؟) تقدمت ترجمته في 49/8 8) . 

(9) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» مخضرم» ثقة» مكثر» فقيهء» ت 54هه. أخرج له ع. 
انظر: التقريب (ص55١)‏ رقم (015). 

(1) في (ز) «فيما رغبتم»). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (187/1) عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم 
النخعي » عن عبد الرحمن بن يزيد به» وإسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم في المحلى 
(/41) والبيهقي في السئن الكبرى )77/8/٠١(‏ من طريق ابن أبي شيبة . 

(9) دفي الأضل «ولاعرين # والمقت هن (ه+ من) وهو المزاقق لمافئ المسلى مدر المؤلف 
في هذا النقل كما هو واضح عند المقارنة. ْ 

(0) في (هء س) (لم). 

(8) أخرجه ابن حزم في المحلى )١91/8(‏ من طريق سعيد بن منصورء عن جرير» عن 
منصورء عن النخعي » عن الأسود به. وروى ابن أبي شيبة في المصنف (487/7) عن- 


الأسود 


م 


كتاب العتق 

فقال بعضهه”": لو رأى التضمين”" لم يكن ذلك إفساداً لتصيبهم: 
والإسناد صحيح » غير أنْ في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر 
ماء وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه. 

السابع والعشرون: قوله 8©2: «قوم عليه قيمة عدل» يدل على إعمال 
الظنون في باب القيم» وهو أمر متفق عليه» لامتناع النص على الجزئيات 
من”" القيم في مدة”؟' الزمان*. 

* الثامن والعشرون: استدل به على [أنْ]20 ضمان المتلفات التي 
ليست من ذوات الأمثال: بالقيمة» لا بالمثل صورة. 


#* التاسع والعشرون: اشتراط قيمة العدل: يقتضي اعتبار ما تختلف به 
القيمة”" عرفاً من الصفات التي يعتبرها الناس . 


الثلاثون: فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق» بعد إعطاء 

شركائه حصصهم » قال يونس وهو 27 0 

- الأسودء قال: «كان غلام بيني وبين إخوتي» فأردت أن أعتقه» فأتيت ابن مسعودء فذكرت 
ذلك لهء فقال: لا تفسد على شركائك فتضمن » ولكن تربص حتى يشبوا»). 

.)191/8( القائل هو ابن حزم كما في المحلى‎ )١( 

(؟) سقط من (س) من هنا إلى قوله «التضمين» الآتي. 

69 في (س) «في). 

(:) في (ز) «هذا». 

(5) في (س) «أو زمان». 

(1) الزيادة من (هء س) وهي لائقة بالسياق. 

(0) ليس في (ه) «القيمة». 

(4) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي» مولى آل أبي سفيان» قال الحافظ: «ثقة» إلا أن في- 


6:١ 


كتاب العتق 
+00 اع : 00 ١‏ 5 
عن ربيعة ': سألته عن عبد بين اثنين ؛ فأعتق 2 أحدهما نصيبه من العبد؟ 
فقال ربيعة: اعتقه مردود)””"» وقد حُمل على أنه يمنع عتق المشاع . 


2 الحادي والغلدئون7؟) 


: ظاهره تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم » 

لأنه رتب على العتق: التقويم بالفاء» ثم على التقويم بالفاء: الإعطاء والعتق» 
: : (0. 1 5 

وعلى قولنا إنه يسرى بنفس العتق : لا يتوقف بالعتق على التقويم 


والإعطاء» وقد اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق . 
والثانى: يعتق بإعطاء القيمة. 


عداو لفاك الاد موق عدوا امعط افيه كمفة :لسرا قري 101 وقيق 
العتق» وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث7". 


5 الثاني والثلاثون: قولهء©ة: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» فهم منه 


- روايته عن الزهري وهما قليلا ؛ وفي غير الزهري خطأ) ت69١ه.‏ أخرج له:ع. انظر: التقريب 
(ص )1١1١٠١‏ رقم (0/910/5). 

.)157/17( ربيعة الرأي تقدمت ترجمته في‎ )١( 

هع في (ه) «(يعتق) . 

(9©) انظر: المحلى (191/4). 

(4) سقط هذا الوجه كله من (س). 

)0ه( في (ه) «الإعتاق». 

69 ليس في (ز) «من) . 

(10) قال الصنعاني في حاشيته (070/4) «تقدم هذا مبسوطا بأدلته في الثالث والعشرين من 
الوجوهء ولا أعرف فائدة لإعادته إلا زيادة قوله «وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديث)». 


7 


تق ما عتق فقط» لأن الحكم السابق يقتضر ال ا 7 0 
المؤسر 'فيكون عتق النعسير 9" لا يقتضيه : 


نعم» يبقى هاهنا أَنّه: هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرقٌ أو 
يُستسعى العبد؟ فيه نظرء والذين قالوا بالاستسعاء» منع بعضهم: أن يدل 
الحديث على بقاء الرقٌ في الباقي» وأنّه إنما يدل على عتق هذا النصيب 
فقطء ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخرء وسيأتي الكلام في" ذلك إن 
اا ال نال 7 
لمق رهه 


١‏ - انم شالبَاي: عن أبي هريرة وله عن التّبِيّ كَل [قال]'”': 
«من أعتق [شقيصا! /[] له من ملوكه”": فعليه 000 فياك 
مالهء فإن لم يكن له مال؛ َو المملوك قيمة عدل””', ثم ا 06 غيز 


)١(‏ في (ه) «عتق العبد). 

(؟) في (ز) «الموسر) وهو خطأ. 

() في (ه) «على»). 

(:) وهو الحديث الآتي بعد هذا. 

(5) الزيادة من (ز). 

(7) في الأصل «شقصا» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للفظ البخاري» والشقص بالكسر: 
النصيب. وقد تقدم تعريفه في هامش الحديث الماضي . 

(0) في (زء هء س) «مملوك» وما في الأصل موافق للفظ البخاري. 

)0( زاد في الأصل «كله»؛ وليس ذلك في (سء» ز) وليس أيضا في البخاري. 

)0( في (ه) (من) . 

)٠١(‏ سقط من (ه) «قوم المملوك قيمة عدل»). 

)001 زاد في الأصل «العبد» وليس ذلك في (زء س) ولا في البخاري. 


و 


مشقوق ق عليه) 


0 


كتاب العتق 
وو ا ايه 


00 


فيه مسائل: 


المسألة الأولى في تصحيحه: وقد أخرجه الشيخان في صحيحهما 


وحسبك بذلك» فقد قالوا: إنْ ذلك أعلى درجة الصحيح”". والذين لم 
يقولوا بالاستسعاء”": تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقدء ولا 
يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال [فيها](؛) 
بأحاديث ترد عليهم فيها بمثل تلك التعليلات””. 


00 


إفه 


22 


لدع 
)2 


أخرجه البخاري في كتاب الشركة؛ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ١9/#(‏ 
ح751947) واللفظ له إلا في بعض الحروف اليسيرة» ومسلم في كتاب العتق» باب ذكر 
سعاية العبد (0/5٠5١1ح7١6١)‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة و#ة» وقد ذكرت سندهما لما سيأتي 
من الاختلاف فيه. 

انظر: كتاب علوم الحديث لابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح) (ص77) فإنه قسم الحديث 
الصحيح باعتبار درجاته إلى سبعة أقسام . 

منع الاستسعاء: المالكية والشافعية والحنابلة» وخالفهم الحنفية ورواية عن أحمد. انظر: 
الحاوي للماوردي (7/18) البيان والتحصيل )75١7/1١5(‏ بدائع الصنائع (817/5) الكافي 
لابن قدامه )١51//5(‏ الذخيرة للقرافي .)176/١١(‏ 

الزيادة من (س) ويناسبها السياق. 

ملخص ما عل به هذا الحديث هو: أن سعيد بن أبي عروبة تفرد برواية السعاية عن قتادة 
من بين أصحابه» كهشام وشعبة الاين لم يذكروا هلم الذيادة + ؤهما أحفظ من سعيد. 

وأن هماما وهو ابن يحيى - قد رواه عن قتادة» وجعل الاستسعاء من كلام قتادة» وفصله 
عن الحديث » روى حديثه الدارقطني في سننه (777/0) والحاكم في معرفة علوم الحديث 
(ص٠‏ 5) والبيهقي في السنن الكبرى )1١87/١١(‏ والخطيب في الفصل للوصل المدرج 
(/")» وغيرهم . 2 


اق 


كتاب العتق 


اس 12005 
ولنقتصر”" على هذا القدر ههنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين» 


ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله . 


* المسألة الثانية: قوله: كك «من مملوك» يعم الذكر والأنثى معاًء 


بخلاف الرواية الأخرى «في عبد)”"» على أن بعض الناس ادّعى: أن لفظ 
العبد يتناول الذكر والأنثى» وقد نقل7" «عبد وعبدة)7؛2 وهذا إلى خلاف 


مراده أقرب منه إلى مراده» على أنه قد يتعسف متعسف» ولا يرى أن لفظة 


00 
فق 
فق 
)0( 


وأنْ حديث ابن عمر الماضي يخالفه. - 

وأجاب مخالفوهم: أنْ سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة 
أخذه عنه من همام وهشام وشعبة وإن كانوا أحفظ منه» فيمكن أنه سمع منه ما لم يسمعوه» 
ومع ذلك فليس في روايتهم نفي لما رواه هوء وإنما اقتصروا من الحديث على بعضه. 

ثم إن سعيدا لم ينفرد بذكرها عنه» فقد قال البخاري بعد ما أخرجه من طريقه «تابعه حجاج 
بن حجاج» وأبان» وموسى بن خلف» عن قتادة» اختصره شعبة» قال ابن حجر في الفتح 
)١95/5(‏ «أراد البخاري بهذا: الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير 
محفوظ» وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به» فيتبين بهذا أن هماما هو الذي انفرد بفصل 
الزيادة وجعلها من كلام قتادة» وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه» فدل 
على أنه لم يضبطه كما ينبغي» أما المعارضة بحديث ابن عمر فإنه يمكن الجمع بينهما. 
انظر: العلل للدارقطني )”١4/1٠١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (79/1) التمهيد 
(74/14) الحاوي للماوردي )7/١48(‏ فتح الباري لابن حجر )١97/0(‏ تغليق التعليق 
له (م/١اع‏ ). 

في (زء ه) «فلنقتصر» بالفاء . 

في حاشية الأصل وفي (ه» س) «وهو أولى من لفظ عبد بدل قوله «بخلاف الرواية الأخرى»). 
ليس في (زء ه) «قد نقل». 

يقصد به ابن حزم حيث قال في المحلى (5/1 57 ) «فإن قيل إنما جاء النص «العبد») فمن 
أين قلتم بذلك الأمة؟ قلنا: لفظة «العبد» تقع في اللغة العربية على جنس العبيد والإماء» 
لأن العرب تقول: عبد وعبدة). 


قاف 


كتاب العتق 
المملوك يتناول المملوكة. 

المسألة الثالثة: قوله ع#ل: «فعليه خلاصه) قد يشعر بأنه لا يسري 
نفس العتق». لأنه لو عتق بنفس العتق سراية”©: قد تخلص 7(" على. هذا 
التقدير بنفس العتق» واللفظ يشعر باستقبال خلاصه» إلا أن يقدر محذوف 
كما يقال: فعليه عوض خلاصهء أو ما يقارب هذا. 

* المسألة الرابعة: [قوله©7]82" «فعليه خلاصه كله) هذا يراد به 
الكل من ف يا 0ق أعنى الكل المجموعى » أن بعضة قد تخلص 
بالعتق السابق » والذي يخلصه كله من حيث هو كل: هو تتمة عتقه. 

المسألة الخامسة: [قوله ]7 «فى ماله) يستدل به على خلاف ما 

ا 0 5 030 5 . 

حكي عن من يقول: إنه يعتق من بيت مال المسلمين”''» وهو قول مرويّ 
0 000 
عن ابن سيرين ز22م 2 ٠‏ 

* المسألة السادسة: قد يُستدل به لمن”" يقول: إِنْ الشريك الذي لم 


فق أولا: لين اله افنيضة بن عنف الأول ذل كان الأول هوش | أنه 
يعلى 2 تعنى بعد عدي ِ موسر 


)١(‏ ليس في (زء ه) قوله الو عتق بنفس العتق سراية». 

(0) في (س) «لتخلص». 

(*) الزيادة من (ز» س) . 

(4:) سقط من (س) من هنا إلى قوله #من حيث هو كل الآتي». 

(5) الزيادة من (زء هء س). 

() في (س) «من بيت المال»). 

(60 سبق تخريج هذا الأثر في الوجه السادس عشر من شرح الحديث السابق. 
(6©9 في (ه) «من) . 


5 


كتاب العتق 

أعتق]”' ونفذ: لم يحصل الوفاء بكونه خلاصه من ماله لكن يرد عليه'" 
ذلك الحديث » فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري بنفس العتق 
إلى”" المعتق الأول» فيكون هذا''' دليلاً على أن السراية بنفس العتق» 
ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة» وبين الدلالة التي قدمناها في 
قوله 2©: «قوم عليه قيمة عدل. ويعطي 00 شركاؤه حصصهم 00 عليه 
العبد), فإن ظاهره ترتب العتق على إعطاء /[+52اب] القيمة» فأي الدليلين 
كان أظهر عُمل به" . 

* المسألة السابعة: [قوله #2ة]” «فعليه خلاصه كله في ماله) يقتضي 
عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق . 


المسألة الثامنة: [قوله ]7 «فإن لم يكن له مال» ظاهره: النفي 
العام للمال» وإنما يراد به: مال يؤدي إلى خلاصه. 


المسألة التاسعة: [قوله 0١07]‏ «استسعى العبد» أي: ألزم السعى 
فيما يفك به بقية رقبته من الرق» وشَرّط مع ذلك أن يكون غير مشقوق 


)١(‏ الزيادة التي وّضعت بين المعقوفتين من (ه» س) ويقتضيها السياق. 

6 زاد في (س) «لفظ). 

4 في (ز» ه) «على»). 

)ع( ليس في (س) «هذا) . 

(5) في (هء س) «فأعطي». 

(1) في (زء س) «وعتق». 

(0) تقدم للمؤلف الكلام على هذه المسألة في الوجه الرابع والعشرين من شرح الحديث السابق. 
(4) الزيادة من (زء هء س). 

(9) الزيادة من (زء هء س). 

)١(‏ الزيادة من (زء هء س). 


/ا :5 


هٍ كتاب العتق 
عليه» وفى ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن فى مثل هذا كما 
المسألة العاشرة: الذين قالوا بالاستعساء فى حال عسر المعتق» هذا 
مستندهم » ويعارضه مخالفهم'" بما قدمناه من قوله ©: «وإلا فقد عتق منه 
ما عتق) والنظر”"' منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى» أعنى: 
دلالة قوله ١(عتق‏ منه ما عتق» على رق الباقى » ودلالة «استسعى») على لزوم 
الاستسعاء فى هذه الحالة. 


والظاهر: ترجيح هذه الدلالة على الأولى » والله أعلم بالصواب. 


هلام ١6ةج‏ 


)١(‏ في (هء س) «مخالفوهم»). 
(؟) زاد في (س) «بعد الحكم بصحة الحديث». 


5: 
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باب بيع الْمَدَيْر 0 
سبويييه د 
2 - اريك [ الوق]”": عن جابر بن عبد الله ؤ#8 قال: «دبّر 
رجل من الأنصار غلاماً له. 
- وفي لفظ: بلغ النبي كل أن رجلاً من أصحابه به" أعتق غلاماً له عن 
لق ثم ا 


)١(‏ قال 0 فارس في مقاييس اللغة (؟/5١")‏ «التدبير: عتق الرجل عبده أو أمته عن دبر» وهو 
أن يعتق بعد موت صاحبه» كأنه يقول: هو حر بعد موتي». وهذا التبويب لاا يوجد في 
المتن طبعة الفاريابي (ص: 704) والزهيري (ص: .)7١١‏ وهو في نسخ الشرح. 

(؟) في الأصل: (الحديث الثالث) وليس في (س» هء ش) ترقيمٌ لهذا الحديث» والمغبت من 
(ز). 

(*) في (ه) «من الصحابة» وفي لفظ لمسلم أنه !من بني عزرة) » واسمه: أبو مذكور الأنصاري» 
واسم الغلام: يعقوب القبطي) ذكر ذلك ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (ص484). 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم 
الخائفه يف4 واللفظ الأخير له» ومسلم في كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدبر 
(/178ح4417) واللفظ الأول له والذي اشترى منه هو: نعيم بن عبد الله النجام» كما 
ورد في الصحيحين٠‏ 
قال ابن الملقن في الإعلام )519/٠١(‏ (جاء في بعض طرق .هذا الحديث في غير 
الصحيح أن الذي دبر هذا الغلام مات» فباعه النبي يك بعد موتهء ولا يصح ذلك. وجاء 
في بعض طرقه أيضا: أنه إنما باع صدقة المدبر» لا نفسه ولا يصح أيضا» . 

(5) منعه المالكية إلا في الدّين المستغرقة لقيمته» وقال الحنفية بمنع بيعه إلا إذا دبر مقيداء 
كأن يقول: إذا مت من مرضي هذاء فأنت حرء وقال الشافعية وأهل الظاهر وغيرهم بجوازه- 


26 


كتاب العتق 


حجة عليه؛ لأنَ المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئى » وقد دل الحديث على 


وأمّا من أجاز بيع المدبر في صورة من الصورء فإذا احتّج عليه بهذا 

الحديث من يرى جواز بيع كل مدبرء يقول: أنا أقول به فى صورة كذاء 

والواقعة: واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز أن يكون فى(" الصورة التى 

00 : : 00 7 فر 0 1 

نقول بجواز بيعه فيهاء فلا تقوم علي بسببه الحجة في المنع من بيعه في 

غيرهاء كما بقول مالك وتك: في جواز بيعه في الدين » على التفصيل 

المذكور في مذهبه”2. ومذهب الشافعي ‏ يتم 20 والمنقول عن غير مالك 

ولاك 00 00 0 

- مطلقاء وعن أحمد روايتان» احدهما مثل الشافعية » وهي المذهب. والثانية: منع بيع المدبرة» 
وجواز المدبر؛ وقيده الليث الجواز بالحاجة. انظر: المدونة (007/8) الأوسط لابن 
المنذر (51/1/11) المحلى (4//ه0*) بدائع الصنائع )١١١/5(‏ بداية المجتهد (؟/.5*) 
المحرر في الفقه (؟/7) فتح الباري لابن حجر .)7٠١8/80(‏ 

)0020( في (ه) «(من) . 

(0) في (س) «أقول» . 

89 ليس في (ز»ءس) البسببه)ا وفي (ه) (عليه الحجة»). 

(:) في المدونة (؟/017) أنه إذا مات السيد وكان عليه من الدين مثل نصف قيمة المدبر» يباع 
من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي 
الورثة » وإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين . وانظر: الموطأ (؟/14/ا”) الذخيرة (774/11). 

(0) ليس فى (زء ه) «ومذهب الشافعي 28) . 

3( ليس في (س) «والمنقول عن غير مالك»). 

60 انظر: الأم (20/4) الحاوي للماوردي )٠١7/14(‏ المهذب في الفقه الشافعي (7075/5) . 

(:*#) جاء فى آخر النسخة الخطية (ه) «والله أعلم » وله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة» 
كمل شرح العمدة» والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتمع- 
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2 باب بيع المدبّر 5 


قال الناسخ: وافق الفراغ من نسخه في ثالث وعشرون ‏ كذا ‏ من 
شهر شوال سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى 
بكتوت بن عبد الله عتيق الفقير إلى الله تعالى عبد الواحد بن الشيخ المرحوم 


صدر الدين محمد بن هبة الله بن أبى حرادة ‏ وصلى الله على محمد وآله. 


- النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وشرف 
وعظم وكرم. علقه بخطه لنفسه أقل عبيد الله وأحقرهم وأصغرهم » نصر بن أحمد بن 
عماد» بسيوط » غفر الله له ولوالديه» ولمن قرأه» ولمن نظر فيه» ولمصنفه» ولمن دعا 
لكاتبه ومصنفه» وجميع المسلمين. وافق الفراغ من نسخه يوم الأربعاء» عاشر ذي القعدة؛ 
سنة عشر وسبعمائة). 
وجاء في آخر نسخة (ز) «نجز الكتاب» ولله الحمد والمنة على كل حال» علق العبد الفقير 
إلى عفو الله» أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن بابا عفا الله عن سيآته» فرغ من 
كتابته يوم الخميس لخمس خلون ‏ طمس - سنة خمس وسبعمائة» للهجرة النبوية» الحمد 
لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين»). 
وجاء في آخر نسخة (س): «آخر كتاب شرح العمدة» وافق فراغه يوم الاثنين» خامس 
شهر ذي القعدة» سنة ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» على يد العبد الفقير إلى الله تعالى » الراجي 
علو يام الجن تمه ره لقره ردن قاد اسح رفن اقيق بن مسق ون ماين 
إسماعيل الصباغي الرحيمي» غفر الله له ولوالديه ولمن يدعو له بالرحمة ولوالديه ولجميع 
المنامينء نين قريل جد جيك الطاقة وله الحمل والجيقء ونقايكت من تستقة قرأت على 
مصنفه» هو الشيخ الإمام العالم» مفتي الإسلام» تاج العلماء الأعلام» تقي الدين ابن دقيق 
العيد»ء رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة متقلبه ومثواه. الحمد لله وحدهء وصلى الله 
على سيد الأنام محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين» وسلم تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم 
الدين» يا أرحم الراحمين» آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي الصفحة الأخيرة منها تمليك باسم/ يونس ذا النون بن الحسين بن علي الألواحي 
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ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر وعم 


75 


2 


4 إجاء رجل من بني فزارة إلى النبيّ يكل فقال: إِنْ امرأتي 
ولذت غلاماً أسود 
0 


6ن 


فس 
إرفضن 


7 


حديث الأذان ورؤيته في المنام 


2 


١‏ احديث الرَبيّع 


«أنه يكِ بدأ بمؤخّر رأسه) 
كنا حرّم رسول الله كَل لحوم الحمر الأهلية 
رم حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا 


هرم | خالفوا المجوس 
51 أخذ سَلَّمَك أو رأس مالك 
دان خذوا عني مناسككم 
8 | خذوا عني » خذوا عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً 
4 أ خذي من ماله بالمعروف 
| نخذيها ؛ واشترطي لهم الوّلاء 
١‏ | الخراج بالضمان 
0 - 
7 خرج التبي وه ذات غداةٍ وعليه مرْط 
17| خرج النبي و يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو 
4 خرج رسول الله كِهٌ - يعني من مكة ‏ فتبعتهم ابنة حمزة 


تنادي 
ا صلا ّ 5 
أذان ولا إقامة 


0" |اخرجنا مع رسول الله يع عام غزوة تبوك» فكان يجمع 


خرجنا مع رسول الله َه في شهر رمضان. في حرٌ شديد 


1 


4/١ 0 
كرض‎ 1 


و 


دس 
1 


١١/: 


ع«إى عم 


: )و م١‏ 


ام 
ام 


1/ 


ام 


فهرس الأحاديث 


|خسفت الشمس في زمان رسول الله كي ا 
٠٠‏ |خسفت الشّمس في عهد رسول الله 8 ا 
١‏ | خطبنا الَبِيَ بكِكٍ يوم الأضحى بعد الصّلاة لض 
أخمس صلوات كتبهنّ الله على العباد كك لكل 


*. ؛ | مسر من الدّوابٌ كلهنّ فاسقٌّ دلق 
٠ 5‏ : | حمسن من الفطرة فض 
٠‏ أخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 01 الف 
أديّر رجل من الأنصار غلاماً له 1 
اع دخل رسول الله يل الببت » وأسامة بن زيدٍ 0 


4 أدخلت العمرة في الحجّ 0 بذدفضس 
4 ادخلت على رسول الله َه وهو يستاك وهو واضع طرف ا 
| السّواك على لسانه يستن إلى فوق 
٠‏ ادعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين الوم 
١‏ إدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض | ممع 
ادم الحيض أسود يعرف ا 
1 | الذين التّصيحة 1/١‏ 
|ذكر الع لرسول الله وك فقال: ول يفعل ذلك أحدكم 1ك 
6 اذلك محض الإيمان مره ١‏ 
7 أذهب المفطرون اليوم بالأجر 0 
219 | اللَجِب بالأحب» والفقة بالفضة . والبرٌ بابر 0 
ا الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء عه 


االذي يشرب في إناء الفضة إِنّْما يجرجر في بطنه نار جهنّم 01/5 


عم 


ع ع 
لاض 


؟ 


> 


داق 


الرّؤيا الحسنة من الرّجل الصّالح جزء من سثّة وأربعين جزءا 
من النبوة 

سأل رجلٌ النْبِيَ كه وهو على المنبر ما ترى في صلاة 
الليل ؟ قال: (مثنى مثنى )) 

سألت ابن عبّاس عن المتعة ؟ فأمرنى بها 
سألت التب يلِيةِ أي العمل أحبّ إلى الله ؟ قال: «الصّلاة 
على وقتها» 


45 


ارذرة 
3 


الى 


كاله جار افيه أله أنهى النْبِيٌ كد عن صوم يوم 
الجمعة ؟ قال نعم 
سألت رسول الله :أي العمل أفضل؟ قال: «الصّلاة في 


5 


أوّل وقتها» 
4901 | سألنا خباباء أكان الي كي يقرأ في الظهر والعصر؟ 


4" | سبحان الله! إِنْ المؤمن لا يننجس 


|شاهداك أو يمينه 
٠"‏ 5 | شغلونا عن الصّلاة الوسطى ١‏ 2» 
1 
4 أشهدت القتال مع رسول الله يل كان إذا لم يقاتل في أولأ 56 
التهارء انتظر 


ال 


لام 


0 : 
لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ 0 52/١‏ 
45 | صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدّ لق 
|54 ؛ |صلاة الرّجل في الجماعة تُصَحّف على صلاته في بيته َ 35 
هه | صلاة الرّجل مع الرّجل أفضل من صلاته وحده 5 
أصلاة الرغائب 5 2.3/١‏ 
/امع صلاة اليل والتّهار مثنى مثنى 30١‏ 
8 | صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة قف 
:2 صلوا كما رأيتموني أصلي ا 
٠‏ الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 1 رق 

00 9 أصلى النّبِي وك يوم النّحرء ثم خطب‎ ١ 
صلى بنا التي كل العشاء في آخر حياته فلمًا سلّم قام فقال:‎ 5-1 
أرأيتكم ليلتكم هذه‎ 

ال يه ل سس ده 
لو صلى رسول الله وك صلاة الخوف في بعض أيَّامه ا 
ع صلى رسول الله كك في بيته وهو شاكٌ 1/1 

6.55 صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي + 

اع صليت خلف التبِيَ ل وأبي بكر وعمر وعثمان ا برس 
1.534 صليت مع النَبيَ ول بمنى ركعتين 01 
6.54 صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد الظهر ١‏ 

1 نموا اراق و وأفط وار رحد ال 
١‏ | ضحى النبي وَلْْةٌ بكبشين أملحين أقرنين » ذبحهما بيده 


4 


58/١ 


دث 


فهرس الأحادد : 


ع ا _- 


57 | طلق امرأته سُهيمة البتة » فأخبر النَبَيَ يك بذلك 


ذلقض 


١5-١ ع/هه‎ 


ع«/.عم 
وى ع/ءبام_ 


أغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة 


21) 


؛؛ |[فلبدموابه قبل أن تصلوا صلاة المغرب ا | 44001 | 

4 | فأخرجنا له ماء في تَوْرٍ من َه 
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذا بيد 

5 00 امه 

١ 


وم 
22 


ا 


فت 

م 

ع 

66 
لهها حم حم 
حال حر هر 
حم ٠‏ كلم 2 


فاستقبل نبي الله كك القبلة » ثم مذ يديه » فجعل يهتف بربّه 


١‏ افالمهَجّر كالمهدي بدنة كنض 


مه فأمرها أن تغتسل » فكانت تغتسل غءكءغع 
فإن أحيُوا أن أقضئ عنك كتابتك 
5٠ 5‏ |فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 


٠‏ إفإن لو تفتح عمل الشيطان يدض 
4ه فإِنْ هذا منزل حضرنا فيه الشّيطان 


٠ 
كر‎ 


- 


5 

١ 
_ 

0 


* | 8 
١ 
© 
8 


ف 
5-5 


فإِنك لا تستطيع ذلك » فصٌم وأفطر» وقم ونّم 11 


لم | م ويه 


فأيْكم أراد أن يواصل ١٠-/‏ 
فبارك الله لك أولم ولو بشاة عأهه-5ه 


٠. 
5 

0 
٠ 

0 


١ 


0 
5 | فبال» فتوضاً » ومسح على خفيه ١‏ 


ع /9ه 


ودياك 
١/لاوى ٠١1/5‏ 
بدي 
تذلك 
ولقة 


0ه 


افاي التضويعد ها قريت الشنس لك 


3 
8 


فصلى بالنّاس ست ركعات» بأربع سجدات م 


1 
٠ 

ع 
مسي 


حم 


5 . 
به جل 
0 كم 


3 
حل 
يمسي 

خٍ 

ل 
2< 
-- 


١ 


فقتل ابنّ أبي الحُقَيّْقَ وسبى نساءهم وذراريهم 
فقتل التبيئ كل المُقاتلة وسَبى الذَريّة » وكان في السَّبِي صَفِئه 
فصق رسول الله 216 أن دية جنيتها 2 5: عبد أوؤليدة 
فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سلهء فسأله فقال: « 
الوضوء» 

| فلمًا أراد النّبَ كَلِْةِ أن يأكل » قالت له ميمونة: إنه لحم ضبٌٍّ 
فكف بده 
0 


فر 


ممه 


أي طهرت - قال لها: قد 


0 


مئان 


1/١ اليستنشق بشخريه من الما‎ 60:١ 


04 |فما أيتقظهم إلّا حرٌ الشّمس ا 


041 |فما كهرني ذلك 
فما مثل نبي الله ككْهِ قبل ولا بعد ونهى عن المُثلة» وقال: 
لا تمثلوا بشيء 
فم كان حالقا قحلت الله 


13 فمًا من أهل بحجٌ » ومنًا من أهلٌ بعمرة تدس 
»أل سطع مدي مباإن ايت ؟ 


له 


5/1 غ/غ؟” 


وم 


نذايشة د كر 
نا 
1 
ين 


امم 


65 ا لي 

0ه |قدم رسول الله يك المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما 

أقدم د الله كله وأصحابه صَبيحة رابعة. فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة 

4 َدِم رسولٌ الله يَكهْ وأصحابّه مكّة » فقال المشركون: : إنه يتقدم 
عليكم قوم وَهَنَنْهُم حَمّى يَكْرب 

٠‏ أقدم ناس من عُكلٍ أو عرينة » فاجتووا المدينة » فأمر الَّبِيّ 


5 | قدمنا مع رسول الله وك ونحن نقول: لبيك بالحج 
أقصة ماعز ‏ حديث جابر بن سمرة» وابن عباس » وأبي 
سعيد الخدري » وبريدة بن الخصيب - 
قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما بمكة ع 
القضاة ثلاثة: اثنان في التَّارء وواحد في الجنّة خرف 


“7غ 


57 


04٠ 


087 | كان رسول الله كَلْةِ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 


7 


0 


4 أكان رسول الله وَكَةِ إذا سجد خوى بيديه 


أكان رسول الله يك يعتكف في كل رمضان 
6 أكان رسول الله يَكِلَةّ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السّورة من 


4 كان رسول الله يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض 
كان رسول الله يدل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة 
461 كان رسول الله يُشرب رأسه» ثم يحثي عليه ثلاثا 

1 كان رسول الله يعجبه لثمن في تنعّله وترجُله وطهوره 
كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا 


كان رسول الله وَل إذا كبّر في الصلاة سكت 
كان رسول الله يكِ لا يدّخر شيئاً لغدٍ 
كان رسول الله كِ يجمع في السّفر بين صلاة الظهر والعصر 
كان رسول الله كَلِهٌ يخطب خطبتين وهو قائم 
كان رسول الله وَيِهِ يستفتح الصلاة بالتكبير 
كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 


كان رسول الله كُِ يقرأ في العيدين » وفي الجمعة 


1١ 


كان رسول الله َك يصوم ثلاثة أيَام من غرّة كل شهر 0/١‏ 


- 
| ع لديل 


ل ماس 
رجل به جرح » فجزع 


0 كان فيمن كان قبلكم 


6 


1 


١ ع/وع‎ 


لانن 
أ 


طرف الحديث. 
٠ 5‏ كان يسبّح على ظهر راحلته 4/١‏ 
م6.>ه- كان يَسير العَتّق » فإذا وجد فجوة نتص 3 انض 


6 كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض القمس | وارفة 
أكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم 6١‏ 
را على العو بو رياد د ٠4‏ 
48 أكان يوتر على بعيره 0 04/١‏ 
١6‏ كانت أموال بني التُضير مما أفاء الله على رسوله 1 1 


١‏ أكانث فى يَريرَةَ ثلاث سئّن م/م 
0 ع 


أكانت للتبي كلد خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذ 


الئّاس 
> أكانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا 117 23/١‏ 
71 كسفت الشّمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم .| :م 
6د كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع 21/١‏ 
7 أكل ابن آدم خطاء 00١‏ 
01 كل مولود يولد على الفطرة م 
8 أكنا أكثر الأنصار حَمَلا » وكنًا نكري الأرض ‏ رافع بن خديج 


11 كنا عند أبي موسى » فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج » فدخل 


: :]ام 
٠‏ أكنا مع التبي يل بذي الحليفة من تهامة» فأصاب النّاسَ 
ل ع / لم 


جوع 


م 


كنا نجمّع مع رسول الله كك 

كنا نسافر مع النبي كَل » فلم يتعب الصّائم على المفطر 
كنا نصلي مع التبِي كك الجمعة 

كنا نصلي مع رسول الله كه في شدة الحرٌ 

كنا تَعْزِل » والقرآن ينزل 

كنا نعطيها في زمان الثْبي يِه صاعا من طعام 


ع 02 
ونطرد عنها طردا 


1 م 4 - : 
كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد حتى نخرج البكرٌ من خدرها 


"7 أكنت أغتسل أنا ورسول 000 واحد نغترف منه 
جميعا 


م 


/” | كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعور 


777 | كنت أنام بين يدي رسول الله يك ورجلاي في قبلته 


لا 


مام ؟ 
11/1 
ف 


م/م 
-00 


1/1 
١ 1/ 


7 0 


عع مم 


ع١‎ 


مم 


ا 


59 


5١ 


كا 


0 7 


امار ع يت فون لان على اي 


- 


ل 0 


00 الاتصلوا حي تلع الشمسء ولا حين سقط 4/١‏ 
0/١‏ 
106" 


1617/ 


ع١‎ 


لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


لا تلبسوا الحريرء فإنّه من ليسه في الدنيا؛ لم يلبسه في 
الآخرة 
لا تليسوا الحرير» ولا الدّيباج» ولا تشربوا في آنية اذهب 
والفضة 

لا تَلْقّوا لكان ولا يَبعْ بعضكم على بيع بعض 
لا يرا السام الخروع إلى المسايية بالليل 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


117 


11 


لا تنذرواء فإِنَّ التّذر لا يغني من القدر شيئاً » وإِنّما يستخرج 
من البخيل 
لاتنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان 


134 


3 


١7لا‏ صام من صام الأبد ١١/1‏ 
إلاملة سد اشع حيرض قيس 5000م 


6 الا صلاة بعد الفجر إِلَّا ركعتى الفجر 11 


1ط 


3 مه أو رمحين 

غ3 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

الا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة 

9 ألا صيام لمن لم يبيت الصّيام من الليل 

2 الاعدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل‎ 18١ 

١‏ الا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» 
ولا طلاق له فيما لا يملك 

43 لا نزال نصوم حتتى نكمل ثلاثين أو نراه 

8 ألا نكاح إلا بوليّ 

5 ألا هجرة » ولكن جهادٌ ونيةٌ 

5 الا وتران في ليلة 

5 الا وقت لها إلا ذلك 

الا يبولنَ أحدكم في الماء الدّائم 

841 ألا يتحدّث النّاس أن محمّداً يقتل أصحابه 

4 الا يتمنينَ أحد منكم الموت لضي نزل به 


٠‏ الا يُحُلَّدِ فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله 


01ة لاج عس اه دعو ضبان 
0 


وليلة 


الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةً __- 


6/١ 
دك حل‎ 
١0/ 
مع‎ 
دلقض‎ 


1/ 


مع/.؟ 
0 


لد 


ع 
0/1 
١آآة35غ؛‏ 
مم 
١/ممع‏ 
1م 
١74/5‏ 


1// الا يجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها‎ ١ 


1 


١ "/ 


١ عام‎ 


أ ألا بحل منها حتّى بحلّ منهما جميعا 
7 الا يرث الكافرٌ المسلم ولا المسلمٌ الكافرٌ 
لي لتن ظهرام ل لاس الفطر 
الا يزال الثاس بخير ما عجلوا 

9 الا يشرب الخمر رجل من أمّتي 

,الا يصلي أحدكم في القُوب الواحد 

الا يتصومنّ أحدكم يوم الجمعة 

ممالا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم 

7٠‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّاً 
٠١‏ الا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

6 يلبس القمُصَ» ولا العمائم 

0 الا يُمسكنٌ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 

٠‏ لل يَمْتََنّ جار جازهُ أن يَِْرَ حََمهُ في جداره 
اللا ينصرف حتّى يسمع صوتاً 

7 يدن أحدٌ حتى ركون آندة عهده بالبيت 
١لا‏ لا ينهزه إلا الصّلاة 


١‏ الا يومنَ أحد بعدي جالسا 
71 لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأَجدني أعافه 


7٠‏ |لاء إن ذلك عِرْقٌ 


اا لأن يراه التّاسء ولُشرف » وليسألوه ؛ فإنْ النّاس غشوه 
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4 |اللّهِمٌ إتي أعوذ بك من علم لا ينفع 

ه” |اللّهمٌ إنّي ظلمت نفسي ظلما كثيرا 

الهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت 


يخرف 
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لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 1 
لو أنْ امرأ اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاة 

لو بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة 

لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم 
1 الويعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميئاً 
7511 الو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه 
لولا أن أشقّ على آم - أو على النّاس - لأمرتهم بهذه 
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755 لولا أني رأيت رسول الله يفعله 7 00١‏ 
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م 
0/4 
ددا 
/؟ ١‏ 
86/١‏ 
م 


امع 


ع /0ه” 
11م 
١77/‏ 
م 


وَالْمَتَحُ © إلا يقول فيها 
١‏ اما قام فينا رسول الله كَكهْ خطيباً إلا أمرنا بالصّدقة ونهانا عن 
المثلة 


اكلا 


0-3 


١‏ أما منعك أن تُصلي مع النّاس ألست برجل مسلم 
ا ككس 
إمانقصت 


عع اق 
“ع 


526 


ذلمق 
م 


4/1 


2,72 


ك2 


المسلمون تتكافأ دماؤهم ١م‏ 
مَطْلُ الغنوٌ ظلم » فإذا أتبع أحدّكم على مَليِء فَليمْبَع ؟إولاه 
معقولة اليد اليسرى ‏ في نحر البُدّن- ا 


من ابتاع طعاماء فلا يبعه حبّى يَسْتَوْفَِه ١ه‏ 


ه77 


43/١ >, 


نكا 
4م1, 
1 


7 


فهرس الأحاديث 


0 سج‎ ٠-2 
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“7م أمن كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل 
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0١‏ أمن نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 

امن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 

5 إمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

5 أمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب 

40١‏ | منكم أحدٌّ مره أن يَحْمِلَ عليهاء أو أشار إليها؟ 

أنحَرْنا على عهد رسول الله كَل فرساً فأكلناه 

أنحرنا مع رسول الله كد عام الحديبية البدنة 
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00 نعمء إذا رأت الماء 


نعم » لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة 
انعى التبي وله التجاشيّ في اليوم الذي مات فيه 

0 | نقّلنا رسول الله يَكِةِ نفلاً سوى نصيبنا من الخمس 
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6 |نهى رسول الله يَكْهِ عن الوصال كل 
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وضع رسول الله وضوء الجنابة 
4 وعن التُنْيا إلا أن تُعلم 


وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه 


> 
صر 
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أوكان لا يؤذن حتّى يقال له أصبحت 


| وكانت صلاته بعد تخقيقا 0000 


ولو أنها مرّت بنهر فشَرِبثْ منه ولم يُرد أن يَسقيّ 


ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
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041 يا بنت أبي أميّة » سألتٍ عن الرّكعتين بعد العصر 
92 بر يموي 22 3 و1 
7 ايا رسول الله قَدَ ذَهَبَ أهل الدثور بِالدَرَجَات الْعْلَى 211 


7 ايا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان» فقال: أو تحبين 
ذلك؟ ان 
ايا رسول الله إنِي كنت نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلة | */2161 ١5/5‏ 
41 ايا رسول الله قد علمنا كيف نسلّم عليك لضف 
إيا عائشة » انظرن من إخوانكنٌ ا 


١‏ ايا عائشة. ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب لسن 


ايا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة ا 
00 يا فلان ما منعك أن تصلّي في القوم ١1م‏ 
| 994 أيا معاذ» لا تكن أو لا تكوننٌ ‏ فتانا ددلفق 
”1 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج 5 /ه 
أ يسعك طوافك لحجّك وعمرتك ون لخر 
/0 تصبلي الفمن فيشهد معة نساء 4/١‏ 


114 يصلر من اليل » فقمت عن يساره» فأخذ برأسي فأقامني عن 


001 


يغسل من 5 الجارية 
4١‏ | يقاوم وماله قيمة العدل 


يَقْسّم خمسون منكم على رجل منهم 


يقطع الصّلاة المرأة والحمار والكلب 
يُكتب للمجاهد استنان فرسه » وشربها في التهر 


بتطلق أحذنا إلى منى > وذكره بتطز 
هل أهل المدينة 


يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة 


هلامهء 3965 


اعمل بالحديث ولومرّة» تكن من أهله 


أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية 


فاذني 

أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جَعْفَدٌء وورثه عَقِيلٌ 
وطالبٌ 

إن الحرم لا يعيذ عاصيا 

إِنْ القنوت في صلاة الصّبح بدعة 

إن الله لا يصنع بأوساخنا شيا 

أنْ ذلك قبل أن تنزل الحدود ١10١-5‏ 
أن رجلا أتى عمرء فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل أ ١م‏ 
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١‏ أأنّه كان يطعن في الشِقٌّ الأيمن ‏ ابن عمر- 
إِنّها ليست بسئّة الصلاة 

1 نهم قتلوا يساراً مولى رسول الله كك م متّلوا به 

0 إإِنّي لأجهز الجيش وأنا في الصّلاة 

إن لأعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع ‏ عمر- 

٠‏ إإنّاك والحدث 


8 اباقي العبد يعتق يعتق من بيت مال المسلمين 


4 |البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية 

٠‏ أجزاك الله يا أبا سعيد الجنّة ؛ فإنّك ذكرتني أمرا كنت نسيته 
"١‏ أَحُدَ للنّاس خمسة:... ولأهل مكة التنعيم 

؟” أرفع الأيدي حقٌ على المسلمين 


فقال: فيه جَزُورٌ 
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فأخبر عم أنه قد وقفها ينها 

فشخص بي ا 
فصبٌ علي من وضوئه فارقف 
لضاى وحوعة نتيا ديا ١م‏ 


عوالل١‎ | أفقال ابنٌ له يقال له: واقدٌ‎ ٠ 
597/١ | افقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهنَ » قال: فأقبل عليه عبد الله‎ ١ 
فسبه‎ 
فقيل يا أبا هريرة ما الحدث ؟ فقال: «فساء أو ضراط» ا‎ 7 
5/١ فلقد رأيتني وأنا ربع الإسلام‎ | 5 
فمتا مو هات ولع يال من أجرة كسا رودا من أبعت لفنرق ا د الحض‎ 5 
ط‎ 
م فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يِل ينهى عنها 1 : ]هع ؟‎ 
قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره م‎ | 7 
قال رجل برأيه ما شاء  في المتعة- يدض‎ 5 
ه١ أقال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إِنّهِ بدعةٌ‎ 8 
00 أقال في صلاة الضْحى إنها بدعةٌ‎ 4 
قد علمت أنْ النَبيّ يكهِ قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن تارقف‎ 66 
يظلوا معرسين بهنّ في الأراك‎ 
0/١ 1 |فد علمنا أن رسول الله يك مسح على الخفين‎ 5 
2 أكان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية‎ 
و3 أكان شأن العرنيين قبل أن تين الحدود التي أنزل الله وك في ل‎ 
المائدة‎ 


26 فهرس الآثار 5 


4ه أكان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية 
كان يرى: في العبد والأمة يكون بين الشركاء؛ فيُعيقٌ أحدّهم /1: 
أكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة :6 
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8 أكنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه ا 


٠‏ الا سرف في الخير متيف 
١‏ الا صلاة إلا بجمع لض 
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فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم : 


0 عبد الله بن قيس بن سيم بن 
عقا أوموسى 


عبد دان كود أب الزناد الاشعري 


قلابة عبيد بن الابرص بن عوف 
الأسدي 


| عبد الله بن سهل الأنصاري 


م 3 


عدى ب ١‏ حات 
00 داك كه 


]| عزوَة؛ بن ادر 

١‏ عَرّة بنت أبي سفيان 
عقبة بن الحارث النوفلي 
عقبة بن عامر الجهني 
عَقِيل بن أبي طالب 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


عبد الله بن مالك بن بحينة 


على بن المتقيل القديي 


عماد الدين ابن الآثير 


3 و 
عمران بن حصين 


عَمَرّة بنت رَوَاحَةَ 


فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم 


٠‏ مُجَرّز المدلجى 


/١ عمرو بن مالك الازدي‎ ٠٠ 


4 

4 

5 ٠. 
3-3 


3 
حم 


عمرو بن يحيى الانصارى ١‏ وم؟ 


3 


3 


- 
52 
- 


7 
لل 
"امستدى كرت يروي | 1١‏ 
1 4 
3 1 


ورم | 171 المسور, 


احج |[امصم 


- 
تت 


ع8 
- 
كه 


- 
هه 
لهها 


35 
-- 


؟| معاذة بنت عبد الله العدوية 5٠5/١1‏ 


03 


4 فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم 59 


2 2 


؛ | نَسَيْبّة أم عطية حرس 


0 


: فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة َ 


فهرس الألفا ظ الغريبة المفسرة 


]> | > اح 


موا ء باه 


عات له 


غٍ فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة . 


3 


مفحة || م 201 الكلمة ‏ | الصّفحة 
7< |الإهلال رضن 
4 |الأوايد 0 
4 الأؤوّق ١٠١1/5‏ 
2 اوضق 01/0 


/ه؟١‏ 
ل 
عع م0 


ع0 
0-0 
1/1 
1/٠‏ 
5 /ه 
١14/5‏ 
بذلرضق 
أ 
1/5 
0/١‏ 
سقف 


اس م١‏ 
5949 


"0 


0 


0/١ 


عه /ا١‏ 
1 


5 


فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة : 


لتحيّات | 687/5 ٠+‏ : الا لاو 


1 
: ١494/8 .747/١| والتّرجيل‎ 
5 


فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 
07 
نذا ان 
1 
2 بداحرض 
215 + 


واه 
عم 


سس 


”١؟‎ ٠. عع‎ 


«/ع ره 


100 0 


:م 


23/١ 6 


ع )م 
وه 


فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة ء 


ا 
118/5 


١/٠ 


ةٍ فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 2 


عم 


سملن م١‏ 
//اا١‏ 
1 


ا 


فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 8 


2 
0 


دسي خض 


ل د 


070 
0/٠‏ 
ولق : يدض 
١‏ : فض 


#/مكع 2 .له 


ار 


هٍ فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 1 


لذاعرةة 
امرض 


الكراع 
الفيء - في الجهاد - مأ كرا: الأموال 


1 مم 


فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 8 


و 
11ت عب 
لكل ساقطة لاقطة | 


لم 2 . رأسه 


الماء الدّائم 
الماذيانات 
ع 

؟ مَأتل 
لعا متلفعات 

مَتَمَوّل مالا 


5 المجاز 
الجن 


يذذانا 


المرّابَة 


المزارّعة 
المُسَاقَاة 


المطمورة 
المّعَاطاءٌ 


المغراض 
مُعصِر 
معضلة رَبّاء ذات 


ا 
اعدو 


”عند 


8 النذر 


٠م‏ ]نذرّهم العدو 


١‏ | النسك 
5 | القص 


فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 8 


53 


الصّفيحة 
0 
كس 
0 
َك 
/>ه 
3 نذلةة 
7 7م 
كلس 
|[ 0/5 
8 41/5 
فيض 
8 عم 
ا 
- 
ل 


1 


0 
١ /‏ 
/4 
:1 
خض 
الوا لضا 
ل 
كاهم2)١٠وموه‏ 
ا 
اضة 


3 


الصفحة 
1/5 
/231 
مه 


عردم ١٠1و‏ 


412/9 


8 فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة ١‏ 


08 


فهرس المسائل الحديثية 


فهرس المسائل الحديثية 


اختلاف ن الؤواة في ألفاظ حديث القرشية 3 ل م ا 
جاحدة أو سارقة 

اختلاف الرّوايات فى قوله يَكَِدِ: (زوّجتكها بما معك من القرآن») 5 /١ه‏ 
اختلاف الصّدر الأوّل في جواز كتابة غير القرآن لورود النّهي فيه ثم 
استقرار الأمر على جواز الكتابة لتقييد العلم بها 

الرّوايات » فههنا نقول: إِنْ الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المُطلق من 
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جواز العمل بالمكاتبة للأحاديث وإجراؤها مجرى المسموع من 
الشّيخ » والعمل بالخ في مثل ذلك . وأمًا في روايته فقند اختافوا في 
ذلك » والصّواب أن يقال: إن أدّى الرّواية بعبارة مطابقة للواقع ؛ جازء 
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توقّف الاحتجاج. فنقول: هذا صحيح » لكن بشرط تكافؤ الرّوايات؛ 
أو تقاربها. أمَا إذا كان التَرجيح واقعا لبعضها _إما لأنَّ رواته أكثر» أو 
أحفظ ‏ فينبغي العمل بها... فتمسّك بهذا الأصل ؛ فإنه نافع في 
مواضع عديدة. منها: أن المعحذين عالق اديه بالاعتطر انه 
ويجمعون الرّوايات العديدة» فتقوم في الذهن منها صورة توجب 
التتضعيف . والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق» فما كان منها ضعيفا 
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حمل على الحقيقة الشّرعيّة نان 

إذا تعارضت المصالح قدّم أولاها وأقواها ذلك 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد» فمقدار تأثير كل واحدة منها في لوح ٠١‏ 
الحثٌ أو المنع غيرٌ محقق لناء فالطريق حينئذ أن نفوّض الأمر إلى 

صاحب الشّرِع » ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ 

إذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشّرعيَ كان حمله | 2441/١‏ 45/7 
على الشّرعيَ أولى . الهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يُقوّى به هذا 

التأويلُ المرجوح فيُعمل به 

الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ يثبت حكمه وإن لم ينو من 

أوّل اللفظ 


)١(‏ ذكرثٌ فى هذا الفهرس إلى جانب القواعد الفقهيّة الضُوابط الفقهيّة للفائدة ولأنّ كثيرا من 
أهل العلم لا يفرّقون بينهما. 
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الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفيّة كانت اللغوية مهجورة في 
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عليه من عظم قدرهاء وأنها جزء من سنّة وأربعين جزءا من 
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ل لوج 


0 0 
وأردنا ال»]خصيص ء فالواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى 
العموم على مقدار الضّرورة » ويبقى الحديث العام على مقتضى 
عمومه فيما بقي من الصّور 

الح الذي لا شكٌ فيه أن عملهم وإجماعهم ‏ أي أهل المدينة ‏ 
لا يكون حجّة فيما طريقه الاجتهاد والنظر 


حكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيهاء وتحتمل أن 
لا. ومع الاحتمال لا تقوم الحجّة 

الحكم إذا رنب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز 
اطراحُه » وإلحاق غيره مما لا يساويه به 


اأهه 


ا 
ع /بروص, ع /> 5 ١‏ 


.“2 5 5غ 
258١-5٠‏ 
ول مم 


215010 
لوعن 1و 
عومسم 
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0 


حمل اللفظ على ما أشعر به كلام الرّاوي أرجح » فإِنَ المشاهدين 
للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التّزول والقرائن المحتفّة به ما 
يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات؛ فهم في ذلك 
كالتاقلين للفظ يدل على التُعليل والتسبيب 
حمل المطلق على المقيّد إذا كانا في جانب الأمرء وإذا كانا في اما الاك 
جانب الإباحة » وإذا كانا في جانب النّهَي ما 


7 
١ 
7 
1 


الخطاب المجمل يتبيّن بأوّل الأفعال وقوعا ا 


لداع تقد عى تق 0 00-1 
الدال على العام ؛ لا يدل على الخاص بعينه ال 
3 
7 
كك ست 


8 |دليل جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 1/5 
ديل قد يؤخذ منه أن الإجماع لا يُسخ به «/ و 
ذكر الرّاوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر ‏ التّاسخ والمسوخ] ١٠97” ١‏ 
- هذا لا شك فيه» وليس كقوله: هذا منسوخ » من غير بيان 
التاريخ 
السَبب إذا اختلف واتحد الحكم » هل يقيّد المطلق أم لا؟ وإذا 
قيّدء فهل هو بالقياس أم لا؟ 


اه 


]ا جا 
ص7 


2 - ٍ- 
- > م 


.* - ل 


لجاع 
هم 


جر حر 
© د 


مر هر 
- عر ٠.‏ 


0. 
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1 |السّياق مقدم على | م‎ ٠١ 
0 


٠١١‏ إشرط النسخ التعارض باتحاد المحبل 


الشريعة كلها في كتاب الله: إِمّا بغير واسطة» كالمنصوصات في|) ‏ “/0ده 
القرآن من الأحكام» وَإِمّا بواسطة قوله تعالى : #ومَآ ءَاتدسكُمٌ 00 
لول دكخُذوه4: «وأيليشا أله ليأ الول 

اش 
ال اسه 
كانت عامة 


١ أصيغة (مَن) صيغة عموم واستغراق ؟ سس‎ ١ 


سس ور سطع 007 


| فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعيّ لا على نفي الفعل 
١‏ 


دا 


الوجودي 
يقة الجمع أولى من طريقة الترجيح » فإنه إنما يصار إليه عند 
٠‏ |عدم إمكان الجمع » وأيضا فلا بد من التّظر في محل التعارض 
واتحاد موضع الخللاف 


أظهر الت لحري ولا تصرف عن ايل 


+؟مون 
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الظاهر أن الشارع تطلّق ألفاظه على عُرفه وهو الشرعيّ 
الظنّ المستفاد من الغالب راجح على الظنّ المستفاد من الأصل 
(فعل كذا) تن 
فرغ منه » ويحتمل أن يراد: جملة الفعل 1 

العلة المستنبطة التي تعود على ظاهر النص بالإبطال أو | ٠١17/7 2771/١‏ 
لا ا 
056056 


العمل بأقوى الذليلين عند التعارض واجبٌ ا 
1١‏ 
بم اا 


لالس ا 


السّياق المقصود من اللفظ 
الفاء) تأتى للتعليل ١‏ 
9 .- 


) : 
الفاء) تقتضى التَعقَيب ”2 
00 0 
14 


- 57 
_- م 
- م 


-_ 
5-2 
22 


١‏ إفائدة ذكر العام بعد ذكر الخاضض وم 
افرش مراف لواب 


ا 
1١41-‏ 


الأول وص الرة لخر الزاحنن باليتعالفتة [لأصول :لا 
الفرق بين السّنّة وبين الفضيلة والنافلة عند المالكيّة 


_- لد _- 8 
و3 36 :36 26 
له 3 0 5 - 


- 
2 


الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كون فعله مكروهاً 


00 


5-25 
3 
حلم 


لية 
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٠‏ | فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء, أو جزء علة الإجزاء 
الفعل بمجرّده لا يدل على الوجوب » ويحتاج إلى صَمِيمَة أمر دكن وا”7 
أأغر إليه كان مكوق اتنان مجم تعلق يه الوجرت 50 


لو كا ل 
ا 4 
معام 


ا 
م 


ال 
عر م77 
عرس ع سيا 


ل 
1 71/8 
بج وريه 
القياس مع الفارق متعذرء إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق| ‏ #/48 
خرن مُلخى 
(كان يفعل كذا) بمعنى أنه تكرّر منه فعله وكان عادته, هذا هو| 2777/١‏ 4 47 )؛ 
|الأكثر في استعمالها ء وقد تستعمل في مجرّد وقوع الفعل ا ل 
د/اع ١"‏ 


00 
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كلمة «إنما» للحصر لكان ممم 
1١:١‏ 
5٠6٠١24‏ 


لة (آ في تحير 


كلمة (إلى) المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية » وقد ترد بمعنى 23/١‏ 
(مع) 


كون خبر الواحد مظنوتاء فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غية 
1١5‏ 3 3 
أه؟٠‏ | لازم الجائز جائدٌ 1 


مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأأصل 
لا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرةٌ؛ فإنْ الأصل يعبت 


بالنصوص .» والتنصوص ثابتة في الفروع المعيّنة. وغاية مافي 
الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيّات عن الكليّات 
اا عم 
ا 


لمصلحة تخصهاء أو تعبّدا» فيجب اتباعه 
41/7 


مطلق الاختصاص 
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لتعلم الفرق بين قولنا: (يمستحب فعل كذا) وبين قولنا: (يكره | 71/١‏ ١07»؛‏ 
تركه) فلا تلازم بينهماء فقد يكون الشيء مستحب الفعل» ولا كفل 


يكون مكروه التَرك 


١ 
ابام‎ 
١م‎ 


لفظة (مِن) غالبا لابتداء الغاية حقيقة » أو ما يرجع إلى معنى|  5/1/١‏ 


اننا الخانة ميجارا 
١‏ لفق (ون)تدل على ابض 


:15 | للعموم صيغة عند العرب وأهل الشّرع خلافا لبعض الأصوليّين 
ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول من أن العزيمة: ما 

١‏ أبيح فعله من غير قيام دليل المنع » وأن الرخصة: ما أبيح مع قيام 

دليل المنع . مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي 

ما روي من القرآن بطريق الآحاد هل يتنزّل منزلة الأخبار في 


العمل به 


لاس ل اذكرق 


رف 


14 


ما لنا طريقٌ إلى إثبات الأحكام إلا بنصوص تدل عليهاء أو قياس | 570/4 
16 7 

علق التصوس غية الناسيدة 
5 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 7/1 >ظ<2 


0 أما يُفيده خنبر الواحد 1 ١564لا‏ 
المالكيّة عادتهم اتباع المعانى دون اعتبار الألفاظ :1 


متى دار الحكم بين كونه تعبّدا أو معقول المعنى » كان حمله على سدق 


كونه معقول المعنى أولى 


5-2 
لد 
-- 


/اهه 
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مل ليختي مه الود بس أرق 
| المجمل ما لا يتّضح المراد منه 
| مجرّد ورود العام على السّببٍ لا يقتضي النخصيص به 
. 


حت 
]: 0 
5 


محل الحكم لا بذ أن تكون علته موجودة فيه» وهذا أيضا متّمقٌّ | ١/ه/؟‏ 


كن 


عليه 
7 | مخالفة خبر الواحد لإجماع أهل المدينة وعملهم 
| مخالفة خبر الواحد لقياس الأصول المعلومة +ع لاع 


مخالفة خبر الواحد للقياس الجليّ والأصول القياسيّة المقطوع 
بها 
امو وو قحم 
الواح فيوجائة 

| الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب 


| مسألة الاستدلال بالرّوى على الأحكام الشرعيّة 


ليكنا 


ع/ع.ع 


لحن 


21 
«إححدى :امم 


هوه وه 


1 المشروط مع الشرط ء أو عَقِيبَهُ 
المعتبر فى الجواب ما بحصل منه المقصود كيف كان » ولو بتغيير 


أو زيادق ولا تشترط المطابقة 


4ه 
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7لا اعم ا 0 0 


0 


21 انا 


المعلق بالشّرط معدوم عند عدمه 


المعنى إذا ظهر في 
وجد فيه المعنى ذلك الحكمٌ 
المعنى إذا كان معلوما كالنصٌ قطعاء أو ظنًا مقاربا للقطع » فاتباعه 


حلي 
وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرّد اللفظ 


هد لط أو من مفهوم لوصف 


ل نم1 


وإلابطلت قائلة التخصيض بالغده 
|مفهوم العدد مرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب 7١-5‏ 


مفهوم اللقب ضعيفٌ عند أهل الأصول ١‏ ا 
1١/‏ 
445 
1 | المفهوم يُخصّص العموم ا م 


مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجودا وعدماء فإن لم يتقيّد» | 274/١‏ 777/9 
5 أوثبت الحكم حيث تعدم: بطل تأثيراها بخصوصها في الحكم 
حيث ثبت الحكم مع انتفائها 

مما استدّل به الأصوليّون على العمل بالقياس لدي 
/2610 


0012 
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1 ْ المسألة 


٠‏ مما استدل به من يقول بتجويز الذرا 


المنطوق مقدمٌ على المفهوم ل 
١/٠‏ 


النسخ لا يثبت بالاحتمال. ومجرّدٌ المخالفة لا يلزم منه أن يكون 


النسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة 


6 ورد بشيء واحتمل معنى يختصٌ بذلك الشّيء لم يجز 
حل 1 


إلغاء النص 


06 


فهرس المسائل الأصولية 


وو و 


الذار فأنت طالق. فإنه يصدق بالدخول مرّة واحدة » وبين 
بالمطلق حملا على المقيّد» فإنّه يُخرج اللفظ من الإطلاق إلى 


التقسد 


٠60/1 
ا متك‎ 
»441-40 

06 


هل الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعيّنة» وهي: (افعل) 


مثلا » أو يعمّها مع ما يقوم مقامها؟ 
0 
7" |(الواو) للٌرتيب مذهبٌ ضعيف ال 


ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى الظهور والخفاء» فحيث يظهر | /444 
ظهورا كثيرا فلا بأس باتّباعه » وتخصيص النْص بهء أو تعميمه 

على قواعد القياس » وحيث يخفى أولا يظهر ظهورا قويًا فاتباع 

اللفظ أولى 


ىه 


آذه سه | آي ذه زليه لس 65 وتيا 
١02‏ .| مهم ٠.‏ - -- َ _- 
5 ّ 1 


2 13 3 ؟ | 13 
ب« 8 , , أنذزه 

3 ل 3 5 * | ألم 

35 .| ده 

1 

9 


3 
> | جح |[ جرم | هس إ|اييى | ذو | م أجل | . | محن 
ة | ذو | ذو | و | و | 3( | :و | << | و|]| دم 
« ج | جب | حل | صرايه 
0 
|3 


ا 

2331 داناة 1 
اكادعة 7 
0 


3 
5 


لا 
60١‏ 
ع 
لس 


7 بد 3 10 | 
سه 


0 ح | مده سان | سم 

2400 

0-7 3 5 
1 : 
3 55 
امسا 3 
2و « : 
جد 
عع ق 


5 


كذ |1 1ه" تعره ١‏ 


3 


مام 
:وم 
اع 
يدنارق 
م 


١ 
020/١ 


فهرس | 


0 


آم والأماكن 


فهرس البلدان وا 


لأماكن 


فهرس البلدان والأماكن ١‏ 


جه 


فهرس أسماء الكتب الواردة في الشرح 


فهرس أنسماء الكتب الواردة في الشرح 


> 
ب 


24 


سير الواقديّ من كتب الأمَّ | “37//7” 


سير الواقديئ من كب الأ| 70977 | 
36 فال| ٠5/7‏ 


ا 
م«/ ١‏ 


4 
0 
ف 
. 
0 
ا 
- 
ِ- مر ٠.‏ 


006 ا 0 
ض ص5 5-7 
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: للق 
فهرس المصحادر والمراجع 

١‏ القرآن الكريم. 

؟ - الأباطيل والمناكير والصّحاح والمشاهير لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني الهمذاني (": هه) / دار ابن حزم الطبعة الأولى (475١ه ‏ 8 ١٠7م).‏ 
[وفي (ع): دار الصميعي ط؛ (5717١ه)]‏ . 

- الإبانة عن أصول الديانة لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسن/ ط. دار ابن زيدون ‏ بيروت - الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

- أبجد العلوم لذبي الطب محمد بن ضلديق بن خسن الحسيني البخاري 
القِنّوجِي (017١ه)‏ / دار ابن حزم الطبعة الأولى (5177 ١ه‏ 7١٠1م).‏ 

ه - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للإمام الشاطبي 
لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة (ت550ه) /ات/ 
إبراهيم عطوه عوض » ط. دار الكتب العلمية. 

5 الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي لعليّ بن عبد الكافي السبكي 
(5هلاه) وولده تاج الدين عبد الوهاب (الالاه) / دار الكتب العلمية بيروت ل 
(5١ه-‏ 19460م). 

ابن دقيق العيد حياته وديوانه لعلى صافي حسين/ دار المعارف بمصر 
(1950م). 

از إنتكافته :اشر «الدورة"ررواقن الستانيك ا العشرة لالحسد بن أبن بكر بن 
إسماعيل البُوصيريً/ تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي/ طبع دار الوطن للنشر - 
بالرّياض - الطبعة الأولى (١57١ه ‏ 1149م). 


)١(‏ جعلت الأصل هو فهرس الرّسالة الثّالئة» ورمزت لاختلاف الرّسائل الأخرى ب: (ع): للرّسالة 
الأولى. و(ه): للثائيّة. و(ح): للرّابعة. 
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4 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن 
محمد البنا (ت/ا١١١اه)ا‏ ت/ د. شعبان محمد إسماعيل» ط. عالم الكتب ‏ بيروت 
- مكتبة الكليّات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى (501١ه).‏ 

٠‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أحمد بن 
علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلانيٌ (١6مم)‏ / 5 بالتعاون بين مجمع 
الملك فهد لطبعاة المصحف الشّريف ومركز خدمة السّنّة والسّيرة النْبِويّة بالمدينة 
الم زه الظعة الأولى 51١(‏ ١ه‏ 11945م). 

١‏ الإتقان في علوم القرآن لأبي الفضل جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي 
بكر السّيوطي (١41ه)‏ / طبعة مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف بالمدينة 
المنوّرة» الطبعة الأولى (47١ه).‏ 

7 - الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريّ (87١ه)‏ / تحقيق أبو 
الوفا/ نشر لجنة إحياء المعارف التّعمانيّة بحيدر آباد الدكن الهند» تصوير دار الكتب 
العلميّة - بيروت -. 

٠‏ آثار المدينة المنورة» لعبد القدوس الأنصاري, طبعة الترقي بدمشق 
7037اه. 

5 - إثبات القياس في الشريعة الإسلاميّة والردٌ على منكريه لعبد القادر شيبة 
الحمد» الطبعة الثانية (557/8١ه)‏ بدون ذكر اسم الذار. 

6 إجابة السائل شرح بغية الآمل للأمير أبي إبراهيم عر الدّين محمد بن 
إسماعيل الصّنعاني (187١ه)‏ / تحقيق القاضي حسين السياغي وحسن الأهدل/ 
مؤسّسة الرّسالة مكتبة جيل الجديد الطبعة القَانية (50 ١ه‏ -198/8م). 

3 الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التّيسابوري (7818ه) / 
تحقيق صغير محمد حنيف/ الطبعة الثّانية مكتبة الفرقان ومكتبة مكة التُقافيّة 
(157ه- 1944م). [في (ع): دار المسلم/ طذ١‏ (760١1ه)]‏ . 
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إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة الحنبلي / ت/ محمد حسين الأزهري» ط. دار العلاء» (:57 ١اه).‏ 

- أجوبة أبي زرعة الرّازِي على أسئلة البرذعي للحافظ أبي زرعة عبيد الله 
بن عبد الكريم الرّازي (554ه) / مطبوع مع «أبو زرعة الرّازي وجهوده في السنة 
النبويّة) تحقيق سعدي الهاشمي » نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنزرة (05٠:5١ه‏ ا 45و1ام). 

4 الآحاد والمثاني لذبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي غضم الشيباني 
(410١ه)‏ / تحقيق باسم الجوابرة/ دار الرّاية ‏ الرّياض - الطبعة الأولى (١511١اه‏ - 
١0م‏ ). 

٠‏ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
اخجه البحاريا وسالم اللي متها لأنى. عبد لله اعياء تبن مخملا. بن 
عبد الواحد الحنبلي المقدسيّ (187ه) / تحقيق عبد الملك بن دهيش/ دار خضر - 
روك د الطية الذايعة 9ع تع و جم 

١‏ أحاديث منتخبة من الجزء السّادس من كتاب أمارات التّبوّة لأبي إسحاق 
إبراهيع بن يعقوب السّعدي الجُوزجاني (59؟١ه)‏ / تحقيق عبد العليم البستوي/ 
الطبعة الأول (51١اه ‏ 1990م) نشر أكاديمى فصيل آباد باكستان ودار الطحاوي 
بالرٌياض » ثم صوّرتةُ مؤسّسة تبوك بالقاهرة. الطبعة القّانية (١101م).‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (57٠/اه)‏ 
/تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومراجعة أحمد شاكر/ط: مطبعة السئة المحمديّة 
0 

أحكام أهل الذمّة لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن 

القيم 0 ت يوسف البكري وشاكر العاروري» ط . رمادى للنشر ‏ الدمام - 
الطبعة الأولى (514١ه).‏ 

4 2 أحكام الأوقاف لأبي بكر أحمد بن عمرو الشّيباني المعروف بالخصّاف 
(١1١ه)‏ / مكتبة الثّقافة الدينيّة 


/لاىهة 
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6 الأحكام السَلطانيّة 3 الولايات الديئيّة لأبي الحسن عليٌ بن محمد بن 
حبيب الماوّردي (٠45ه)‏ / تحقيق أحمد البغدادي/ مكتبة دار ابن قتيبة بالكويت 
الطدة الاو ركان د ا 

١5‏ أحكام الطلاق في الشّريعة الإسلاميّة لمصطفى بن العدوي/ مكتبة ابن 

ة - القاهرة» الطبعة الأولى (09٠:١ه).‏ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي » ت/ عبد المجيد تركي ‏ دار الغرب الإسلامي», ط1ء (/501١ه).‏ 

ام فى أصول الأحكام ع محمد علي بن أحمد بن حزم 
القرطبيّ الظاهريّ (45ه) / تحقيق يق الشيخ أحمد شاكر/ دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت -. 

84 الإحكام في أصول الأحكام لعليَ بن محمد الآمدي (81<ه) / تحقيق 
عبد الرّزاق عفيفي / دار الصميعي الطيعة الأولى (5:75١ه-‏ 500م). [وفي ِ" 
ه): المكتب الإسلامي] . 

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرّازي الجصّاص (٠0امم)‏ / 
تحقيق قمحاوي/ دار إحياء الثَّراْ العربي (؟51١ه ‏ 19947م). 

ا 007 القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربيّ 
(5 مه). /تحقيق: محمد عطا/ دار الكتب العلميّة الطبعة الثَالنة (74:١ه‏ - 
608 5م). 

- الأحكام الوسطى من حديث الَبِي يه للحافظ أبي محمد عبد الح 
ابن عبد الرّحمن الأزدي الإشبيلي ابن الخرّاط (١08ه)‏ / تحقيق حمدي عبد المجيد 
وصبحي السّامرائي / مكتبة الرَشْد 0 

7 أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيّان الملقب بوكيع (05٠*ه)‏ / 
تحقيق سعيد اللّحام/ عالم الكتب. 

5" - أخبار مكة في قديم الدّهر وحديثه لأبي عبد الله محمد بن إسحاق المكي 


0014 


فهرس المصادر والمراجع 
الفاكهي (؟107ه) / تحقيق عبد الملك بن دهيش/ دار خضر ‏ بيروت - الطبعة 
الثالئة (515١ه).‏ 

0 اختلاف الآئمّة العلماء للوزير أبي المظفر تكن نين تمت بر عير 
ْ الشيباني (50هه)/ تحقيق السّيد يوسف أحمد/ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - 
الطبفة الأوان اد وق 

1 اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف يعقوب بن إبواهيم 
الأنصاري (185١ه)‏ / تحقيق أبي الوفاء الأفغاني/ نشر لجنة إحياء المعارف التعمانيّة 
بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة الأولى بمطبعة الوفاء (/8010١ه).‏ 

0 اختلاف الحديث للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي 
الشافعيّ (١٠ه)‏ / المطبوع مع الأمّ له بتحقيق رفعت فوزي» دار الوفاء ودار ابن 
حزم الطبعة الرّابعة (4#7١ه ‏ ١801م).‏ [في (ح): مؤسسة الكتب الثقافية 
66١ه].‏ 

- الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 
(*18ه) / مطبعة الحلبي بالقاهرة تصوير دار الكتب ودار الفكر وغيرها (105١ه ‏ 
/ا7١م).‏ 

4 الإخنائية» لتقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق أحمد بن مونس العنزي» جار الخرازء ط. الأولى؛ (١47١ه‏ - 
كم). 

آداب الشافعيّ ومناقبه للحافظ أبي محمد عبد الرّحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس الرازي (0ه) / تحقيق عبد الغني بن عبد الخالق/ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة الطبعة الثّانية (41١ه ‏ م). 

١‏ - الآداب الشّرعيّة للفيه المحدّث عبد الله محمد بن مفلحٍ المقدسي 
(7/اه) / تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيّام/ مؤسّسة الرُسالة الطبعة الثَالئة 
"0007 
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١‏ - الآداب لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ ت السعيد المندوه مؤسسة 
الكتب الثقافية» ‏ بيروت» ط١:‏ (508١اه ‏ 948/8١م).‏ 

 5*‏ أدب الكاتب لعبدالله بن مسلم بن قتبة/ ت محمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة. بدون تاريخ . 

- آراء ابن دقيق العيد الأصوليّة في كتابه إحكام الأحكام لخالد العروسي / 
رسالة ماجستير بجامعة أمّ القرى - كليّة الشريعة» فرع الفقه وأصوله ‏ (١41١ه‏ - 
15م ). 

© - الأربعين البلدانية» لأبي القاسم على بن الحسن بن عساكر» ت/ محمد 
مطيع الحافظ » مركز جمعة الماجد ودار الفكر المعاصر. 

١‏ - إرشاد السّاري إلى شرح صحيح البخاريّ لشهاب الذين أحمد بن محمد 
الخطيب القسطلاني (977ه) / الطبعة السّابعة» بالمطبعة الكبرى الأميريّة ببولاق 
مصر (777اه). 

5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول لمحمد بن عليّ 
الشّوكاني (٠05١1ه)‏ / تحقيق سامي بن العربي/ دار الفضيلة الطبعة الأولى 
(١57١ه-‏ ١٠٠186م).‏ [في (ه): دار الكتاب العربي» طذ١»‏ 519١ه].‏ 

4 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد الله 
الخليلي القزويني (455ه) | تحقيق محمد إدريس/ مكتبة الرّشْد بالرٌّياض الطعة 
الأولى (409١ه-‏ 1944م). 

4 - إرشاد القاصي والدّاني إلى تراجم شيوخ الطبراني لنايف المنصوري» 
وقد لخص أحكامه أبو الحسن السليماني المأربي/ دار الكيّال بالرّياض ومكتبة ابن 
تيمية بالشّارقة» الطبعة الأولى (/4119 ١ه‏ -1١١7م).‏ 

٠‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل لأبي عبد الرّحمن محمد 
ناصر الدّين بن نوح بن نجاتي الألباني (570١ه)‏ / المكتب الإسلامي الطبعة 
الأولى (1949١ه‏ -1910/4م). 
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0١‏ الأزمنة وتلبية الجاهلية لأبي عبد الله محمد ابن المستنير قطرب 
(0٠ه)‏ ات حنا جميل حداد» مكتبة المنار - الأردن/ عمان ‏ ط1ء (00٠5١ه).‏ 

١‏ - الأسامي والكنى للإمام أحمد بن حنبل ‏ رواية ابنه صالح ‏ / ت عبد الله 
الجديع » مكتبة دار الأقصى ‏ الكويت» (05٠5١ه).‏ 

8ه الأسامي والكنى دن أحمد محمد بن أحمد الحاكم الكبير (//ااه) / 
تحقيق يوسف الدّخيل/ مكتبة الغرباء الأثريّة الطبعة الأولى (5١4١ه ‏ 1144م). 

5 - أسباب التّزول لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي التيسابوري 
الشافعي (5378ه) / دار عالم الكتب ‏ بيروت -. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار للحافظ أبي 
عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌّ التّمري الأندلسيّ (17ه) / تحقيق 
عبد المعطي قَلعَجي/ دار قتيبة ودار الوعي الطبعة الأولى (415١ه ‏ 1497م). 
[ني (ع» ه): دار الكتب العلميّة 55١١‏ ١ه].‏ 

5 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرّ التّمري الأندلسيّ (477ه) /تحقيق عادل مُرشد/ دار الأعلام 
الطيعة الأولى (47 ١ه‏ 7٠٠5م).‏ [في (ع» ه): دار الجيل ؟51١ه]‏ . 

0 - أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين علي بن محمد بن الأثير» 
ت/ على محمد معوض» وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
(516١ه).‏ 

- أسرار البلاغة في علم البيان لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجاني التحوي (١!:أو415ه)‏ / قراءة وتعليق: محمود شاكر/ النّاشر: مكتبة دار 
المدني بجدّة. وحقّقه الشَّيخْ محمد رشيد رضا الطبعة الأولى (1407م) وطبع في 
دار الكتب العلميّة طبعتهم الأولى 5٠١9(‏ ١ه‏ -198/8م). 

4 - أسرار العربية» لكمال الدين عبد الرحمن بن محمّد الأنباري » دار 
الأرقم بن أبي الأرقمء ط. الأولى» 57١(‏ ١ه‏ 1444م). 
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إسفار الفصيح لأبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي (57ه) / 
تحقيق أحمد قشاش/ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنؤرة» 
الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 

١‏ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (477ه) / تحقيق عر الدّين السيّد/ مكتبة الخانجي بالقاهرة 
الطبعة الثَالئة 000000 

7 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري/ ت محمد 
تامرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت - (577١اه).‏ 

+ الأشباه والتظائر لتاج الدين عبد الومٌاب بن عليّ بن عبد الكافي السٌبكي 
(١لالاه)‏ / تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض/ :داز الككنت: العلميّة: الطبعة 
500000 

4 الأشباه والتّظائر لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السَيوطيٌ 
(911ه) / دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (50 ١ه‏ 1947م). 

هه الأشباه والتظائر لزين الدَّين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي 
(9170ه) / تحقيق يق محمد مطيع/ دار الفكر الطبعة الأولى ١7(‏ ١ه‏ 19247م). 

7 الاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (١88ه)‏ / تحقيق 
عبد السّلام هارون/ دار الجن ديورف الطعة الأرلى 110 له 33وم) 1 

- الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوريَّ (714ه) /تحقيق: صغير أحمد الأنصاريّ. دار المدينة. الطبعة الأولى 
(570١ه-50606م).‏ 

- الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي (577ه). /تحقيق: مشهور حسن. دار ابن القيّم 
ودار ابن عفان. الطبعة الأولى (1579١ه-8/١١٠7م).‏ 

8 الأشربة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل/ ت صبحي 


ذه 
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جاسم» وزارة الأوقاف العراقية مطبعة العاني ‏ بغداد ‏ (85١ه).‏ 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (807ه) / تحقيق: عبد الله التركي بالتعاون مع دار هجر/ 
الطبعة الأولى (57١ه-8١١٠م).‏ [في (ه): دار الكتب العلمية» ط١»‏ 6١ه].‏ 

١‏ إصلاح غلط المحدّثين لأبي سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم البستيّ 
الخطابي (7848ه) / تحقيق حاتم الضامن/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة القّانية (0٠8١ه ‏ 
46ام). 

/)ه١44( إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن غسحاق ابن الشّكيت‎ - 7١ 
.)619549( تحقيق أحمد شاكر وعبد السّلام هارون/ دار المعارف الطبعة الرّابعة‎ 

7 أصول البزدوي لفخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد البزدوي 
(487ه)/ مطبوع بهامش شرحه كشف الأسرار بمطبعة الشركة الصّحافيّة العثمانيّة 
(م34اه). 

8- أصول السرخسي لأبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي (410ه) / 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني/ لجنة إحياء المعارف التعمانيّة بحيدر أباد الدكن الهندء 
دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (41١ه-‏ 1498م). [في (ه): دار المعرفة ] . 

0 أصول فقه الإمام مالك - أدلته التّقليّة ‏ لعبد الرّحمن الشعلان/ رسالة 
دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الطبعة الأولى (474١ه ‏ 
+6م). 

أصول الفقه عند ابن دقيق من خلال كتابيه إحكام الأحكام وشرح 
الإلمام» لعمر محمد سيد عبد العزيز» دار السلام بالقاهرة» ط31ء (471١ه).‏ 

- الأصول في التحوء لأبي بكر محمّد بن السري» المعروف بابن السراج 
(17ه) / تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة. طم (/5411١ه).‏ 

4 الأصول من علم الأصول لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين/ 
ت أشرف العشري » دار الإيمان ‏ الإسكندرية. 
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4 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (1947١ه)‏ ط. دار عالم الفوائد» بإشراف د. بكر 
أبو زيد. 

أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني لأبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي المعروف بابن القيسراني (07٠ده)‏ / تحقيق جابر السريّع/ الطبعة الأولى 
(78:١م).‏ 

١‏ - الاعتبار في بيان النّاسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ أبي بكر محمد بن 
موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني (:مهه) / طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانيّة 
بعاصمة الدّولة الآصفيّة حيدر آباد الدكن » الطبعة الكانية (9ه١ه).‏ 

- الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الشَاطبِي (940/اه) / 
تحقيق مشهو حسن/ مكتبة التتوحيد الطبعة الأولى (471١ه‏ - ١٠٠90م).‏ 

إعراب الحديث التّبويَ إملاء أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكبريّ 
(17ه) / تحقيق عبد الإله نبهان/ من مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق الطبعة 
الثانية (/01 5 ١ه‏ - 1985م). 

8 - إعراب القرآن لبي جعفر أحمد بن محمد المرادي التحاس التحويّ 
(”ه) / تحقيق خالد العلي/ دار المعرفة - بيروت - الطبعة الّانية (519١ه‏ - 
)2). 

6 - إعجاز القرآن لآبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (07٠5ه)‏ / تحقيق 
العزيد انو انوا السعارفة يعمد ليع الخامسة (/19910م). 

7 - إعلاء السّئن لظفر أحمد العثماني التَّهِائَويَ (4+١ه)‏ / تحقيق محمد 
تقي عثمان/ إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة بكراتشى باكستان» الطبعة الثَالئة 
(514١ه).‏ 

7م - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشاة فعيَّ المعروف بابن الملقن (#٠46ه)‏ / طبعة دار العاصمة للنشر 


: لاه 
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والتتوزيع الطبعة الأولى (/411 ١ه‏ 1991م). [في (ح): 571 1ه] . 

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمّد بن محمد 
الخطابي (784ه) / تحقيق محمد بن سعد آل سعود/ رسالة دكتوراه بجامعة أمّ 
القرى - كليّة الشّريعة فرع الكتاب والسّنّة  4٠08(‏ ١ه‏ -505١ه).‏ 

8 إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه ا/لأبي الفرج 
عبد الرحمن ابن الجوزي / ت أحمد الزهراني » دار ابن حزم بيروت - 57170 ١ه)‏ . 

٠‏ الأعلام لخير الدّين بن محمود الرّركلي (95١١ه)‏ / دار العلم 
للملايين الطبعة الخامسة عشرة سنة (51١١٠م).‏ 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أَيُوب ابن قيّم الجوزيّة (1١5/اه)‏ / ت: مشهور حسن/ دار ابن الجوزي ط١‏ 
(57١ه).‏ [في (ه): دار الكتب العلمية» ط1ء ١1١54١ه].‏ 

1 - أعيان العصر وأعوان التّصر لصلاح الدّين خليل بن أيبك الصَّفديٌ 
(55لاه) / تحقيق علي أبو زيد. ومن معه/ دار الفكر - بيزوت دمشق -. الطبعة 
الأولى 4100 امك كه رن 

9 الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (7557هم) / تحقيق 
حون الشنقيطي / مطبعة التقدّم بمصر 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح لأبي الفتح محمد بن علي بن وَهُب 
القَكَيْرِي الشّهير بابن دقيق العيد (7١٠٠ه)‏ / تحقيق قحطان الدّوري/ دار العلوم - 
عَكّانَ - الطبعة الأولى (:. ٠ه).‏ [في (ح): لط الإرقاة يساق 287 از 
وفي (ه): دار الكتب العلميّة] . 

الاقتصاد في الاعتقاد» لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» 
تحقيق أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم. ط١‏ (5١54١ه ‏ 19497م). 

45 اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد 

بن عبد الحليم ابن عبد السّلام بن تيمية (14/اه) / تحقيق: ناصر العقل/ طبعة دار 
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عالم الكتب للطباعة والتّشر والتّوزيع الطبعة السّابعة (5419١ه ‏ 1449م). 

07 الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع لشمس الدين محمد بن محمد 
الشربينى الخطيب القاهرى الشافعي / تت علي محمد معوض » وعادل عبد الموجود» 
دار الكتب العلميةء طث (876١اه).‏ 

- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرّجال لعلاء الدّين مُعُلطاي بن قليج 
بن عبد الله البِكجَريّ الحنفي (57/اه) / تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم / 
دار الفاروق الحديثية الطبعة الأولى (477١ه‏ - 01٠٠7م).‏ 

4 إكمال المُعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصّبي (4:هه) / تحقيق: يحيى إسماعيل/ طبعة دار الوفاء الطبعة الأولى 
(1١ه‏ - 1448م). [في (ه): ط١‏ 555 ١اه].‏ 

/ الإلزامات للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (40*ه)‎ ٠ 
.)م10١1/‎ - ه١414( تحقيق الشّيخْ مقبل الوادعي/ مكتبة ابن تيمية الطبعة القّانية‎ 
.]ه١8٠ه [في (ح): دار الكتب العلمية»‎ 

١‏ -ألفية الحديث للعراقي للسخاوي/ ‏ مطبوع مع فتح المغيث - ت 
عبد الرحمن محمد عثمان» ط. المكتبة السلفية» (/7/8١ه).‏ 

7الإلماع إلى معرفة أصول الرٌواية وتقييد السّماع للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي/ ت السيد أحمد صقرء دار التراث - المكتبة العتيقة - القاهرة - 
تونس: (1"1/4١ه).‏ 

٠١‏ الأمّ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعيّ 
(#١٠ه)‏ / تحقيق رفعت فوزي/ دار الوفاء ودار ابن حزم الطبعة الرّابعة (8479١ه‏ 
١١58م).‏ [في (ح): 577 ١ه.‏ وفي (ه): دار المعرفة. ١٠5١ه].‏ 

4 أمالي الرّجَاجِي لأبي القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الرَّجَاجِي 
(::*ه) / تحقيق عبد السّلام هارون/ دار الجيل - بيروت - الطبعة القّانية 810 ١ه‏ 
-/9481١ام).‏ ا 
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6 - أمالي القالي 2 علي إسماعيل ؛ ب القامم بن عبذون القالي (605ه) 
/ تحقيق محمد الأصمعي / دار الكتب المصريّة الطبعة الثّانية (6 4 ١ه‏ -1975م). 

5 - أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيّ - لأبي عبد الله الحسين بن 
إسماعيل المحاملي ٠(‏ . م##ه) / تحقيق إبراهيم القيسي/ المكتبة الإسلاميّة ودار ابن 
القع الطغة الأولى (517١ه‏ - 1441م). و- رواية عبد الرّحمن بن مهدي الفارسي 
(41ه) - / تحقيق حمدي عبد المجيد/ دار التوادر الطبعة الأولى (170ه ‏ 
565م). 

7 7 الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لتقي الدّين أبي الفتح ابن دقيق 
العيد/ ت سعد بن عبد الله آل حميد» ط. دار المحقق. 

4 - إمتاع الأسماع بما لنب من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع لأحمد 
بن على بن عبد القادر المقريزي (ت845ه) / ت محمد النميسى» دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ (١57١ه).‏ 

١‏ أمثال العرب» للمفضل بن محمّد بن يعلي الضبي» تحقيق إحسان 
عباس » دار الرائد العربي» ط”» ( 4٠07‏ ١ه‏ “19417م). 

٠‏ 7 الأمكنة والمياه والجبال والآثار لأبي الفتح نصر بن عبد الرّحمن 
الإسكندري (١051ه)‏ / تحقيق حمد الجاسر/ طبعة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدّراسات الإسلاميّة ل 

١‏ 9 الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (7714ه) / تحقيق 
أنس سيّد بن رجب/ دار الهدي التّبوي بمصر ودار الفضيلة بالسّعوديّة الطبعة 0 
(7١ه-0١56م).‏ 

9 الأموال لأبي أحمد حميد بن مخلد الخراساني المعروف بابن زنجويه 
(١70ه)‏ / تحقيق شاكر فياض/ نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات 
الإسلامية 2 التعونتة الطعة الأوان 3ه ٠ه‏ -19485م). 


/الاه 
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1١‏ إثباء العُمر بأنباء العمر للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني (801ه) / تحقيق حسن حبشي/ المجلس الأعلى للشّؤون 
الإسلاميّة لجنة إحياء الثَّراتْ الإسلاميّ بمصر ‏ القاهرة ‏ (1789١ه ‏ 14594م). 

6 7 الإنجاد في أبواب الجهاد لأبي عبد الله محمد بن عيسى الأزدي 
القرطبي المعروف بابن المناصف (٠57ه)‏ / تحقيق مشهور بن حسن ومحمد بن 
زكريا/ دار الإمام مالك ومؤسّسة الريّان. طاء (6١٠٠٠م).‏ 

6 الأنساب للحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد التّميمي السَمعانيَ 
(01ه) / تحقيق عبد الرّحمن بن يحبى المعلّمي ومن معه/ مكتبة ابن تيميّة الطلبعة 
الثانية (0.:اها م)). ٠‏ وصدر تباعا إلى أن طبع الجزء الثاني عشر سنة 
(5 ١ه‏ - 1984م). [وفي (ع» ح): ط دار الجنان (804١ه)]‏ . 

5 7الإنصاف في مسائل الخلاف بين التحويين البصريين والكوفيين» 
لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري, ت/ محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العم 1 

١‏ - الإنصاف في معرفة الرَاجح من الخلاف لأبي الحسن علاء الدّين على 
بن سلينان المرداوي الحنبلي (886ه) / تحقيق محمد حامد الفقي / للع المنه 
المحمّدية الطبعة الأولى (4لالااه ‏ 66و١م).‏ [في (ه): دار إحياء التراث العربي 
ط١؟].‏ 

- أنوار البروق في أنواء الفروق للعلامة شهاب الدّين أبي العبّاس أحمد 
بن إدريس الصنهاجيّ المشهور بالقرافي (184ه) / تحقيق محمد سرّاح وعلي 
جمعة/ دار السّلام الطبعة الأولى (471 ١ه‏ - 1001م). 

8 9 أنوار التّنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي لأبي الخير 
ناصر الدذين عبد الله ابن عمر الشيرازي البيضاوي الشّافعي (1941ه) / إعداد محمد 
المرعشلي / طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة ب بين الفقهاء لقاسم بن 


0/ 
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عبد الله القونوي الرّومى الحنفى (917ه) / تحقيق يحيى مراد/ دار الكتب العلميّة 
(474 ١ه‏ 4 ١٠٠1م).‏ [في (ح): ت أحمد الكبيسي . دار الوفاء» ط11ء (503 ١ه)]‏ . 
١‏ -أوائل الشهور العربيّة هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلك” ؟ لأحمد 


محمد شاكر/ مكتبة ابن تيمة الطبعة الثَانئّة ة (ل/ا١:١اه).‏ 
7 الأوسط في ى الشفن والإجماع والاختلاف لأبي ا بن إبراهيم 
بن المنذر التيسابوري (14*ه) / تحقيق صغير أحمد حنيف/ دار طيبة ‏ الرياض - 


الطبعة الأولى (5٠5١ه ‏ 1946١م).‏ [في (ح): دار الفلاح» ١57١‏ ]1 

ايف - أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لجمال الذين أبي محمد عبد الله 
بن يوسف بن هشام الأنصاري (١1/اه)‏ / تحقيق وشرح محمد محبي الدذين 
عبد الحنيد/ المككة العصرةة 2 مروت 

64 - إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لأبي المظفر شمس الدذين سبط ابن 
الجوزي (7014ه)/ تحقيق ناصر الخليفي/ دار السّلام د الثام رفانت الطيفة الأول 
(١15ام).‏ 

6 - إيضاح الإشكال لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت 
0٠ه)‏ ات باسم الجوابرة» ط . مكتبة المعلا - الكويت ‏ (8٠5١ه).‏ 

- إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل لمحمد بن إبراهيم بن سعد 
الله بن جماعة / ت وهبي سليمان غاوجي الألباني » ط. دار السلام» ط1ء (1945م). 

- إيضاح المكنون في اليل على كشف الظنون لإسماعيل بن محمد 
الباباني البغدادي (1949ه) / تحقيق محمد شرف الدّين ورفعت الكيسي/ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ٠-‏ 

4 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للعلامة أحمد شاكرء 
ط. دار المعارف بالرياض. (/511١ه).‏ 

4 البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق لزين الدّين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم الحنفي (90/ه) / الطبعة الأولى بالمطبعة العلميّة (1511ه). 
[في (ع): دار الكتاب الإسلامي] . 
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١‏ 9 البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الديّن محمد بن بهادر الرّركشي 
الشافعيّ (45/اه) / تحقيق عمر الأشقر/ طبعة وزارة الأوقاف والسّؤونَ الإسلاميّة 
بالكردت: الطعة الأولى ا 1988م). [في (ح): 51١هء‏ ودار الكتب 
العلميّة (511١ه).‏ في (ع», ه): دار الكتبي ط١‏ (515١ه)]‏ . 

١‏ 9 البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان 
الأندلبيه (145/ه) / تحقيق عادل عبد الموجود على المعوض ومن معهما/ دار 
الكتب العلميّة الطبعة الأولى (41١اهاب‏ 1991م). 

١‏ - بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي لأبي المحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل الروياني» ت أحمد عزو» دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
(17١ه).‏ 

1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» ط؟؛ 4٠05(‏ ١ه‏ - 1985م). 

4 2 بدائع الزهور في وقائع الذهور لأبي البركات محمد بن أحمد بن إِيّاس 
الحنفي (ت نحو ٠97ه)‏ / تحقيق محمد مصطفى/ القسم الأوّل الطبعة الأولى 
(146١ه ‏ 19176م)» دار النشر 0 شتايئر - قيسبادن -. 

_بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني » ت حامد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب » مطبعة الفتوح بالقاهرة» (00١١ه).‏ 

5 9 بداية المجتهد لابن رشد ودوره في تربية ملكة الاجتهاد لمحمد بولوز/ 
رسالة دكتوراه بجامعة محمد بن عبد الله اق المغرب - طبع بدار كنوز إشبيليا 
الطبعة الأولى (177١ه ‏ 17١1م)‏ سمّاه فيه اتربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب 
بداية المجتهد) . 

07 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (40ده) اتحقيق: ماجد الحموي/ دار بن حزم الطبعة الأولى 
(141ه - 1440م). [في 06 ت/ محمد صبحي حلاق» دار المغني» 577 ١اه.‏ 


كك 
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وفي (ه): دار الحديث» 51760١ه.‏ وفي (ح): دار المعرفة] . 

8 - البداية و والتهاية للحافظ أبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدّمشقي (5/لاه) / تحقيق عبد الله التركي/ دار هجر الجيزة - 
الطّبعة الأولى (510 ١ه‏ - /1991م). [في (ه): دار إحياء التراث العربي» ط١»‏ 
١ه].‏ 

2 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » لمحمد بن علي الشوكاني 
(٠6١١اه)»‏ دار المعرفة. [في (ح): دار الكتاب الإسلامي] . 

9 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
لاي حفص سراج الدّين عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 
(0٠8ه)‏ / تحقيق مصطفى أبو العّيط ومن معه/ دار الهجرة الطبعة الأولى (4765١ه‏ 
4 ١٠٠م).‏ [في (ع): دار العاصمة» 21 ٠57١ه].‏ 

0١‏ -البديع في البديع» ين العباس عبد الله بن محمّد المعتز بالله 
العباسي » دار الجيل» ط١ء‏ (١51١ه‏ - 1140م). 

.2 براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة لعبد العزيز 
الحميدي/ طبعة دار ابن عفان الطبعة الأولى (١57١ه ‏ 11494م). 

١5‏ برنامج ابن جابر الوادي آشي لشمس الدَّين محمد بن جابر الوادي 
اك" التريسق 449 يه تق محف اللغرييق” الهيلة/ حكاتطة 21 'القرق: بمكة 
المكرّمة» البحث العلمي وإحياء الّراث الإسلامي (501 ١ه‏ 1941م). 

6 برنامج التُجيبي للقاسم بن يوسف التّجيبِي البلنسي السّبتي (0٠/اه)‏ / 
تحقيق عبد الحفيظ منصور/ الذار العربيّة للكتاب ‏ ليبيا تونس - (61941)- 

6 9 البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين بي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني (/41ه) / تحقيق قو بق عبد البظليم الذيت |[ طبع على نفقة نفقة أمير دولة قطر 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الطبعة الأولى (849١ه).‏ [في (ه): دار الكتب 
العلمية» ط١1ء 5١8‏ ١اه].‏ 
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7 البرهان في علوم القرآن لبدر الدّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزّركشي الشافعيّ (94لاه) / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار الثَّراتْ 
بالقاهرة الطبعة الثالثة (5٠5١ه ‏ 14884م). 

4 -بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للحافظ نور الدّين علي بن 
سليمان بن أبي بكر الهيئمي الشافعيَ (01٠8ه)‏ / تحقيق حسين الباكري/ مركز خدمة 
السَنّة والسيرة بالمدينة التبويّة الطبعة الأولى (417 ١ه‏ - 19497م). 

دينية الطلها فى تاريخ لك لكمال الذية غمر ين احيد فقي انين 
أبى جرادة العقيلي ابن العديم (70ه) / تحقيق سهيل زكار/ دار الفكر. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنّحاة لجلال الدّين عبد الرّحمن بن 
أن بكر السشيوطي (١١91ه)‏ / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار الفكر الطبعة 
الثانية (4١ه ‏ 1914م [في (ع, هء ح): المكتبة العصريّة] . 

١‏ البلاغة العربية لعبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى/ دار القلم بدمشق» 
والذان الشافية يبويع 

7 7 البلغة فى تراجم أئمة النحو واللفة + لمجد الدين محمد بن ديعقوب 
الفيروز أبادي/ ت محمد المصري » دار سعد الدين نا دمتق ده طك (١5:5١ه).‏ 

- بلوغ المرام من دل الأحكام, للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» ت/ عصام موسى هادي» دار الصديق» ط١ء‏ (417١ه).‏ [في (ح): 
مكتبة الرشد. (5457١ه)].‏ 

4 البناية شرح الهداية» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار الكتب 
العلمية.» ط1ا. (١7٠:5١اه).‏ 

6 - البهجة في شرح التّحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي/ ت 
محمد شاهين » دار الكتب العلمية» (8١5١ه).‏ 
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3ه وية التتومن وتعلها غرف ها لها نوما ليها شرح مختصي صحيع 
البخاريٌ ‏ المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية لك محمد عبد الله بن أبي 
جمرة الأندلسيّ (599ه) / مطبعة الصدق الخيريّة بجوار الأزهن تمقين: الطعة 
الأولى (58اه). 

٠‏ - بيان خطأ من أخطأ على الشافعيَ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (زة 4ن 7 تهق الشريقه» الدعيين/ موشينة "الؤسالة: الطيغة” الثانية 
(10ه-1945م). 

4 بيان الدذليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام تقر" النيخ أحمد بق 
عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيمية (14/اه) / تحقيق قي سمرايه ند مني النكين 
الإسلاميّ الطبعة الأولى (51 ١ه‏ -1998م). 

4 2 البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني» ت/ قاسم النوري» دار المناهج بجدة» ط١ء‏ (١47١اه).‏ 

6 البيان والتّحصيل لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (١٠5ه)‏ / تحقيق 
محمد حبّي / دار الغرب الإسلاميّ الطبعة القّانية (50 ١ه‏ 148م). 

- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ أبي الحسن 
علي وم ني ان اقطان الفاسي (778ه) / تحقيق الحسين آيت سعيد/ دار طيبة 
الطبعة الأولى (414 ١ه‏ -1991م). 

5 بين الإمامين مسلم والدارقطني» للدكتور ربيع بن هادي بن عمير 
المدخلي/ إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس (الهند)» (501١ه).‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزّبيدي 
(0٠1١ه)‏ / تحقيق: مجموعة من الباحثين/ طبعة وزارة الإرشاد والأنباء الكويتيّة 
(4م؟اه ‏ 560ؤوام). [في (ع ٠ح):‏ : دار الهداية] . 

2-64 التاج المكلن مخ" جزاهر ماقو الطر اف الأغررعوالا ول لمحن مدق 
حسن خان القنُّوجي البخاري (017١ه)‏ / إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
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بقطرء الطبعة الغانية (474١ه-50010م).‏ 

6 2 التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم العبدري (/8410ه) / دار الفكر (/19١ه).‏ 

7- تاريخ الأدب العربيّ لكارل بروكلمان (71/0١ه‏ - 1107م) / تُرجم 
بإشراف محمود فهمي حجازي/ نشر الهيئة المصرية العامّة للكتاب (1997١م‏ - 
6مم). المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم. 

0 - تاريخ الإسلام؛ لشمس الدين محمّد بن أحمد ابن قيماز الذهبي» 
تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. ط1ء (7٠٠7م).‏ [في (ح): دار 
الكتاب العربي (١٠41١ه)]‏ . 

4- تاريخ أسماء الثّقات لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (0/*م) / 
تحقيق صبحي السّامرائي/ الدّار السّلفيّة بالمدينة المنوّرة الطبعة الأولى (404١ه‏ - 
5م ). ٠‏ 

6 - تاريخ أسماء الضَعفاء والكذابين لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
(45"ه) / تحقيق عبد الرّحيم القشقري/ الطبعة الأولى (04٠5١ه ‏ 1984م). 

02 - التاريخ الأوسط لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ (65١ه)/‏ 
تحقيق محمد اللحيدان/ دار الصّميعي الطبعة الأولى (418١ه‏ -149/8م). 

- ف تاريج ابن خلدون  ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر‎ ١/١ 
ا 00 ٠مه) / تحقيق‎ 
.)م1٠0٠٠١‎ - ه١47١(‎  توريب‎  ركفلا خليل شحادة/ دار‎ 

5 2 تاريخ جرجان أو كتاب معرفة أهل جرجان لأبي القاسم حمزة بن 
يوسف السّهمي الجرجاني (470ه) / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر 
آباد الدكن الفيك الطية الأولى (8259اه -60و1م). 


0 ا يي للحافظ أبي عمر خليفة بن خياط الليثي 
العصفري ( ٠565ه)‏ /: تحقيق أكرم ضياء العمري/ دار طيبة الطبعة الثانية (60 5٠‏ اه 
-1946١م).‏ 
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4 - تاريخ الدّارمي عن ابن معين في تجريح الرّواة وتعديلهم للحافظ أبي 
سعيد عثمان بن سعيد التَميمي الذارمي (٠8٠ه)‏ / تحقيق أحمد محمد نور سيف/ 
ذار 'المامون للثراث: دومشق:- 

- تاريخ الرّسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (10) / 
محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف بمصر الطبعة الثانية (185١ه‏ -195717م). 

5 - تاريخ علماء الأندلس للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد الأزدي 
ابن الفرضي (٠5ه)‏ / الدار المصريّة (1977م). 

7 تاريخ العلماء التّحويين لأبي المحاسن المفضل بن محمد التنوخي 
المعري (557ه) / تحقيق عبد الفتاح الحلو/ دار هجر بالقاهرة الطبعة الثانية 
(510١ه-‏ 1995م). 

8 - تاريخ قضاة الأندلس - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا - 
لأبى الحسن على بن عبد الله بن الحسن النباهى المالقى الأندلسى (47/اه) /ات 
8 إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديية ‏ دآر الآفاق الجديدة طه» 
(0٠8١1ه).‏ 0 

17 - التاريخ الكبير للبخاري للإمام أب عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم الجعفي مولاهم البخاريّ (07؟ه) / دائرة المعارف الإسلاميّة بحيدر آباد 
الدكن الهند (0٠7١ه).‏ [في (ح): دار الكتب العلمية] . 

- التاريخ الكبير لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب (114ه) 
/ تحقيق صلاح مّلل/ دار الفاروق الحديئيّة الطبعة الأولى (574١ه ‏ 8 ١٠٠م).‏ 

١‏ - تاريخ مدينة دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر الشّافعي (0101ه) / تحقيق محبٌ الدّين العَمري/ دار الفكر 
(516١ه ‏ 146م). 

5 - تاريخ مدينة السّلام وأخبار محدئيها للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي (5577ه) / تحقيق بشار عوّاد/ دار الغرب الإسلامي اليه 
الأولى (577١1ه‏ -١1١0٠5م).‏ [في ): دار الكتب العلميّة ] . 
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١8‏ تاريخ مولد العلماء ووفاتهم, لمحمد بن عبد الله بن زبر الربعي/ 
ت عبد الله الحمد» دار العاصمة» (١٠١85١اه).‏ 

4 - تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوي 
(؟/ااه) / تحقيق السيّد أحمد صقر/ دار التراث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 
0000 

6 - التبرّك أنواعه وأحكامه» لناصر بن عبد الرحمن الجديع» مكتبة الرشدء 
طى (5:78١ه).‏ 

5 التّبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكرء 23 (7٠85اه).‏ 

7 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني (؟801ه) / تحقيق محمد النجار/ المكتبة العلميّة ‏ 
5 

4 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» لفخر الدين عثمان 
بن علي الزيلعي» الحاشية شهاب الدين أحمد بن محمّد الشلبي» المطبعة الكبرى 
الأمرية» ط١ء‏ (11١ه).‏ 

84 2 التتبع للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (45*ه) / تحقيق 
الشيخَ مقبل الوادعي/ نقنة ادن عمة الطعة الثانية (574١ه ‏ 10١٠70م).‏ [في 
(ح): دار الكتب العلمية» 8٠085‏ ١ه].‏ 

- تثقيف اللّسان وتلقيح الجنان لأبي حفص عمر بن حَلّف ابن مكي 
الصّقِلَي التحوي اللغويّ (501ه) | تحسقيق مصطفى عطا/ دار الكتب العلميّة الطبعة 
الأولى (١٠51١ه‏ - 1990م). 

9.0١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» ت/ عبد الرحمن الجبرين وآخرون, مكتبة الرشدء ط١اء‏ 
(١57١ه).‏ 


المليتك 


2 ْ فهرس المصادر والمراجع 9 


التُوويَّ (3075ه) / تحقيق عبد الغني الدقل/ دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى 
(م4٠5ام).‏ 

١98‏ - تحرير تقريب التّهذيب لبشّار عوّاد وشعيب الأرنؤوط/ مؤسّسة الرّسالة 
الطبعة الأولى (/511 ١ه‏ -/1991م). 

2.4 التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفيّة والشافعيّة 
لكمال الدّين محمد ابن عبد الواحد الشّهير بابن همام الدّين الإسكندري الحنفي 
(51مه) / مطبوع مع شرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر (1١175ه).‏ 

9-06 التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي / الدار التونسية للنشر ‏ تونس: (9/815١ه).‏ 

١15‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري/ ت عصام الضبابطي», دار الحديث - القاهرة» (١571١ه).‏ 

تحفة الأشراف بحر الأطراف للحافظ أبي الحجّاج جمال الدّين 
يوسف المرّي (57/اه) / تحقيق بشار عوؤّاد/ دار الغرب الإسلامي الطحة الأول 
(1449م). [في 0 المكتب الإسلامي» ل 
(م8ه) / تحفيو تحقيق رفعت فوزي ومن معه / مكتبة : الخائجي بالقاهرة الطعة الأولى 
000 [في (ع): ت/ عبد الله نوارة» مكتبة الرشد] . 

48 2 تحفة الفقهاء» لعلاء الدذين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب 
العلمية» ط؟» (5١51١ه).‏ [في (ح): 80٠1١اه].‏ 

- تحفة اللبيب في شرح التقريب لأبي الفتح محمد بن عليّ بن وَهْبِ 
٠ 2‏ ّ 
الفَشَيْري المعروف بابن دقيق العيد (7١٠/٠اه)‏ / تحقيق صبري شاهين/ دار أطلس . 
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١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشّريفة لأبي الخير شمس الدَّين 
محمد بن عبد الرّحمن السّخاويّ (407ه) / تحقيق أسعد الحسيني (149ه - 
4م). 

1 الجر و لحر ام ل 1 
الشافمي المصري (04٠8ه)‏ / تحقيق عبد الله اللحياني/ دار حراء ‏ مكة المكرّمة - 
الطبعة الأولى (505١ه).‏ 

- تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة التّعمان» لزين الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبن بكر الرازي» تحقيق عبد الله نذير أحمد» دار البشائر 
الإسلامية» ط1ء (/ا51١ه).‏ 

5 التحقيق في مسائل الخلاف للحافظ أبي الفرج عبد الرّحمن بن على 
ابن الجوزي (90هه) / تحقيق يق عبد المعطي قلعجي/ دار الوعي العربي ومكتبة ابن 
نال المي الأولى 00 

6 - تحقيق المراد في أن النّهي يقتضي الفساد لأبي سعيد صلاح الدّين 
خليل بن كيكلدي العلائي (1/اه) / تحقيق إبراهيم السّلفيتي / داز الفكر الطبعة 
الأولى (7٠5١ه ‏ 1987م). 

5 _ تحقيق التصوص ونشرها لعبد السّلام هارون/ مكتبة السّنة بالقاهرة» 
الطبعة الخامسة (١41١ه).‏ 

- التّحول المذهبي للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد/ - ضمن مجموع 
النظائر - دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط١ء‏ (517١ه).‏ 

4 - تخريج الأحاديث الضُعاف من سئن الدارقطني لأبي محمد عبد الله بن 
و الغساني (185ه) / تحقيق أشرف عبد المقصود/ دار عالم 

لكتب - الرٌّياض - الطبعة الأولى (411 ١ه‏ 14941م). 

84 تدريب الرّاوي في شرح تقريب النووي لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي/ ت نظر الفريابي» مكتبة الكوثرء (518١ه).‏ 


فيك 
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٠‏ 7التّدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني/ ت 
عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» (8٠5١ه).‏ 

١‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي » لعبد الرزاق 
بن عبد المحسن البدرء غراس» ط١»‏ (575١اه‏ 7٠7م).‏ 

2805 تذكرة الحفاظ ‏ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبّان - 
للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ المعروف بابن القيسراني (1٠05ه)‏ / 
تحقيق حمدي عبد المجيد/ دار الصميعي الطبعة الأولى (516١ه ‏ 14945م). 

7١+‏ تذكرة الحفاظ للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبيّ (8:/اه) / تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي / طبعة وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهنديّة تصوير مكتبة ابن تيمية. [في (هء ح): دار الكتب 
العلمية. طذ١»‏ 94١51١ه].‏ 

86 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض بن موسى ابن عياض السّبتي (: هه) / تحقيق محمد بن شريفة ومن معه/ 
طبعة وزارة الأوقاف الشّؤون الإسلاميّة بالمغرب الطبعة الثانية (7٠8١ه ‏ 
94 ١م).‏ [في (ع): ط فضالة]. 

6 الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لأبي حفص عمر بن أحمد 
ابن شاهين » ت/ محمد إسماعيل » دار الكتب العلمية» 231 (575١اه).‏ 

5 الترغيب والتَرهِيبٍ» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني» ت/ 
أيمن شعبان » در الحديث » طى (5١:5١اه).‏ 

7“ الترغيب والتّرهيب من الحديث الشريف لأبي محد عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذدري (05.ه) / اعتناء مشهور حسن » مكتبة المعارف طع » 
(:؟:1اه). 

- تسميّة فقهاء الأمصار من الصٌحابة فمن بعدهم للحافظ أبي عبد الرّحمن 
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تحت :صيحى الشاراتة #«المكقة الشلفتة بالجدينة الم زة الطبعة الأزلق (فور اه 


48مم). 
1 حدمي يبا اين إلينا من الزواة ا و عاليا 


لعي مطابع الزشيد بالمدينة المنزرة الطبعة الأولى (5:9١ه).‏ 

تسمية ما انتهى إلينا من الرّواة عن سعيد بن منصور عاليًًا لأبي نعيم 
أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني (40ه) / تحقيق عبد الله الجديع/ دار 
العاصمة 0 الطبعة الأولى (809١ه).‏ 

/ تصحيح الفروع لعلاء الذين عليٌ بن سليمان المرداوي (هممم)‎ 0١ 
مطبوع بهامش الفروع لابن مفلح بتحقيق عبد الله التركي بمؤمّسة الرّسالة الطبعة‎ 
.)م70١‎  ه١474( الأولى‎ 

293 تصحيفات المحدّثين لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري 
(لوع) مضق محدرذ "التنزنة! النظعة ‏ العررتة الحذيعة ب_القاهرة «الطعة الأول 
--2200005 

ل ل بين الظنْ واليقين للعلامة بكر أبو زيد/ دار العاصمة » 
طاء (5١51١ه).‏ 

2_4 تطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد» لمحمّد بن إسماعيل الصنعانى» 
تحقيق عبد المحسن بن حمد العباد البدرء مطبعة سفير» ط١»‏ (575١ه).‏ ْ 

2-06 التّعريفات لعليّ بن محمد بن علي الزين الشّريف الجرجاني (815ه) 
/ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (40١ه ‏ 198#م). [في (ح): | 
الخرية بمصرء 5١٠١ه].‏ 

85 تعريفا أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس للحافظ 0 
الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (860ه) / تحقيق 
المباركي/ مطابع أضواء المنتدى الطعة الثالة (؟575١ه‏ -1١70م).‏ 
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37 - تعظيم قدر الصلاة» لآبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» ت/ 
محمد الربيش» دار الفضيلة» ط١اء‏ (85*57١ه).‏ 

4 التّعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان للعلامة أبي عبد الرّحمن 
محمد ناصر الدَّين ابن نوح بن نجاتي الألباني (١٠5١ه)‏ / دار باوزير الطبعة الأولى 
(75:١ه-5800#م).‏ 

69 - التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيّب محمد شمس الحقّ العظيم 
آبادي/ مطبوع بهامش سنن الدارقطني بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومن معه مؤسّسة 
الرّسالة الطبعة الأولى (575١ه ‏ 8 ١٠5م).‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (457ه) / تحقيق سعيد القزقي/ المكتب 
الإسلامي» قا ماف اللي الأولى (4٠5١ه ‏ 946و ١م).‏ 

١‏ - تفسير الإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 
(١17ه) ‏ رواية أبي جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عنه ‏ / دار الكتب العلميّة 
الطبعة الأولى 8٠7(‏ ١ه‏ 1947م). 

7 - تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيّب المتتبّي - اختصار أبي 
المرشد سليمان بن علي المعرّي (ت بعد 497ه) ‏ / تحقيق مجاهد الصواف 
ومحسن عجيل/ جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرّمة مركز البحث العلمي وإحياء 
التّراث الإسلامي - كليّة الشريعة -» دار المأمون للتراث - بيروت - (7949١ه‏ - 
48مم). 

“7 - تفسير التستري» لأبي محمّد سهل بن عبد الله التستري» جمعها أبو 
بكر محمد البلدي) تحقيق محمد باسل عيون السود/ دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
(57١م).‏ 

8 - تفسير غريب ما في الصّحيحين البخاري ومسلم للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحُميديَ (488ه) / تحقيق زُيدة محمد سعيد/ مكتبة السَنّة 
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بالقاهرة الطبعة الأولى (416١ه ‏ 14945م). 

0 تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب السلمي» ت/ عبد الرحمن 
العثيمين » مكتبة العبيكان» (١1517١ه).‏ 

7 2 تفسير القرآن للحافظ أبي بكر عبد الرّزاق بن همّام الصٌنعاني (١1١7ه)‏ -/ 
تحقيق مصطفى مسلم محمد/ مكتبة الرّشْد ‏ الرّياض - الطبعة الأولى (١٠4١ه‏ - 
48مم). 

77 - تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي محمد عبد الرّحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي الرّازي (81ه) / تحقيق أسعد الطيّب/ مكتبة نزار 
مصطفى الباز ‏ مكة المكرّمة ‏ الطبعة الأولى (/410 ١ه‏ - /1991م). 

تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن كثير 
الدُمشقي (4لالاه) / تحقيق مصطفى السّيد ومن معه/ مؤسّسة قرطبة ومكتبة أولاد 
الشّيخْ للتّراث الطبعة الأولى (471١ه ‏ ١٠٠٠م)‏ تصوير دار عالم الكتب الطبعة 
الأولى (5476١ه ‏ 4١٠٠7م).‏ [في (ه): دار طيبة» ط3ء ١87١ه].‏ 

- تفسير مقاتل لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء 
البلخي/ ت أحمد فريد» دار الكتب العلمية» ط1ء (5؟57١‏ ه ١٠٠٠م).‏ 

- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ أبي الفضل زين الدّين عبد 
الرّحيم بن الحسين العراقي (607ه) / دار الباز ‏ مكة المكرّمة - الطبعة الأولى 
(05:١ه-19485م).‏ 

١‏ - تقريب التهذيب للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (8517ه) / تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف/ دار العاصمة. 
[في (ه): ت محمد عوامة» دار الرشيد. ط١»‏ 5٠5١ه].‏ 

7 التَقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير التذير في أصول الحديث» 
لمحبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ت محمّد عثمان الخشت» دار 
الكتاب العربي» طذ١,‏ (0٠1١ه ‏ 1986م). 
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78 التُقرير والتّحبير في علم الأصول لابن أمير الحاج (410/4ه) / دار 
الفكر ‏ بيروت - (/511 1ه -619495). 

5 - التقيبد لمعرفة الرّواة والسّئن والمسانيد لأبي بكر محمد بن عبد الغنيّ 
الشهير بابن نقطة (579ه) / تحقيق الطاف حسين/ 58 مجلس دائرة قار 
العثمانيّة بحيدر آباد الدكن الهند 20 8 ١م).‏ [في (هء ح): دار الكتب 
العلمية. ط١:‏ 8٠5١ه].‏ 

0 - التقيبد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصّلاح للحافظ أبي 
الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين العراقي ( 0 عا اعم 
الطباخ/ دار الحديث ‏ بيروت با الطعة القانية (5 8٠‏ ١ه‏ 1484م). وتحقيق أسامة 
خيّاط/ دار البشائر الإسلاميّة لي الثالعة (9 8 ١ه‏ - ١1١7م).‏ 

- تكملة الإكمال لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي/ ت عبد القيوم 
عبد ربٌ النْبيَّ. جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ ط1ء (١541١ه).‏ 

7 تكملة البحر الرٌّائّق شرح كنز الدقائق لمحمد بن حسين بن علي 
الطوري الحنفي القادري (ت بعد 4١١ه)‏ / المطبعة العلميّة الطبعة الأولى. 

التكملة لوفيات الثقلة» لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» ت/ بشار عواد» دار الغرب الاسلامي» ط, (400١ه).‏ 

49 - تلبيس إبليس للحافظ أبي الفرج عبد الرّحمن بن عليّ بن الجوزي 
(90هه) / تحقيق أحمد بن عثمان مزيد/ دار الوطن الطبعة الأولى (47١ه ‏ 
م [في (): دار الفكر 41١‏ ١ه].‏ 

التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني » عبد الله جولم وبشير أحمد» دار البشائر الإسلامية. 

0١‏ - تلخيص المستدرك لأبي يه الله كتمن_ #الذكو سمل إين جد من 
عثمان الذَّهبِيَ (/4/ه) / مطبوع بهامش المستدرك للحاكم طبعة دائرة المعارف 
النَظاميّة بحيدر آباد الدكن الهند سنة (775١ه)‏ تصوير دار المعرفة ‏ بيروت -. 
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9-5 التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهّاب بن على بن 
نصر البغدادي المالكي (4717ه) / تحقيق قيق محمد ثالث الغاني/ رسالة ا 
3 القرى قسم الدّراسات العليا الشرعيّة عي في الفقه (105١ه-‏ 5٠5١ه)‏ (1986ام- 
657 [في (ه):ت محمّد بوخبزة» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 470 ١ه]‏ . 

*70 - التمثيل والمحاضرة» لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى» 
ت/عبد الفتاح الحلوء القار:الغرية لكاب طلا 1 ا ١‏ 

التعهيد لعفي" الموطا من المعان والأمانيد لان ع ولتق يبن 
عبد الله بن محمد بن عبد البرّ التمري الأندلسيت (47ه) إتحقيق مجموعة من 
المحققين منهم مصطفى العلوي ؛ ومحمد البكري/ الطبعة المغربية (110ه). 

206 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد جمال الدّين 
عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي (١ل/الاه)‏ / تحقيق محمد هيتو/ مؤسّسة الرّسالة 
الطبعة الثانية (01٠5١ه‏ - 1441م). 

157 التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بالتلخيص 
الحبير للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيَّ (؟80ه) / 
تحقيق محمد الثاني / أهواة الشلين” المرعة الأولى (578١ه ‏ ا١50م).‏ [فى 
(ه): دار الكتب العلمية» ط١»‏ 419١ه.‏ وفي (ح): دار المشكاة ومؤسسة 0 
35اه]. 

- التنبيه على مبادئ التَوجيهء لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن 
بشيرء ت/ محمد بلحسان» دار ابن حزم» ط١ء‏ (/57١ه).‏ 

4“ التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعيّ لأبي إسحاق إبراهيم بن 
علي الشيرازي (4077ه) / مطبعة مصطفة البابي الحلبي (0/ا١ه ‏ 19461م). 

94 التّنبيه والإيضاح عمًا وقع في الصّحاح لأبي محمد عبد الله بن برّي 
المصري (585ه) / تحقيق مصطفى حجازي ومن منعة / طبعة مجمع اللغة العربيّة 
الطبعة الأولى ( 5227 0م). في مله امجلدات غير أن (14ب) جمع من 
لسان العرب لابن منظور. 
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+ 8 تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عرّاق الكناني» (ت978ه) / ت عبد الوهاب عبد اللطيف» 
وعبد الله بن محمد الصديق» دار الكتب العلمية (8/ا"1١ه).‏ 

55١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للحافظ َس عبد الله شمس الدذين 
محمد بن أحمد ا عبد الهادي المقدسي (55/اه) / تحقيق سامي جاد الله 
بواج احرات وات ال برا 1 0 

7 تت تنقيح التتحقيق للحافظ شمس الدَّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ 
(:5/اه) / تحقيق عبد المعطي قلعجي/ دار الوعي العربي ومكتبة ابن عبد البر 
الطبعة الأولى (419 ١ه‏ - 199/8م). 

التّنقيح لألفاظ الجامع الصّحيح لأبي عبد الله بدر الدّين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزُركشي الشّافعيَ (44/اه) / تحقيق يحيى الحكمي/ مكتبة الرّشْد 
- الرّياض - الطبعة الأولى (475١ه ‏ 1٠٠5م).‏ 

6 التدكيل بما في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل للعلامة عبد الرّحمن بن 
يخي المعلمى التمانو: (8١ه)‏ / تحقيق العلامة محمد ناصر الدّين الألباني/ 
ركفي الجعارفه بالثنافي الطعة الزايفة 1 ااه 115 ام 

6 التَهجّد وقيام الآيل لأبي بكر بن أبي الدّنيا (١8؟ه)‏ / تحقيق مصلح 
الحارثي مكتبة الرّشْد الطبعة الأولى (8418 1ه - /1919م). 

5 - تهذيب الآثار لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠ه)‏ / قرأه 
وخرّج أحاديئه محمود شاكر: مطبعة المدني. 

51 تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي » 
إدارة الطباعة المنيرية. [في (ه): دار الكتب العلمية] ٠‏ . 

4 - تهذيب التَهذيب للحافظ شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (807ه) / طبع بعناية: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد/ مؤسّسة 
الدجالة: 
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4 تهذيب السّئن للإمام أبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيّم الجوزيّة (١5/اه)‏ / مطبوع مع مختصر المنذري» ومعالم 
الستن للخطابي / تخوة > اعد شاكر ومحمد حامد الفقي/ طبعة مكتبة السَنّة 
المحمديّة ٠‏ [في (ح): و مع عون المعبود ‏ المكتبة السلفية» 7848١ه].‏ 

التهذيب في اختصار المدوّنة لأبي سعيد البراذعي خلّف بن أبي 
القاسم محمد الأزدي القيرواني (؟71ه) / تحقيق محمد الأمين بن الشبع/ دار 
البحوث والدّراسات الإسلاميّة» إحياء التّراث بدي الطبعة الأولى (47١ه‏ - 
6 إفي (ح): ١٠4١اه].‏ 

“١‏ التَهذيب في فقه الإمام الشافعيّ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويّ 
(01ه) / تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض/ دار الكتب العلميّة الطبعة 
الأولى 0 

7 - تهذيب الكمال في أسماء الرّجال للحافظ جمال الدّين أبي الحجّاج 
يوسف المزّي (575لاه) / تحقيق: بشار عوّاد/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة الثّانية 
(50١ه-‏ 1988م). [في 0 طاء ٠5.6١ه.‏ وفي (ح): 5416 ١اه].‏ 

+7 عاتهذيت -اللعة أبن ستصور معمة بين احمد- الأرمرية نت | 
تحقيق عبد السّلام هارون ومن معه/ المؤسّسة المصريّة العامّة للتّأليف والأنباء 
والتشرء الذار المصريّة للأليف والتّرجمةء الدّار القوميّة العربيّة (84/١ه‏ - 
5 [في (ه): دار إحياء التراث العربي» طاء ١١٠٠م].‏ 

4- توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس للحافظ أبي الفضل شهاب 
دين أحمد بن حجر العسقلاني (660ه) / تحقيق عبد الله القاضي / دار الكتب 
العلميّة الطبعة الأولى (505١ه-‏ 45و1م). 

0 - التوبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت/ مجدي السيد 
إبراهيم » مكتبة القرآن. 

57 - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن 
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البسام/ ط. دار الآثار ‏ القاهرة ‏ ط١ء‏ (5780 اه 85١٠٠1م).‏ 

- التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق المالكي 
(+//اه) / رسالة دكتوراه بجامعة ر القزى بمكة المكامة حاكلية الشريعة د من أول 
الكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت بتحقيق عبد العزيز الهويمل (471:١ه ‏ 1177 ١ه‏ ). 
ومن أوّل كتاب الصيام إلى نهاية ات الصيد دراسة وتحقيق: هالة بنت محمد 
جستنية/ بإشراف محمد الهادي أبو الأجفان (5 47 ١ه‏ ٠٠1م).‏ 

4- توضيح المشتبه لشمس الدّين محمد بن عبد الله القيسي الشهير بابن 
ناصر الدَّين الدّمشقى (847ه) / تحقيق محمد العرقسوسي/ طبعة الرّسالة العالميّة 
الطليعة الأولى (401 ١ه‏ - 0لم). [في (ه) مؤمّسة الرّسالة 65١4١ه].‏ 

48 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لبدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله المرادي المصري (594/اه) / ت عبد الرحمن علي سليمان» دار 
الفكر العربي» ط1ء, (571١ه).‏ 

- توفيق الباري في حكم الصّلاة بين السّواري لعلي حسن الحلبي/ دار 
ابن القيّم الطبعة الأولى 51١(‏ ١ه‏ 0٠1194م).‏ 

١‏ - تيسير التحرير شرح كتاب التّحرير في أصول الفقه لمحمد أمين بن 
محمد البخاريّ المعروف بأمير بادشاه الحنفي (4171ه) / مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر (1701١ه).‏ 

5- تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله آل الشيخ» ت/ زهير 
الاو قي المكتب الإسلامي. [في (ح): دار الصميعي» ط١ء‏ 578١ه].‏ 

78 - تيسير العام شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح 
السام (87١ه)‏ / دار الميمان ‏ الرٌّياض - الطبعة الأولى (7؟5 ١ه ٠٠06‏ 5م). 

614 - تيسير تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام لشمس الذين بن مرزوق 
التلمَسَانيَ (0741ه) / تحقيق سعيدة بحوت/ من أوّل كتاب الطهارة إلى باب في 
المذي وغيره/ دار ابن حزم الطبعة الأولى (7*: ١ه‏ - ١501م).‏ 
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6 2 ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلويّ الوادي آشي (454ه) / تحقيق 
عبد الله العمراني/ دار الغرب الإسلاميّ الطبعة الأولى (10١ه‏ 98موام). 

الثّقات للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
(:هه) / الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند 
(9؟١ه ‏ 191/5م). [في (ح): دار الفكرء 796١ه]‏ . 

0 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» لأبي منصور عبد الملك بن 
محمد الثعالبي» دار المعارف. 

4- القّمر المستطاب في فقه السّنّة والكتاب للشِيحْ أبي عبد الرّحمن محمد 
تأضر الدّين بن نوح بن نجاتي الألباني +45 ١ه)‏ / طبعة غراس ب الكويث: الطبعة 
الأولى (577١ه).‏ 

8 جامع الأصول في أحاديث الرّسول لأبي السّعادات مجد الدين 
المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (107ه) / تحقيق عبد القادر الأرنؤوط / 
مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» الملبعة الأولى (8947١ه‏ - 
“91م [في (ح): 1889ه]. 

_ جامع الأمّهات لأبي عمرو جمال الدّين عثمان بن عمر ابن الحاجب 
المالكي (155ه) / تحقيق الأخضري/ دار اليمامة الطبعة القّانية (١847١ه ‏ 
٠‏ إفي (ه): ت العمراني» دار الكتب العلمية» ط١.‏ 570 ١ه].‏ 

0١‏ “2 جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمريء ت/ 
أبو الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي, ط١اء‏ (514١ه).‏ 

5 - جامع البيان عن تأويل آي القرآء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(١٠٠ه)‏ / تحقيق عبد الله التركي/ دار هجر الطبعة الأولى (477١ه‏ - ١01١50م).‏ 
إلى رهد 4.) نت حنمل كر عرس فارسالا طلا إاه]. 

9 - جامع الرسائل»؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني » تحقيق محمّد رشاد سالم, دار العطاء» ط١اء‏ (1577ه - 1١٠7م).‏ 
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4 - جامع الشّروح والحواشي لعبد الله الحبشي/ المجمع الثقافي - 
أبو ظبي - (477 ١ه‏ - 5١10م).‏ [في (ه): 4780 اه]. 

6 2 الجامع الصحيح للإمام أب عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاريّ (057؟7ه) / المطبوع مع فتح الباري/ بعناية: نظر الفاريابي/ ط: دار طيبة 
للتشر والتتوزيع الطبعة الأولى (477١ه ‏ ٠١٠٠م).‏ واستعنتٌ مع الإشارة إلى ذلك 
بطبعة دار طوق النّجاة - بيروت - المصوّرة عن الطبعة السّلطائيّة بعناية محمد زهير 
التّاصر الطبعة الأولى (8477١ه)»‏ وبطبعة الشّبِحَ عبد القادر شيبة الحمد - رواية أبي 
3 السنة الأولى (519١اه-4١50م).‏ [وفي (ع.2 ه): طبعة طوق التجاة. وفي 
(ح): مؤسسة الرسالة. ت عماد الطيار وآخرون] . 

5“ الجامع الصّغير لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيّ 
(11ه)/ المطبوع مع صحيح وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني طبعة المكتب 
الإسلاميّ الطبعة الثالثة (804 ١ه‏ -1988م). 

9417 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ ت/ 
طارق عوض الله» دار ابن الجوزي؛ طع » (5177١ه).‏ [في (ح): ت ماهر الفحل» 
مؤسسة الأميرة العنود الخيريّة | . 

4 الجامع في الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم 
المصري القرشي (917١ه)‏ / دار الوفاء الطبعة الأولى (416١ه ‏ 000 5م). 

86 - الجامع في العلل ومعرفة الرّجال لأحمد بن حنبل - رواية المروذي 
وغيره - للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (51١ه)‏ / تحقيق وصي الله 
عبّاس/ الذار السّلفيّة ببومباي الهند الطبعة الأولى ٠8(‏ 0200000 

٠‏ الجامع الكبير للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة الترمذي 
(1/9؟ه) / تحقيق بشار عوّاد/ دار الغرب الإسلامي الطرنة الثانيّة (1994م). 
ونقلتٌ مع لاه إلى ذلك أحكام الشّبخ الألباني من ضعيف سنن الترمذي له 
مكتبة المعارف - الدّياض - الطبعة الأولى (570١ه ‏ ٠0٠50م).‏ [في (ها ح): 


15 


4 فهرس المصادر والمراجع © 


شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط؟؛ 9460 ١١ه]‏ . 

الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السّنّة وآي الفرقان لأبي 
عبد الله محمد ابن أحمد بن أبي بكر القرطبيّ (١54ه)‏ / تحقيق: عبد الله التركيّ 
ع عه مو سسية لاله د الطرعة الأولى (157190ه - 05١10م).‏ [في (ه): 1 
الكتب المصريةء طذ١.‏ 7884١ه].‏ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي» ت/ محمود الطحان» مكتبة المعارف. [في (ح): د 
الكتب العلمية. /ا١5١ه].‏ 

0" الجامع لشعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(5:ه) / تحقيق عبد العلى حامد بمكتبة الرّشد ‏ الرٌُباض - الطبعة الأولى 
00 اعم عاد وم وتحقق محمد رُغلول دار الكدي العلوة ببابيرويتات الطبعة 
الأولى (١57١ه‏ - ١٠508م).‏ 

4" - الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السّيّر لأبي طالب علي بن 
أنجب تاج الدّين المعروف بابن السّاعي الخازن (517/4ه) / تحقيق مصطفى جواد/ 
المطبعة السريانية الكاثوليكيّة في بغداد (7017١ه ‏ 5 197م). 

*- الجرح والتعديل للحافظ أبي محمد عبد الرحمن ب ود حاتم محمد 
بن إدريس د 0*م) / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أآباد 
الدكن الهند الطبعة الأولى (11071ه - 1407م) تصوير دار إحياء الثّراتْ العربي - 
لمرو 

5 جزء بكر بن بكار لأبي عمرو بكر بن , بكار القيسي البصري (7 ٠ه)‏ 
/ مطبوع ضمن جمهرة الأجزاء الحديئيّة بتحقيق محمد زياد عمر تكلة بمكتبة 
العبيكان ‏ الرّياضٍ - الطبعة الأولى (417 ١ه‏ - 1١10م).‏ 

5 جزء فيه قول التبي كَلْهِ: («نضر الله امرءا سمع مقالتي فأدّاها)‎ ٠07 
ا فيق ندر البدر/‎ 


هو هه" 
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دار ابن حزم الطبعة الأولى (410١ه ‏ 141944م). 

6 جزء فيه من حديث أبي بكر العطار عن شيوخه لأبي بكر محمد بن 
الحسن بن يعقوب العطار (#654ه) / طبع باسم الفوائد لعبد الوّهاب ابن منده 
(405ه) تحقيق خلاف عبد السّميع بداب الكقه الحلاقة بدريزوة:ك الطعة الأول 
(77١ه-7١58م).‏ 

4 - جزء القراءة خلف الإمام» لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق فضل الرحمن الثوري» المكتبة الشّلفية» ط1» (0٠٠5١ه/٠198م).‏ 

"٠‏ جلاء الأفهام في فضل الصّلاة والسّلام على خير الأنام كَل لي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيَوب ابن قيّم الجوزيّة (051/اه) / تحقيق زائد 
النشيري/ دار عالم الفوائد الطبعة الثَالئة (5#١ه).‏ [في (ح): دار ابن الجوزي» 
طك 579١ه].‏ 

١‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لخير الدين نعمان بن محمودء 
الآلوسي (117١ه)‏ /.ت علي السيد صبح المدني. مطبعة المدني» ١501(‏ ه). 

- الجمع بين الصّحيحن لمحمد بن فتوح الحميدي (188ه) / تحقيق: 
علي البواب/ طبعة دار ابن حزم بيروت - الطبعة الثانية ( 575 ١ه‏ - 1١٠7م).‏ 

1" الجمع بين الصحيحين لأبي محمد عبد الحق. بن عبد الرحمن 
الإشبيلي (587ه) / تحقيق الغماس/ دار المحقّق الطبعة الأولى (419١ه ‏ 
8مم). 

64 جمع الجوامع لتاج الدّين عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكافي بن 
السبكي (١/لاه)‏ / مطبوع مع حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع لحسن بن محمد بن محمود العطار المغربي المصري (١٠5١١ه)/‏ دار 
الكتب العلميّة (١57١ه ‏ 1449م). 

وم جمع العُدّة لفهم العمدة لشمس الدّين محمد بن عبد الدّائم البرماوي 
العسقلاني (1١7ه)/‏ مخطوط وهو نسخة كاملة مصوّرة في مكتبة الإسكوريال 
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بمدريد إسبانيا في (187 ورقة) ومنه صورة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة فيلم 
رقم (98596). 

5 9 الجمل في التّحو لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن 
تميم الفراهيدي البصري (١7١ه)‏ /ات فخر الدين قبادة» مؤسسة الرّسالة ‏ بيروت» 
طى (ه٠.5١اه).‏ 

- جمل من أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البلاذريّ (119ه) / تحقيق سهيل زكار ومن معه/ دار الفكر ‏ بيروت - وغيرهاء 
الطبعة الأولى (1909م -1445م). 

4 جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي ب بن أحمد بن حزم الأندلسي 
(45ه) / تحقيق عبد السّلام هانق كار البهار ف :السحة الحايجة: 

9 - جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (11*م) / 
تحقيق رمزي بعلبكي/ دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الأولى (1941م). 

جمهرة النّسب لأبي المنذر هشام بن محمد بن السّائب الكلبي 
(5١٠ه)‏ / تحقيق محمود العظم/ دار اليقظة العربيّة ‏ دمشق - الطبعة الثانية . 

مف ا الذاني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المُرادي (549/اه) 
/ تحقيق فخر قباوه ومحمد فاضل/ دار الكتب العلدةة الطعة الأولى (51١ه‏ - 
5 

0 جوامع السيرة لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبيّ الظاهريّ 
(6485ه) :دان المعازفه عضر / تشتيق إحسان عتامن وقاضى الأسد | الطبعة الأواق 
(:19م). 

وض جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع لحن الهاشمى طبعة دار 
الكبت العلمنة الطبعة الناسة: 

5 1" - الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة لأبي محمد محيي الدّين عبد القادر 
بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (5/الاه) / تحقيق عبد الفتاح الحلو/ دار 
هجر الطبعة العّانية (41 اه 1497م). [في (ح): ط كراتشي - باكستان] . 
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6 الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لأبي الخير شمس 
الدذين محمد بن عبد الرّحمن السّخاويٌ (١40ه)/‏ تحقيق إبراهيم باجس 
عبد الحميد/ دار ابن حزم بيروت - الطبعة الأولى (5419١ه ‏ 149494م). 

5 الجوهر التَّقّي على سنن البيهقي» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
عثمان ابن التركماني المارديني» / مطبوع بهامش السئن الكبرى الطبعة الأولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف التَظاميّة بحيدر آباد الدكن الهند (44١ه).‏ [في 
(ه): دار الفكر] . 

7" - الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري لأبي بكر بن على بن محمد 
الحداد التميمي (٠٠8ه)‏ / مكتبة حقانية ‏ باكستان» بدون تاريخ . 

4 الجهاد لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك (410١ه)‏ / 
ت مساعد الجميد» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» ط١»‏ (09٠8١ه).‏ 

4 حاشية ابن قندس على الفروع لابن مفلح لأبي بكر تقيّ الدّين بن 
إبراهيم بن يوسف البَعْلي الدّمشقي الصّالحي الحنبلي المعروف بابن قندس (851ه) 
/ مطبوع بهامش الفروع لابن مفلح بتحقيق عبد الله التركي طبعة مؤسّسة الرّسالة 
الطبعة الأولى (4 47 ١ه‏ 10م). 

٠‏ حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
الشافعي/ دار الكتب العلمية» (1١541١ه).‏ 

7١‏ - حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقيّ المالكيّ (70١1ه)‏ / دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي. 
[وفي (ع» ه): دار الفكر] . 

5" - حاشية سعد الدين التفتزاني على شرح العضد على مختصر المنتهى 
الأصولي لابن الحاجب لسعد الدّين بن عمر التفتزاني (41/اه) / مطبوع بهامش 
شرح العضد تحقيق محمد حسن إسماعيل/ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى 
(:5:١ه-5.605م).‏ 
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88 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبد الحميد 
الشّرواني نزيل مكة (01١ه)‏ / مطبعة مصطفى محمد. المكتبة التجاريّة الكبرى 
بمصر (/1ه7١اه ‏ 19417م). 

85 حاشية السّندي على سنن ابن ماجه لأبي الحسن نور الْدّين محمد بن 
عبد الهادي المعروف بالسّندي الحنفي (+١1١ه)‏ / تحقيق خليل مأمون شيحا/ دار 
المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الأولى (515١ه‏ - 1445م). 

وعم د تحاقية الشندى على د التساى لأبن اللحسن فون الذي متحمن ين 
عبد الهادي المعروف بالسّندي الحنفي (1اه) / مطبوع بهامش سن النسائي 
بعناية عبد الفتاح أبي غدّة/ مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب» الطبعة الثّانية 
(05:١ه-‏ 485و1م). 

حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد على مختصر المنتهى 
الأصولي لابن الحاجب لعلىّ بن محمد الشّريف الحسيني الجرجاني (811ه) / 
مطبوع بهامش شرح العضد تحقيق محمد حسن إسماعيل/ دار الكتب العلميّة الطبعة 
الأولى (414 ذه 004 هم). ‏ 

80 حاشية الصّاوي على الشرح الصّغير للدّردير لأبي العبّاس أحمد بن 
محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيّ (١5؟١ه)‏ / تحقيق مصطفى وصفي/ دار 


المعارف. 

حاشية الصَّبّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك لأبي العرفان 
محمد بن عليّ الصَبّان الشافعيَ (5١٠١ه)‏ / تحقيق طه عبد الرَؤوف/ المكتبة 
التوفيقيّة بمصر. 


4 حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل لعليّ بن أحمد 
الصّعيدي العدويّ (118ه) / مطبوع بهامش شرح محمد الخرشي على خليل 
بالمطبعة الكبرى الأميريّة ببولاق مصر الطبعة الثّانية (/11١ه).‏ 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لعلي بن أحمد العدوي, 
ت/ يوسف البقاعي» دار الفكرء (15١4١ه).‏ 
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0 حاشية العطار على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع لابن 
السبكي لحسن بن محمد بن محمود العطار الشّافعيَ (0٠05؟١ه)‏ / دار الكتب العلميّة 
(50١ه-1444م).‏ 

15“ حاشية قليوبي على شرح المنهاج لجلال الدين لشهاب الدين أحمد 
بن أحمد بن سلامة القليوبي (79١٠ه)‏ / ط. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

1" الحافظ عبد الغنى المقدسئّ مُحدّثا لخالد بن مرغوب/ المكتبة 
الإعذادية بمكة المكزّمة ومكية الحزمين ينين الطعة الأوان (96) اهب 4 1ن). 

714 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيَ وهو شرح مختصر 
المُزني لأبي الحسن عليّ بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (0٠45ه)‏ / تحقيق 
5-50 وعاذن عبد المويهوة ( .وار الكنن العلمتة الطيكة الأول 2149 لك .- 
16م ). 

6" الحجّة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
(18ه) / تحقيق مهدي حسن الكيلاني/ عالم الكتب الطبعة القّالتة (08٠8١ه‏ - 
1547م). 

51" الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنّة للإمام الحافظ قوّام 
السنّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (70هه) / 
تحقيق : محمد بن هادي المدخلي » ومحمد أبو رحيم/ طبعة دار الرّاية للنّشر والتوزيع 
الطبعة الثانية (519١ه ‏ 11949م). 

1" - حجّة الوداع لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (157ه) 
/ تحقيق عبد الحقٌّ التركماني/ دار ابن حزم الطبعة الأولى (419١ه‏ -8١10م).‏ 

4" الحدود الأنيقة والتعريفات الدّقيقة لزكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري/ ت مازن المبارك» دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» (١41١ه).‏ 

48- حديث ابن عمر في ترائي الهلال لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي المعروف بالخطيب (177ه) / تحقيق عامر حسن صبري/ دار البشائر 
الإسلاميّة الطبعة الأولى (١57١ه ‏ ١٠58م).‏ 
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"٠‏ حديث السّرَّاجٍ لأبي العبّاس محمد بن إسحاق الخراساني التيسابوري 
المعروف بالسَّرَّاجٍ (1ه) ‏ تخريج زاهر بن طاهر الشّحامي (07ه) - / تحقيق 
حسين بن عكاشة/ دار الفروق الحديئيّة الطبعة الأولى (470١ه ‏ 84 ١٠٠1م).‏ 

"0١‏ حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزجاجي 
(0:*ه) / تحقيق عليّ توفيق الحمد/ مؤمّسة الرّسالة الطبعة القانية (805١ه‏ - 
945لم). 

5 حسن الآأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النّسوة لمحمد صديق خان 
القِنّوجِي/ ت مصطفى الخن ومحي الدين مستوء مؤسسة الرسالة (١01٠5١ه).‏ 

0#" حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للحافظ جلال الدّين 
عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيَ (١91ه)‏ / محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار إحياء 
الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى (17410١ه ‏ /1951م). 

4" - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني (:4ه) / دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (09٠8١ه ‏ 1988١م).‏ 
[في (ع؛ ه): ط السّعادة (895١ه)]‏ . 

هه" حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر سيف الدين محمد 
بن أحمد الشاشي القفال ٠1(‏ هه) / تحقيق: ياسين درادكة/ مكتبة الرّسالة الحديثة - 
عَمَان - الطبعة الأولى (1988م). 

15 الحماسة المغربية مختصر صفوة الآداب ونخبة ديوان العرب لأبي 
العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي/ ت محمد الداية» دار الفكرء ط١»‏ 
(١51١ه).‏ 

7ه" حياة الحيوان الكبرى لأبي البقاء كمال الدّين محمد بن موسى 
الدميري (١8ه)‏ / دار الطباعة المصريّة الجزء الأول سنة (17170ه) والقّاني سنة 
(84١1ه).‏ 

4 الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (00١ه)‏ / تحقيق 
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عبد السّلام هارون/ مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الثّانية (80١ه ‏ 
6م [في (ح): دار الجيل 1787ه] . 

4" خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة لحسان فلمبان/ دار البحوث 
للدّراسات الإسلاميّة وإحياء الثّراثْ بدولة الإمارات» الطبعة الأولى (571١ه ‏ 
.6 ٠م).‏ 

خبر الواحد وحجيّته لأحمد بن محمود عبد الوّهاب الشنقيطي/ طبع 
الجامعة الإسلاميّة بالمديئة المنوّرة» عمادة البحث العلمي» الطبعة الأولى (1577١ه‏ 
-١0٠50م).‏ 

5١‏ - خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدّين أبي بكر بن علىّ بن عبد الله 
الحموي الأزراري المعروف بابن حجة الحموي الحنفي (/ا«4ه) / تحقيق عصام 
شقيو/ دار ومكتبة الهلال - بيروت ‏ الطبعة الأولى (1941م). ش 

5 - خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي 
(9١٠ه)‏ / تحقيق عبد السّلام هارون/ مكتبة الخانجي بالقاهرة/ الطبعة الرّابعة 
(514١ه‏ - 19910م). 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (7*47ه) / تحقيق: محمد 
النجار/ طبعة المكتبة العلمية. 

4" خلاصة الأحكام في مهمات السّئن وقواعد الإسلام» لأبي زكريا 
محي الدين يحبى بن شرف النووي» ت/ حسين الجمل» مؤمسة الرسالة» ط١ء‏ 
(1١ه).‏ 

6" الدّراسات اللغوية والنّحويّة في مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 
في استنباط الأحكام الشرعية لهادي الشجيري/طبعة دار البشائر الإسلامية الطبعة 
الأولى (5717 ١ه‏ -1١10م).‏ 

5 الدّراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ أبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني (807ه) / تحقيق عبد الله هاشم اليماني/ دار 
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107" ذُرّة الحجال في أسماء الرّجال - ذيل وفيات الأعيان ‏ لأبي العبّاس 


أحمد بن محمد المكناسي الشّهير بابن القاضي (0٠97ه)‏ / تحقيق محمد الأحمدي 
أبو الُور/ المكتبة العتيقة ‏ تونس - ودار التّراث ‏ القاهرة - الطلبعة الأولى (191ه 
- 101و ام). 


4 درّة الغرّاص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن على 
الحريري» ت/ عرفات مطرجي » مؤسسة الكتب الثقافية» طذ١ء‏ (1919/8١م).‏ 

48 - الدذرر في اختصار المغازي والسّيّر للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البرّ النَمَري القرطبي (477ه) / تحقيق شوقي ضيف/ دار المعارف 
بالقاهرة الطبعة القّانية (8٠8١ه).‏ 

5 - الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين 
أحمد بن على ابن حجر العسقلاني (8057ه) / تحقيق سالم الكرنكوي 
وعبد الرّحمن المعلمي ومن معهما/ مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكن 
الهند» تصوير دار الجيل ‏ بيروت ‏ (5١51١ه ‏ 19491م). 

0١‏ - الدّرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسّمِين الحلبي (57/اه) / تحقيق أحمد الخرّاط/ دار القلم - دمشق - 

”3 - الدْرٌ المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أب 
بكر السيوطيَ (911ه) / تحقيق عبد الله التركي/ مركز هجر للبحوث والدّراسات 
العرقة والاسلاكة الطحة الأولى (5175١ه ‏ ١٠1م).‏ 

“الا دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي 
عبد النَبِيَ بن عبد الرّسول الأحمد نكري (ت ق 5١ه)‏ / عرَّبَ عباراته الفارسيّة حسن 
فحص/ دار الكتب العلميّة لبنان - بيروت - الطبعة الأولى (١4171١ه ‏ ١٠٠7م).‏ 

464 الدّعاءء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت/ مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط31» (١5١ه).‏ 

ان - الذلائل في غريب الحديث ع محمد قاسم بن ثابت بن حزم 
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العوفي السرقسطي (7٠7ه)‏ / تحقيق محمد القناص/ مكتبة العبيكان ‏ الرِياض - 
الطبعة ار 1 ل 

57 - دلائل النَبوّة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (0٠47ه)/‏ 
تحقيق محمد قلعجى وعبد البرّ عبّاس/ دار التّفائس الطبعة الثانية (05٠8١ه ‏ 
7م ). 

1 - دلائل التّبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقيَ (/40ه) / تحقيق عبد المعطي قلعجي/ داز القني العليية الطبغة 
الأولى (504١ه‏ -1988م). 

4 دلائل التّبوة للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني المعروف بقوام السئة (80مه) / تحقيق محمد الحداد/ دار طيبة 
الرّياض - الطبعة الأولى (9٠1١ه).‏ 

4 - دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي/ 
ت سلطان بن عبد الرحمن العيد» ط. مؤسسة الرسالة. 
بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (/01١٠١ه)‏ / دار الكتاب العربي ‏ بيروت لبنان -. 

١‏ دول الإسلام لآبي عبد الله شمس الديرة محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيّ (رعاه) / مسي سين قاوةندان ادو 'باتبروةب الطبعة الأول 
(1449م). 

7 - الديباج على صحيح مسلم بن حجاج لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي/ ت أبو اسحاق الحويني» دار ابن عفان بالخبرء (517١ه).‏ 

8" - الدٌّيباجٍ المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدّين إبراهيم 
بن علي بن فرحون المالكيّ (99/اه) / تحقيق محمد أبو الثور/ دار التتراث - 
القاهرة -. [فى (ه): دار الكتب العلميّة | . 
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65 ديوان أوس بن حُجْر لأبي شريح أوس بن حُجر بن مالك التميمي 
(نحو ؟ ق ه) / تحقيق يق محمد نجم/ دار بيروت - بيروت -(0٠15١اه‏ -1980م). 

86" . ديوان امرئ القيس» ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف . 

7 ديوان امرئ القيس بشرح أبي سعيد السكري » ت/ أنور عليان ومحمد 
الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريخ » ط1اء (١57١ه).‏ 

71 ديوان حسان بن ثابت» لحسان بن ثابت الأنصاري» مطبعة الدولة 
التونسية» (١41؟7١ه).‏ 

> ديوان الشنفرى » دار الكتاب العربي . 

65 - ديوان الضعفاء والمتروكين لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيّ (5:8/اه) / تحقيق حماد الأنصاري/ مكتبة النّهضة الحديثة ‏ مكة المكرّمة - 
الطبعة القّانية 000 /91١ام).‏ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي/ ت بشير بموت» 
المطبعة الوطنية ‏ بيروت - (7:ه7اه). 

0١‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري » عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة» (1057١ه).‏ 

- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» ت/ محمد حجي 
وآخرون» دار الغرب الإسلامي» ط1ء (11944م). 

7 ذخيرة الحفاظ لمحمد بن طاهر المقدسي (01٠5ه)‏ / ت عبد الرحمن 
الفريوائي» دار السّلف ‏ الرياض -» (517١ه‏ - 1447م). 

5 الذريّة الطاهرة التَبِويَّة للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد الدُولابي 
(١٠*ه)‏ / تحقيق سعد المبارك/ الدّار السَّلفيّة بالكويت الطبعة الأولى (/01٠5١ه).‏ 

6" ذكر أخبار أصبهان للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(0:ه) / دار الكتاب الإسلاميّ. 
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7 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو مودق للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبيّ (:/اه) / تحقيق محمد المياديني/ مكتبة المنار - الأردن - 
الطبعة الأولى (5:-5١ه-‏ 1945م). 

7" ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت 5 /اه)/ت عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر - بيروت» ط؛ »؛ (١41١ه).‏ 

4 ذيل تاريخ مدينة السّلام للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد بن الدُبيثي 
(9جه) / تحقيق بشار عوّاد/ دار الغرب الإسلاميّ الطبعة الأولى (571١اه‏ - 
05آم). 

4 - ذيل التّقييد لمعرفة رواة السّئن والمسانيد لآبي الصتب التَقَيَ محمد بن 
أحمد الحَسّني الفاسي المكي (757/هم) / تحقيق وعم ماع المراد/ جامعة أمّ القرى 
- معهد البحوث العلميّة وإحياء الثّراث الإسلاميّ بمكّة المكرّمة - الطبعة الأولى 
(414١ه ‏ 19910م). [في (هء ح): دار الكتب العلمية. ط١3ء‏ ١٠81١ه].‏ 

٠‏ الذيل على الرّوضتين ‏ تراجم رجال القرنين السّادس والسابع ‏ للحافظ 
المؤرّخ أبي محمد شهاب الدّين عبد الرّحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
المقد من الدية مشقى (5760ه) / تحقيق محمد زاهد الكوثريّ/ دار الجيل - بيروت - 
الطبعة القانية (11م). 

احاح ع لراك لو اجا رين ن الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن 
رجت الحنبلي (45/اه) / د تحقيق عبد الرّحمن العثيمين/ مكتبة العبيكان الطبعة الأولى 
(5:70١اه-‏ 50806م). | 

1 - فيل ميزان الاعتدال للحافظ أبي الفضل عبد الرّحيم بن الحسين العراقي 
(40ه) / تحقيق أبو رضا الرّفاعي/ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (415١ه‏ - 
6مم). 

٠غ‏ الرّبا والمعاملات المصرفيّة في نظر الشريعة الإسلاميّة لعمر بن عبد 
العزيز المترك (ه٠:5١ه)‏ / دار العاصمة الطبعة الثّالغة (1414١ه).‏ 
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5٠خ‏ - رجال الحاكم في المستدرك لمقبل بن هادي الوادعي (477١ه)‏ / 
مكتبة صنعاء الأثريّة الطبعة القانية (5176١ه ‏ 8١٠1م).‏ 

6 رجال صحيح البخاري لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن» أبو 
نصر الكلاباذي/ ت عبد الله الليثي » دار المعرفة ‏ بيروت» (/01٠5١ه).‏ 

5 9 رجال صحيح مسلم لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني / 
ت عبد الله الليئي» دار المعرفة ‏ بيروت» (/501١ه).‏ 

٠7‏ - رحلة العَبْدريَ لأبي عبد الله محمد بن محمد البلنسي المغربيٌ 
الحاحي العَبْدري (ت بعد ١٠٠ه)‏ / تحقيق علي إبراهيم كردي/ دار سعد الذين - 
دمشق - الطبعة القَانية (417 ١ه‏ - 06٠50م).‏ 

4 الرّحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري/ دار ابن خلدون. 

8 الردٌ على المنطقيين لابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (78/اه) / ات عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الريان - بيروت - ط١اء‏ 
(55:١ه).‏ 

٠‏ رد المحتار على الدذر المختار ‏ حاشية ابن عابدين ‏ لمحمد أمين بن 
عمر عابدين (617١١ه).‏ /تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوّض. دار عالم 
الكتب ("571 ١ه‏ ١٠٠٠م).‏ [وفي (ع» ه): دار الفكرء ط5» (517١ه)]‏ . 

١‏ الردٌ الوافر على من زعم بأن من سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر 
للحافظ محمد بن أبي بكر المعروف بابن ناصر الدَّين الدُمشقي الشافعيَ (؟84ه) / 
تحقيق زهير الشاويش/ المكتب الإسلاميّ الطبعة الأولى (0٠5١ه ‏ ١٠198م).‏ 

2 الرّسالة للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشَافعيَ 
(04٠ه)‏ / تحقيق وشرح أحمد شاكر/ مكتبة ابن تيميّة بالقاهرة الطبعة الثَانية 
(40١ه‏ - 50094م). [وفي (ع): مكتبة الحلبي» طاء (08١ه)]‏ . 

«وع _ الرسالة» لأبي محمّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» دار الفكر. [في 
(ح): المكتبة الثقافيّة] . 
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6 9 الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّئة المشرّفة لمحمد بن جعفر 
الكتّاني (1840ه) / تحقيق محمد المنتصر الكتاني/ دار البشائر الإسلاميّة الطبعة 
الخامسة (515١ه ‏ 19497م). [في (ع» ه): ط 5 (1471ه). وفي (ح): طع]. 

6 - رفع الإصر عن قضاة مصر للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني (867ه) / تحقيق علي محمد عمر/ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة الطبعة الأولى (518 ١ه‏ - 1498م). 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لأبي نصر تاج الدّين عبد الهاب 
بن علي بن عبد الكافي السبكي (الالاه) / تحقيق علي معوض وعادل 
عبد الموجود/ دار عالم الكتب الطبعة الأولى (1999م -18194م). 

7 2 رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة ضوابطه وتطبيقاته لصالح بن عبد الله 
بن حميد/ رسالة دكتوراه بجامعة أمّ القرى - كليّة الشّريعة» الدّرسالت العليا فرع 
الفقه والأصول ‏ (١0٠5١507-1١ه).‏ 

4 9 الرّواة الثّقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردّهم للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبيَ (/5/اه) / تحقيق محمد إبراهيم الموصلي/ دار 
البشائر الإسلاميّة الطبعة الأولى (417١ه‏ - 1147م). 

8 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني لشهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (770١ه)‏ / دار إحياء التّراث العربي - 
بيروت - وإدارة الطباعة المنيرية. 

/ روضة الطالبين سي زكريا يحيى بن شرف التووي (515ه)‎ - ٠ 
.)م9٠٠ تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض/ دار عالم الكتب (577 اه‎ 
. ]ه١‎ 417 [في (ع: ه): المكتب الإسلامي» ط*”؛‎ 

5 2 روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل لأبي محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد ابن قدامة (٠57ه)‏ / طبع 
بعناية: شعبان إسماعيل/ المكتبة المكيّة الطبعة القّانية (47١ه ‏ 7١٠٠م).‏ [وفي 
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(ع» ه): مؤسسة الريّان. ط؟, 87 ١ه].‏ 

الرّوض الأنف في شرح غريب السّير لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحيزل السهيلي/ ت مجدي الشوري, دار الكتب العلميّة . 

الرّوض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي 
(١١٠ه)‏ / تحقيق بق عيك القدومن 1د مؤسسة الرُسالة ودار المؤيّد. 

4 - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لعمر بن أبي اليمن علي بن 
سالم اللّخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهي (4ه) / حُقّقَ في خمس رسائل 
علميّة لنيل درجة الماجستير بجامعة أمّ القرى: الرّسالة الأولى تحقيق بدر بن ناصر 
العمر (579١ه)»‏ والرّسالة اك الرائقي (5174١ه‏ - 10١٠٠م)2‏ 
والرّسالة الثالعة تحقيق فواز المتيهي...., والرّسالة الرّابعة تحقيق صالح القرني 
(5:59١اه ‏ 0000 والرّسالة الخامسة تحقيق ياسر منصوري (478١ه ‏ 
6 ونقلتٌ أيضا في الدّراسة من طبعة دار ابن حزم تحقيق شريفة العمري 
الطبعة الأولى (50١ه‏ - 4١10م).‏ [وفي (ع, هء ح): دار التوادر طن 
ةاه]. 

6 - رياض أهل الجنّة بآثار أهل السَنّةَ لمحدّث الشّام تقيّ الدّين عبد الباقي 
بن إبراهيم البعلي الشهير بابن فقيه فِصة الحنبلي (١1١٠١ه)‏ / مخطوط بالمكتبة 
الأزهريّة برقم (/700”) تسخ قبل سنة (7١1ه).‏ 

7 -رياض الصالحين/ أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
(51/5ه) /ات ماهر الفحل (575١ه).‏ 

7 - زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن 
علي بن الجوزي (5910ده) / المكتب الإسلامي الطبعة الثالغة (04٠4١ه ‏ 
5م ). 

4 زاد المعاد في هدي خير العباد» لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية » ت /شعيب وعبد القادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» ط /1”» (510١ه).‏ 
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الأزهريّ (٠/الاه)‏ / تحقيق ص لمنعم بشناتي/ دار البشائر الإسلاميّة - بيروت - 


(19١ه-94ؤ١م).‏ 
- الزّاهر في معاني كلمات النّاس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(م؟9ه) / تحقيق حاتم العنات [ موقي “البيالة الطنفة: الأولى :+2 هات 

017 ). [في 00 دار الشئون الثقافية ‏ بغداد ]. 

5١‏ - زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام لسليم الهلالي طبعة دار ابن حزم 
الطبعة الأولى (578١ه‏ -/1١٠7م).‏ 

47 - الزّهد الكبير للبيهقي أحمد بن الحسين (458ه) / ت عامر أحمد 
حيدر» دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت -» ط١ء‏ (508١ه).‏ 

4 زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني/ ت يوسف على طويل» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ء‏ (/ا1١5١اه).‏ 

5 9 الرّيادات على كتاب المُزني لأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد 
التُسابوري (814ه) / تحقيق خالد المطيري/ دار أضواء السّلف الطبعة الأولى 
(555١اه-‏ 58066م). 

0 - سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ب بن المديي للعاظ أبن 
الحسن عليّ بن عبد الله بن جعفر السّعدي بالولاء المديني (7+5ه) / تحقيق موفق 
عله القاتر مكعة السارف بالقياص لطع الأرلق (00114): 

9 سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني في الجرح والتعديل» ت/ 
عبد العليم البستوي» دار الاستقامة. 

0؛ - سؤالات البرقاني للدارقطني في الجرح والتّعديل وعلل الحديث لأبي 
بكر أحمد بن محمد المعروف بالبرقاني (6؟7:ه) / تحقيق محمد الأزهري/ مكتبة 
الفروق الحديثية الطبعة الأولى (/571 ١ه‏ - 5١0١5م).‏ 

8 - سؤالات ابن الجُنيد لأبي زكريا يحيى ابن معين لأبي إسحاق إبراهيم 
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بن عبد الله الخّتلي ابن الجُنيد (ت تقريبا ه) / تحقيق أحمد محمد نور سيف / 
مكتبة الذار بالمدينة التُبويّة البطقة الأولى (504١ه-86موام).‏ 

9 - سؤالات الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل لأبي عبد الله محمد 
بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري المعروف بابن البيّعم الحاكم (00٠5ه)‏ / 
تحقيق موفق عبد القادر/ مكتبة المعارف بالرّياض الطبعة الأولى (104١ه ‏ 
5م ). 

- سؤالات السّلمي للدارقطني في الجرح والتّعديل وعلل الحديث لأبي 
عبد الرّحمن محمد ابن الحسين السّلمي التيسابوري (7١14ه)‏ / تحقيق محمد 
الأزهري/ طبعة دار الفاروق الحديثية الطبعة الأولى (550١ه‏ - 5١580م).‏ [وفي 
(ع): بإشراف سعد الحميد وخالد الجريسي». ط١ء‏ 8717١ه]‏ . 

0١‏ - سؤلات السهمي للدارقطنيّ وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل 
للحافظ أبي القاسم حمزة بن يوسف السّهمي القرشي الجرجاني (4171ه) / تحقيق 
موفق عبد القادر/ مكتبة المعارف الطبعة الآولى (5٠5١ه ‏ 1984م). 

- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني (4817١١ه)‏ / تحقيق: محمد صبحي الحلاق/ طبعة دار ابن الجوزي الطبعة 
الأولى (574١ه).‏ [في (ح): دار المعارف بالرياض» 471 ١ه]‏ . 

44 - سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (97*هم) / 
تحقيق حسن هنداوي/ دار القلم ‏ دمشق - الطبعة الثّانية (517 ١ه‏ 1997م). 

4 >< سلسلة الأحاديث العحيحة 'وشىء من فقهها وقوائدها» لحمل ناضر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف ؛ طاا؛ (1418ه). 

6 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّى في الأمّة 
لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» طء (١١5١ه).‏ 

7 - السلوك لمعرفة دول الملوك لأبي العبّاس تقيّ الدّين أحمد بن علي 
الغبيدي المقريزي (8145ه) / تحقيق محمد عبد القادر عطا/ دار الكتب العلميّة - 
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بيروت - الطبعة الأولى (1514ه-19910م). 

- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسيَ (4410ه) / صحّحه واستخرجه من بطون دواوين العلم عبد العزيز 
الميمني / مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشر (1ه7١ه‏ -19750م). 

مغ _السئة ع عبد الله محمد بن نصر المَرُوزيٌ (98؟ه) / تحقيق 
عبد الله البصيري/ دان القاهينة الطية الأولى (؟571١ه‏ - ١1١70م).‏ 

السئة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (١1هم)‏ 
/تحقيق: عطية الزهراني/ طبعة دار الراية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى (١٠4١ه ‏ 
0 [في (ح): طى 1994م]. 

٠غ‏ - السّئن للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشّافعيّ المطلبي المكي 
(١٠ه)‏ - رواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي عن خاله إسماعيل بن يحبى المُزني 

- / تحقيق إبراهيم ملا خاطر/ دار القبلة بجدّة ومؤسّسة علوم القرآن ببيروت» 
0 الأولى (5١٠5١ه‏ - 1986م). 

0١‏ السّئن للحافظ أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
(170ه) / تحقيق سعد آل حُميّد/ دار الصميعي الطبعة الأولى (414١ه‏ - 
1497م). وتحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي/ الدّار السّلفيّة الهند الطبعة الأولى 
(80١اه-‏ 19487م). 

6غ _السّئن للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي (66٠ه)‏ 
/ تحقيق حسين أسد/ دار المغني الطبعة الأولى (471 ١ه‏ ١٠٠٠1م).‏ 

م5 السّئن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ف © 
/ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومن معه/ دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى (570١ه‏ 
5 000 ونقلتٌ أحكام الشِّحْ الألباني من طبعة مكتبة المعارف الطبعة الأولى 
(410١ه‏ - 194917م). [وفي (ع, ح):ات محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ البابي الحلبي] . 
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4 السّئن الحافظ أبي ذاود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(115ه) / تحقيق: عزت عبيد الذعاس وعادل السيّد/ دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
(541١ه‏ - 14917م). - ومع الإشارة إلى ذلك بتحقيق محمد عوامة طبعة دار 
المنهاج ودار قرطبة الطبعة الثانية (١847١ه ‏ ١٠70م)2.‏ [وفي (ع, ه): ت محمد 
محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية ] . 

6 السّئن المسمّاة بالمجتبى للحافظ أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب 
النسائين (٠ه)‏ / طبع مع حاشيتي السّيوطيّ والسّنديّ/ دار المعرفة ‏ بيروت -. 
ونقلتٌ أحكام الشيخ الألباني من طبعة مكتبة المعارف. [وفي (ع: ه): ت/ أبي 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» ط7. 5٠5١ه].‏ 

السّنن اس الحسن علي بن عمر الدارقطني» ت/ شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالة,» ط31. (575١ه).‏ 

/اه؛ ‏ السّئن الصّغرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/45ه) 
/ تحقيق عبد المعطي قلعجي/ ممنشورات جامعة الدّؤاسات الإسلاميّة بكراتشي 
باكستان» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الأولى (١41١ه‏ - 194م). 

4 السّئن الكبرى للحافظ أن عبد الرّحمن أحمد بن شعيب التسائي 
(0*ه) / تحقيق حسن شلبي وإشارف شعيب الأرنؤوط/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة 
الأولى (471١ه‏ -1١٠5م).‏ 

8 السّئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (45/8ه) / 
الطيعة: الأواق : منطعة ستول :وات 2 المغاركته التظامية يدر" آناف "اذكه اليكن 
(4:5١ه).‏ [في (ه): دار الكتب العلمية» ط”, 875 ١ه]‏ . 

:+ سير أعلام التبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ 
١)‏ تحقيق: شسي الأرتووظ ومن مع /:طية موت ال ينال الطيعة الثالقة 
(0٠1١ه ‏ 46و1م). 

/ )ه١١١( السيرة النَبويّة لمحمد ابن اسحاق بن يسار المطلبي المدني‎ - ١ 
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ت أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ء‏ (575١ه).‏ 

ضير الي كَكِةْ لأبي محمد عبد الملك , بن هشام (417١ه)‏ / تحقيق 
مجدي النكد تدان الميصانة لكر انق زلطا الطعة الأولى (51١اه ‏ 11946م). [فى 9 
(ه): دار الجيل» ط1ء ١١5١اه].‏ 

4 - سيرة عمر بن عبد العزيزء لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» 
مطبعة الإمام بمصر 

8 9 الشافيّة في علم التصريف لأبي عمرو جمال الدّين عثمان بن عمر 
الدويق التحوي المعروف بابن الحاجب (55457ه) / تحقيق حسن العثمان/ المكتبة 
المكيّة الطبعة الأولى 41١(‏ ١ه‏ 14460م). 

6 - الشّجرة في أحوال الرّجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب السّعدي 
الجوزجاني (59١ه)‏ / تحقيق عبد العليم البستوي/ دار حديث أكاديمي بفيصل آباد 
باكستان ودار الطحاوي بالرّياضٍ الطبعة الأولى (411١ه ‏ 141940م). 

5 شجرة الثور الزكيّة في طبقات المالكيّة لمحمد بن محمد مخلوف 
(:١ه)‏ / المطبعة السَّلفيّة بالقاهرة (159١ه).‏ 

7 - سدّ الذرائع في المذهب المالكيّ لمحمد زرّوق/ دار ابن حزم الطبعة 
الأولى 5770 ١ه‏ - 17١1م).‏ 

4 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح شهاب الدّين 
عبد الحيّ بن أحمد العكريّ ابن العماد الحنبليَ الدّمشقي (84١٠ه)‏ / تحقيق 
عبد القادر ومحمود الأرنؤوط/ دار اورم كتير الطبعة الأولى (104١1ه-1948م).‏ 

48 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي» ت/ أحمد الغامدي» دار طيبة» طىء (571١ه).‏ 

- شرح الأربعين التّوويّة المسوب لأبي الفتح محمد بن علي بن وَهُْب 
الفُشَيْرِي المعروف بابن دقيق العيد (1١/٠ه)‏ / مخطوط في التّيموريّة [15/1؟] 
(مجاميع/7١٠).‏ وطبعة دار ابن حزم الطبعة القانية (878١ه ‏ 7٠0٠8م). ‏ تقد 
الكلام عليه في الدّراسة -. 
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/ىاع - شرح الأشهوق على ألفيّة ابن مالك لابن الحسن نور الذين على بن 
ميد 0 (ت نحو ٠٠4ه)‏ / مطبوع مع حاشية الصبّان بتحقيق طه سعد/ 


المكتبة الوقفيّة 
7 - شرح ا بأحاديث الأحكام لأبي الفتح تقيّ الذين محمد بن علي 
بن وَهب القتشيري المعروف بابن دقيق العيد/ تحقيق محمد خلوف/ دار الثوادر 


الطعة القالغة (571 ١ه‏ ١٠50م).‏ [في (ع): 3-5 (1579١ه).‏ وفي (هء ح): 
دار الأطلس. ط١ء‏ 418 ١ه].‏ 

“ا - شرح التصريح على التوضيح» لزين الدين أبي بكر خالد بن عبد الله 
الجرجاوي » ويعرف بالوقاد, دار الكتب العلمية» 1 (١457١ه‏ ١٠١1م).‏ 

4 - شرح التلقين لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المازري 
المالكيّ (6577ه) / تحقيق محمد المختار السشلامي / دار الغرب الإسلامي الطبعة 
الأولى ع 

0 - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدذين 
مسعود بن عمر التفتزاني الشافعيّ (90اه) / تحقيق زكريا عميرات/ دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى: 

71 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لأبي العباس 
قيات: الدين أحمد ابن إدريس القرافي (1484ه) / تحقيق مكتب البحوث 
والدّراسات في دار الفكر/ دار الفكر (5585١ه ‏ 84١٠٠5م).‏ وق (عء2 ه):ات/ 
طه عبد الرؤوف» شركة الطباعة الفنية المتحدة» 948 "١ه]‏ . 

0 - شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع للسبكي لجلال الدّين محمد 
بن أحمد المحلّي الشّافعيَ (814ه) / المطبوع مع حاشية ابن العطّار» دار الكتب 
العلميّة (٠51١ه‏ - 149م). 

8 - شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافيّة الشافيّة لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافيّة لأبي عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسيّ 
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(34ه) ١‏ اتعقينى ابو الأعنان والطاهد المعموري/ دار الغرب الإسلاميّ الطينة 
الأولى 4 ام). 

49 - شرح حديث التّزول» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
الكتب الإسلامي. طه» (/191١ه ‏ /1917م). 

- شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخرشي 
(١١١1ه)‏ / المطبعة الأميريّة ببولاق مصر الطبعة الثّانية (100١ه).‏ [في (ع2 ه): 
دار الفكر] . 

١‏ - شرح ديوان الحماسة» ليحيى بن علي التبريزي» دار القلم. 

7 - شرح ديوان المتنبي» لمحب الدين أبي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري » تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة. 

48 - شرح الرضي على الكافية/ ت يوسف حسن عمر» جامعة قازيونس - 
بنغازي ‏ (11952م). 

4 - شرح الرّرقاني على الموطأ للإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزّرقاني المصري الأزهريّ (1700ه) / تصحيح محمد الأسيوطي/ المطبعة 
الخيرية بمصر 

06 - شرح الزّركشي على مختصر الخْرّقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل لشمس الدّين محمد بن عبد الله الزّركشيَ المصريّ الحنبلي (؟/الاه) / 
تحقيق عبد الله الجبرين/ مكتبة العبيكان الطبعة الأولى (517 ١ه‏ *1497م). 

7 - شرح السّنّة للحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغويّ الشافعيَّ 
(17ده) / تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشّاويش/ المكتب الإسلامي 
الطبعة الثّانية 106 هه عازةام): 

487 - شرح شافية ابن الحاجب لنجم الدّين محمد بن الحسن الرضي 
الإستراباذي (187ه) / تحقيق محمد محبي الدّين عبد الحميد ومن معه/ دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت ‏ (946١ه ‏ 191/8م). 
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- شرح شذور الذهب في كلام العرب» لجمال الدين عبد الله بن يوسف 
ابن هشام» ت/ عبد الغني الدقر» الشركة المتحدة للتوزيع. 

84 - شرح الشٌواهد لأبي محمد بدر الدّين محمود بن أحمد العيني الحنفيّ 
(855ه) / مطبوع مع حاشية الصبّان على شرح الأشموني على الألفيّة بتحقيق طه 
سعد/ المكتبة الوقفيّة بمصر. 

- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علىّ بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال البكري القرطبي (559ه) / تحقيق ياسر إبراهيم/ مكتبة الرّشْد ‏ الرياض - 
الطبعة القّانية (478 ١ه‏ 8٠٠7م).‏ 

١‏ شرح العقيدة الأصفهانية؛ لتقى الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق حسين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية. 

شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أبي 
العز الحنفي» ت/ عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١٠»‏ 
(510١ه).‏ [في (ه): طعء 91١ه.‏ وفي (ح): وزارة الشئون الإسلامية» الطبعة 
31 519١اه].‏ 

44 - شرح العقيدة الطحاويّة للعلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ/ تحقيق 
عادل رفاعي/ مكتبة در الحجاز الطبعة الأولى (5 ١ه)‏ . 

5 - شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌ والعمرة لشيخ الإسلام أبي العبّاس 
تق الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تيمية (74/اه) / تحقيق صالح 
الحسن/ مكتبة العبيكان الطبعة الأولى (51 ١ه‏ 19497م). 

5 - شرح العمدة في الفقه » كتاب الطهارة» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني » ت/ سعود العطيشان » مكتبة العبيكان» ط١‏ » (5117 ١ه)‏ . 

5 - شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين/ 
مكتبة الرشد» (5579١ه).‏ 
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919 - شرح فتح القدير لكمال الدّين محمد بن عبد الوّاحد السيواسي السكندري 
المعروف بابن الهمام الحنفي (١47ه)‏ / تحقيق عبد الرّزاق غالب المهدي/ دار 
الكنب: العلمية الطبعة الأولى (5 ١ه‏ ١٠٠5م).‏ [في (ع): دار الفكر] . 

4 شرح الفصيح لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الرّمخشريّ 
(58ه) / تحقيق إبراهيم الغامدي/ معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أمّ القرى مكة المكرّمة (/511١ه).‏ 

8 شرح الفصيح ل عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي 
الأندلسي (1/0هه) / تحقيق مهدي جاسم الطبعة الأولى (09:١اها-مموام).‏ 

٠‏ شرح القواعد الفقهية الأول بن محمد الزْرقا (لزإه1ه) / دار القلم 
فق باالطية الشائعة. 

0١‏ - شرح الكاقيّة الشَّافيّة لأبي عبد الله جمال الدّين محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائو ئي الجيّاني (1177ه) / تحقيق عبد المنعم هريدي/ جامعة أمّ القرى مركز 
البح العلمن :انعا الترانك الإسلاميت » الطّبعة الأولى (507 ١ه‏ 1947م). 
بن محمد بن قدامة المقدسي (؟04ه) ل قيق محمد رشيد رضا/ دار الكتاب 
المرى جر كا مظان عل للع تيفاية المتاره 

50 - الشّرح الكبير على مختصر خليل لأبي البركات أحمد بن محمد 
العدوي الشهير بالدردير (١١١١ه)‏ / مطبوع بهامش حاشية الدّسوقيَ/ دار إحياء 
الكتب العربيّة» عيسى البابى الحلبى . 

4 شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير في أصول الفقه 
لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجّار (41/7ه) 
/تحقيق: محمد الزحيليى» ونزيه حماد/طبعة جامع أمّ القرى الطبعة الثالثة 
ا [وفي (ع): مكتبة العبيكان» ط؟. 51١8‏ ١ه.‏ وفي (ح): 511 اه]. 
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٠6‏ - شرح مختصر الرّوضة لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري/ ت عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة» ١4٠01/(‏ ه). 

00 - شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب للقاضي عضد الدين 
عبد الرّحمن الإيجي (57/ه) / تحقيق محمد حسن إسماعيل/ دار الكتب العلميّة 
الطبعة الأولى (4754١ه ‏ 8١10م).‏ 

7ه شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي (١771ه)‏ / تحقيق شعيب الأرنؤوط/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة الأولى 
(416١اهب‏ 4ووام). 0 

4 - شرح مشكل الوسيط لأبي عمرو تقيّ الدّين عثمان بن عبد الرّحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصّلاح (147ه) / مطبوع بهامش الوسيط للغزالي 
تحقيق أحمد إبراهيم بدار السّلام الطبعة الأولى (17١ه‏ - 14910م). [وفي (ع): 
ت/ عبد المنعم خليفة» دار كنوز إشبيلياء ١‏ ”87 ١ه]‏ . 

4 شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي (871ه) / تحقيق محمد التّجار ومحمد جاد الحقٌّ/ دار عالم الكتب الطبعة 
الأولى (5١51١ه ‏ 14454م). 

٠‏ - شرح المفصّل في الإعراب للزمخشري لموقق الدّين يعيش بن علي 
بن يعيش التّحوي (157ه) / إدارة الطباعة المنيريّة بمصر. 

١‏ شرح المقدّمة الحضرمية المسمّى بشرى الكريم بشرح مسائل التَعلِيم 
لسعيد بن محمد باعليّ باعشن الدَوْعِنِيٌ الرّباطي الحضرمي الشافعي (١٠710١ه)‏ / 
دار المنهاج ‏ جدة ‏ (8765١ه).‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
(١47١ه)‏ / دار ابن الجوزيّ الطبعة الأولى (477١ه).‏ [في (ح): 578 ١ه]‏ . 

١ه‏ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لمحمد بن صالح العثيمين 
(١57١ه)‏ / دار ابن الجوزي الطبعة القّانية (40 ١ه).‏ 
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١ه‏ - شرح نهج البلاغة» لعز الدين عبد الحميد بن هبة الله» تحقيق محمّد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

هله شروح ديوان سقط الزّند لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
المعري /)١775/7(‏ الدار القيومية ‏ القاهرة » مصورة من طبعة دار الكتب (5557١ه).‏ 

01 - شروط الأثمّة الخمسة لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي/ دار الكتب 
العلمية» (00٠5١ه).‏ 

٠ه‏ - الشّعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدنوري (>/ا؟ه) / 
تحقيق أحمد شاكر/ دار المعارف . 

4 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ‏ لنشوان بن سعيد 
الحميري اليمني» تحقيق حسين العمري ومن معه» دار الفكر المعاصرء ط١ء‏ 
(570١ه-1944م).‏ 

8 - شواهد التنّوضيح لمشكلات الجامع الضّحيح لأبي عبد الله جما الدية 
محمد بن عبد الله الطائي التتحوي المعروف بابن مالك (5717ه) / تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي/ مطبعة لجنة البيان العربي ونشر مكتبة دار العروبة - القاهرة - 
(/ا"اه -610وام). 

الشّهادة الرّكيّة في ثناء الأئمّة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي/ ت نجم عبد الرحمن خلف. دار الفرقان» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» طكء (05٠5١ه).‏ 

لفك د الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقاديّة والصوفيّة لسعيد بن مسفر 
القحطاني/ مكتبة الفرقان الطبعة الأولى (5414 ١ه‏ -19917م). 

09 الصاحبي في فقه اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 

هد صبح الأعتئ: في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي/ دار 
الكتب المصرية» (٠5١ه).‏ ش 
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8 - الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة لإسماعيل بن حمّاد الجوهري 
(8*9ه) / تحقيق أحمد عطار/ دار العلم للملايين الطبعة الرّابعة (/1٠5١ه).‏ 

06 صحيح ‏ المسند المختصر - الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج 
الفَُيْري التيسابوري (١7١ه)‏ / بعناية: نظر الفاريابي/ ط: دار طيبة للنّشر والتوزيع 
الطبعة الأولى (570١ه  20010٠١5‏ ونقلت مع الإشارة إلى ذلك من طبعة دار 
الطباعة العامرة (ه- 1+74ه) تصوير دار المنهاج بجذة بعناية محمد وهير 
التّاصرء الطبعة الأولى (6*:١ه ‏ 801م). [وفي (ع, ه):ات/ محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث] . 

05 صحيح الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١8ه)‏ / 
تحقيق مصطفى الأعظمي / المكتب الإسلاميّ (٠٠5١ه-‏ ٠198م).‏ 

ااه دامع الحافظط أبي حاتم محمد بن حبّان البستي (654ه) ‏ بترتيب 
الأمير علاء الّين علي بن بلبان الفارسي (9"لاه) ‏ / تحقيق شعيب الأرنؤوط / 
فوسة ال ماله الطعة الثانية (515١ه ‏ 1997م). 

4 صحيح الترغيب والترهيب للشيخ أبي عبد الرّحمن محمد ناصر الدّين 
بن نوح بن نجاتي الألباني (١٠57١ه)‏ / مكتبة المعارف الطبعة الأولى (471١ه‏ - 
لدلم). [في (ح): طه]. 

648 صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيفه للشيخ أبي عبد الرّحمن محمد 
ناضر 'الدين بن نوح بن نجاتي الألباني (5١ه)‏ / المكتب الإسلاميّ الطبعة 
الثالثة (58 ١ه‏ 1988م). 

6٠‏ - صحيح سنن أبي داود وضعيفه ‏ الكتاب الأمّ - للشيخ أبي 
عبد الرّحمن محمد ناصر الدّين بن نوح بن نجاتي الألباني (١47١ه)‏ / طبعة غراس 
- الكويت ‏ الطبعة الأولى (478 ١ه‏ 7١80م).‏ 

١‏ صفة الصفوة لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(940 ده) أت محمود فاخوري ومحمد رواس . دار المعرفة ‏ بيروت . ط؟»؛ (7849١ه)‏ . 
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مه الصفدية» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني » تحقيق محمد رشاد سالم. مكتبة ابن تيمية» ط5؟» (5 4٠‏ ١ه).‏ 

رد الصلاة» لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت/ عدنان 
البخاري» دار عالم الفوائد» ط١ء‏ (51١ه).‏ [في (ح): المكتب الإسلامي؛ 
١15ه].‏ 

صلة الخلف بموصول السّلف لمحمد بن سليمان الرُوداني (:9١٠ه)‏ 
| تحقيق محمد حَجي/ دار الغرب الإسلاميّ الطبعة الأولى (508 ١ه‏ -198م). 

ولاه الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبد اللّه الهروي (916*ه) / تحقيق 
علي البيجاوي ومحمد أبو الفضل/ المكتبة العصريّة (519١ه).‏ 

- الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى لأبي الوليد محمد بن 

أحمد بن رشد الحفيد (40 ده) / تحقيق جمال الدّين العلوي/ دار الغرب الإسلامي 
الطبعة الأولى (1544م). 

مه الشسعفاء الصّغير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاريّ (057١ه)‏ / تحقيق محمد إبراهيم فك رطان المعرفة ت تيروتة ب الطعة 
الأولى (505١ه-1945م).‏ 

مه - الضعفاء للحافظ أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرّازي (574ه) / 
مطبوع مع «أبي زرعة ة الرّازِي وجهوده في السَنة التْبويّة» تحقيق سعدي الهاشمي » نشر 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة 0 0ه 1945م). 

"0 - الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي (811ه) / تحقيق 0 

عبد ا قلعجي / دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (5٠5١ه ‏ 19884م). [وفي 
(ع): ت/ مازن السرساوي» دار ابن عباس » 27 579١ه]‏ . 

9 الضعفاء والمتروكين للحافظ أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب 

ئيَ (” ٠ه)‏ / تحقيق كمال يوسف الحوت ويوران الضناوي/ مؤسسة الكتب 
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الثقافة: 'الطبعة الأولى (5٠1١ه ‏ 1986م). وبتحقيق محمود زايد/ دار المعرفة 
الطبعة الأولى (505 ١ه‏ 1445م). 

1- الشعقاء والمتروكين للحافظ علي بن عمر الدارقطني (80*هم) / 
تحقيق محمد بن لطفي الصَّباغْ/ المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (61.0١ه‏ - 
٠4م).‏ 

7 - الضعفاء والمتروكين لجمال الدين أبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
الجوزي (917ده) / تحقيق عبد الله القاضي/ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى 
(405١ه-5موام).‏ 

05 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ أبي الخير شمس الدَّين 
محمد بن عبد الرّحمن السّخاويَ (107ه) / دار الجيل ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
(141١ه‏ - 1447م). [في (ح): دار مكتبة الحياة] . 

4 - ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف (451١ه)‏ / مكتبة 
العبيكان الطبعة الأولى (477١ه ‏ 000 9م). 

:ه - الطالع السّعيد الجامع أسماء نجباء الصّعيد لأبي الفضل كمال الدّين 
جعفر بن ثعلب الأذفويٌّ الغافي: (40 /نى) | سيق معد محمد سحمين / الذار 
المصريّة (1975م). 

7 - الطبقات للحافظ أبي عمر خليفة بن خياط الليثى العصفري (40١ه)‏ 
برواية أبي عمران التُستري/ تحقيق: أكرم ضياء العمري/ مطبعة العاني ببغداد الطبعة 
الأولى (/10ى ١ه‏ - /1971م). رف (ع): دار طيبة» ط7» 07١٠8١ه].‏ 

- طبقات الحفّاظ لجلال الدذين عبد الرّحمن بن أبي بكر السَيوطيٌ 
1831 :دان 'الكنن: العلمية بير وك الطيدة الأولى (06:١اه‏ ب 41و1م). 
[زاد في (ح): ومكتبة الثقافة الدينية» /411١ه].‏ 

4 - طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبى يعلى الفرّاء 

البغدادي الحنبلي (7؟51ه) /تحقيق ين الرحمن العثيمين/ 8 الأمانة العامة 
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للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية (19١4١ه ‏ 
8م [في (ه): دار المعرفة] . 

4 - طبقات الشّافعيّة الكبرى لأبي نصر تاج الدذين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السَبكي (١لالاه)‏ / تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو/ دار 
إحياء الكتب العربيّة» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى (18ه - 
4© إ[وفي (ع» ه): دار هجر ط5» 51 ١ه]‏ . 

- طبقات الشافعيّة أي محمد جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن 


الإسنوي الشافعيَ (١/الاه)‏ / تحقيق كمال يوسف الحوت/ دار الكتب العلميّة - 
بيروت الطغة الأولى (/501١ه‏ - 1944810م). [وفي (ع): ت/ الجبوري» دار 
العلوم ) 560اه]. 


0١‏ - طبقات الشّافعيّة للحافظ للحافظ أبي الفدء عماد الدّين إسماعيل بن 
عمر بن كثير الشّافعيَ (4/ا/اه) / تحقيق عبد الحفيظ منصور/ دار المدار الإسلاميّ 
بيرؤافك: ب الطبعة الأول (:١56م).‏ [وفي (ع. ه): ت/ أحمد هاشم ومحمد 
عزب » مكتبة الثقافة الدينية» 5١ ١‏ ١ه].‏ 

- طبقات الشّافعيّة لتقىّ الدّين أبي بكر بن أحمد بن محمد المعروف 
بابن قاضي شّهبة الدُمشقي (801ه) / تحقيق عبد العليم خان/ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانيّة بحيد آباد الدكن الهندء الطبعة الأولى (94١ه‏ - 19104م). 
[وفي (ع): عالم الكتب» ط1ء 8017 ١ه]‏ . 

و و ال ا 

مشقي الصالحي (:4/اه) / تحقيق أكرم البُوشي وإبراهيم الزيبق/ مؤسّسة الرّسالة 
0 الأولى (/411 ١ه‏ -11945م). 

84 - طبقات فحول الشّعراء لمحمد بن سلام الججمحي (71؟ه) / تحقيق 
000 شاكر/ نشر دار المدني بجذة. 

ههه - الطبقات الكبير لمحمد بن سعد بن منيع الزّهري (:٠*١ه)‏ / تحقيق: 
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علي محمد عمر/ النّاشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الشّركة الدوليّة للطباعة الطبعة 
الأولى (١47١ه‏ -١5800م).‏ [وفي (ع, ه): ت/ إحسان عباس» دار صادرء 
0 

8 - الطبقات الكبير لمحمد بن سعد بن م: منيع الزهري (١١ه)‏ /» القسم 
المتمم 0 أهل المدينة ومن بعدهم» تحقيق زياد محمّد منصورء مكتبة العلوم 
والحكم» ط5., (08٠5١ه).‏ 

1 الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن 
حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني (45/اه) / طبعة مطبعة المقتطف بمصر 
(905اه ‏ 5١191م).‏ 

4 - طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (8607ه).؛ وتكملة ولده ولي الدين أبي زرعة العراقي (871ه) / 
دار إحياء 00 العربي . 

وطلة الطلة - في الاصطلاحات الفقهيّة الحنفيّة ‏ لأبي حفص نجم 
س0 عمر بن محمد التّسفي (/الاهه) / طبع في المطبعة العامرة (1١11١ه).‏ 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي أي بكر محمد بن 
عبد الله المعروف يابن العربي المعافري المالكي (*5 هه) / دار الكتب العلميّة . 

١‏ - العبّر في خبر من عَبَر لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبيّ (/4/اه) / تحقيق محمد زغلول/ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى 
(505١ه ‏ 1986م). [وفي (ع): ت/المنجد» مطبعة حكومة الكويت]. 

قدت العيوادئة 3 الإسلام تقيّ الدّين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام بن تيميّة الحرّاني الدّمشقي (18/اه) / تحقيق علي حسن الحلبي/ 0 
المغني ‏ الرّياض بوالطعة الخاممة 12 زى 2000 

2 - عجائب الآثار في التراجم والآخبار لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي/ 
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464 9 العْدّة شرح العمدة في فقه إمام السْئّةَ أحمد بن حنبل الشيباني 
لبهاء الدّين عبد الرّحمن ابن إبراهيم المقدسي الحنبلي (514ه) / تحقيق خالد 
محمد/ المكتبة العصرية د بيروت ب الطبعة ١ه‏ - 19919م). 

6 العْدّة على شرح الدوة .ساقي متا بق إسماعل» الأنساري 
الصنعاني (1181ه) على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ‏ / 
تحقيق: علي الهندي» وتقديم وإخراج وتصحيح محبّ الدَّين الخطيب/ ط: المكتبة 
السٌّلفية بالقاهرة الطبعة الثانية (9 5٠‏ ١ه).‏ 

95 العْدّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي (458ه) / تحقيق أحمد المباركي/ الطبعة الثاني (١٠51١ه‏ - 
© [في (ح): دار العزة» 877 ١ه]‏ . 

0 - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لعلاء الدين علي بن داود 
بن العطار الشافعي (4 ١/اه)‏ / طبع بعناية نظام يعقوبي/طبعة دار البشائر الإسلامية 
الطبعة الأولى (/ا51 ١ه‏ - 5١6٠7م).‏ 

4 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشّرح الكبير لأبي القاسم عبد الكريم 
بن محمد الرّافعي القزويني الشافعيّ (77ه) / تحقيق: على معّؤض وعادل 
عبد الموجود. /دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (511١ه‏ - 19910م). |في (ع»2 
ه): دار الفكر] . 

8 - عصمة الأنبياء» لفخر الدين محمد بن عمر التيمي الرازي» دار الكتب 
العلمية» ط1» (١550١ه-‏ (198م). 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد الله بن 
نجم بن شاس (15ه) / تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور/ دار الغرب 
الإسلامي الطبعة الأولى (510١ه ‏ 1996م). 

١‏ - العقد الفريد» لشهاب الدين أبي عمر أحمد بن محمّد ابن عبد ربه 
الأندلسي» دار الكتب العلمية» ط1ء (5٠5١ه).‏ 
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07 - العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشهاب الدّين أحمد بن اإفرسن 
القرافي المالكيّ (148ه) / تحقيق أحمد عبد الله/ المكتبة المكيّة دار الكتبي الطبعة 
الأولى (١57١ه ‏ 11494م). 

#/اه - العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي/ دار ابن حزم, (815١ه).‏ 

4 2 علل الترمذي الكبير - ترتيب أبي طالب محمود بن علي القاضي 
(86هه) عدلابي عيسى محمد بن عيسى بن سوْرة الترمذيّ (9/ااه) / تحقيق 
صبحي السّامرائي ومحمود خليل/ الذار العثمانيّة بعمان والمكتبة الإسلاميّة لاه 
الطبعة الأولى (0؟4١ه ‏ 007٠58م).‏ [في (ه): عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية» ط١.‏ 9٠8١ه].‏ 

ه/ه ‏ العلل للحافظ أبي محمد عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي الرّازي (771ه) / تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد وخالد 
0 الطبعة الأولى بمطابع الحميضي (471 ١ه‏ +00 8م). 

العلل المتناهيّة في الأحاديث الواهيّة للحافظ أبي الفرج عبد الرّحمن 
بن 0 بن الجوزي (917هه) / تحقيق إرشاد الحقٌّ الأثري / إدارة ترجمان السئة 
شادمان راهور. [في (ح): دار الكتب العلميّة 50١ه].‏ 
العلل الواردة في الأحاديث النّبويّة للحافظ أبي عير علي بن عمر 
الدارقطني (7886ه) / تحقيق يق محفوظ الرّحمن السّلفي/ دار طيبة ‏ الرّياض - الطبعة 
الأولى (05٠5١ه ‏ 1486م). وأكمل تحقيقه محمد لقباتي:د في دار ابن الجوزي - 
الدّمام ‏ الطبعة الأولى (/4710 ١ه).‏ 
العلل ومعرفة الرّجال للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
00 - رواية ابنه أبي عبد الرّحمن عبد الله (0٠9٠ه)‏ - / تحقيق وصي الله 
0 دار الخاني بالكناضن الطبعة الثانية (475١ه‏ 01٠1م).‏ 
العلم المنشور في إثبات الشهور ع الحسسق تقر : الددة على بن 
عبد 0 السَبكي (07/اه) / تصحيح وتعليق محمد جمال ا القاسمي / مطبعة 
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كردستان العلميّة بمصر سنة (979١ه).‏ 

- علوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث لأبي عمرو عثمان بن 
عبد الرّحمن التّهرزوري الشّافعيَ المعروف لابن الصَّلاح (547ه) / تحقيق نور 
الدّين عتر/ دار الفكر الطبعة الثالئة (514١ه ‏ 149448م). [في (ح):ات عائشة 
(بنت الشاطبي)؛ دار المعارف» 5١09‏ ١ه]‏ . 

١‏ - عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام للحافظ 
عبد الغنىّ بن عبد الواحد المقدسي (٠0٠1ه)‏ / تحقيق: نظر الفاريابي/ط: دار طيبة 
للتشر والتوزيع الطبعة الأولى (570 ١ه‏ *١٠٠7م).‏ ونقلتٌ ‏ مع الإشارة على ذلك 
- من طبعة الشيخ أحمد شاكر (ت/الا١ه)‏ بمكتبة الشّنّة (41١ه ‏ 1941م)) 
وطبعة مصطفى عطا بدار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (80١ه ‏ 1985م)» وطبعة 
محمود الأرنؤوط بدار الثقاقة العربيّة ومؤسسّة قرطبة الطبعة الثّانية (404١ه‏ - 
2©»4) وطبعة سمير الزُهيري نناضة المفارك ‏ الطبعة الآولى> (854 اق ب 
»2 وطبعة عبد الكريم الحجوري بدار الآثار صنعاء الطبعة القانية (477١ه ‏ 
6 إ[في (ه): ط الأرنؤوط. وفي (ح): الفاريابي ط١]‏ . 

-عملة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
(٠٠ه)‏ /تحقيق سمير الزهيري /مكتبة المعارف الطبعة الأولى (570 ١ه‏ 094٠٠5م).‏ 

587 - عمدة الفقه لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمدء 
الشهير بابن قدامة المقدسي/ ت أحمد محمد عزوز» المكتبة العصرية» ( 517 ١اه).‏ 

5 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الذين أبى محمد محمود بن 
أحمد العيني 2268 اسه :عرد التههوة كار لكف الملمية الطيفة الأول 
(7١ه-١0١508م).‏ 

6 - عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل/ دار ابن 
حزم الطبعة الأولى (575١ه ‏ 5١٠70م).‏ 


انذث 


و فهرس المصادر والمراجع ع 


- عنوان الأصول في أصول الفقه/ مخطوط لمجهول محفوظ بجامعة 
الملك سعود الإسلاميّة بالرّياض برقم  .)887(‏ تقدّم الكلام عليه في الدّراسة - 
- عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيّب محمد شمس الحقٌّ 
العظيم آبادي/ تحقيق عبد الرّحمن عثمان/ المكتبة السَّلفيّة بالمدينة المنوّرة الطبعة 
الثانية (184١ه‏ - 193/8م). 
كتاب العين ذبن عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (06١ه)‏ 
/ تحقيق: مهدي المخزومي » وإبراهيم السامرائي/ مكتبة الهلال. 

89 - عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل سين لبي الفتحم محمد بن 
محمد بن سيّد الناس اليَعمُري (84/ه) / تحقيق محمد الخطراوي ومحيي الدّين 
مستو/ مكتبة دار الثّراث بالمدينة المنوّرة ودار 0000 وبيروت. 

عيون الأخبار» 5 محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار 
الكتب العلمية» (14١854١ه).‏ 

١‏ - عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء لأبي الحسن علي 
بن عمر ابن القصارء ت/ عبد الحميد السعوي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ط1اء (575١ه).‏ 

- عيون الرّسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن آل الشيخ (7947١ه)‏ /ات حسين محمد بواء مكتبة الرشد الطبعة الأولى. 

59 - عيون المسائل ‏ اختصار لكتاب عيون الأدلة لابن القصّار (/9+م) - 
للقاضي لأبي محمد عبد الوهّاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (477ه) / 
تحقيق علي بوريبة/ دار ابن حزم الطبعة الأولى (570 ١ه‏ 1004م). 

4 - العُرّة المُنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لأبي حفص 

سراج الدّين عمر الغزنوي الحنفي (//اه) / تحقيق زاهد الكوثري/ مطبعة السّعادة 
بمصر الطبعة الأولى اه 0٠146م).‏ 
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6 الغرر البهيّة في شرح منظومة البهجة الوردية لزكريا بن محمد الأنصاري 
(9ه) /ت محمد عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية» طذ١ء‏ (518١ه).‏ 

5 -غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي/ جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة» (065٠5١ه)‏ / ت سليمان إبراهيم محمد العايد. 

17 -غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (54؟8ه) / 
تحقيق حسين شرف ومجموعة من الباحثين/ مجمع اللغة العربيّة» الهيئة العامّة لشؤون 
المطابع الأميريّة (5 8٠‏ ١ه‏ 148م). [في (ع» ه): ط دائرة المعارف العثمانية] . 

4 -غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذينوري 
(1177ه) / تحقيق عبد الله الجبوري/ مطبعة العاني ببغداد الطبعة الأولى (/1410١ه)‏ . 

8 - غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البُستي 
(884ه) / تحقيق عبد الكريم العزباوي/ جامعة أمّ القرى معهد البحوث العلميّة 
مركز إحياء الثّراتُ الإسلامي بمكة المكرّمة. الطبعة القّانية (؟47١ه‏ - 1١50م).‏ 
ني (ع» ه): دار الفكر ١5٠5١ه].‏ 

الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد الهّروي 
صاحب الأزهريّ (401ه) / تحقيق أحمد المزيدي/ مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكّمة ) الثياض - الطّبعة الأولى (414 اه 1944م). 

١‏ - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والتظائر لأبي العباس شهاب 
الذين أخمد بن محمد مكن الى الشموئ. التحفى (142ه) / :دان الكتب 
العلية بط م1 ْ ْ 

-الغوامض والمبهمات في الحديث الثبوي للحافظ عبد الغنيّ بن سعيد 
بن عليّ الأزدي (504ه) / تحقيق حمزة التعيمي/ دار المنار الطبعة الأولى 
(١ه-١50.60م).‏ 

اسرد سو 7 ا لاسي 0 
بشكوال (1/8هه) / تحقيق محمود مغراوي/ دار الأندلس الخضراء بجذة الطبعة 


ناي 


هم نس امترشع_يج 
الأولى (516١ه ‏ 1444م). [في (ه): عالم الكتب» طاء (5017١ه)]‏ . 

4 - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي/ ت قرطبة » دار الفاروق. 

6 الفائق في غريب الحديث لجار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(*5ه) / تحقيق علي البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم/ دار الفكر (1991م - 
164 اه). 

الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم البغداديّ (١791ه)‏ / 
تحقيق عبد العليم الطحاوي/ الهيئة المصريّة العامة للكتاب (910/5١م).‏ 

7 الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام تقيّ الدّين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام بن تيمية (14/اه) / تحقيق محمد ومصطفى عطا/ دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت - الطبعة الأولى (4:١اه ‏ /ا4ة ام). [في (ح): دار المعرفة» ط١»‏ 
45اه]. 

ةب فاو اللجنة الدائمة:- المتجموعة الثانية ا ركاسة إدازة البتخوة العلمية 
والوفتاء بالرياض ٠‏ 

48 فتاوى نور على الدرب للعلامة محمد بن صالح العثيمين/ مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية (جزء واحد) (/4171١ه).‏ 

٠‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ/ ت محمد 
بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة. ط1ء (7949١ه).‏ 

١‏ الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة للشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهند/ دار الفكرء (١51١ه).‏ 

- فتح الباب في الكنى والآلقاب لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
منده الأصبهاني (840ه) / تحقيق نظر الفاريابي/ مكتبة الكوثر ‏ الرّياضٍ - الطبعة 
الأولى (/1511ه - 1197م). 


حرف 


وي فسالمادروج_بيوع 


1+ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أبي الفضل شمس الدّين 
أحمد ابن حجر العسقلاني (8517ه) / طبع بعناية نظر الفاريابي/ ط: دار طيبة للنشر 
والتّوزيع الطبعة الأولى (577١ه ‏ ٠١٠٠7م).‏ واستعنتٌ مع الإشارة إلى ذلك بطبعة 
الشّيحْ عبد القادر شيبة الحمد ‏ رواية أبي ذرٌ الهروي عن مشايخه الثلاثة ‏ الطبعة 
الأولى (١517١ه‏ - ١١٠٠م).‏ [في (ح): دار السلام؛ (571١ه)»‏ ودار الفكر] . 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أبي الفرج زين الدّين 
عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي (40/اه)/ تحقيق محمود بن شعبان ومن 
معه/ مكتبة الغرباء الأد ثرية بالمدينة التبويّة الطبعة الأولى الأولى 417 1ه -1945م). 

6 فتح الغفار الجامع لأحكام سنّة نبيّنا المختارء» للحسن بن أحمد 
الرباعي الصنعاني» ت مجموعة بإشراف علي العمران» دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 
(5710١ه).‏ 

5 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. طع » (577١ه).‏ 

7 - فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث لأبي الخير شمس الدّين محمد بن 
عبد الرّحمن السخاوي الشافعيّ (40ه) / تحقيق عبد الكريم الخضير ومحمد آل 
فهيد/ دار المنهاج الطعة الثانية (5178١ه).‏ [في (ه): مكتبة السئّة» طلء» 
١ه.‏ وفي (ح): المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» 784١ه]‏ . 

فتح الودود في شرح سنن أبي داود لأبي الحسن نور الدّين محمد بن 
عبد الهادي السّندي الحنفي (78١١ه)‏ / تحقيق محمد زكي الخولي/ مكتبة لينة 
بمصد ك حشهوق ناوكضة افتواء التعار ا المنوّرة الطبعة الأولى (١٠١٠م‏ - 
١41اه).‏ 

89 الفتوى الحموية الكبرى لشبخ الإسلام أحمد بن تيمية/) ت حمد 
التويجري »؛ دار الصميعي - الرياض ‏ ط١»‏ (519١ه).‏ [في (ح): ط3, 81765١ه]‏ . 


خرن 


4 فهرس المصادر والمراجع 2 


الفرائض وشرح آيات الوصيّة لأبي القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله 
بن أحمد السهيلي (١48هه)‏ / تحقيق محمد البنا/ المكتبة الفيصليّة كه المكرّمة 
الطبعة القّانية (6 5٠‏ ١ه).‏ 

١‏ الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام تقيّ الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تيميّة (/1لاه) / تحقيق عبد الرّحمن 
اليحيى/ دار الفضيلة . 

0 - الفروسية المحمدية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن 
القيم (١هلاه)‏ /ات زائد النشيري . دار عالم الفوئد. 

الفروع للعلامة شمس الدّين محمد بن مفلح المقدسيّ (7/اه) / 
تحقيق عبد الله التركي/ مؤسّسة الرّسالة ودار المؤيّد الطبعة الأولى (1754ه ‏ 
7٠5م).‏ 

4 - فصل الخطاب في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد اقاسم بن سلام لأبي 
عبيد عبد الله ابن عبد العزيز البكري الأندلسي (5410ه) / تحقيق إحسان عبّاس 
وعبد المجيد عابدين/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة القّالئة (508 ١ه‏ 1947م). 

05 9 الفصل في الملل والأهواء والتحل. لأبي محمّد علي بن أحمد ابن 
حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

7 9 الفصل للوصل المُدرج في التّقل للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي (577ه) / تحقيق محمد بن مطر الزّهراني/ دار الهجرة 
الطبعة الأولى (518١ه‏ - 1991م). 

7 - الفصول في الأصول. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي» وزارة الأوقاف 
الكويتية» ط؟» (5١5١اه ‏ 1995م). 

- الفصول في سيرة الرسول كل لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (7075 
ه) /ت محمد الخطراوي» ومحي الدين متوء مؤسسة علوم القرآن - دمشق» ومكتبة 
دار التراث ‏ بالمدينة المنورة» (017٠5١ه).‏ 


كنا 
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49 الفصيح لأبي العبّاس أحمد بن يحيى المعروف بثتعلب (891ه) / 
تحقيق عاطف مذكور/ دار المعارف. 

9 الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلي/ دار الفكر» (0٠8١ه).‏ 

١‏ - الفقه الأكبرء المنسوب لأبي حنيفة التّعمان بن ثابت الكوفي» (مطبوع 
مع الشّرح الميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة» تأليف محمّد 
بن عبد الرحمن الخميس)» مكتبة الفرقان» ط1, (519١ه--‏ 14919م). 

5 9 الفقه الحنفي في ثوبه الجديد لعبد الحميد طهماز/ دار القلم دمشق 
الطبعة الأولى (15419١ه-/199م).‏ 

ع7 فقه التُوازل لبكر بن عبد الله أبو زيد (579١ه)‏ / مؤسّسة الرّسالة 
الطبعة الأولى (417 ١ه‏ -1495م). 

4 - الفكر السّامِي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي 
الفُعالبي الفاسي (77/7١ه)‏ / تحقيق عبد العزيز القارئ/ مكتبة 1 التراث ‏ القاهرة 
5 الطبعة الأولى (145اه). 

ه"+ ‏ الفلاكة والمفلوكون» لايد بن علي الدلجي» دار الكتب العلمية 
طء (١11١ه).‏ 

65 الفهرست» لأبي الفرج محمّد بن إسحاق ابن النديم الوراق 
البغدادي » تحقيق إبراهيم رمضان» دار المعرفة» ط؟» (/5411١ه‏ -/1991م). 

> الفهرس الشامل للثّراث العربي الإسلامي المخطوط ‏ قسم الحديث 
الشّريف وعلومه ‏ لمؤسّسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميّة 

الأردن ‏ (1511١ه ‏ 19491م). 

- فهرس دار الكتب المصريّة/ مطبعة دار الكتب المصريّة ‏ القاهرة ‏ من 
(55١ه‏ - 19154م) إلى (870 "اه - 195717م). 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» ت/ إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي» ط؟» 
(1985م). 
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- فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه بمكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنوّرة/ إعداد عمّار بن سعيد تمالت/ الطبعة الأولى (571 ١ه‏ 7١٠1م).‏ 

كيرس «مخطرظات وات الكت «الظاهراته نح التردعطي: من معطملاه 
الحديث ‏ للعلامة أبي عبد الرّحمن محمد ناصر الدّين بن نوح بن نجاتي الألباني 
(1570١ه)‏ / اعتنى به وعلق عليه مشهور بن حسن/ مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الأولى (471١ه‏ - 5001م). 

1 - فهرس مخطوطات المكتبة الأزهريّة/ أشرف على وضعها أبو الوفاء 
المراغي / مطبعة الآزهر (156ه - 1445م). 

147 - فهرس المكتبة العبدليّة بجامع الزيتونة بتونس/ المطبعة الرّسميّة العربيّة 
بتونس (755١اه‏ - /اا7اه). 

5 - الفوائد أو الغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البرّاز 
الشافعيّ (:0"«ه) / تحقيق حلمي عبد الهادي/ دار ابن الجوزي الطعة الأول 
(410١ه‏ - 19910م). 

5 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي الشوكاني» 
ت/ عبد الرحمن المعلمي» المكتب الإسلامي» ط*. (8401١ه).‏ 

7 -فوائد ابن أخي ميمي الدذقاق لأبي الحسين محمد بن عبد الله بن 
الحُسين البغدادي الدقاق المعروف بابن أخي ميمي (0٠794ه)‏ / تحقيق نبيل جرار/ 
ذاو أقيوة)القلقهب الكرافي - الطبعة (403 اه 060006 

47 - فواتح الرّحموت بشرح ملم الثبوت للبهاري لعبد العلىٌ محمد بن 
نظام الدذين جود الخبالري الأنصاري اللكنوي (7760١ه)‏ / تحقيق عبد الله عمر/ 
دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى ل د 

7ت قراكت» الرفاك: والذيل عتوا لكين عه ام الكثبي (55لاه) / 
تحقيق إحسان عبّاس/ دار صادر ‏ بيروت - الطبعة الأولى (9/ا9ام - 5لاوام). 

4 - الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن عُنيم بن 
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سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي (757١1ه)‏ / تحقيق عبد الوارث عليّ/ دار 
الكقيخ ‏ اللولمتة- الططة” الأول (1414ه - ل [في (ه): دار الفكر 
6١ه].‏ 

- في رحاب البيت العتيق لمجد الدّين أحمد إمام/ دار قرطبة بمصر. 

(١‏ فيض القدير شرح الجامع الصّغير لزين الدّين محمد المعروف 
بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين المناوي (1*١٠ه)‏ / دار المعرفة ‏ بيروت االطية 
الثانية (1191١ه‏ - 19177م). 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب/ دار الفكر. ط؟» 
(504١ه).‏ 

0 القاموس المحيط لمجد الدذين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (411ه)/ 
حقق بإشراف محمد العرقسوسي / طبعة مؤسسة الرّسالة الطبعة الثامنة (5577١ه‏ - 
[في (ح): مصورة عن المطبعة الأميرية ١0١ه.‏ صورته الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 7949١ه].‏ 

2-4 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي المعافري 
(؛ مه) / تحقيق محمد عبد الله ولد كريم/ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 
(؟199م). 

0 القِرَى لقاصد أمّ القرى لأبي العبّاس محبٌ الدّين أحمد بن عبد الله 
الطبري المكيّ (144ه) / تحقيق مصطفى السّقا/ طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة (1791١ه ‏ 1910/1م) تصوير دار الفكر وغيرها. 

505 قرّة عيون الأخيار لتكملة ردّ المحتار/ مطبوع بآخر «ردٌ المحتار) 
لعلاء الديق محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين ن الحسني الدمشقئ 
(5:لام) / عالم الكتب بالرُياض (77: اه 597م). 

00> - قطر التّدى وبل الصّدى لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
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الأنصاري/ المكتبة التجارية الكبرى - بمصر ‏ ت محمد محيى الدين عبد الحميد» 
(للام). 

4 - قطف الكّمَر في دع أسانيد المصئّفات في الفنون والأثر لصالح بن 
يجيد بو ترح التعري المعررت بالفُلاني المالكي (1714ه) / تحقيق عامر صبري/ 
دار الشروق بمكة المكامة الطية الأولى (1065١ه ‏ 19846م). 

8 القلائد الجوهريّة في تاريخ الصَالحيّة لمحمد بن طولون الصَالحي 
(916ه) / تحقيق محمد أحمد دهمون/ مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق 
الطبعة الثانية . 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفّر منصور بن محمد السّمعاني 
الشافعيَّ (4ه) / تحقيق عبد الله الحكمي/ مكتبة التوبة الطبعة الأولى (518١ه‏ 
- 1998م). [في (ع)2 ا ت/ محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» 


ططاء 6م ١:اه].‏ 
١‏ القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام لعز الذين 
عبد العزيز بن عبد السّلام ١(‏ ه) / تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية/ دار القلم 


الليكة الأولى (171اه - ١٠٠10م).‏ 

5 9 القواعد لأبى عبد الله محمد بن محمد المقررّى المالكيّ (مهلاهم) / 
تحقيق أحمد بن حميد/ و البحوث العلميّة وإحياء الثراث الإسلام بجامعة 
أمّ القرى بمكة المكرّمة. الطبعة القّالئة ( 47 ١ه‏ 01 8م). 

57 - القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن دقيق العيد من خلال كتابه إحكام 
الأحكام لياسر القحطاني/ رسالة ماجستير في الفقه بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة 
سنة (5179 اه - 870١م).‏ 

14 القواعد والفوائد الأصوليّة لأبي الحسن علاء الدّين عليّ بن عبّاس 
البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (0٠8ه)‏ / تحقيق محمد حامد الفقى/ مطبعة 
السَنّة المحمّديّة (0/ا"7١ه‏ 7 19657م). 
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6 9 القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة والتنبيه على مذهب 
الشافعيّة والحنفيّة والحنبليّة لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جَزيّ الكلبي الغرناطيّ 
المالكّ (١5/اه).‏ /تحقيق: محمد بن سيدي مولاي. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة بالكويت. الطبعة الأولى (571 ١ه‏ ١٠٠٠١م).‏ [في (ع): الطبعة القديمة] . 

5 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنّة للحافظ شمس الدين 
أي عيذ الله محمد ين أحمد الذهبيّ الدمشقي (514ه) / تحقيق: محمد عوامة» 
وأحمد الخطيب/ دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن الطبعة الأولى (51١ه ‏ 
1م ). 

7 - الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة التّاجية (نونية ابن القيم) لمحمد 
بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية (51/اه) / ت محمد العريفي وآخرون» دار عالم الفوائد. 

4 - الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موقق الدّين عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسيّ الحنبلي (0٠17ه)‏ / تحقيق عبد الله التركي بالتّعاون مع دار هجر / 
دار هجر الطّبعة الأولى (417١ه ‏ 14910م). [في (ه): دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
164 اه]. 

4 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البرّ المي القرطبي (47ه) / دار الكتب العلميّة الطبعة القانية 
(41١ه ‏ 1445م). [في (ع, ه): ت/ الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة؛ 
طى ١٠٠5١ه].‏ 

الكامل لأبي العبّاس محمد بن يزيد المبردّد (6م٠م)‏ / تحقيق محمد 
الدّالي / مؤسّسة الرّسالة الطبعة الثَالئة (/51 ١ه‏ -1991م). 

0 “9 الكامل في ضعفاء الرّجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(876ه) / تحقيق سهيل زكار ويحيى غزاوي/ دار الفكر الطبعة الثالغة ٠6(‏ اه - 
04 [في (ه): دار الكتب العلمية» طذ١1»‏ 51/8١ه].‏ 

7 - كتاب الأمالي في لغة العرب لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي 
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البغدادي/ دار الكتب العلمية. 

107+ الكتاب لسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر (80١ه)‏ / تحقيق 
عبد السّلام هارون/ مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة القَالئة (404 ١ه‏ -1444م). 

4 الكتاب لابن درستويه أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
المرزبان الفارسي (7540ه) / تحقيق إبراهيم السَّامرٌائي وعبد الحسين الفتلي/ 
مؤسّسة دار الكتب التّقافيّة بالكويت الطبعة الأولى (40 ١ه‏ /1910م). 

ه+ ‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي الفاروقي الحنفي 
التهانوي (ت بعد 58١١ه)‏ / تحقيق علي دحروج ونقله من الفارسيّة إلى العربيّة 
عبد الله الخالدي/ مكتبة لبئان ناشرون ‏ بيروت - الطبعة الأولى (1197م). 

5 - الكشاف عن حقائق غوامض التّنزِيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (/#8هه) / تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي تفوعن/ مكية السيكان الطعة الأولى (418١ه‏ - 1994م). 
[في (ع): ت/ عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث] . 

0 - كشّاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يوسف بن إدريس البهوتي 
(١6١٠ه).‏ /تحقيق: محمد الضناوي. دار عالم الكتب. الطية الأولى (511١ه‏ - 
/1١م).‏ [ني (ع» ح): ت/ لجنة متخصصة في وزارة العدل» وزارة العدل في 
المملكة العربية السعودية» ١87١ه].‏ 

كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّمّةَ للحافظ نور الذين 
علي بن أبي بكر الهيئمي (607ه) / تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي/ مؤسّسة 
الوّسالة الطبعة الأولى (1899ه - 19104م). 

68 - كشف الأسرار شرح أصول البزدويّ لعلاء الدّين عبد العزيز بن أحمد 

1 1 
البخاري الحنفي (٠"/اه)‏ / طبع في مطبعة الشركة الصحافيّة العثمانيّة (04١ه).‏ 
- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور بحاجي خليفة أو الحاج خليفة (71١٠١ه)‏ / مكتبة المثنى 
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بغداد ‏ تصوير دار إحياء التراث العربي (1911م). 

١‏ - كشف القناع المُرْئَى عن مهمّات الأسامي والكنى لأبي محمد بدر 
الدّين محمود بن أحمد العيني الحنفي (805ه) / تحقيق أحمد الخطيب/ مركز 
النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدّة (414 اه - 1484م). 

- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
سالم السَّفارينيَ التَابْلسي الحنبليَ (848١١ه)‏ / تحقيق: نور الدين طالب/ الطبعة 
الأولى (57١ه‏ -07١٠٠٠م)‏ طبع دار التُوادر. [في (م): طغع579١ه].‏ 

28 - كشف المخدّرات والرٌياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات 
لعبد الرّحمن بن عبد الله البعلى الحنبلي (؟114ه) / تحقيق محمد العجمي/ دار 
البشائر الإسلاميّة (57 ١ه‏ - 7١٠1م).‏ 

84- كشف المشكل من حديث الصّحيحين لأبي الفرج جمال الدين 
عبد الرّحمن بن علي ابن الجوزي (5917ه) / تحقيق علي البواب/ دار الوطن 
(414١1ه-‏ 19910م). 

66 الكشف والبيان عن ته تقييرا القران لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبيّ 
(4707ه) / تحقيق ابن عاشور/ إحياء التراث الإسلاميّ - بيروت - الطبعة الأولى 
22000 

7 - كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي/ ت كامل محمد عويضة, دار الكتب العلمية ؛ 


(570١ه).‏ 
7 - كفاية الطالب الرّباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعليّ بن خلف 
المثوفي المالكي المصري (9*9ه) / تحقيق قلق أحمد حمدي/ مكتبة الخانجي الطبعة 


.)م1١941-‎ ه١‎ 1١1( الأولى‎ 


- الكفاية في معرفة أصول علم الرّواية لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (17ه) / تحقيق إبراهيم الدمياطي/ دار الهدى الطبعة الأو 
تحفيى إبراهيم 
(577١ه‏ - 8١58م).‏ 
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8 9 الكليّات لأبي البقاء أيَوب بن موسى الحسيني الكقَّويَ (94١٠1ه)‏ / 
تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة الثّانية (8519١ه ‏ 


4م ). 

الكنى والأسماء للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
التيسابوري (١5١1ه)‏ / تحقيق عبد الحم القشقري/ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
المنوّرة» المجلس العلمي ا التراث الإسلاميّ الطبعة الأولى (504١ه‏ - 
04 ). 


1١‏ - الكنى والأسماء للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حمّاد الدُولابِيَ 
(+1ا“ه) | تحقيق زكرا غميرات/ داز الككنب العلميّة الطبعة الأول (+4اى ب 
4مم). 

5 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام 
الدين الهندي» ت/ بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» طه» (5401١ه).‏ 

197 - الكواكب الذراري شرح صحيح البخاري لشهاب الدّين محمد بن 
يوسف الكرماني (1/87ه) / دار إحياء الثّراتُ العربي - بيروت - الطبعة القّانية 
(10١ه-‏ ١موام).‏ 

4 الكواكب النيّرات في معرفة من اختلط من الرٌّواة الثّقات لأبي البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الكيّال (98ه) / تحقيق عبد القيّوم عبد رب التبِي / 
المكتبة الإمدادية المزعة الثانية 57٠(‏ ١ه‏ 1199م). 

5 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للامام جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي (١911ه)‏ / دار المعرفة ‏ بيروت ط”؟ » (90١اه).‏ 

5 اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن عر الدّين علي بن أبي الكرم 
ابن الأثير الجزري (170ه) / مكتبة المثثى - بغداد -. [في (ع, هء ح): دار 
صادر] . 
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07 - اللباب في شرح الكتاب - شرح مختصر القدوري (0؟:ه) ‏ 
لعبد الغنيّ الغنيمي الدُمشقي الميداني الحنفي (98١1١ه)‏ / تحقيق محمد محبي 
الذئع عف السيد المكنية العلميةاد بيزروت ت: 

4 اللباب في الفقه الشافعي» لأبي الحسن أحمد بن محمّد ابن 
المحاملي » تحقيق عبد الكريم بن صنيتان العمري» دار البخاري» ط١»‏ (515 اه). 

8 - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقى المصري (1الاه) / دار :ضادر الطبعة الأولى. [في (ه): ط"م 54١15‏ اهء 
وفي (ع ؛ ح): ت عبد الله علي الكبير وآخرون» دار المعارف] . 

-لسان الميزان» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت/ 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» طكء (15١٠5م).‏ [في (هءح):ا ت 
دائرة المعارف النظامية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» ط5», 0٠94١ه].‏ 

-١‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لزين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي/ تحقيق: ياسر السواس/ طبعة دار 
ابن كثير الطبعة الخامسة (١٠٠5١ه ‏ 19١م).‏ 

5 اللّمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي/ ت 


محي الدين مستو ويوسف بدويوي » دار بن كثير » دار الكلم الطيب ‏ دمشق بيروت 


-(515١اه).‏ 
0 - المؤتلف والمختلف للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(6ه) / تحقيق موقّق عبد القادر/ دار الغرب الإسلاميّ الطبعة الأولى (507١ه‏ 

-1985م). 


آ”7, ما انه تفق لفظه وافترق مسمّاه من الأمكنة لأبي بكر زين الدّين محمد بن 
موسى الحازمي (85/هه) / تحقيق حمد الجاسر/ دار اليمامة (6١51١ه).‏ 

6 المبدع شرح المقنع لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن مفلح/ ت محمد إسماعيل» دار الكتب العلمية. (4١5١ه).‏ 
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7 المبسوط (الأصل)»: لأبي عبد الله محمّد بن الحسين بن فرقد 
الشيباني » تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 

المسوط لكتمسن: الدية أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي/ 
تحقيق مجموعة من العلماء/ مطبعة السّعادة بمصر (751١ه).‏ [في (ع, هء ح): 
دار المعرفة» 5١5١ه].‏ 

9 المتّفق والمفترق لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(57ه) / تحقيق محمد صادق الحامدي/ دار القادري ‏ دمشق - الطبعة الأولى 
و ع 1 

48 - متن الورقات» لركن الدين إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني » تحقيق عبد اللطيف محمد العبد. 

المثل الشسّائر في أدب الكاتب والشّاعر لأبي الفتح ضياء الدّين نصر الله 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري ابن الأثير الكاتب (7710ه) / تحقيق أحمد 
الحوفي وبدوي طبانة/ دار نهضة مصر بالقاهرة الطبعة الثّانية. 

١‏ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن للحافظ أبي الفرج جمال الدّين 
عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي (917هه) / تحقيق مرزوق علي إبراهيم/ دار الرّاية 
الطبعة الأولى (5410 ١ه‏ 1446م). 

5- المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار لعبد العظيم 
المطعني /طبعة مكتبة وهبة الطبعة الأولى (517١ه ‏ 149460م). 

1 - مجالس ثعلب لأبي العبّاس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب (791ه) 
/ تحقيق عبد السّلام هارون/ دار المعارف بمصر. 

2414 مجالس من أمالي ابن منده لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
العبدي (940ه) / نقلت منه بواسطة برنامج المكتبة الشاملة وهو أيضا في برنامج 
جوامع الكلم, ولم أره مطبوعا. 
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6- المجروحين من المحدّثين للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمي 
البستي (ه8ه) / تحقيق حمدي السّلفي/ دار الصميعي الطبعة الأولى (0٠47١ه ‏ 
٠٠م‏ [في (ه): 05 الوعي» ط١ء‏ 947١١ه].‏ 

75- مجمع الأمثال» دن الفضل أحمد بن محمد الميداني (18١05ه)‏ / ت 
محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة . [في (ح): مكتبة السنة المحمدية» 4/١ه]‏ . 

- مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدّين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (تنرم) / تتقيق غيد الله الدرويش/ دار الفكر (5١5١اه ‏ 1545م). 

4- المجمع و للمعجم المفهرس للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (801ه) / تحقيق يوسف المرعشلي/ دار 
المكرقةب بيزويكاك الطعة الأولى (516 ١ه‏ 1145م). 

4- مجمل اللّغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغويّ (960+ه) 
/ تحقيق زهير سلطان/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة الثانية (05٠5١ه‏ -1985م). 

9 المجموع شرح المهذب للشيرازي لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(717ه) / تحقيق وتكملة: محمد نجيب المطيعي/ مكتبة الإرشاد بجدة. [في 
(ه): دار الفكر] . 

-0١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (/1/اه) أجمع وترتيب 
عبد الرحمن ابن قاسمء ومساعدة ابنه محمد/ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف في المدينة النبوّة (4576١ه ‏ 5004م). [في (ع2 ه): 
5١ه.‏ وفي (ح): ت أنور الباز وعامر الجزارء دار الوفاء» ١577‏ ه] . 

7- مجموع فتاوى الشيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز/ بإشراف محمد 
بن سعد الشويعر. 

- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار 
الوطن ودار الثرياء ط . الأخيرة» (51١ه).‏ 


11 


فهرس المصادر والمراجع 


64- محاسن الاصطلاح لأبي حفص سراج الدّين عمر بن رسلان المشهور 
بالبلقيني (0٠8ه)‏ / مطبوع بهامش أنواع علوم الحديث ابن الصَّلاح تحقيق عائشة 
عبد الررّحمن ‏ بنت الشاطع ‏ بدار المعارف بالقاهرة. 

0- المحاسن والمساوئ لإبراهيم بن محمد البيهقيّ (ت نحو ١٠*ه)‏ / 
تحقيق محمد النعساني الحلبي / مطبعة السّعادة بمصر (570١ه‏ 0 1905م). 

7 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح 
عثمان بن جني (7947ه) / تحقيق علي ناصف ومن معه/ وزارة الأوقاف المصريّة) 
مطابع الأهرام التجاريّة (510 ١ه‏ 14194م). 

77 - المحرّر في الحديث» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي » ت/ عادل الهدبا ومحمد علوشء دار العطاء» (8471١ه).‏ 

4 المحرّر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي البركات 
مجد الدّين عبد السّلام بن عبد الله بن تيمية الحنبلي (107ه) / دار الكتاب العربي 
- بيروت سء 

4 المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحقّ 
بن غالب بن عطيّة الأندلسيّ (547ه) / تحقيق عبد السّلام محمد/ دار الكتب 
العلميّة الطبعة الأولى (471 ١ه‏ - 5001م). 

- المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الإشبيلي المالكي (7: ده) / تحقيق حسين علي اليدري وسعيد 
فودة/ دار البيارق بعمّان الطبعة الأولى 47١(‏ ١ه‏ 1449م). 

١‏ المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدّين محمد بن عمر الرَّازي 
(107ه) / تحقيق طه العلواني/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة القّالتة (414١ه ‏ 
17م ). 

37 - المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
(5:ه) /تحقيق هنداوي / دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (١57١هدامه‏ م). 
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مم7 المحلى بالاخاره: لعي محمد على بن حزم الأندلسي بتحقيق أحمد 
شاكر دار التراث بالقاهرة. [في (ع» ه): دار الفكرء وفي (ح): المطبعة المنيرية 
١هاه].‏ 

9_6 المحيط البرهاني في الفقه التّعماني فقه الإمام أبي حنيفة» لبرهان 
الدّين أبي المعالي محمود بن أحمد ابن مازة البخاري» تحقيق الجندي» دار المكتبة 
العلمية» ط١»‏ (575١اه ‏ 5١50م).‏ 

ه77 مختار الصّحاح لأبي غيك الله وين الديق محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الرّازي الحنفي (77ه) / تحقيق يوسف الشيخ / المكتبة العصريّة - 
بيروت - الطّبعة الخامسة (470١ه ‏ 1444م)- [في (ح): مكتبة لبئان ناشرون - 
بيروت» 6١5١اه].‏ 

7 - مختصر الأحكام مستخرج عرشي على جامع التَرمذيَ لأبي علي 
الحسن بن علي ابن نصر الطُوسي (؟1ه) / تحقيق أنيس بن طاهر/ مكتبة الغرباء 
الأثر” ّة بالمدينة النبويّة الطبعة الأولى (51١ه).‏ 

7 مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر أحمد بن على الجصّاص الرّازي 
(./"ه) / تحقيق عبد الله نذير أحمد/ دار البشائر الإسلاميّة الطبعة الأولى 
00000007 

- مختصر الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» ت/ محمد زهير الشاويش» طاء 
(7/8ا1ه). [في (ه): دار الصحابة للتراث» 51 ١ه]‏ . 

04- مختصر خليل لضياء الدّين خليل بن إسحاق الجندي المالكي 
المصري (1/ا/اه) / مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب بتحقيق زكريا عميرات» دار 
عالم الكتب (477 ١ه‏ *١٠٠7م).‏ [في (ع): دار الفكرء ١0٠5١ه].‏ 

مختصر سنن أبي داود لأبي محمد زكيّ الذين عبد العظيم بن عبد القويّ 
المنذري (507ه)/ تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي/ مكتبة السّنّة المحمّديّة 
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0- مختصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة لابن قيم الجوزيّة 
(١0/اه)‏ اختصار محمد بن الموصلي (5/الاه) / تحقيق: الحسن العلوي/ طبعة 
أضواء السّلف الطبعة الأولى (76:١اه-‏ 54١58م).‏ 

- مختصر الطحاوي في الفقه للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطّحاوي الحنفي (871ه) / تحقيق أبي الوفاء الأفغاني/ طباعة لجنة إحياء 
المعارف التّعمانيّة الهند. 

74 - المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن علي 
بن شاهنشاه بن أيُوبٍ الملك المؤيّد صاحب حماة (”8/اه) / المطبعة الحسينيّة 
المصريّة لطي الأولى (0؟١ه).‏ 

6 - مختصر القدُوري في الفقه الحنفي لأبي الحسن أحمد بن محمد 
القدوري الحنفي البغدادي (178ه) / تحقيق كامل عويضة/ دار الكتب العلميّة 
الطبعة الأولى (514١ه‏ -19910م). 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الذّبيئي - انتقاء الحافظ أبي 
عزيك الله شنطين الذين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيَّ (58/اه) ‏ / تحقيق 
ا ا 0 

57 - مختصر المزني في فروع الشّافعيّة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
المصري المزنيَّ (771ه) مقرو مصمك كتاهين / :دار اليب العليةة الدع الاو 
(1419ه- 1448م). [في (ه): دار المعرفة ‏ مطبوع ملحقا بكتاب الأم للشافعي 
ع ١٠5١ه].‏ 

1 - مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». لجمال 
الدين عثمان بن عمر بن الحاجب » ت/ نذير حماد» دار ابن حزم ؛ ط١ء‏ (/571١ه)‏ . 

4 المختلطين لأبي سعيد صلاح الدّين خليل بن كيكلدي العلائي 
(١7/ه)‏ / تحقيق رفعت فوزي وعلي مزيد/ مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى 
(510١ه-‏ 95و1م). 
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68 مختلف القبائل ومؤتلفها لأبي جعفر محمد ابن حبيب (55١ه)‏ / 
تحقيق إبراهيم الأبياري/ طبع مطبعة التّهضة مصر بالقاهرة ونشر دار الكتب الإسلاميّة 
ودار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. 

المخصّص لأبي الحسن عليّ بن إسماعيل الأندلسي التّحوي اللغويّ 
المعروف بابن سيده (408ه) / الطبعة الأميريّة بمصر (71١ه)‏ تصوير دار الكتب 
العلميّة . [في (ع , ه): ت/ خليل جفال» دار إحياء التراث العربي » ط١‏ » /511١ه]‏ . 

المدخل إلى السّنن الكبرى للبيهقي/ ت محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» أضواء السلف» (١57١ه).‏ 

المدخل 37 عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي 
الشهير ابن الحاج (ت/ال/اه) / مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

+70 المدخل الفقي العام لمصطفى أحمد الزّرقا/ دار القلم - دمشق ‏ 
الطبعة الأولى (418 ١ه‏ -1998م). 

- مدوّنة الفقه المالكي وأدلّته للصّادق الغرياني/ مؤمّسة الريّان الطبعة 
الأولى (57 ١ه‏ - 7١50م).‏ 

6 المدونة الكبرى للإمام مالك جمع ورواية سحنون بن سعيد التنوخي 
(0:١ه)‏ / دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (515١ه ‏ 194945م). 

17 مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين المختار الشنقيطي (197١ه)‏ 
/طبعة دار البصيرة. [في (ح): دار عالم الفوائد 4117 ١ه]‏ . 

ه” ‏ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لمحبي الدّين يوسف بن 
الشّبخْ جمال الدَّين أبي الفرج عبد الرّحمن ابن الجوزي الحنبلي (157ه) / تصحيح 
سالم السيّد ومن معه/ الطبعة الثّانية لمؤسّسة السعيدية بالرياض ٠.‏ 

4 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد 
اليافعيَ اليمني المكي (0/14ه) / تخليل خليل المنصور/ دار الكتب العلميّة الطبعة 
الأولى (/5117 ١ه‏ -1991م). 
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49 مرآة الزّمان في تواريخ الأعيان لأبي المظفر شمس الدّين يوسف بن 
قزاوغلي المعروف بسبط ابن الجوزيّ (6054ه) / تحقيق إبراهيم الزيبقَ ومن معه/ 
الرّسالة العالميّة الطبعة الأولى (44١ه‏ - 5 [في (ع): ت/ الغامدي, 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 01٠5١ه].‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للحافظ أبي 
محمد عليّ بن أحمد ابن حزم القرطبي (457ه) / مكتبة القدس (1010ه). [في 
(ح): دار الكتب العلمية] . 

0 المراسيل للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (710ه) 
/ تحقيق عبد الله الرّهراني/ دار الصميعي الطبعة الأولى (477١ه).‏ 

المراسيل 5 محمد عبد الرّحمن بن أب حاتم محمد بن إدريس 
الرّازي (7717ه) / تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني/ مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت - 
الطبعة الأولى ا 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفيّ الدّين عبد المؤمن 
بن عبد الحقّ البغدادي (84/اه) / تحقيق علي البيجاوي/ دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الأولى (517 ١ه‏ 1447م). 

4 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للشيخ على بن سُلطان محمد 
القاري (4١١٠١ه)‏ / تحقيق جمال عيتاني/ دار الكتب. العلميّة - بيروت - الطبعة 
الأولى 10 

6 المزهر في علوم اللغة وأنزاغها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السّيوطيَ (١41ه)‏ / شرح وضبط وتصحيح وتعليق: محمد بك» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » وعلي البجاوي/ طبعة مكتبة دار التتراث بالقاهرة الطبعة الثَالئة. 

7- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ‏ رواية إسحاق بن 
منصور المروزي (١76ه) ‏ / تحقيق محمد الزّاحم ومجموعة من المشايخ 
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المحقّقين/ طبعة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة التّبويّة عمادة البحث العلمي الطبعة 
الأولى (75:١ه ‏ 4١٠1م).‏ 

707 مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه أبي الفضل صالح (77١ه) ‏ / 
تحفيق اطارق بن عوض_ الله ذاز الوطن:.-. الرناض - الطبعة الأولى (2187 
04م و - رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (11/5ه) ‏ / تحقيق 
طارق بن عوض الله مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى (0٠547١ه ‏ 14494م). [وفي 
(ع): ت/ بهجة البيطارء دار المعرفة] و رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
التسانووق (705ه) - / تحقيق زهير الشّاويش» المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 
(ه). و- رواية ابنه أبي عبد الرّحمن عبد الله (0٠9١ه) ‏ / تحقيق زهير 
الشّاويشُ» المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (401 ١ه‏ 19441م). 

4 المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربيّ المعافريّ (57 هه) / تحقيق محمد وعائشة السّليماني/ دار الغرب الإسلاميّ 
الطبعة الأولى (/57 ١ه‏ -/0107٠9م).‏ 

8 المستدرك على الصّحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
حَمْدويه الضبي المعروف بابن البَيّع الحاكم (505ه) / دار الحرمين الطبعة الأولى 
(511١ه‏ - 19917م). [في (ع): ط الهنديّة. وفي (ه): دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
١1١ه].‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع 
رتست مين بن غيل التحفن بين قاس الطبعة الأولق (816ه): 

١‏ المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(04٠هه)‏ / تحقيق حمزة حافظ/ شركة المدينة المنورة لطاع والتقن ايل 
(41١ه‏ - 1998م). [في (ع): ت/ الأشقرء مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 417اه. 
رفي (ه): دار الكتب العلمية» ط1ء 51١ه].‏ 

- مستفاد الرّحلة والاغتراب للقاسم بن يوسف التّجيبي السّبتي (٠/اه)/‏ 
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تحقيق عبد الحفيظ منصور/ الذار العربيّة للكتاب ‏ ليبيا تونس - (940١ه ‏ 
ملاوام). 

70/0 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لأبي عبد الله محبٌ الله محمد بن 
محمود ابن التجار البغداديّ (547ه) ‏ انتقاء أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسيني 
المعروف بابن الدّمياطي (49/اه) ‏ / تحقيق المستشرق قيصر أبو فرح/ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ‏ (799١ه‏ - 198/8م). 

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز للحافظ أبي بكر محمد بن 
محمد الباغندي (7١8ه)‏ / تحقيق محمد عوّامة/ دار ابن كثير - دمشق - الطبعة 
الثالثة (51 ١ه‏ - 1941م). 

هى ‏ مسند الإمام أبي عبد الرّحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي 
(١14ه)‏ / تحقيق صبحي السَامرّائي/ مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى 
0000 

7 مسلد للومام أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعيّ 
(4١٠ه) ‏ بترتيب السُنديّ - / تحقيق مجدي الأثري ‏ شفاء العوادت /مكتية :أبن 
تيمية بالقاهرة الطبعة الأولى (417١ه).‏ [وفي (ه): ‏ ترتيب سنجر ات ماهر 
الفحل» شركة غراس » ط١»‏ 570 ١ه.‏ وفي (ح): دار الكتب العلمية» ٠/ا«١ه].‏ 

/الالا ‏ مسئد الحافظ 5 داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
(4١٠ه)‏ / تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار 
هجر/ طبعة دار هجر الطبعة الأولى (470١ه ‏ 144م). [في (ع2 ه): 
8اه]. 

4 مسئد الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشيّ الحميديّ (19١١ه)‏ / 
تحقيق حسين سليم أسد/ دار السّقا بدمشق الطبعة الأولى (1197م). 

89 مسند الحافظ أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (0٠77ه)‏ 
- جمع تلميذه الحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (70117ه) ‏ / تحقيق 
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عبد المهدي بن عبد القادر/ مكتبة الفلاح - الكويت - الطبعة الأولى (400١ه‏ - 
6م ). 

/ )ها٠0( مسئد الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة‎ 78٠ 
تحقيق عادل الغزاوي وأحمد المزيدي/ دار الوطن - الرٌّياض - الطبعة الأولى‎ 
(1514ه -19910م).‎ 

0١‏ مسند الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي 
(7ه) / تحقيق عبد الغفور البلوشي/ مكتبة الإيمان بالمديئة المنوّرة الطبعة 
الأولى (517١ه ‏ ١14141م).‏ ومسند ابن عبّاس منه تحقيق محمد مختار/ دار 
الكتاب العربي الطبعة الأولى (57١ه ‏ 7١50م).‏ وتحقيق عمر بسّام بن 
الصّادق/ الدّار الأثريّة ‏ عَمََّان - (م١٠١٠ه).‏ 

05 مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (1١15ه)‏ / 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومن معه/ طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى (15١5١ه‏ - 
265 [في (ع): ١٠57١ه.‏ وفي (ه): ١517١ه].‏ 

78 مسند الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (95؟ه)/ 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» صبري عبد الخالق/ مكتبة العلوم 
والحكم» الطبعة الأولى (بدأت: 984١م»‏ وانتهت: 9١٠٠م).‏ 

4- مسند الحافظ أبي يعلى الموصلي للحافظ أحمد بن علي بن المثنى 
التميمي (07ه) / تحقيق: حسين سليم أسد/ دار المأمون للتراث» الطبعة الثانيّة 
(١5١ه-‏ 1984م). [في (ه): طك 4١5١ه].‏ 

2-86._ مسند الحافظ ابي بكر محمد بن هارون الرُوياني (800ه) / تحقيق 
أيمن علي / مؤسّسة قرطبة الطبعة الأولى (515١ه ‏ 1496م). 

5- مسئد الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (1١ه)‏ / 
دار الكتبي. والقسم المفقود منه تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي بمكتبة السّنّة الطبعة 
الأولى (51١ه ‏ 1440م). ونقلتٌ أيضا ‏ مُشيرا إلى ذلك من الجزء القّالث من 
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لعة ذا: المعرقة اه اريروتت حا جتيعقيق أبمدة يق خارف الطبعة الأرلن ا( اعت 
© [في (هء ح): دار المعرفة] . 

7م مسند الحافظ أن سعيد الهَيْكَم بن كليب الشاقي (0ه) / تحقيق 
محفوظ الرّحمن زين الله/ مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى (١51١ه).‏ 

جا سيد العافيية 0 القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (7870ه) / تحقيق حمدي عبد المجيد/ مؤسّسة الرّسالة الطبعة الأولى 
(19١ه-‏ 1944م). 

46 مسئد الشهاب لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي 
المصري/ ت حمدي السلفي. مؤسسة الرسالة (04٠15ام).‏ 

المسند المستخرج على صحيح مسلم للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني (50ه) / تحقيق محمد الشافعيّ / دار الكتب العلميّة الطبعة 
الأولى (/511 1ه -193م). 

5ولات المسوّدة لآل تيمية /تحقيق: أحمد الذروي/ :طبحة .دار الفضيلة الطبعة 
الأولى (577١1ه‏ -1١٠1م).‏ 

5 مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي السّبتي المالكيّ (5 6 هه) / المكتبة العتيقة بتونس» ودار 
الَثَراتُ بالقاهرة. 

9 مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حيّان البستي 
(:90ه) / تحقير تحقيق مجدي بن منصور / دار الكتب الغلمية نت موقت الطعة الأولى 
(515١ه‏ 19960م). 

65 مشتبه النّسبة لأبي محمد عبد الغنيّ بن سعيد الأزدي المصري 
(9٠5ه)‏ / مكتبة القّقافة الدّينية - القاهرة ‏ الطبعة الأولى (١517١ه‏ -1١10م).‏ 

6 - مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي/ ت العلامة 
محمد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» (500١ه).‏ 
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65 مشيخة ابن طهمان للحافظ أبي سعيد إبراهيم بن طهمان الهردي 
الخراساني (58١ه)‏ / تحقيق محمد طاهر/ مطبوعات مجمع اللعك اعرف وق 
(06:١ه-‏ 1947م). 

17 - مشيخة أبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي 
(070ه) / تحقيق محمد السريع/ دار العاصمة بالرّياض الطبعة الأولى (871١ه).‏ 

4 مصابيح الجامع - شرح صحيح البخاري - للقاضي بدر الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الدماميني/ ت نور الدين طالب » دار النوادر» (471 ١ه)‏ . 

8 - مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله بن محمد الحبشي/ ط. 
المكتبة العصرية ‏ بيروت - (08٠8١ه).‏ 

٠‏ - مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العبّاس شهاب الدّين أحمد 

اي بكر البوصيري الشافعي (٠84ه)‏ / تحقيق محمد الكشناوي/ دار العربيّة 
ببيروت الطبعة القانية (808١ه).‏ 

١‏ -المصباح المنير في غريب الشّرِح الكبير للرّافِعيَ لأحمد بن محمد بن 
علي المُقري النَيُومي (١٠/اه)‏ / اعتنى به عادل مرشد/ مؤمّسة الرّسالة الطبعة 
الأولى (475١ه ‏ ه١٠50م).‏ [في (ع): دار الكتب العلميّة. وفي (ح): المطبعة 
الأميرية بالقاهرة] . 

- مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري» 
طبع بدار ابن حزم الطبعة الأولى (577١ه‏ -007م). 

/ )ه1١١( المصئّف للحافظ أبي بكر عبد الززاق بن همّام الصنعانيّ‎ - ٠0 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي / المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (:174ه ب‎ 
اه].‎ ١7 6م). [في (ع. هه ح): ط2ء‎ 

لمرو واو الاو ين ا رجور 
الكوفي (ه؟ه) / تحقيق: محمد عرّامة/ دار القبلة الطبعة الأولى (/51719١ه‏ - 
0005 أ لانن الرفةه لاك اق ]. 
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4 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثَمانيّة لأبي الفضل شهاب الدّين 
ا وت الا كر قبق جماغة لبن المحفدين 
بتنسيق الشّيحَ سعد بن ناصر الشّثِري/ دار العاصمة ودار الغيث الطبعة الأولى 
(419١ه-19984م).‏ 

المّطلع على أبواب المُقنع لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أبي 
الفتح البعلي الحنبلي (9١٠/٠ه)‏ / تحقيق محمد الأدلبي/ المكتب الإسلاميّ الطبعة 
الثالثة (١57١ه ‏ ١٠٠18م).‏ [في (ع): ت/ محمود الأناؤوط والخطيب» مكتبة 
السوادي» ط1ء 177 ١ه].‏ 

7 - معالم أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة لمحمد الجيزاني/ دار ابن 
الجوزي الطبعة الأولى (415 ١ه‏ - 1495م). 

-معالم التَّنزيل لأبي محمد محبي السّنّة الحسين بن مسعود البغويّ 
(15هه) / تحقيق محمد النمر ومن معه/ دار طيبة من سنة (09٠5١ه)‏ إلى 
(؟541١ه).‏ ود 4 طعء /ا١4١اه].‏ 

84 -معالم السّنن لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب 
البستي الخطابيَ (784ه) / مطبوع مع مختصر سنن أبي داود» وتهذيب السّنن لابن 
القيم/ تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد حامد الفقي/ مكتبة السّئة المحمديّة. ونقلتُ مع 
الإشارة إلى ذلك من طبعة المطبعة العلميّة بحلب بتحقيق محمد راغب الطباخ الطبعة 
الأولى (51٠١ه ‏ 19177م). [في (هء ح): المطبعة العلميّة] . 

٠‏ -معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد بن منظور الدّيلمي الفرّاء 
(٠ه)‏ / تحقيق أحمد النجاتي ومن معه/ دار المصريّة ‏ مصر - الطبعة الأولى. 

ا القرآن لأبي سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (6١١ه)‏ / 
تحقيق هدى تراعة/ مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى (1١51١ه‏ - 19490م). 

- معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الرّجِاجٍ (811هم) 
/ تحقيق عبد الجليل شلبي/ عالم الكتب الطبعة الأولى (508١ه-‏ 1948م). 
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- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن يوسف بن موسى 
المَلَطى الحنفى (7٠./ه)/‏ ت محمد طه» الندوي » دائرة المعارف الهندية. (5017١ه)‏ . 
614 المعتمد في أصول الفقه لأبى الحسين محمد بن على البصري 
المعتزلي (5*:ه) / تحقيق قيق محمد حميد الله ومن معه / طبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للدرانات العريتة 00 
6 - المعجم للحافظ أبي يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي (00مم) / 
تحقيق إرشاد الحقٌّ الأثري / ! إناره العلوم 0 #بتصل باد الشعة الأران ف 5500 


(0٠:*ه)‏ / تحقيق ا الحسيني/ دار ابن الجوزي الطبعة الأولى (1418١ه‏ 


-19910م). 
7 - المعجم للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن زاذان الأصبهاني 
الخازن المشهور بابن المقرئ (١81*ه)‏ / تحقيق عادل بن سعد/ مكتبة الرّشْد ‏ 


القيافن ‏ الطبعة الأولى 00000 

-معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لشهاب الدّين أبي 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحمويّ (57ه) / تحقيق إحسان عباس/ دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى (1498م). 

5 - معجم أسماء الأشياء أو اللطائف في اللغة لأحمد بن مصطفى 
الدُمشقي اللبابيدي (14١ه)‏ / تحقيق أحمد عوض/ دار الفضيلة بالقاهرة. 

المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(0ه) / تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني/ دار الحرمين - 
القاهرة ‏ سنة (8516١ه‏ 199460م). 

0١‏ - معجم البلدان لشهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(517ه) / دار صادر ‏ بيروت ‏ (/910 ١ه‏ /1917/7م). [في (ه): دار النوادر. 
طلء 19946م]. 
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- معجم السّفر لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي/ ت عبدالله عمر 
البارودي» المكتبة التجارية ‏ مكة المكرّمة. 

87 معجم الشّيوخ لأبي القاسم ثقة الدّين علىٌ بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (١/اهه)‏ / تحقيق وفاء تقيّ الدّين/ دار البشائر - دمشق - 
الطعة الأولى (199 اعد للم). ‏ 

4174 - معجم الشيوخ المعجم الكبير - لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبيّ (4:/اه) / تحقيق محمد الحبيب الهيلة/ مكتبة الصديق - 
الطائف - الطبعة الأرلى ل اله الزوام). 

65 - معجم الشيوخ» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» ت/ بشار عواد 
وآخرون» دار الغرب الاسلامي» ط1ء (5١٠١٠5م).‏ 

- معجم الشّيوخ لعمر بن فهد الهاشمي المكي (885ه) / تحقيق محمد 
الزاهي/ دار اليمامة ‏ الرّياض -. 

87 - معجم الصحابة للحافظ أبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي 
(١#80ه)‏ / تحقيق إسماعيل بن عبد السّتار/ رسالة دكتوراه بجامعة أمٌّ القرى مكة 
المكرّمة (54171١ه‏ - .)010٠١7‏ وبتحقيق صلاح المصراتي» مكتبة الغرباء الأثريّة 
(51١ه).‏ 

4 - معجم الصّحابة لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
المَرْرَباق بن سابوز البغوي/ ت محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار اليال ان 
الكويت» (571١ه).‏ 

4 المعجم الصّغير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
محمّد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» ط١ء‏ (0٠5١ه ‏ 1948م). 

- المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت/ حمدي 
بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» ط؟» (5٠5١ه).‏ مع المجلد )١7(‏ بدار 
الصميعي» ط١»‏ (5١51١ه).‏ 
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8١‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسي (4410ه) / تحقيق مصطفى السّقا/ عالم الكتب الطبعة 
الغالئة ٠7"(‏ 85 ١ه).‏ 

87 - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة» طذ١ء‏ (414١ه).‏ 
[في (ح): مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي] . 

48 المعجم المختصٌ بالمحدّثين لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبيّ (/74ه) / تحقيق محمد الحبيب الهيلة/ مكتبة الصّدّيق - 
الطائق ‏ الطبعة الأولى (504 ١ه‏ -19484م). 

85 - معجم المعالم الجغرافيّة في السّيرة النَبويّة لعاتق البلادي» دار مكة» 
الطبعة الأولى (07٠5١ه ‏ 1487م). 

- المعحم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة 
للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (؟85ه) / 
تحقيق محمد المياديني/ مؤسّسة الرّسالة - بيروت - الطبعة الأولى (418١ه‏ - 
4م ). 

85 - معجم المناهي اللّفظيّة للشّيخْ بكر بن عبد الله أبو زيد (414١ه)‏ / 
دار العاصمة ‏ الرّياض - الطبعة القّالئة (5119 ١ه‏ 1495م). 

4 - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيّة بمصر/ مكتبة الشّروق الدوليّة 
الطبعة الرّابعة (85570١اه ‏ 5١٠١5م).‏ 

8 - معرفة الثّقات للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
الكوفي نزيل طرابلس الغرب (١7١ه)‏ / بترتيب نور الدين الهيثمي (8١/٠ه)»‏ وتقيّ 
الذين السّبكي (57/اه) / تحقيق: عبد العليم البستوي/ الطبعة الأولى (400١ه‏ - 
5) مكتبة الدّار بالمدينة المنوّرة. [في (ه): دار البازء ط١اء 85٠5‏ ١ه].‏ 

4 - معرفة السّنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيَّ (/55ه) / 
تحقيق عبد المعطي قلجعي / دار قتيبة ودار الوفاء الطبعة الأولى (411 ١ه‏ 1441م). 
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6٠‏ معرفة الصّحابة للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهاني (#960ه) / تحقيق عامر صبري/ مطبوعات جامعة الإمارات العربيّة 
المتحدةء الطبعة الأول ل 

0 - معرفة الصّحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (070ه) / 
تحقيق عادل العزاوي/ دار الوطن للتّشْر الطبعة الأولى (519١ه‏ -1498م). 

معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم التّيسابوري (00٠4ه)‏ / تحقيق أحمد السّلوم/ مكتبة المعارف بالرٌياض الطبعة 
الثانية (411 ١ه‏ ١٠70م).‏ [وفي عمد دار المكتبة العلمية» ط”» /9410 1١ه]‏ . 

8 المعرفة والتَارِيخَ لآب يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (/ال1اه) - 
رواية عبد الله ابن جعفر بن درستويه التحوي - / تحقيق أكرم ضياء العمري/ مكتبة 
الدّار بالمدينة الّبويّة الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ 

4 9 المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن عمر المازري (0+5ه) 
0 تحقيق: محمد الشاذلي/ الدار التونسيّة» الطبعة الثانيّة (/94١م).‏ 

9-0 المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
على بن نصر البغدادي المالكيّ (577ه) / تحقيق: حميش عبد الحق/ المكتبة 
التّجارية مصطفى الباز مكة المكدرّمة. 

5 المعونة في الجدل لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيرو زآبادي 
الخيراري (407ه) / تحقيق عبد المجيد تركي/ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأول 
(104١ه-مموام).‏ 

- المعين في طبقات المحدثين للحافظ أبي عبد الله شمس الدّين محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبيَ (44/اه) / تحقيق همّام سعيد/ دار الفرقان الطبعة 
الأولى 5٠5(‏ ١ه‏ 1984م). 

4 المغازي لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي (07٠٠ه)‏ / 
تحقيق مارسدن جونس/ عالم الكتب الطبعة القالئة ( ٠‏ ١ه‏ 1484م). 
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4- المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح برهان الدّين ناصر بن عبد السيّد 
بن علي المطرّزي (١11ه)‏ / تحقيق: محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار/ مكتبة 
اننافة دود اللي الأولى (1917/4م). [في (ع): دار الكتاب العربي] . 

- المغني شرح مختصر الخرّقيَ لأبي محمد موقق الدّين عبد الله بن 
حول بن قدامة المقدسيّ الحنبليَ ٠(‏ هم). / تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلو/ دار عالم الكتب الطبعة القَالئة (/4119١ه ‏ 19910م). [في (ه): مكتبة 
القاهرة» 184١ه.‏ وفي (ح): دار الفكر 06٠5١ه].‏ 

١‏ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبارء لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي/ ت أشرف عبد المقصودء 
مكتبة طبرية » (416 ١ه)‏ . [في (ه): بهامش الإحياء؛ دار ابن حزم » ط١»‏ 575 ١ه]‏ . 

7 - المغني في الضعفاء للحافظ أبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبيّ (:/اه) / تحقيق نور الدين عتر/ إدارة إحياء التّراث الإسلامي 

867 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد جمال الدَّين عبد الله بن 
يوسف بن هشام الأنصاري (١51/ه)‏ / 7 تحقيق وشرح عبد اللطيف محمد الخطيب/ 
دار المجلس الوطني للثّقافة بالكويت طع باع الشياسة بالكويثت: الطعة الأولع هد 
(١47١ه‏ ب ١06.٠56م)‏ إلى (517١ه ‏ 5١580م).‏ [في (ه): دار الفكرء طاء 
46وام]. 

4 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدّين محمد بن 
الخطيب الشربيني (9/.وه) / طبع بعناية محمد خليل عيتابي / دار المعرفة ‏ بيروت 
-» الطبعة الأولى (418 ١ه‏ -198910م). 

06 - مفاتيح الغيب أو التّفسير الكبير لفخر الدّين محمد بن ضياء الدّين عمر 
الشّهير بخطيب الريّ الرّازي (104ه) / دار الفكر الطبعة الأولى (501١ه ‏ 
١4وام).‏ 
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6 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الحسني التلمساني (١/الاه)‏ / تحقيق محمد فركوس/ المكتبة المكيّة ومؤسّسة 
الريّان الطبغة الأولى (519١ه-19948م).‏ 

0م المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالرّاغب الأصفهاني (17٠هه)‏ / تحقيق يق محمد كيلاني/ دار المعرفة - بيروت -. 

4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ أبي العبّاس أحمد 
بن عمر بن إبراهيم القرطبيّ (107ه) / تحقيق محبي الدّين مستو ومن معه/ دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيب الطبعة الأولى (/4110 ١ه‏ 194945م). 

69 المقادير الشّرعيّة والأحكام الفقهيّة المتعلقة بها لمحمد نجم الدّين 
الكردي طبع بالقاهرة الطبعة القَانية (517 ١ه‏ 6١٠0٠5م).‏ 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي (٠4/اه)‏ / تحقيق عبد الرّحمن العثيمين ومن معه/ جامعة أمّ القرى 
مركز إحياء التّراث الإسلامي الطبعة الأولى (147/8ه -17١٠٠م).‏ 

اك إقاعتك. "الشريهة الأسلانة ' المحند الطاقن عق حفاكتور ا نوين 
الميساوي/ دار التّفائس الطبعة القّانية (411١ه‏ -1١٠٠7م).‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (785ه) /تحقيق: هلموت ريتر/ الطبعة الثالثة دار إحياء التراث 
العربي . 

م مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (840ه) 
/تحقيق: عبد السلام هارون/ طبعة دار الفكر للطباعة والتّشر والتوزيع (7946١ه ‏ 
00 

5 المقترب في بيان المضطرب لأحمد بازمول/ دار الخراز ودار ابن 
حزم الطبعة الأولى (477١ه‏ - 1١10م).‏ 
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هم - المقتضب لأبي العبّباس محمد بن يزيد المبرّد (80؟ه) / تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة/ وزارة الأوقاف المصريّة (510١ه ‏ 1195م). 

5 - المقتنى في سرد الكنى للحافظ شمس الدَّين محمد بن أحمد الذهبيّ 
(/:/اه) / تحقيق صالح المراد/ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» المجلس 
العلمي إحياء التراث الإسلامي (م4١٠5امه).‏ 

7 - المقدّمات الممهّدات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
دار الغرب الإسلامي», طاء (508١ه).‏ 

4 المقدّمة في الأصول» لأبي الحسن على بن عمر بن القصارء ت/ 
محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي » طلا (945م). 

8 2 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدّين إبراهيم 
بن محمد ابن مفلح (8854ه) / تحقيق عبد الرّحمن العثيمين/ مكتبة الرّشْد - 
التناىب الطبعة الأولى (١٠5١ه-‏ 1190م). 

2 المققّى الكبير لأبي العبّاس تقيّ الدّين أحمد بن علي الحسيني 
المقريزيّ (845ه) / تحقيق محمد اليّعلاوي/ دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
الطية 0 

١‏ 2 المقنع في فقه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني» لموفق الدين 
بن قدامة المقدسي» المطبعة السّلفية. 

دمل الققة يها خم يطول" الغنبة لأني علق الله محفة بو ععر تون 
رَشَيْد الفهري السّبتي (١7/اه)‏ / تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة/ الجزء الثالث 
بالشركة التّونسيّة بتونس (1981م). اده الخامس بدار الغرب الإسلاميّ» الطبعة 
الأولى 5١48(‏ ١ه‏ -19848م). 

478 ملحة الإعراب» لأبي محمّد القاسم بن علي الحريري البصري» دار 
السلام) طكء(5:55١اها-‏ 50.060م). 
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4م - الملخص الفقهي للعلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان/ رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» (*8077١ه).‏ 

هام الملل والتّحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 
الشهرستاني (44هه) / تحقيق: أمير مهناء وعلي فاعور/ طبعة دار المعرفة الطبعة 
لقال (414 زه #قوام). 

- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران (55١ه)‏ / ت زهير الشاوش . المكتب الإسلاميط؟ » (1986م). 

/الام - المنار المنيف في الصّحيح والضعيف» لأبي عبد الله بن قيم الجوزية» 
ت/ يحيى الثمالي» دار عالم الفوائد» طذ١ء‏ (5174١ه).‏ 

- مناقب الشافعيَ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (40/8ه) 
| تحقيق أحمد صقر/ مكتبة دار الثّراث - القاهرة ‏ الطبعة الأولى (٠94(ه‏ - 
ا 

4 مناهل الرّجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعال لمحمد 
الأمين بن عبد الله بن يوسف الأرمي الإثيوبي/ دار طوق النّجاة ‏ بيروت» ط١»ء‏ 
(9؟5١ه).‏ 

المنتخب من كتاب السّياق لتاريخ نيسابور 5 إسحاق تم تقو الدين 
إبراهيم بن محمد الصريفيني الحنبلي (1141ه) / تحقيق خالد حيدر/ و الفكر 
(515١ه).‏ 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد» لأبي محمد عبد الحميد بن حميد 
الكشي ع ت/ صبحي السامرائي ومحمود خليل» مكتبة الشّنة.» طل3ء (508١ه).‏ 
[في (ح): عالم الكتب]. 

- منتقى الأخبار لأبي البركات مجد الدّين عبد السّلام بن عبد الله بن 
تيمية الحرّاني (1017ه) / مطبوع مع نيل الأوطار تحقيق طارق بن عوض الله/ دار 
ابن القيّم ودار ابن عفان الطبعة الأولى (575١ه ‏ 8١٠7م).‏ 
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+8 - المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيُوب الباجي (4944ه). /تحقيق: محمد عطا. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولى (١547١ه ‏ 14494م). [في (ع, ه): مطبعة السعادة» ط1اء 98١ه]‏ . 

4 المنتقى من السّئن لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود التّيسابوري 
(00ه) / تحقيق وتخريج أبي إسحاق الحويني ‏ غوث المكدود ‏ / دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى (504١ه‏ - 1988م). [في (ه): ت/ البارودي» مؤسسة 
الكتاب الثقافية,» ط231 8٠85١ه].‏ ْ 

6 - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدذين 
محمد بن أحمد الفتوحي, ابن النجار/ ت عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط. 
مؤسسة الرسالة» (19١51١ه).‏ 

17 المثة الكبرى شرح وتخريج السّئن الصغرى للبيهقي لمحمد ضياء 
الرّحمن الأعظمي/ مكتبة ابن رشد ‏ الرّياضٍ - (5717 ١ه‏ - ١١10م).‏ 

0م المنثور في القواعد لبدر الدّين محمد بن بهادر الرّركشي الشَافعيّ 
(5ولاه) / تحقيق تيسير فائد محمود/ مصوّر عن الطبعة الأولى (7١:١ه‏ - 
)0 طبعة وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالكويت. [في (ح): 0٠1١ه].‏ 

4 - منحة الخالق على البحر الرّائّق لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن 
عابدين الدمشقي الحنفي (1017١ه)‏ / 3 بهامش البحر الرّائق لابن نجيم» الطنفة 
الأولى بالمطبعة العلميّة . 

8 - منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش/ مكتبة التجاح - ليبيا - 
بدون تاريخ ٠.‏ 

المنخول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (6٠همه)‏ / تحقيق 
محمد حسن هيتو/ دار الفكر الطبعة الثَالئة (419 ١ه‏ - 1994م). 

/ )ه١57١( منظومة أصول الفقه وقواعده لمحمد بن صالح العثيمين‎ - ١ 
.)ه١‎ 470( مطبوعة مع شرحها له دار ابن الجوزي الطبعة القانية‎ - 
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265 منع جواز المجاز في المنرّل للتّعبد والإعجاز لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي (97١ه)‏ / طبعة مكتبة ابن تيمية. 

وم من قالوا فيه: لا يروي إلا عن ثقة لوصي الله عبّاس/ دار الاستقامة 
الطبعة الأولى (57 ١ه‏ - 7017م). 

4 - من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرّجال - رواية أبي خالد 
الدقاق يزيد بن الهيثم ابن طهمان البادي (884١ه) ‏ / تحقيق أحمد محمد نور 
سيف/ دار المأمون للتراث - دمشق - (١٠٠8١ه).‏ 

06 - منهاج السَنّة النَبويَّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة لشيخ الإسلام تقي 
الذين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تيمية (/لاه) / تحقيق: محمد 
رشاد سالم/ ط: الطبعة الأولى (505١ه‏ -1945م). 

105 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للحافظ أبي زكريا محيى 
الذين يحيى بن شرف التووي الشافعيّ (/519ه) / المطبعة المصرئة بالأزهر الطبعة 
الأولى (/50 1ه 1474م). [في (ع): ت/ شيحاء دار المعرفة» 471:17 ١ه]‏ . 

07 منهاج الطالبين وعمدة المفتين للحافظ أبي زكريا محبي الدّين يحيى 
بن شرف التووي الشافعيّ (37”ه) / تحقيق محمد شعبان/ دار المنهاج الطبعة 
القانية (577 ١ه 01١‏ 7م). [في (ح): 00 

24 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليُمن مجير 
الذد دعق التعن بنرن املشيك العَليِميَ المقدسيّ الحنبليَّ (9474ه) / تحقيق إبراهيم 
صالح/ دار فناةن ديد وضرب الطية الأول (199100م). 

4 المنهل الضّافي والمستوفى بعد الوافي لأبي المحاسن جمال الدين 
يوسف بن تغري بردي الحنفي (5/ا4ه) / تحقيق محمد محمد أمين/ نشر الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب. 

المهذب في اختصار السّنن الكبرى للبيهقي للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ الشافعيّ (58/اه) / تحقيق دار المشكاة للبحث 
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العلمي بإشراف ياسر بن إبراهيم/ دار الوطن الطبعة الأولى (5477١ه‏ - 1١٠70م).‏ 

0١‏ -المهذّب في فقه الإمام الشافعيَ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي (4177ه). /تحقيق: محمد الزحيليّ. دار القلم والدّار الشامية. 
الطبعة الأولى (5415١ه ‏ 1447م). [في (هء ح): دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
5 اه]. 

المهمّات في شرح الرّوضة والرافعي» لجمال الدين عبد الرحيم 
الإسنوي» اعتناء الدمياطي» مركز التراث الثقافي المغربي ودار ابن حزمء ط١ء‏ 
(50١اها-‏ 09١506م).‏ 

408 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدّين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (017٠8ه)‏ / ت حسين سليم الداراني. دار الثقافة العربية دمشق. 
ط (١١1:١اه).‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطّط والآثار المعروف بالخطّط المقريزية 
لأبي العبّاس تقيّ الدّين أحمد بن على الحسيني المقريزي (840ه) / تحقيق محمد 
زينهُم ومديحة الشرقاوي/ مكتبة مَدْبُولي بالقاهرة (194944م). [في (ع» ح): ت/أيمن 
فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان] . 

6 - الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشَاطبِيَ (40/اه) 
/ تحقيق مشهور حسن/ دار ابن عفّان الطبعة الأولى (/4119 ١ه‏ 19917م). 

7 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي - المعروف بالحطاب الرعيني - (404ه). /تحقيق: زكريا 
عميرات. دار عالم الكتب. (577 ١ه‏ ٠٠8م).‏ [في (ع», ه): دار الفكر» طء 
7اه]. 

9-7 الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة/ إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
بالكويت/ الطبعة القّانية (5٠4١ه ‏ 148م) دار ذات السّلاسل بالكويت. [في 
(ن): 71و اه]. 
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4 - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي بن 
القاضي محمد حامد الحنفي التهانوي (ت بعد 8١١١ه)‏ / تحقيق علي دحروج 
وترجمة عبد الله الخالدي/ مكتبة لبئان ناشرون - بيروت - الطبعة الأولى (1993م). 

8 موضح أوهام الجمع والتفريق لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (477ه) / تحقيق عبد المعطي قلعجي/ دار المعرفة ‏ بيروت - 
الطبعة الأولى (501 ١ه‏ 941١م).‏ 

الموضوعات., لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(091ه) / ت نور الدين جيلارء أضواء السلف. ط١اء»‏ (514١ه).‏ 

9١‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 


14 ردنا يني ان وحن افر (:4؟ه) / تحقيق م ٠‏ بشار عواد/ دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية (510١ها‏ /1١م). ٠‏ ومع الإنارة إلى ذلك 
رواية أبن مصعب الزُهري المدنيّ (؟5١ه) ‏ / تحقيق بشار عوّاد ومحمد خليل/ 


مؤسّسة الرّسالة الطبعة الثّالئة (414 ١ه‏ ف اند رول ال اه ل سعد 
الحسن الشيباني (14ه) - / تحقيق عبد الومّاب عبد اللطيف طبعة وزارة الأوقاف 
المقيدرنة:«الطنية “الا )00 1144م). [في (ه): ات الأعظمي» مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان. ط١:‏ 85568 اه]. 

5 موققه ابن كمية من الأشاغرة لعيد الاين المتسيود/ :مكنية ارش 
الزناشو ب الطعة الأولى (516١ها-‏ 1946م). 

941 ميزان الاعتدال في نقد الرّجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (54/اه) / تحقيق علي البيجاوي وابنته/ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت 
دا الطغة الأول (85١١ه ‏ #/1910م). [في (ع): مؤسسة الرسالة» ط١ء 57٠‏ ١ه.‏ 
وفي (ح): دار الكتب العلمية 515 ١ه]‏ . 

5 - ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
شاهين/ ت سمير الزهيري. مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ (08٠5١ه).‏ 
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6 9 التاسخ والمنسوخ ء لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» ت/ سليمان 
اللاحم» دار العاصمةء ط1ء (450١ه).‏ 

5 - التّبذة الكافية في أحكام أصول الدّين» لأبي محمّد علي بن أحمد ابن 
حزم الأندلسي » تحقيق محمّد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» ط١ء 5٠08(‏ ١ه).‏ 

4١7‏ - التبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية/ ت عبد العزيز الطويان. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة بمطبعة أضواء السلف. (١57١ه).‏ 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت/ حمدي السلفي» دار ابن كثير» 7 (579١ه).‏ 

محم لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد الشَّغْدي 
(41ه) / تحقيق محمد البحصلي/ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى (14117ه ‏ 
15مم). 

- نثر الورود شرح مراقي السّعود للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي (9+١ه)‏ / تحقيق علي العمران/ دار عالم الفوائد 
الطبعة الأولى (55١ه).‏ 

0 التّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن جمال الدّين 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي (5/ا4ه) / تحقيق محمد حسين/ دار الكتب 
العلمتةا دز بيزوت ف الطبعة الأول (1419هدءت 0 [في (ع): وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بمصر] . 

7 - نزهة الأعين التنواظر في علم الوجوه والتظائر لأبي الفرج جمال الدين 
عبد الرّحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (91هه) / تحقيق خليل المنصور/ دار 
الكتب العلميّة الطبعة الأولى (١5171١ه ‏ ١٠٠10م).‏ 

3 - نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر لأبي الفضل شهاب الدّين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (؟١86ه)‏ / تحقيق قيق علي حسن الحلبي / دار ابن الجوزي 
مما كاي 89149 نه" فى )ف اقزر انين عترح مطينة الضساع 5101 81] : 
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64 8 نزهة التواظر على الأشباه والتظائر لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن 
عابدين الدمشقي الحنفي (07١١ه)‏ / مطبوع بهامش الأشباه والتّظائر لابن نجيم 
بدار الفكر الطبعة الأولى (50 ١ه .)١94‏ 

د قير ارم 200 500 الشالغة . 

57 نشر البُنود على مراقى السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشُنقيطى 
(ت في حدود *١١ه)‏ / طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالممغرب» 
مطبعة فضالة ‏ المحمدية المغرب -. 

7 9 التّشْر في القراءات العشر لشمس الذين أبو الخير ابن الجزري» محمد 

8 انضب الداية لأحاديك اليداية لأ تحمة جمال الددة عي الله بي 
يوسف الزّيلعي الحنفي (77/اه) / تحقيق محمد عوامة ومن معه/ دار القبلة بجدّة 
ومؤسسة ة الرئان ببيروت الطعة الثانية وتوا ا [في (ع2 ه): مؤسسة 
الريان» ط١»‏ 518 ١اه].‏ 

9 - نظم الدذرر في تناسب الآيات والسّور لبرهان الدّين أبي الحسن إبراهيم 
بن عمر البقاعى/ طبعة مصورة من طبعة الجامعة التُظامية بدائرة المعارف العثمانية - 
بالهند -. ت السيد محمد عبد الحميد وآخرون» (0٠94١ه).‏ نشر دار الكتاب 
الإسلامى بالقاهرة . 

9 نظم المتناثر في الحديث المتواتر» لمحمد بن أبى الفيض الكتانى» 
ت/ شرف حجازي؛ دار الكتب السُلفية. 

١‏ - نفائس الآأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العبّاس أحمد 

بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي (7414ه) / تحقيق قيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض / مكتبة نزار مضطفى الباز الطبعة الأولى 0000 
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7 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب لخي بن محمد المقرري 
التلمساني/ ت إحسان عباس . دار صادر. 

م4 الكت الظّراف على الأطراف للحافظ أبي الفضل شهاب لين ا 
بو على بن جر العقلاتي (,665م) /مطبوع بهامش تحفة الأشراف بتحقيق عبد الصمد 
شرف الدّين » المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الو ع رو 

9 الكت على العمدة في الأحكام لبدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الرّركشي (44/اه) /تحقيق: نظر الفاريابي/ مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
(57١ه ‏ 5١٠18م).‏ [في 0 زيادة: ت مرزوق الزهراني» منشور في مجلة 
الجامعة الإسلامية» العدد (1/0)] . 

هم؟ - التّكت على كتاب ابن الصّلاح للحافظ أبي الفضل شهاب الدّين أحمد 
بن على بن حجر العسقلاني (807ه) / تحقيق ربيع بن هادي عمير/ دار الرّاية 
الطبعة الثّالئة ( 199١م‏ ١١5١ه).‏ [في (ع», ه): عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» ط1هء 84٠5١ه].‏ 

5 9 التّكت والعيون لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري/ ت السيد بن عبد المقصود. دار الكتب العلمية» ومؤسسة الكتب الثقافية. 

907 نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب 
التويري (”/اه) / تحقيق نجيب وحكمت فوّاز ومن معها/ دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت - الطبعة الأولى (575١ه ‏ 5١٠50م).‏ 

94 - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأحمد بن علي القلقشندي 
(١85ه)‏ / تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب اللبناني» ط5» (0٠0٠4١ه ‏ 
8مم). 

4 نهاية الزَّينَ في إرشاد المبتدئين لأبي المعطي محمد بن عمر نووي 
الجاوي (15١ه)‏ / تحقيق عبد الله محمود محمد عمر/ دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت - الطبعة الأولى (57١ه‏ - 5١٠:5م).‏ 
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- نهاية السّول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي لجمال الدذين عبد 
الرّحيم بن الحسين الإسنوي الشافعيَ (الالاه) / عالم الكتب (147١ه).‏ 
0 التّهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك 


بن محمد الجزري ابن الأثير ٠5(‏ ده) /|تحقيق قيق: طاهر الزاري ومحمود الطناحي /دار 
إحياء التراث العربي. [في (ع: ه): المكتبة العلمية» 99١ه.‏ وفي (ح): د 
المعرفة» /ا؟ 5 اه]. 


- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرّملى. دار الكتب العلمية (5١51١ه).‏ 

*4 - نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الجويني (417ه) / تحقيق عبد العظيم الدّيب/ دار المنهاج الطبعة 
الأولى (178 ١ه‏ 0017 5م). 

4 التّوادر والزّيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات لأبي 
محمد عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي زيد القيرواني (887ه) / تحقيق الشيخ 
محمد الأمين بوخبزة ومن معه / دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى (1499م). 

6 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التثبكتي المالكي (977ه) / 
ل ال 0 الطبعة ا -19894م). 
(575١ه ‏ 0.06١5م).‏ 0 (ه): دار الحديث» ط١اء‏ 51١ه.‏ وفي (ح): د 
الن الجوزي» 571 ١ه].‏ 

1 - الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن عليّ بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المَرزغِيناني الحنفي (*09ه) / مطبوع بأعلى شرحه البناية للعيني/ دار 
ل 2 :بيروك أ الطيعة الثائتة ااه 0000 أفي (ع؛ ه): 7 طلال 
باكستان _. ط1ء /ا851١اه].‏ 
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4 الهداية على مذهب الإمام أحمد » لآبي الخطاب محفوظ ب بن أحمد 
الكلوذاني » تحقيق عبد اللطيف هميم وماهر الفحل» مؤسسة غراس» ط١»‏ (5705١ه‏ 
-5005م). 

1 نعزناقة السار نت" امتجاء اده لمم بلقاي العفتقي الا اميل انامز 
محمد الباباني البغدادي (899١ه)‏ / طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهيّة بإستانبول (١90١م)‏ وأعادت طباعته بالأوفست دار إحياء التّراث العربي - 
بيروت -. 

هدي السَاري مقدمة فتح الباري للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني/ دار السلام بالرياض» (١517١ه).‏ 

0١‏ هذه مفاهيمناء لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار الهداية ودار 
المودة. 

ممع الهٌوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدّين عبد الرّحمن بن 
أبي بكر السّيوطيّ (١91ه)‏ / تحقيق أحمد شمس الدّين/ دار الكتب العلميّة ‏ 
سو الس الأولى 00000 

40 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ت/ أحمد 
الأرناؤوط » وتركي مصطفىء دار إحياء التراث (٠57١ه/‏ ١٠٠7م).‏ 

94 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة لمحمد صدقي البورنو/ مؤسّسة 
الرّسالة الطبعة الرّابعة (815 ١ه‏ 1495م). 

ههة ‏ الوجيز في فقه الومام الشافعيّ ابي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(56ه) / تحقيق على معوّض وعادل عبد الموجود/ دار الأرقم اي الاوك 
بيروت - الطبعة الأولى (518١ه‏ -1991م). 

75 الوسيط في المذهب لمحمد بن محمد الغزاليٌ (04٠هه)‏ / تحقيق 
أحمد إبراهيم ومحمّد تامر/ دار السّلام الطبعة الأولى (5110 ١ه‏ 194910م). 
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407 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان لأبى العبّاس شمس الدّين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر ابن لكان (١58ه)‏ / تحقيق إحسان عبّاس/ دار صادر ‏ بيروت 
-(ه م). 


4 - يحيى بن معين وكتابه التاريخ برواية الدوري/ دراسة وتحقيق وترتيب: 
أحمد محمد نور سيف/ الطبعة الأولى (49١ه‏ - 19174م) مركز البحث العلمى 
وإحياء الثراث الاسلامي بمكة المكامة جامعة الملك غبد العوي: 


هلام دهج 


108 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب التكاح بح بع 1 كن و و اج او ف قر ل لتق بي فو 4 حو ل ل و لز 
الحديث الأول ان نامس و سدني ‏ ا الل# ول ققاة اول سه 
الحديث الثاني مح مروه وار لن بخين ا و و ا وا لع ور 
الحدىث الثالث ا تس لصتن ا ووو 
الحديث الرابع ماح حي جا نولفاغ وا مقا و او كفا واولاو 10 
الحديث الخامس لان عه الويف امور 4 اح طاو مسا شو مون الت اا 
الحديث السادس 0ق امف ون مو لو 1 واه عاط ع خا م ةا 
الحدىيث السابع جا سا مخفا سو اماس لق لون ون ل 0 
الحديث الثامن اانا ف اريت كا بجا ساح ب لاسا بان جو مام ا 
الحديث التاسع 1 1[ 1ذ1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ز[ز[ز [ [ 0 
الحديث العاشر ااا اا 
الحديث الحادي عشر ر خب م ل و م ا ال 
الحديث الثاني عشر ااا ااا 
الحديث الثالث عشر ل كوا ا وج ف ل نمطا 0 
باب الصداق ا 1[ 1[ 1 0 211000 
الحديث الآاول 0000001 000 
الحديث الثانى ا طاو وا و ل ا ل ا اه 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث نم مرق ا الال فا ا#أعالم مواد ولاه و ص طاو ا ماه ما 3 
كتاب الطّلاق باظتقي لضا اميا نوج ل وقد اتن ع بمو و ا و ا 
الحديث الأول 00 0 
الحديث الثانى ا ااا 0 يات 
باب العذة ا 
الحديث الأول ا ا 00 
الحديث الثاني 00 
الحديث الثالكث الما ما ابل 7و ل نم ال و ا وي ا قن 
الحديث الرابع ا وني لطر تم اس قح الأ ناد وناو أ روه استعو اا 
كتاب اللّعان د بج انه مور ار ب لوقه ا ا ب عر ا 1 
الحدىيث الأول مط تون الع اد و او م او و ا 3:31 
الحديث الثاني 000 0 
الحديث الثالث 8 [ [ز[ [ 1 1[ [ 1[ [ 1[ 1 1[ 1[ ا اك 
الحديث الرابع 11 [ 1[ 1[ 0 
الحديث الخامس ا 00 
الحديث السادس اجو ف مط رم ف بارس قي لاق ومسو ا الحك با مي مي م ا 
الحديث السابع ل ا لح لح ا ا ا ا 
الحديث الثامن اا ا 
كتاب الرّضاع اقلق نون اوراز اروس اموا وال روب م ا ا ١‏ 
الحديث الأول ا ال ا م و ا ار ا ل ا 
الحديث الثاني 0 0 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث ا ا ا 0 
الحديث الرابع بب 00000000010 ا ااا 0 
كتاب القصاص اا 1 
الحديث الذوك ا ا ١‏ 
الحديث الثاني ز[ذز ز ز 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 01 
الحديث الثالث مما م هوه وول مدو ا 0 اماه الما لق مضه تل و بولسم ان ١‏ 
الحديث الرابع كد ارك ممق فل الممفرس اق وااو و1 والمو ا و ل لكا 
الحديث الخامس 0 | ااا 0 
الحديث السادس 00000 00 
الحديث السابع از[ ااا 0 
الحديث الثامن اا 01010101 ااا 0 
الحديث التاسع لود لان لج يه لكك ا وا ااا فو ا اا 
كتاب الحدود 01010111 ا 
الحديث الأول # اطو ‏ احطو افع الوا مقن سر ل الول سق ور الو كرو 1 بنارا 
الحديث الثاني وتان به اموق ما وا سكت امس اتويت امارج عنقا 
الحديث الثالث تاقايس كا كد نحاطم حون سه رجاه الوم ع م واوا 
الحديث الرابع ال و اما و ا ا 
الحديث الخامس 00 زة ز ز ز د 0010313 0 اا 
الحديث السادس ا ااا اا 1 1 0 
باب حد السّرقة مام تج لل اق ااذه لاست مق امنا وا الاو ام 1 
الحديف الأول ا 0000121219 0 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثاني لاا قا مما ده لامجا نط انمي ا اا لا ا نوق و ا 
الحديث الثالث 00 ااا 
نات حد الخمر ااا 1[ 1 1 ااا 
الحديث الأول اا 1 1 ااا 
الحديث الثاني 1 1 ا 
كتاب الأيمان والتذور 1[ ااا ا 
الحديث الآاول ا ااا 
الحديث الثاني ا ا ف ا الما لوي ا ا ار ا 0 
الحديث الثالث ا م لا ا ا ل 6 
الحديث الرابع اح حو ان ل ا و ا اق امف امسو و 1 6 
الحديث الخامس اطموة اه الن سافتو وول قوواط ور اط رول عاق ل مار ا ا 28 
الحديث السادس خافن امو ل اسقط لمن ماق وو ل اواو ا 1 21 
الحديث السابع تمس م كد ابطق فا مل نط لق لاد ل ا را ا 
باب التذور ا ل ل 
الحديث الآاول م عجاري أ وا جما وا فرأماه لمم كو اسم وا لكو القل الات رك 
الحديث الثاني م و امل را او ل ا 
الحديث الثالث 07 ا 
الحديث الرابع 1 ا 
الحديث الخامس خاي رو ل ا او ا ون اف اف اس ل 
باب القضاء و قرت ا ا ا و ا 
الحديث الاول و ذف لع مفطر ممع قا مسف ةعادو لس دوو و أ 


0 
الملوضوع الصفحة 
الحديث الثانى تف د لاف وو وه للبم الح م او ل ا 
الحديث الثالث اماك الى لك أو عار امع ل قط اج الوا أ لوال لاا ب 
الحديث الرابع ا ا 01 
الحديث الخامس ا 0 1 00 
الحديث السادس حنان لأس ف ف حسم امع مامه اماس املا كا ف ا 
كتاب الأطعمة 001 ا 
الحديث الاول ا ا تو فاح م نر الوك ات ل ا و 
الحديث الثانى نم 11 رو ار رو نو نل ا ل م ا ا 
الحديث الثالث ال ساوقا لطس تيه لأ افيا اماق سور وال ل 
الحديث الرابع لني ومسا جو نا رو اسح و الو 0 
الحديث الخامس 0000 اا 
الحديث السادس ااا 00000002011 ا 
الحديث السابع 1011 1 1 1 1[ 1 ااا 
الحديث الثامن ا ا 
الحديث التاسع اس م و اس م ا ب ا ما 
الحديث العاشر 1 ا ا ااال 0 
باب الصيد او لجرا سا روسج واه اس م م 
الحديث الاول 000000000 1 اا 
الحديث الثانى 1 1 1 1 1 1 1 1[ اال 
الحديث الثالث نانتماو لودو اونء ل ا ا لم 
الحديث الرابع دبب0101010101 0 0 0 ااا 


الموضوع الصفحة 
بانت الأضاحي ا ا 1 0 
الحديث الأول ا ا 
كتاب الأشربة ااا ا ا اا 
الحديث الأول ل ا مون مو مدو اا ا تر مح ا لا ا ا اه 
الحديث الثانى من و اف ام خرف امسق او فاده ماو م وبق وه 
الحديث الثالث فك فكع ععقة جد لوقي لماه قا عدن مسواق وا وح ا 
كتاب اللّياس شاك ع تا اساي ال العم كر اما م 
الحديث الآول ا ا ا 
الحديث الثاني امام ال عا التو واد او اام ا 0 
الحديث الثالث ا ا ا يه 
الحديث الرابع 00 ا 
الحديث الخامس الو مسو ورم وار ل اف ةا م م 
الحديث السادس ببب- 0002 ا 
كتاب الجهاد الا اوج ع ااام توه ماسوو م وم 
الحديث الأول النن اول راودو وق الول اللو اا لوعو مه 6ه 
الحديث الثانى 1 1 اا 
الحديث الثالث عه للج الح ل ا للا ا ل 
الحديث الرابع نآ تو تدا لف و الا 1 و ارو ال ال ار 
الحديث الخامس 1 1 اا 
الحديث السادس ا 
الحديث السابع نع اي و 2 لك الس جح اا واس الم لام 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الثامن الح ع ماروا واه ار ناته لواو امات لب وح امام و اما 
الحديث التاسع لمانا اخ اشوا ونان واااو دوا ركه ياس 
الحديث العاشر ااا اا 
الحدىث الحادي عشر ور لمق أل تكو وا وتات ابا اال لسارم 
الحديث الثاني عشر اك أ سا امه لاوس لو ال اع 
الحديث الثالكث عشر ا جا وي وا لكوي ون لم ا ا ا 
الحدىيث الرابع عشر او ا ةو ب الم ورد مدو و و ل و ا ره 
الحديث الخامس عشر ا ا اه 
الحديث السادس عشر ابا مون الو ل بو القو الوا اق ا وال ا ما 
الحديث السابع عشي عي أدج ل اط را و اس ل م 1 
الحديث الثامن عشر اا ع روطام الا رو وت ا ور اله ابو ا 2 
الحديث التاسع عشر 111 عاد دا ارط للم طق او و ام و ا رط 2 
كتاب العتق ف أ مو اديه كتحي اد لوقع و امج ار اج ل 21 
الحديث الأول 000010121211 ااا 
الحديث الثاني العم عا عطي الع واف وه وسور وا ود املد ا 
باب بيع المدبّر ب-00 1 
الحديث الأول او لماز ماله و فش اس في جم جره ماق ماو بات 1 
الفبارس العلميّة كماو الورك سه مجه سخ وجرن مو لم لسو مط و ارو ا 8 
فهرس الآيات بل ا لبه اه سدع اخلط ب اوت نوو الم ا 
فهرس الأحاديث ااا ا 
فهرس الآثار محقم ص ادا اانه وامر ام عطق أمظ اي الروان را ف كوا 8114 
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الموضوع الصفحة 
فهرس الرّواة والأعلام المترجم لهم تكو لو و و ا 51 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة الحو شاو سج ا سخ وا 30174 
فهرس المسائل الحديثية ومنو اق ملم أو مقر قحا توف خاو اكه أ بذعاة 
فهرس القواعد الفقهيّة 1 000 
فهرس المسائل الأصوليّة 000 
فهرس البلدان والأماكن ممم طح ف 1ج مله اد اواو ون اواو ون ا أ لجان 
فهرس أسماء الكتب الواردة في القسم المحقق ع ا سس اك 
فهرس المصادر والمراجع وا حم ارو فل مأو الصفم سسا فاده 6ه 
فهرس الموضوعات امطا سام موقاس ليه خوط شامق ا لالطو ا 
هلام .ةج 


اللي 


001 


7 
لي 
0 0 
دوه الْحوْيتَ 
* ما فكرة مشروع «أسفار) ؟ 
أسفان: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية ؛ التى تهم المختصين من 
طلبة العلم » ويتميّز بأن مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع 
خيري (غير ربحي). 
:* ما أهداف «أسفار) ؟ 
أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 
- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» 
السنة» العقيدة, الفقه وأصولهء اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما 
ذات الطابع التأصيلي» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشرء وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع 
من قبل » مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومة وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
*# تمويل «أسفار): 
يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين » الذين نسأل الله 
أن يجزيهم خير الجزاء؛ ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم» وأن 
يجعل هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله كَكِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو علج ينتفع به) والكتب مصدر أصيل من 
مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عبد الله بعبادة أعظم من 
العلم الشرعي . 
التواصل مع «أسفار): 


يمكن التواصل مع أسفار عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 
حامء. 11 ممع ©5.1221166 


قائمة إصدارات مشروع أسفار 


١‏ عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تأليف: العلامة منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي الحنبلي (ت 225١0١‏ تحقيق: د. مطلق بن جاسر الجاسر. سنة 
النشر: /إ8 21 .50١1١5‏ 

؟ - المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» تأليف: العلامة 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله العسكري الحنبلي (ت ))9٠١‏ 
تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: »١517/‏ 
5. 

- شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 207١5‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية» تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن علي يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: 2١574‏ /ا١١7.‏ 

- رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعي» تأليف: العلامة أبي العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 2)70 تحقيق: أ. د. جميل بن 
عبدالمحسن الخلف (بحث محكم). 

ب - حقيقة القولين» تأليف: العلامة أ حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت ه٠.ه)»‏ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم). سنة النشر: 
70/1 . 

ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت 207١7‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العمري» إِمْهَا حسن آية الله» يونس 
الوالدي» أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 21578 ٠7017‏ 


